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وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممطدهطاة ل /عم .//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


" ولو أن رجلا به جرحان لا يرقآن فتوضأ وهما سائلان ثم رقأ أحدهما فله أن يصلي في الوقت لأن 
عذره قائم ولو لم يكن السائل حين توضأ إلا أحدهما كأن يتقدر وضوؤه بالوقت فكذلك إذا رقأ أحدهما 

صفحة [ ١١9‏ ] فإن سكن هذا وانفجر الذي كان سكن وهو في خلال الصلاة فإنه يمضي على 
صلاته قال : لأن هذا بمنزلة جرح واحد يعني في حكم الطهارة لأن طهارته وقعت لهما جميعا . ثم حقيقة 
المعنى فيه أن الذي انفجر كان ساكنا حين توضأ فيجعل بمنزلة ما لو لم يسكن أصلا فتبقى طهارته ما بقي 
الوقت . ولو توضأ وصلى ثم رقأ بعد الفراغ من الصلاة لم تفسد صلاته لأنه أتم الصلاة بطهارة ذوي الأعذار 
والعذر قائم فزوال العذر بعد الفراغ لا يفسد صلاته بخلاف ما إذا زال العذر في خلال الصلاة وهو نظير 
المتيمم يجد الماء في خلال الصلاة أو بعد الفراغ منها وعلى هذا حكم المستحاضة . والمبطون الذي لا 
ينقطع استطلاق بطنه ومن به سلس البول أو سقوط الدود أو انفلات الريح فإن طهارة هؤلاء تتقدر بالوقت 
لأجل العذر فإن كان مع المستحاضة ثوبان أحدهما طاهر والآخر غير طاهر فلها أن تصلي في أيهما 
شاءت إذا كان الطاهر يفسد إذا لبسته أما إذا صلت في الطاهر منهما فلا يشكل لأن ما لا يمكن الاحتراز 
نه عفو وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه و سلم في قوله ل " فاطمة بنت قيس " " صلي وإن قطر 
الدم على الحصير قطرا " وكذلك إن صلت في الثوب الآخر لأنه لا فائدة في لبس الطاهر منهما لأنه 
يتنجس بما يصيبه من الدم وتجعل صلاتها في الثوب النجس جائزة فالصلاة في الثوب النجس جائزة عند 
العجز عن أدائها في الثوب الطاهر ولا : يجوز أن نلزمها بتنجيس الثوب الطاهر فلهذا جوزنا صلاتها في 

" وهو جائز من غير كراهة والتسوية أفضل وأما تفضيل احدى الركعتين على الأخرى فإن فضل الثانية 
على الأولى لا شك أنه يكره إلا بما لا يمكن الاحتراز عنه كآية أو آيتين وفي تفضيل الأولى على الثانية 
اختلفوا فيه قال " أبو حنيفة " و " أبو يوسف " رحمهما الله تعالى التعديل أفضل وقال " محمد " رحمه 
الله تعالى الأفضل تفضيل الأولى على الثانية كما فى سائر الصلوات ." () 

وفي الجوهرة: فإن غير وصفين فعلى إشارة الشيخ لا يجوز الوضوءء لكن الصحيح أنه يجوزء كذا في 
المستصفى» وذلك (كماء المد): أي السيلء فإنه يختلط بالتراب» والأوراق والأشجارء فما دامت رقة الماء 


١/9 المبسوط,‎ )١( 
١ 4/95 المبسوط»,‎ )( 


غالبة تجوز به الطهارة وإن تغيرت أوصافه كلهاء وإن صار الطين غالباً لا تجوز (والماء الذي يختلط به 
الأشنان والصابون والزعفران) ما دام باقياً على رقته وسيلانه؛ لأن اسم الماء باق فيه» واختلاط هذه الأشياء 
لا يمكن الاحتراز عنه؛ فلو خرج عن طبعه أو حدث له اسم على حدة - كأن صار ماء الصابون أو الأشنان 
ثخيناً أو صار ماء الزعفران صبغاً - لا تجوز به الطهارة.." )١(‏ 
"باب سجود السهو.---- سجود السهو واجبٌء في الزيادة والنقصان» بعد السلام ثم يسجد 
سجدتين ثم يتشهد ويسلم.والسهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منهاء أو ترك فعلاً مسنوناً 
أو ترك قراءة فاتحة الكتاب» أو القنوت» أو التشهد, أو تكبيرات العيدين» أو جهر الإمام فيما يخافت أو 
خافت فيما يجهر.وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجودى فإن لم يسجد الإمام لم يستحد المؤتم» وإن 
سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود.ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود 
أقرب عاد فجلس وتشهد, وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد» ويسجد للسهوء ومن سها عن القعدة 
الأخيرة فقام إلن الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة» ويسجد للسهوء وإن قيدك الخامسة 
بسجدةٍ بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعةَ سادسةً» وإِن قعد في الرابعة قدر 
التشهد ثم قام ولم يسلم يظنء! القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم» وإن قيد 
الخامسة بسجدةٍ ضم إليها ركعة أخرى وقد تمت صلاته» والركعتان له نافلةٌ» وسجد للسهوء ومن شك في 
صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة» فإن كان الشك يعرض له 
كثيراً بنى على غالب ظنه إن كان له ظنٌء فإن لم يكن له ظنٌّ يبني على اليقين. ل تك 
باب سجود السهومن إضافة الشيء إلى سببه» ووالاه بالنوافل لكونهما جوابر. --- 
(سجود السهو واجب: في الزيادة والنتقصان)» والأولى كون السجود ( بعد السلام) حتى لو سجد قبل السلام 
جازء إلا أن الأول أولى. جوهرة. ويكتفى بسلام واحد عن يمينه» لأنه المعهود. وبه يحصل التحليل» وهو 
الأصح كما في البحر عن المجتبى» وفي الدراية عن المحيط: وعلى قول عامة المشايخ يكن سبليمة 
واحدة وهو الأضمن للاحتياط اه. وفي الاختيار: وهو الأحسن. وقال الشرنبلالي في الامداد - بعد أن 
نقل عن الهداية أن الصحيح أن يأتى بالتسليمتين - ولكن قد علمت أنه بعد الأول أحوط؛ وقد منع شيخ 
الإسلام جواهر زاده السجود للسهو بعل التسليمتين» فاتبعنا الأصح والاحتياط. اه. (ثم) بعل السلام (يسجد 
سجدتين ثم يتشهد) قال في الهداية: ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة 


١١/ص اللباب في شرح الكتاب»‎ )١( 


السهوء هو الصحيح, لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة اه.وقال الطحاوي: يدعو في القعدتين جميعاًء وفي 
الخانية: ومن عليه السهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى عند أبي حنيفة وأبي 
يوسفء وفي قول محمد في القعدة الثانية» والاحتياط أن يصلي القعدتين. اه. (ويسلم).---(والسهو 
يلزم) أي: يجب. قال في الهداية: وهذا يدل على أن سجدة السهو واجبة» وهو الصحيح. اه. (إذا زاد في 
صلاته فعلآً من جنسها ليس منها) كما إذا ركع ركوعين» فإنه زاد فعلا من جنس الصلاة من حيث إنه 
زكوع» ولكنه ليس منهاء لكونه زائداً» قال في الهداية: وإنما وجب بالزيادة لأنها لا تعرى عن تأخير ركن أو 
ترك واجب. اه. (أو ترك فعلا فسدونا) أ: وانها عرف. وجوبه بالسنة» كالقعدة الأولى» أو قام في موضع 
القعود, أو ترك سجدة التلاوة عن موضعها. جوهرة (أو ترك قراءة الفاتحة) أو أكثرها (أو القنوت) أو تكبيرته 
(أو التشهد) فى أي القعدتين أو القعود الأول (أو تكبيرات العيدين) أو بعضها أو تكبيرة الركعة الثانية منهما 
(أو جهر الإمام فيما يخافت) فيه (أو خافت فيما يجهر) فيه» قال في الهداية: واختلفت الرواية في المقدارء 
والأصح قدر ما تجوز الصلاة في الفصلين؛ لأن البسير من الجهر والإحفات ل 0995951 
والكثير ممكن, وما تصح به الصلاة فهو كثير. اه. قيد بالإمام لأن المنفرد إذا خافت فيما يجهر فيه لا 
سهو عليه إجماعاًء لأنه مخير فيه» وإن جهر فيما يخافت فيه ففي. اختلاف المشايخ» فقال الكرخي: لا 
سهو عليه وهو مفهوم كلام المصنف» ومشى عليه في الهداية حيث قال: وهذا في حق الإمام دوك المنفرد» 
لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة» قال شارحها العينى: وهذا الجواب ظاهر الرواية» وأما جواب 
رواية النوادر فإنه يجب عليه سجدة السهوء كذا ذكره الناطنفي في واقعاته. اه. ---(وسهو الإمام يوجب 
على المؤتم السجود) إن سجد الإمام» ولو اقتداؤه بعد سهو الإمام, لأن متابعته لازمة» لكن إذا كان مسبوقاً 
إنما يتابع الإمام في السجود دوك السلام, لأنه للخروج من الصلاة وقد بقي عليه من أركانها؛ كما في البدائع 
(فإن لم يسجد الإمام) لسهوه (لم يسجد المؤتم)؛ لأنه يصير مخالفاً (فإن سها المؤتم) حالة اقتدائه (لم 
يلزم الإمام ولا المؤتم السجود)؛ لأنه إذا سجد وحده كان مخلفا لإمامه» وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل 


تبعا قيدنا بحالة الاقتداء» لأن المسبوق إذا سها فيما وقضيه يسجد له؛ وإن كان سبق له سجود مع الإمام: 
لأن صلاة المسبوق كضلائين حكماً؛ منفرد فيما يقضيه. سب" (0) 


"باب الهدي.- الهدي أذناة نشأة. وهو ثلاثة أنواع: الإبل والبقر» والغنم» يجزئ في ذلك الثني 
فصاعداً إلا من الضأن فإن الجذع منه يجزئ» ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها ولا مقطوع 


)١(‏ اللباب في شرح الكتاب» ص/417 


الذنب ولا اليد ولا الرجل» ولا الذاهبة العين ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا تمشي إل المنسك. والشاة 
جائزةٌ في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنبا» ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا 
يجوز إلا بدنة. والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدةٍ منهما عن سبعةٍ إذا كان كل واحدٍ من الشركاء يريد القربة: 
فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجزئ عن الباقين» ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران» ولا 
يجوز الأكل من بقية الهدايا (1).---ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر ويجوز 
ذبح بقية الهدايا أي وقتٍِ شاءء ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم؛ ويجوز أن يتصدق بها على مساكين 
الحرم وغيرهم» ولا يجب التعريف بالهداياء والأفضل في البدن النحر» وفي البقر والغنم الذبح» والأولى أن 
يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك ويتصدق بجلالها وخطامهاء ولا يعطي أجرة الجزار منهاء 
ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبهاء وإن استغنى عن ذلك لم يركبهاء وإن كان لها لبنٌّ لم يحلبها 
وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن» ومن ساق هدياً فعطب, فإن كان تطوعاً فليس عليه غيره» 
وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه. وإن أصابه عيبٌ كبيرٌ أقام غيره مقامه» وصنع بالمعيب ما 
شاء وإذا عطبت البدنة في الطريق» فإن كان تطوعاً نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها ولا يأكل 
منها هو ولا غيره من الأغنياء» وإِن كانت واجبةً أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء؛ ويقلد هدي التطوع 
والمتعة والقران» ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات. 
وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحمه هديه وشرب من مرقه وكان قارنا ففي حديث جابر 
الطويل ثم أمر من كل بدنة نصفه فجعلت في قدر فطبخت الحديث وكان في الهدي التطوع لأنه بلغ المائة 
إلا أنه أكل من هدي التطوع بعدما بلغ الحرم فإن لم يبلغ لم يجد لأنه في الحرم تتم القربة فيه بالإراقة وفي 
غير الحرم لا يحصل به بل بالتصدق فلو أكل منه أو من غيره مما لا يحل له الأكل منه ضمن ما أكله 
كما في الضحايا وأما بقية الهدايا فلا يجوز وفي نهاية الحديث (ولا تأكل أنت ولا رفقتك شيئا منها وحل 
باب الهدي---لما دار ذكرى الهدي 
فيما تقدم من المسائل احتيج إلى بيانه» وما يتعلق به ابن كمال. ويقال فيه: هدي - بالتشديد على فعيل 
- الواحدة هدية» كمطية ومطى ومطايا. مغرب.( الهدي) لغة وشرعا: ما يهدى إلى الحرم من النعم للتقرب: 
وأدناه شاة؛ وهو): أي الهدي (من ثلاثة أنواع: الإبل» والبقر» والغنم)؛ لأن العادة جارية بإهداء هذه الأنواع 


(يجزئ في ذلك) ما يجزئ في الأضحية» وهو (الثني فصاعدا) وهو من الإبل ما تم له خمس سنين؛ ومن 


البقر سنتان» ومن الغنم سنة (إلا من الضأن فإن الجذع منه يجزئ) والجذع - بفتحتين - ما دون الثني (ولا 
يجزئ في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها ولا مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفاء) 
كثيرة الهزال (ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك) بفتح السين وكسرها - الموضع الذي تذبح به 
النسائك» صحاح. لأنها عيوب بينة» وهذا إذا كانت العيوب موجودة بها قبل الذبح» أما إذا أصابها ذلك 
حالة الذبح بالاضطراب وانفلات السكين جازء لأن مثل هذا لا يمكن الاحتراز عنه. ---(والشاة جائزة) 
في الحج (في كل شيء) جناه في إحرامه (إلا في موضعين) وهو (من طاف طواف الزيارة جنباً) أو حائضا 
أو نفساء (ومن جامع بعد الوقوف بعرفة) وقبل الحلق كما مر (فإنه لا يجوز) في هذين الموضعين (إلا 
بدنة) كما تقدم (والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة) وما دونهما بالأولى (إذا كان كل واحد 
من الشركاء يريد القربة) ولو اختلف وجه القربة: بأن أراد أحدهم المتعة» والآخر القران» والآخر التطوع؛ لأن 
المقصود بها واحدء وهو اللّه تعالى (فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم) أو كان ذمياً (لم يجزئ عن الباقين) 
لأنها لم تخلص لله تعالى (ويجوز الأكل) لصاحب الهديء بل يندب من هدي التطوع والمتعة والقران) إذا 
بلغ الهدي محله؛ لأنه دم نسك فيجوز الأكل منه بمنزلة الأضحية» وما جاز الأكل منه لصاحبه جاز للغني» 
وقيدنا ببلوغ المحل لأنه إذا لم يبلغ الحرم لا يحل الانتفاع منه لغير الفقير كما يأتي في آخر الباب (ولا 
يجوز الأكل من بقية الهدايا) كدماء الكفارات والنذور وهدي الإحصار والتطوع إذا لم يبلغ محله. ---." 
)0 

"(والأجراء على ضربين) أي نوعين (أجير مشترك» وأجير خاصء فالمشترك من ) يعمل لا لواحد» أو 
لواحد من غير توقيب» ومن أحكامه أنه (لا يستحق الأجرة حتى يعمل) المعقود عليه» وذلك (كالصباغ 
والقصار) ونحوهما (والمتاع أمانة في يده: إن هلك لم يضمن شيئاء عند أبي حنيفة) وإن شرط عليه 
الضمان؛ لأن شرط الضمان في الأمانة مخالف لقضية الشرع» فيكون باطلا كما في الذخيرة نقلا عن 
الطحاوي» وقالا: يضمنه إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر» ونقل في التصحيح الإفتاء 
بقول الإمام عن عامة المعتبرات» وقال: واعتمده المحبوبي والنسفي» وبه جزم أصحاب المتون فكان هو 
المذهبء؛ اه. لكن قال في الدر: وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة» وقيل: إن كان الأجير 
مصلحا لا يضمنء وإن بخلافه يضمنء وإن مستور الحال يؤمر بالصلح؛ عمادية. قلت: وهل يجبر عليه؟ 
حرر في تنوير البصائر نعم» كمن تمت مدته في وسط البحر أو البرية تبقى الإجارة بالجبر. اه (وما تلف 
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بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكارى الحمل وغرق السفينة من 
مدها): أي أجرائها (مضمون) عليه؛ لأن المأذون فيه ما هو داخل تحت العقد, وهو العمل الصالح؛ فلم 
يكن المفسد مأذوناً فيه فيكون مضمونا عليه (إلا أنه لا يضمن به بني آدم ممن غرق في السفينة أو سقط 
من الدابة) وإِن كان بسوقه أو قوده؛ لأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد» بل بالجناية» وهذا ليس بجناية 
لكونه مأذونا فيه (وإذا فصد الفصاد) بإذن المفصود (أو بزغ البزاغ) أي البيطار بإذن رب الدابة (ولم يتجاوز 
الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك) لأنه لا يمكن الاحتراز عن السراية؛ كنيف على 
قوة الطباع وضعفهاء ولا يعرف ذلك بنفسهء فلا يمكن تقييده بالسلامة» فسقط اعتباره» إلا إذا جاوز المعتاد 
فيضمن الزائد كله إذا لم يهلك» وإذا هلك ضمن نصف الدية» لأنه هلك بمأذون فيه وغير مأذون فيه 
فيضمن بحسابه - وهو النصف---- حتى إن الختان لو قطع الحشفة وبرئ المقطوع تجب عليه دية 
كاملة؛ لأن الزائل هو الحشفة» وهو عضو كاملء؛ فتجب دية كاملة» وإن مات يجب عليه نصف الدية. 
وهي من الغرائب» حيث يجب الأكثر بالبرء والأقل بالهلاك. درر عن الزيلعي.قيدنا الفصد والبرغ بالإذن» 
لأنه لو بغير الإذن ضمن مطلقا. (والأجير الخاص) - ويسمى أجير واحدٍ أيضا - هو (الذي) يعمل لواحد 
عملا موقتا بالتخصيصء ومن أحكامه أنه (يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة) المعقود عليها (وإن لم 
يعمل) وذلك (كمن استؤجر شهراً للخدمة أو لرعي الغنم)؛ لأن المعقود عليه تسليم نفسه, لا عمله, كالدار 
المستأجرة للسكنى» والأجر مقابل بهاء فيستحقه ما لم يمنع من العمل مانع كمرض ومطر ونحوهما مما 
يمنع التمكن من العمل. ثم الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون خاصا إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره 
ولا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لاء كأن يستأجره شهراً ليرعى له غنما مسماة بأجر معلوم فإنه أجير خاص 
بأول الكلام» وتمامه في الدرر» ولبس للخاص أن يعمل لغيره» ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عملء 
فتاوى النوازل (ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده) بأن سرق منه أو غصب لأنه أمانة في 
يده. لأنه قبضه بإذنه (ولا ما تلف من عمله) العمل المعتاد: كتخريق للثوب من دقه؛ لأن منافعه صارت 
مملوكة للمستأجرء فإذا أمره بالصرف إلى ملكه صح وصار نائبا منابه فصار فعله منقولا إليه كأنه فعله 
بنفسه. قيدنا العمل بالمعتاد لأنه لو كان غير معتاد بأن تعمد الفساد ضمن كالمودع. (والإجارة تفسدها 
الشروط) المخالفة لمقتضى العقد (كما تفسد البيع) بذلكء؛ لأن الإجارة بمنزلة البيع لأنها بيع المنافع.-- 
-(ومن استأجر عبدا للخدمة) وهو مقيم» ولم يكن معروفا بالسفر (فليس له أن يسافر به إلا أن يشت رط 
ذلك) في عقد الإجارة» لأن خدمة السفر أشق فلا تلزم إلا بالتزامه» قيدنا بكونه مقيما لأنه إذا كان مسافرا 


له السفر به كما في الجوهرة» وبكونه غير معروف بالسفر لأنه إذا كان معروفا بالسفر له السفر به. لأن 
المعروف كالمشروط (ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا) ولو غير معين (وراكبين) معينين أو يقول: 
على أن أركب من أشاء (إلى مكة جاز) العقد استحساناً (وله المحمل المعتاد) لأن المقصود هو الراكب 
وهو معلوم والمحمل تابع» وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المعتاد» ويجعل المعقود عليه جملا في 
ذمة المكاري؛ والإبل آلة» وجهالة الآلة لا تفسد (وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود), لأنه أنفى 
للجهالة (وإن استأجر بعيراً ليحمل عليه مقداراً من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل) 
من زاد ونحوه» لأنه يستحق عليه حملا مسمى في جميع الطريق؛ فله أن يستوفيه.." )١(‏ 

"(وإذا قتل الأب ابنه عمداً فالدية في ماله في ثلاث سنين) وكذا لو شاركه في قتله أجنبي فالدية 
عليهماء وسقط عنه القصاصء وإذا اشترك عامدان في قتل رجل فعفي عن أحدهما فالمشهور أن الآخر 
يجب عليه القصاصء وعن أبي يوسف لا قصاص عليه» لأنه لما سقط عن أحدهما صار كأن جميع النفس 
مستوفاة بفعله. كذا في الكرخي» جوهرة.(وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله» ولا يصدق على 
عاقلته) ويجب حالاء لأنه التزمه بإقراره. (وعمد الصبي والمجنون خطأ)» لأنه ليس لهما قصد صحيح؛ ولذا 
لم يأثما (و) يجب (فيه الدية على العاقلة) ولا يحرم الميراث» لأنه للعقوبة» وهما ليسا من أهل العقوبة.- 
--(ومن حفر بثرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا) أو خشبة أو تربا (فتلف بذلك إنسان فديته على 
عاقلته)» لوجوبها بتسببه (وإن تلف فيها بهيمة فضمانها في ماله) لأنه ضمان مال» وضمان المال لا تحمله 
العاقلة (وإن أشرع): أي أخرج ) في الطريق روشنا) كظلة وجزع وممر علو (أو ميزابا) أو نحو ذلك (فسقط 
على إنسان فعطب): أي هلك (فالدية على عاقلته)» لوجوبها بتسببه» هذا إن أصابه الطرف الخارج؛ أما لو 
أصابه الطرف الداخل الذي هو في حائطه فلا ضمان عليه؛ لعدم تعديه» لأنه موضوع في ملكه. وإن أصابه 
الطرفان جميعا ضمن النصفء وإن لم يعلم أي الطرفين أصابه فالقياس أن لا يضمن للشكء وفي الاستحسان 
يضمن النصف كما في الجوهرة» ثم هو جائز إن لم يضر بالعامة» ولكل واحد من أهل الخصومة منعه 
ومطالبته بقضه إذا بنى لنفسه من غير إذن الإمام» وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه أو بإذن الإمام لا 
ينقض» وأما إذا كان يضر بالعامة فلا يجوز مطلقاًء والجلوس في الطريق للبيع والشراء على هذاء وهذا كله 
في الطريق العام أما غير النافذ فلا يجوز إحداث شيء فيه مطلقاً إلا بإذنهم؛ لأنه بمنزلة الملك الخاص 
بهم (ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر)» رأنها تتعلق بحقيقة القتل» والمتسبب ليس بقاتل حقيقة؛ 
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لأنه قد يقع بعد موته ويستحيل أن يكون الميت قاتلةٌ ولا يحرم الميراث؛ لما بينا كما مر (ومن حفر بثرا 
في ملكه فعطب بها إنسان لم يضمن)؛ لأنه غير متعدٍ في فعله؛ فلا يلزمه ضمان ما تولد منه. --- (والراكب) 
في طريق العامة (ضامن لما وطئت الدابة وما أصابت بيدها) أو رجلها أو صدمته برأسها (أو كدمت): أي 
عضت بفمها؛ لإمكان التحرز عنه (ولا يضمن ما نفخت): أي ضربت (برجلها أو ذنبها) والأصل: أن 
عور ل تين الفسايد عاد ابد مايه ريل العااية نيما يمكن الاحتراز عنه: ذوق غالة يمك لها 
فيه من المنع من التصرف وسد بابه» والاحتراز عن الوطء وما يضاهيه ممكنء فإنه ليس من ضرورات 
التسيير» فقيد بشرط السلامة عنه» والنفخة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحتراز عنه فلم يتقيد به كما في 
الهداية (فإن راثت) الدابة (أو بالت في الطريق) وهي تسير (فعطب به إنسان لم يضمن) لأنه من ضرورات 
السير؛ فلا يمكنه الاحتراز عنه» وكذا إذا أوقفها لذلكء لأن من الدواب م لا يفعل ذلك إلا بالإيقاف» وإن 
أوقفها لغير ذلك فعطب إنسان بروثها أو بولها ضمن؛ لأنه متعد في هذا الإيقاف, لأنه ليس من ضرورات 
السير» هداية (والسائق) للدابة (ضامن لما أصابت بيدها أو رجلهاء والقائد) لها (ضامن لما أصابت بيدها 
دون رجلها) قال الزاهدي في شرحه وصاحب الهداية فيها وفي محموع النوازل: هكذا ذكره القدوري في 
مختصره» وبذلك أخذ بعض المشايخ؛ وأكثر المشايخ على أن السائق لا يضمن النفخة لأنه لا يمكنه 
دفعها عنهاء وإن كانت ترى منه» وهو الأصحء تصحيح. وقال في الهداية: وفي الجامع: وكل شيء ضمنه 
الراكب يضمنه السائق والقائد» لأنهما متسببان بمباشرتهما شرط التلف وهو تقريب الدابة إلى مكان الجناية 
فين قرط الساكية قينا يمكن الاحتراز عنه كالراكب: له ف عاك الراكنب كفم نا ندا وت ل 
كفارة عليهماء وتمامه فيها (ومن قاد قطاراً فهو ضامن لما وطئى)؛ لأن عليه حفظه كالسائق فيصير متعديا 
بالتقصير فيه» والتسبب بوصف التعدي سبب الضمانء إلا أن ضمان النفس على العاقلة وضمان المال في 
ماله كما في الهداية (فإن كان معه): أي مع القائد (سائق فالضمان عليهما) لاشتراكهما في ذلكء لأن 
قائد---الواحد قائد للكلء وكذا السائق لاتصاله الأزمة.." )١(‏ 

"(فإذا أرسل ) مريد الصيد ( كلبه المعلم أو بازيه أو صقره) المعلم (وذكر اسم اللّه عليه عند إرساله) 
ولو حكما بأن نسيهاء فالشرط عدم تركها عنداً (فأخذ) المرسل (الصيد وجرحه) في أي موضع كان (فمات) 
الصيد من جرحه (حل أكله) قيد بالجرح لأنه إذا لم يجرحه ومات لم يؤكل في ظاهر الرواية كما يأتي قريباً 
(وإن أكل منه الكلب) ونحوه من السباع بعد ثبوت تعلمه (لم يؤّكل) هذا الصيد» لأنه علامة الجهل» وكذا 
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كا يصيده بعده حتى يصير معلماًء وأما ما صاده قبله فما أكل منها لا تظهر فيه الحرمة لعدم المحلية 
ومالم يأكل يحرم عندهء خلافا لهماء وتمامه في الهداية (وإن أكل منه البازي أكل) لأن الترك ليس شرطاً 
في علمه (وإن أدرك المرسل) أو الرامي كما يأتي (الصيد حياً وجب عليه أن يذكيه) لأنه قدر على الذكاة 
الاختيارية فلا تجزئ الاضطرارية لعدم الضرورة (فإن ترك التذكية حتى مات) وكان فيه حياة فوق حياة المذ بوح 
بأن يعيش مدة كاليوم أو نصفه كما في البدائع (لم يؤّكل) لأنه مقدور على ذبحه ولم يذبح» فصار كالميتة. 
أطلق الإدراك فشمل ما إذا لم يتمكن من ذبحه لفقد آلة أو ضيق الوقت كما هو ظاهر الرواية» قال في 
الهداية: إذا وقع الصيد في يده ولم يتمكن من ذبحه؛ وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح, لم يكل 
في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يحلء» اه. ومثله في الينابيع» وزاد: وروي عن أصحابنا 
الثلاثة أنه يؤكل استحساناء وقيل: هذا أصح, اه.وقيدنا بما فوق حياة المذبوح, لأنه إذا أدرك به حياة مثل 
حياة المذبوح لا تلزم تذكيته» لأنه ميت حكماًء ولهذا لو وقع في الماء في هذه الحالة لا يحرم, كما إذا 
وقع وهو ميت» وقيل: هذا قولهماء أما عند أبي حنيفة لا يؤكل أيضاً؛ لأنه وقع حياً فلا يحل إلا بذكاة 
الاختيار كما في الهداية والاختيار (وإن خنقه الكلب) أو صدمه بصدره أو جبهته فقتله (ولم يجرحه لم 
يوؤكل) في ظاهر الرواية» لأن الجرح شرط.---قال الإسبيجاني: وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يؤكل» 
وهو رواية عن أبي يوسف, والصحيح ظاهر المذهبء اه. وفي العناية والمعراج وغيرهما: والفتوى على ظاهر 
الرواية اه.قال في الهداية: وهذا يدلك على أنه لا يحل بالكسرء وعن أبي حنيفة إذا كسر عضواً فقتله لا 
بأس بأكله لأنه جراحة باطنة» فهي كالجراحة الظاهرة» وجه الأول أن المعتبر جرح ينتهض سبباً لإنهار الدم؛ 
ولا يحصل ذلك بالكسر؛ فأشبه التخنيق» اه. (وإن شاركه): أي شارك الكلب المعلم المرسل ممن تؤّكل 
ذبيحته المصحوب بالتسمية (كلب غير معلم أو كلب مجوسي لم يذكر اسم اللّه عليه) عمداً (لم يؤكل)» 
لأنه اجتمع المبيح والمحرم» فتغلب جهة المحرم احتياطا كما في الاختيار].---(وإذا رمى الرجل سهماً 
إلى صيد فسمى عند الرمى أكل ما أصاب) السهم (إذا جرحه السهم فمات)؛ لأنه ذبح بالرمي» لكون 
السهم آرة له» فتشترط التسمية عندهء وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة» ولابد من الجراحة» ليتحقق 
معنى الذكاة على ما بيناء هداية (وإن أدركه حياً ذكاه» وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل) كما تقدم آنفا 
(وإذا وقع السهم) بالصيد (فتحامل): أي ذهب بالجرح, قال في الغرب: التحامل بالشيء أن يتكلفه على 
مشقة وإعياء» يقال: تحاملت في المشيء ومنه ضربه ضربا يقدر على التحامل معه. أي على المشي مع 
التكلف؛ ومنه ربما يتحامل الصيد ويطير» أي يتكلف الطيران» اه (حتى غاب) الصيد (عنه و) لكن (لم 
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يزل) الرامي (في طلبه حتى أصابه ميتاً) وليس به إلا أثر سهمه (أكل)؛ لأنه غير مفرط» وقد ذكاه الذكاة 
الضرورية؛ فيحال الموت إليها (وإن كان قعد عن طلبه ثم أصابه ميتاً لم يوؤكل)؛ لاحتمال موته بسبب آخره 
والموهوم في هذا الباب كالمحققء إلا أنه سقط اعتباره ما دام في طلبه ضرورة أنه لا يعرى الاصطياد عنه 
ولا ضرورة فيم! إذا قعد عن طلبه. قيدنا بأن ليس به إلا أثر سهمه. لأنه لو وجد به جراحا أخرى حرمء 
لاحتمال موته منهاء والجواب في إرسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي في جميع ما ذكرنا كما في 
الهداية (وإذا رمى صيداً فوقع في الماء فمات لم يؤكل) لاحتمال موته بالغرق (وكذلك إن وقع على سطح 
أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض)؛ لاحتمال موته من التردي (وإن وقع) الصيد (على الأرض ابتداء أكل) 
لأنه لا يمكن الاحتراز عنه: وفي اعتباره محرما سد باب الاصطياد» بخلاف ما تقدم, لأنه يمكن الاحتراز 
عنه: فصار الأصل: أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة ترجح جهة 
الحرمة احتياطاً» وإن كان مما لا يمكن التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه؛ لأن التكليف بحسب الوسع. 
هداية. --- (وما أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل) لأنه لا يجرح؛ والجرح لابد منه ليتحقق معنى الذكاة على 
ما قدمناه (وإن) أصاب بحده و (جرحه أدل) لتحقق معنى الذكاة. قيدنا بالجرح بالحد لأنه لو جرحه 
بعرضه فمات لم يؤكل» لقتله بثقله.." () 

"(وأرض السواد مملوكة لأهلها: يجوز بيعها لهم» وتصرفهم فيها)؛ لأن الإمام إذا فتح أرضاً عنوة وقهراً 
كان بالخيار بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يمتن بها على أهلها ويضع عليهم الجزية» والخراج جباية 
للمسلمين كما مر.(وكل أرض أسلم أهلها) قبل أن يقدر عليها (أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي 
أرض عشر)» لأنها وظيفة أرض المسلمين؛ لما فيه من معنى العبادة.(وكل أرض فتحت عنوة وأقر أهلها 
عليها) وكذا إذا صالحهم الإمام (فهي أرض خراج)؛ لما مر أنه وظيفة أرض الكفار» لما فيه من معنى 
العقوبة» قال في الهداية: ومكة مخصوصة من هذاء فإن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فتحها عنوة وتركها 
لأهلهاء ولم يوظف الخراج اه. ---(ومن أحيا) من المسلمين (أرضاً مواتاً) أي غير منتفع بها (فهي عند 
أبي يوسف معتبرة بحيزها) أي بما يقرب منها (فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية» وإن كانت 
من حيز أرض العشر فهي عشرية) لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه (كفناء الدار له حكم الدار حتى 
يجوز لصاحبها الانتفاع به (والبصرة عنده) أي عنده أبي يوسف (عشرية بإجماع الصحابة) وكانت القياس 
أن تكون عنده خراجية» لأنها بحيز أرض الخراج, إلا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وظفوا عليهم 
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العشر؛ فترك القياس لإجماعهم؛ هداية (وقال محمد) تعتبر بشربها؛ إذ هو السبب للنماء (إن أحياها) بماء 
السماء أو (ببئر حفرها أو عين استخرجهاء أو ماء دجلة أو الفرات» أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد) 
كسيحون وجيحون (فهي عشرية) لأنها مياه العشر (وإِن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها) أي شقها 
(الأعاجم) وذلك (مثل نهر الملك) كسرى أنوشروان» وهو نهر على طريق الكوفة من بغداد» وهو يستقي 
من الفرات» ومغرب (ونهر يزدجرد) بوزن بستعيب اسم ملك من ملوك العجم (فهي خراجية) قال في 
التصحيح: واختار قول أبي يوسف الإمام المحبوبي والنسفي» وصدر الشريعة» اه --- (والخراج الذي 
وضعه) أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) رضي اللّه عنه (على السواد) هو (من كل جريب) بفتح الجيم 
التحتية وكسر الراء - قطعة أرض طولها ستون ذراعا وعرضها كذلكء قالوا: والأصل فيه المكيال» ثم سمي 
به المبذر» مغرب (يبلغه الماء) ويصلح للزراعة (قفيز هاشمي) مما يزرع فيها كما في شرح الطحاويء وقال 
الإمام ظهير الدين: من حنطة أو شعير (وهو) أي القفيز الهاشمي (الصاع) النبوي (ودرهم) عطف على 
"قفيز" من أجود النقود» زيلعي (ومن جريب الرطبة) بفتح الراء - قال العيني: هي البرسيم ومثلها البقول 
(خمسة دراهم» ومن جريب الكرم) شجر العنب» ومثله غيره (المتصل) بعضه ببعض بحيث تكون الأرض 
مشغولة به (والنخل المتصل) كذلك (عشرة دراهم) هذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه» فإنه بععث 
عثمان بن حنيف رضي اللّه عنه حتى مسح سواد العراق» وجعل حذيفة عليه مشرفاًء فبلغ ستا وثلاثين ألف 
ألف جريب» ووضع ذلك على ما قلناء وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من غير 
نكير؛ فكان ذلك إجماعا منهم, ولأن المؤن متفاوتة» والكرم أخفها مؤنة والمزارع أكثرها مؤنة؛ ولرطاب 
بينهما؛ والوظيفة تتفاوت بتفاوتها؛ فجعل الواجب في الكرم أعلاهاء وفي الزرع أدناهاء وفي الرطبة أوساطها؛ 
هداية. قيد بالاتصال لأنها إذا كانت متفرقة بجوانب الأرض ووسطها مزروع لا شيء فيهاء وكذا لو غرس 
أشجاراً غير مثمرة كما في البحر (وما سوى ذلك من) بقية (الأصناف) مما ليس فيه توظيف الإمام عمر 
رضي الله عنه كالبستان - وهو كل أرض يحوطها حائط» وفيها أشجار متفرقة يمكن الزرع تحتها - فلو 
ملتفة» أي: متصلة لا يمكن زراعة أرضهاء فهو كرم كما في الدر (يوضع عليها بحسب الطاقة)؛ لأن الإمام 
رضي الله تعالى عنه إنما اعتبر فيما وظف الطاقة» فنعتبرها فيما لا توظيف فيه» وغاية الطاقة نصف الخارجء 
لأن التنصيف عين الإنصاف؛ فلا يزاد عليه و إن أطاقتء وتمامه في الكافي (فإن لم تطق ما وضع--- 
عليها) بأن لم يبلغ الخارج ضعف الخراج (نقصهم الإمام) إلى قدر الطاقة وجوباًء وينبغي أن لا يزاد على 
النصفء ولا ينقص عن الخمسء كما في الدر عن الحدادي. (وإن غلب الماء على أرض الخراج) حتى منع 
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زراعتها (أو اتقطع) الماء (عنهاء أو اصطلم) أي استأصل (الزرع آفة) سماوية لا يمكن الاحتراز عنها كغرق 
وحرق وشدة برد (فلا خراج عليهم) لقوات التمكن من الزراعة» وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج» 
حتى لو بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ثانياً وجب لوجود التمكن. قيدنا الآفة بالسماوية التي لا يمكن 
الاحتراز عنها لأنها إذا كانت غير سماوية ويمكن الاحتراز عنها كأكل القردة والسباع و الأنعام لا يسقطء 
وقيد الاصطلام للزرع لأنه لو كان بعد الحصاد لا يسقطء وتمامه في البحر (وإن عطلها صاحبها) مع إمكان 
زراعتها (فعليه الخراج) لوجود التمكنء وهذا إذا كان الخراج موظفاً؛ أما إذاكان خراج مقاسمة فإنه لا يجب 
عليه شيء كما في الجوهرة عن الفوائد.." )١(‏ 

" ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه لأنه قليل وإن ابتلع من الخارج يفسد وتكلموا في وجوب 
الكفارة والمختار أنها تجب إذا ابتلعها ولم يمضغها كذا في الغياثية وفتاوى قاضي خان وهو الأصح كذا 
في محيط السرخسي وإن مضغها لا يفسد إلا أن يجد طعمها في حلقه وهذا حسن جدا فليكن الأصل 
في كل قليل مضغه كذا في فتح القدير ولو مضغ حبة حنطة لا يفسد صومه لأنها تتلاشى كذا في فتاوى 
قاضي خان ولا كفارة في الظاهر في ابتلاع اللقمة الممضوغة لغيره كذا في الوجيز للكردري إذا بقيت لقمة 
السحور في فيه فطلع الفجر ثم ابتلعها أو أخذ كسرة خبز ليأكلها وهو ناس فلما مضغها ذكر أنه صائم 
فابتلعها مع ذكر الصوم قال بعضهم إن ابتلعها قبل أن يخرجها فعليه الكفارة وإن أخرجها ثم أعادها لا كفارة 
عليه وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان ولو ابتلع بزاق غيره فسد صومه بغير كفارة إلا إذا كان بزاق 
صديقه فحيثذ تلزمه الكفارة كذا في المحيط وإن ابتلع بزاق نفسه من يده فسد صومه ولا تلزمه الكفارة 
كذا في الوجيز للكردري ترطبت شفتيه ببزاقه عند الكلام أو غيره فابتلعه لا يفسد للضرورة كذا في الزاهدي 
ولو سال لعابه من فيه إلى ذقنه من غير أن ينقطع من داخل فمه ثم رده إلى فيه وابتلعه لا يفطره لأنه لا يتم 
الخروج بخلاف ما إذا انقطع كذا في الظهيرية في المقطعات في الحجة رجل له علة يخرج الماء من فمه 
ثم يدخل ويذهب في الحلق لا يفسد صومه كذا في التتارخانية ولو بقي بلل بعد المضمضة فابتلعه مع 
البزاق لم يفطره ولو دخل المخاط أنفه من رأسه ثم استشمه فأدخل حلقه عمدا لم يفطره لأنه بمنزلة ريقه 
كذا في محيط السرخسي ولو أكل دما في ظاهر الرواية عليه القضاء دون الكفارة لأنه مما يستقذره الطبع 
كذا في الظهيرية الدم إذا خرج من الأسنان ودخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره وإن كانت الغلبة 


للدم يفسد صومه وإن كانا سواء أفسد أيضا استحسانا صائم عمل عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فيه 


6 ١7/ص اللباب في شرح الكتاب؛»‎ )١( 


وخرجت منه خضرة الصبغ أو صفرته أو حمرته واختلط بالريق فصار الريق أخضر أو أصفر أو أحمر فابتلعه 
وهو ذاكر صومه فسد صومه هكذا في الخلاصة ولو مص الهليلج فدخل البزاق حلقه لم يفسد ما لم يدخل 
عينه كذا في الظهيرية ولو مص سكرا حتى وصل الماء حلقه فعليه الكفارة كذا في محيط السرخسي وما 
ليس بمقصود بالأكل ولا يمكن الاحتراز عنه كالذباب إذا وصل إلى جوف الصائم لم يفطره كذا في إيضاح 
الكرماني ولو أخذ الذباب وأكله يجب عليه القضاء دون الكفارة كذا في شرح الطحاوي ولو تثاءب فرفع 
رأسه فوقع في حلقه قطرة ماء انصب من ميزاب فسد صومه هكذا في السراج الوهاج والمطر والثلج إذا 
دخل حلقه يفسد صومه وهو الصحيح كذا في الظهيرية ولو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو 
غبار الهرس وأشباهه أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بحوافر الدواب وأشباه ذلك لم يفطره 
كذا في السراج الوهاج الدموع إذا دخلت فم الصائم إن كان قليلا كالقطرة والقطرتين أو نحوها لا يفسد 
صومه وإِن كان كثيرا حتى وجد ملوحته في جميع فمه واجتمع شيء كثير فابتلعه يفسد صومه وكذا عرق 
الوجه إذا دخل فم الصائم كذا في الخلاصة وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح 
المجمع ومن اغتسل في ماء وجد برده في باطنه لا يفطر هكذا في النهر الفائق ولو أقطر شيئا من الدواء 
في عينه لا يفطر صومه عندنا وإن وجد طعمه في حلقه وإذا بزق فرأى أثر الكحل ولونه في بزاقه عامة 


المشايخ على أنه لا يفسد صومه كذا في الذخيرة وهو الأصح هكذا في التبيين إذا قاء 


00 
"كان خراج الكروم معلوما وخراج الأراضي كذلك كان الحكم على ما كان قبل الشراء وإن لم يكن 
خراج الكروم معلوما وكان خراج الضيعة جملة فإن علم أن الكروم كانت كروما في الأصل لا يعرف إلا كرما 
والأراضي كذلك ينظر إلى خراج الكروم والأراضي فإذا عرف ذلك يقسم جملة خراج الضيعة عليهما على 
قدر حصصهما قرية خراج أرضها على التفاوت وطلب من كان خراج أرضه أكثر التسوية بينه وبين غيره قالوا 
إن كان لا يعلم أن الخراج في الابتداء كان على التساوي أم على التفاوت يترك على ما كان قبل ذلك كذا 
في فتاوى قاضي خان في الفتاوى إذا جعل الرجل أرضه الخراجية مقبرة أو خانا للغلة أو مسكنا للفقراء 
سقط الخراج خراج الأراضي إذا توالى على المسلم سنين فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يؤخذ 
بجميع ما مضى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يؤخذ إلا بخراج السنة التي هو فيها هكذا ذكره شيخ 
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الإسلام رحمه الله تعارى في شرح السير الصغير وذكر صدر الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الععشر 
والخراج عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتين قال صدر الإسلام الصحيح أنه يؤخذ كذا في المحيط لا 
خراج إن غلب على أرضه الماء أو انقطع أو منع من الزرع كذا في النهر الفائق ذكر محمد رحمه الله تعالى 
في النوادر إذا غرقت أرض الخراج ثم نضب الماء عنها في وقت يقدر على زراعتها ثانيا قبل دخول السنة 
الثانية فلم يزرعها فعليه الخراج وإن نضب الماء عنها في وقت لا يقدر على زراعتها ثانيا قبل دخول السنة 
الثانية لا يجب الخراج هكذا في المحيط إذا اصطلم الزرع آفة سماوية لا كالغرق 
والحرق وشدة البرد وما أشبه ذلك فلا خراج أما إذا كانت آفة غير سماوية ككل 
القردة والسباع والأنعام ونحو ذلك فلا يسقط الخراج وهو الأصح وذكر شيخ الإسلام أن هلاك الخارج قبل 
الحصاد يسقط الخراج هلاكه بعد الحص اد لا يسقطه هكذا في السراج الوهاج وفي أرض العشر إذا هلك 
الخارج قبل الحصاد يسقط وإن هلك بعد الحصاد ما كان من نصيب رب الأرض يسقط وما كان من 
نصيب الأكار يبقى في ذمة رب الأرض وخراج المقاسمة بمنزلة العشر لأن الواجب شيء من الخارج وإنما 
يفارق العشر في المصرف وهذا إذا هلك كل الخارج فإن هلك الأكثر وبقي البعض ينظر إلى ما بقي إن 
بقي مقدار ما يبلغ قفيزين ودرهمين يجب قفيز ودرهم ولا يسقط الخراج وإن بقي أقل من ذلك يجب نصف 


الخارج كذا في فتاوى قاضي خان قال مشايخنا رحمهم الله تعالى والصواب في هذا أن ينظر أولا إلى ما 
أنفق هذا الرجل في هذه الأرض ثم ينظر إلى الخارج فيستحب ما أنفق أولا من الخارج فإن فضل منه شيء 
أخذ منه على نحو ما بينا كذا في السراج الوهاج والمحيط وإنما يسقط الخراج بهلاك الخارج إذا لم يبق 
من السنة مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة فإن بقي لا يسقط الخراج ويجعل كأن الأول لم يكن وكذا الكرم 


إذا ذهب ثماره بآفة إن ذهب البعض وبقى 


00 )00( 
' اختلفت عبارة المشايخ في الحد الفاصل بينهما بعضهم قالوا الأجير المشترك من يستحق الأجر 
بالعمل لا بتسليم نفسه للعمل والأجير الخاص من يستحق الأجر بتسليم نفسه وبمضي المدة ولا يشترط 
العمل في حقه لاستحقاق الأجر وبعضهم قالوا الأجير المشترك من يتقبل العمل من غير واحد والأجير 
الخاص من يتقبل العمل من واحد وإنما يعرف استحقاق الأجر بالعمل على العبارة الأولى بإيقاع العقد على 
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العمل كما لو استأجر خياطا ليخيط له هذا الثوب بدرهم أو استأجر قصارا ليقصر له هذا الثوب بدرهم 
وإنما يعرف استحقاق الأجر بتسليم النفس وبمضي المدة بإيقاع العقد على المدة كما لو استأجر إنسانا 
شهرا ليخدمه والإجارة على العمل إذا كان معلوما صحيحة بدون بيان المدة والإجارة على المدة لا تصح 
إلا ببيان نوع العمل وإذا جمع بين العمل وبين المدة وذكر العمل أولا نحو أن يستأجر راعيا مثلا ليرعى له 
غنما مسماة بدرهم شهرا يعتبر هو أجيرا مشتركا إلا إذا صرح في آخر كلامه بما هو حكم أجير الوحد بأن 
قال على أن لا ترعى غنم غيري مع غنمي وإذا ذكر المدة أولا نحو أن يستأجر راعيا شهرا ليرعى له غنما 
مسماة بدرهم يعتبر هو أجير وحد بأول الكلام إلا إذا نص في آخر كلامه بما هو حكم الأجير المشترك 
فيقول وترعى غنم غيري مع غنمي كذا في الذخيرة والأوجه أن يقال الأجير المشترك من يكون عقده واردا 
على عمل معلوم ببيان عمله والأجير الخاص من يكون العقد واردا على منافعه ولا تصير منافعه معلومة إلا 
بذكر المدة أو بذكر المسافة كذا في التبيين وحكم أجير الوحد أنه أمين في قولهم جميعا حتى أن ما هلك 
من عمله لا ضمان عليه فيه إلا إذا خالف فيه والخلاف أن يأمره بعمل فيعمل غيره فيضمن ما تولد منه 
حينئذ هكذا في شرح الطحاوي وحكم الأجير المشترك أن ما هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول زفر والحسن وإنه قياس سواء هلك بأمر يمكن التحرز عنه 
كالسرقة والغصب أو بأمر لا يمكن التحرز عنه كالحرق الغالب والغارة الغالبة والمكابرة وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فهو ضامن وإن هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه 
فلا ضمان كذا في المحيط وبعضهم أفتوا بالصلح عملا بالقولين والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يفتي 
بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال صاحب العدة فقلت له يوما من قال منهم يفتي بالصلح هل يجبر 
الخصم لو امتنع قال كنت أفتي بالصلح في الابتداء فرجعت لهذا وكان القاضي الإمام فخر الدين قاضي 
خان يفتي بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الفصول العمادية وفي الإبانة أخذ الفقيه أبو الليث 


رحمه الله تعالى في هذه المسألة بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبه أفتى كذا في التتارخانية وبقولهما 
يفتى اليوم لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموال.م كذا في التبيين ثم عندهما إنما يضمن إذا كان 
المتاع المستأجر عليه محدثا فيه عمل أما لو أعطاه مصحفا ليعمل له غلافا أو سيفا ليعمل له جهازا أو 
سكينا ليعمل لها نصابا فضاع المصحف أو السيف أو السكين فإنه لا يضمن إجماعا كذا في السراج 
الوهاج وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو دفع إليه مصحفا ينقطه بأجر فضاع غلافه لم يضمن 
وكذلك لو دفع إليه ثوبا ليرفوه في منديل فضاع المنديل وكذلك إذا دفع إليه ميزانا ليصلح كفتيه فضاع العود 


١و7‎ 


الذي يكون فيه الميزان كذا في المحيط وفي الخلاصة الخانية فإن شرط عليه الضمان في العقد إن شرط 
عليه ضمان ما هلك في يده بسبب لا كالموت فسدت الإجارة في قولهم وإن شرط 
عليه ضمان ما هلك في يده بسبب كالسرقة ونحوها فكذلك عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى وعندهما يصح الشرط والعقد كذا في التتارخانية ثم إذا وجب الضمان على الأجير المشترك 
عندهما فإن هلك قبل العمل يضمن قيمته غير معمول ولم يكن له من الأجرة شيء وإن هلك بعد العمل 
فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته معمولا ويعطي له الأجر ويحط الأجرة من الضمان وإن شاء ضمن 
قيمته غير معمول ولم يكن عليه أجرة كذا في السراج الوهاج وما 


لون 

" العمل ودفع الثياب إلى الآخر وذهب وضاع شيء لا يضمن بالدفع إلى غيره إذا ضاع لأنهما كانا 
شريكين فكان أخذ أحدهما كأخذ صاحبه كذا في خزانة المفتين قصار رهن ثوب قصارة بدينه عند رجل 
ثم افتك الرهن وقد أصابت الثوب نجاسة عند المرتهن فلما نظر إليه صاحب الثوب كلف القصار بتطهير 
الثوب وإزالة النجاسة فامتنع القصار عن ذلك فتشاجرا وترك الثوب عند القصار فهلك الثوب عنده قالوا إن 
كانت النجاسة لم تنقص قيمة الثوب لا شيء على القصار وإن كانت النجاسة تنقص قيمة الثوب كان على 
القصار ضمان النقصان ويهلك الثوب أمانة كذا في فتاوى قاضي خان ذكر في كتاب الضمان من فتاوى 
الدينوري ببراهن ريخته بكاز رداد ونكفت كه ريخته إست كاز ربيراهن رابخم نهادوبيراهن سوخت وكاز 
زبدانست كه سوته إست يضمن القصار لأنه ذهلك بفعله والجهل ليس بعذر كذا في الفصول العمادية 
قصار شمس ثوب القصارة فاحترق كان ضامنا وكذا إذا عصر الثوب فتخرق وإن فعل ذلك أجير القصار 


ولم يتعمد الفساد لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ كذا في خزانة المفتين وعن محمد رحمه الله تعالى إذا 
أدخل القصار سراجا في حانوته فاحترق به ثوب بغير فعله ضمن لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنة في 
الجملة وإنما لا يضمن في الحرق الغالب الذي لا يمكن إطفاؤه وهذا قولهما فأما عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى فلا يضمن ما هلك بغير صنعه كذا في الفصول العمادية وتلميذ القصار أو أجيره الخاص إذا 
أدخل نارا للسراج بأمر الأستاذ فوقعت شرارة على ثوب من ثياب القصارة أو أصابه دهن السراج لا يضمن 
الأجير ويكون الضمان على الأستاذ لأنه أدخل السراج بإذنه فصار فعل الأجير كفعل الأستاذ ولو فعل 
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الأستاذ كان ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان تلميذ الأجير المشترك إذا وقع من يده سراج فاحترق * 
من القصارة فالضمان على الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير كذا في الخلاصة أ 


السراج في الحانوت وترك المسرجة في الحانوت وبقيت شرارة فوقعت على ثوب رجل واحترق لا يضمن 
وبه يفتى كذا في الوجيز للكردري وفي التجريد تلميذ القصار وسائر الصناع وأجيرهم لا ضمان عليهم إلا 
بالتعدي ويضمن الأستاذ ولا يرجع عليهم كذا في التنارخانية أجير القصار إذا وطئ ثوبا في بيت القصار إن 
كان ثوبا يوطأ مثله لا يضمن وإن كان مما لا يوطأ بأن كان رقيقا يضمن سواء كان ثوب القصارة أو غيره 
كذا في الصغرى ولو شرط الضمان على المشترك إن هلك قيل يضمن إجماعا والفتوى على أنه لا أثر له 
واشتراطه وعدمه سواء كذا في الوجيز للكردري ولو حمل شيئا في بيت الأستاذ بإذنه فسقط على ثوب 
فتخرق إن كان من ثياب القصارة لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن 
الأجير كذا في الفصول العمادية وإن حمل الأجير شيئا في خدمة أستاذه فسقط ففسد لم يضمن ولو سقط 
على وديعة عنده فأفسدها دان ضامنا لها وكذلك لو عثر فسقط عليها فإن كان بساطا أو وسادة استعاره 
للبسط فلا ضمان في ذلك على رب البيت ولا على أجيره كذا في المبسوط ويضمن القصار ما تلف بدقه 
المعتاد أو احترق بالنورة في الحب أو بالتشميس فرب الثوب إن شاء ضمنه قيمته معمولا وأعطاه الأجر وإن 
شاء ضمنه غير معمول ولا يعطي الأجر ولو قال لرب الثوب لا يحتمل هذا الثوب الدق أو قال رجل 
للزجاجي اقطع هذه الزجاجة فقال قلما تسلم من القطع فقال إن تخرق أو انكسر فلا شيء عليك فدق 
الثوب وقطع الزجاج فتخرق الثوب أو انقطع الزجاج فإن كان لا يسلم مثله غالبا فلا يضمن له لأنه رضي به 
وإن كان يسلم أحيانا ضمن كذا في الغياثية ولو أن أجير القصار فيما يدق من الثياب انفلتت منه المدقة 
فوقعت على ثوب فتخرق فإن انفلتت على ثوب القصارة قبل أن تقع على الخشبة التي يدق عليها وخرق 
ثوبا إن كان من ثياب القصارة فلا ضمان عليه وإنما الضمان عرى الأستاذ وإن وقعت على ثوب ليس من 
ثياب القصارة فإن الأجير يضمن فأما إذا انفلتت المدقة بعدما وقعت على الخشبة 


000 
" يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه فإذا أنكر يستحلف فإن حلف برئ وإِن نكل ضمن القيمة لصاحبه 
كذا في الذخيرة سئل عمن خلط أغنامه في قطيع رجل وأتى على ذلك مدة وزعم صاحب الأغنام أنه يحفظ 
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بغير أجر قال إن كان الحافظ معروفا أنه يحفظ بأجر كان القول له وعلى صاحب الأغنام أجر حفظه كذا 
في الحاوي للفتاوى لو خاف الراعي الموت على الشاة فذبحها لا يضمن كذا استحسن بعض مشايخنا 
رحمهم الله تعالى إذا كان بحيث يتحقق موتها أما إذا كان يرجى حياتها ذكر الصدر الشهيد في الباب 
الأول من شركة واقعاته أن من ذبح شاة إنسان لا ترجى حياتها يضمن والراعي لا يضمن وفرق بين الأجنبي 
والراعي والفقيه أبو الليث سوى فقال لا يضمن الأجنبي كما لا يضمن الراعي والبقار وهو الصحيح كذا في 
الخلاصة ولو رأى رجل شاة إنسان سقطت وخيف عليها الموت فذبحها لا يضمن استحسانا والمختار 
للفتوى أنه يضمن وإن اختلف الراعي وصاحب الغنم فقال صاحب الغنم ذبحتها وهي حية وقال الراعي لا 
ذبحتها وهي ميتة كان القول قول الراعي كذا في خزانة المفتين ولو قال له المالك اذبحها إن لم يكن في 
بطنها ولد فقال الراعي ليس في بطنها ولد أعلم يقينا فذبحها فإذا في بطنها ولد ضمن كذا في الخلاصة 
إذا مرضت بقرة فخاف البقار عليها الموت فذبحها لا يضمن ولو لم يذبحها حتى ماتت لا يضمن أيضا 
كذا في السراجية ولو أراد رب الغنم أن يزيد في الغنم ما يطيق الراعي كان له ذلك ولو أن رب الغنم باع 
نصف غنمه فإن استأجر الراعي شهرا على أن يرعى له لم يحط عنه شيء من الأجر وإِن استأجره شهرا 
يرعى له هذه الغنم بأعيانها لم يكن له أن يزيد فيها في القياس ولكنه استحسن فقال له أن يكلفه من ذلك 
بقدر طاقته ولكن لا يكلفه عملا آخر ثم قال لو ولدت الغنم لم يكن عليه أن يرعى أولادها معها وبين 
القياس والاستحسان فيها ولو لم يستأجره شهرا ولكنه دفع إليه غنما مسماة على أن يرعى له كل شهر 
بدرهم لم يكن له أن يزيد فيها شاة وإن باع طائفة منها فإنه ينقصه من الأجر بحساب ذلك وإن ولدت 
الغنم لم يكن عليه أن يرعى أولادها معها فإن اشترط عليه حين دفع الغنم إليه أن يولدها ويرعى أولادها معها 
فهو فاسد في القياس ولكنه استحسن ذلك فأجازه والإبل والبقر والخيل والحمير والبغال في جميع ما ذكرنا 
كالغنم كذا في المبسوط وليس للراعي أن ينزو على شيء منها بغير أمر صاحبها وإن فعل ذلك ضمن ما 
عطب منها ولو أن الراعي لم يفعل ذلك ولكن الفحل الذي في الغنم نزا على واحدة منها فعطبت فلا ضمان 
على الراعي في ذلك بالإجماع إن كان الراعي أجيرا خاصا وإن كان أجيرا مشتركا فكذا الجواب عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هو ضامن ولو ندت واحدة منها وترك اتباعها حتى لا يضيع الباقي فهو 


في سعة من ذلك ولا ضمان عليه فيما ندت بالإجماع إن كان الراعى خاصا وعند أبى حنيفة رحمه الله 


تعالى إن كان أجيرا مشتركا وإن كان ترك حفظ ما ندت والأمين يضمن بترك الحفظ لأن الأمين إنما يضمن 


ترك الحفظ إذا ترك بغير عذر وعندهما يضمن لأنه ترك الحفظ بما يمكن الاحتراز عنه ورأيت في بعض 


النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من يتبعها ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك ولو تكارى من 
يجيء بالواحد فهو متطوع ولو تفرقت الغنم والبقر عليه فرقا فلم يقدر على اتباعها كلها وأقبل على فرقة منها 
وترك ما سوى ذلك فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه لأنه ترك حفظ البعض بعذر وعلى قولهما يضمن 
لأنه بعذر يمكن الاحتراز عنه في الجملة كذا في الذخيرة ولو استأجر من يجيء بالنار فهو متبرع كذا في 
محيط السرخسي استأجر راعيا ولم يبين مكان الرعي فإن كان مشتركا فرعاها في موضع فهلكت واحدة 
منها بغرق أو افتراس سبع ونحو ذلك فقال صاحبها شرطت لك أن ترعى غنمي في غير هذا الموضع فقال 
الراعي بل شرطت هنا فالقول قول صاحبها بالإجماع والبينة بينة الراعي وإن كان أجير وحد واختلفا كما 
قلنا فالقول قول صاحبها وإن أقام الراعي البينة فلا ضمان عليه بالإجماع كذا في الفتاوى العتابية وإذا خالف 
الراعي فرعاها في غير المكان الذي أمره فعطبت فهو ضامن ولا أجر له وإن سلمت الغنم القياس أن لا أجر 


له وفي 


00 
" إحدى حلمتيها خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت واحدة لم تجز وفي الإبل والبقر إن ذهبت واحدة تجوز 
وإن ذهبت اثنتان لا تجوز كذا في الخلاصة وفي الخزانة لا يجوز مقطوع إحدى القوائم الأربع كذا في 
التتارخانية لا تجوز التضحية بالشاة الخنثى لأن لحمها لا ينضج تناثر شعر الأضحية في غير وقته يجوز إذا 
كان لها نقي أي مخ كذا في القنية والشطور لا تجزئ وهي من الشاة ما انقطع اللبن عن إحدى ضرعيها 
ومن الإبل والبقر ما انقطع اللبن من ضرعيهما لأن لكل واحد منهما أربع أضرع كذا في التتارخانية ومن 
المشايخ من يذكر لهذا الفصل أصلا ويقول كل عيب يزيل المنفعة على الكمال أو الجمال على الكمال 
يمنع الأضحية وما لا يكون بهذه الصفة لا يمنع ثم كل عيب يمنع الأضحية ففي حق الموسر يستوي أن 
يشتريها كذلك أو يشتريها وهي سليمة فصارت معيبة بذلك العيب لا تجوز على كل حال وفي حق المعسر 
تجوز على كل حال كذا في المحيط ولو اشترى رجل أضحية وهي سمينة فعجفت عنده حتى صارت 
بحيث لو اشتراها على هذه الحالة لم تجزئه إن كان موسرا وإن كان معسرا أجزأته إذ لا أضحية في ذمته 
فإن اشتراها للأضحية فقد تعينت الشاة للأضحية حتى لو كان الفقير أوجب على نفسه أضحية لا تجوز 


هذه ولو اشترى اضحية وي صحيحة العين ثم اعورت عنذده وهو موسر أو قطعت أذنها كلها أو أليتها أو 
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ذنبها أو انكسرت رجلها فلم تستطع أن تمشي لا تجزي عنه وعليه مكانها أخرى بخلاف الفقير وكذلك 
لو ماتت عنده أو سرقت ولو قدم أضحية ليذبحها فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه فانكسرت 
رجلها ثم ذبحها على مكانها أجزأه وكذلك إن انفلتت عنه البقرة فأصيبت عينها فذهبت والقياس أن لا 
تجوز وجه القياس أن هذا عيب دخلها قبل تعيين القربة بها فصار كما لو كان قبل حال الذبح وجه 
الاستحسان أن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه لأن الشاة تضطرب فتلحقها العيوب من اضطرابها وروي 
عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لو عالج أضحية ليذبحها فكسرها أو اعورت فذبحها ذلك اليوم 
أو من الغد فإنها تجزي كذا في البدائع سبعة من الرجال اشتروا بقرة بخمسين درهما للأضحية وسبعة آخرون 
اشتروا سبع شياه بمائة درهم تكلموا أن الأفضل هو الأول أو الثاني والمختار أن الأفضل هو الثاني كذا في 
الفتاوى الكبرى عشرة نفر اشتروا من رجل عشر شياه جملة فقال البائع بعت هذه العشرة لكم كل شاة 
بعشرة دراهم فقالوا اشترينا فصارت العشرة مشتركة بينهم وأخذ كل واحد منهم شاة وضحى عن نفسه جاز 
فإن ظهر منها شاة عوراء فأنكر كل واحد من الشركاء أن تكون العوراء له لا تجوز تضحيتهم لأن تسع شياه 
عن عشرة نفر لا تجوز هكذا في فتاوى قاضي خان والخصي أفضل من الفحل لأنه أطيب لحما كذا في 
المحيط اختلف المشايخ أن البدنة أفضل أم الشاة الواحدة قال بعضهم إن كانت قيمة الشاه أكثر من قيمة 
البدنة فالشاة أفضل لأن الشاة كلها فرض والبدنة سبعها فرض و«الباقي يكون فضلا قال الشيخ الإمام أبو 
بكر محمد بن الفضل البدنة أفضل لأنها أكثر لحما من الشاة وما قالوا إن البدنة يكون بعضها نفلا فليس 
كذلك بل إذا نحرت عن واحد كان كلها فرضا وشبهه بالقراءة في الصلاة لو اقتصر على ما تجوز به الصلاة 
جاز ولو زاد عليه يكون الكل فرضا قال الشيخ الإمام أبو حفص الكبير إذا كان قيمة الشاة والبدنة سواء 
كانت الشاة أفضل لأن لحمها أطيب كذا في الظهيرية والشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة 
واللحم لأن لحم الشاة أطيب وإن كان سبع البقرة أكثر لحما فسبع البقرة أفضل والحاصل في هذا أنهما إذا 
استويا في اللحم والقيمة فأطيبهما لحما أفضل وإذا اختلفا في اللحم والقيمة فالفاضل أولى فالفحل الذي 
يساوي عشرين أفضل من خصي بخمسة عشر وإن استويا في القيمة والفحل أكثر لحما فالفحل أفضل 
والأنثى من البقر أفضل من الذكر إذا 


00) 
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" سوى جراحة السهم أو الكلب أو ما أشبه ذلك وذلك نحو التردي من موضع والوقوع في الماء 
وجراحة أخرى يتوهم موته من تلك الجراحة كذا في المحيط إذا أصاب السهم الصيد فوقع على الأرض أو 
على آجرة مطروحة على الأرض فمات يحل لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه إن وقع في ماء أو على 
جبل أو صخرة أو شجرة أو حائط أو على سنان رمح مركوز أو على حرف آجرة أو لبنة منصوبة ثم وقع منه 
على الأرض لم يحل لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه فإن التردي مما ينفك عنه الاصطياد فوجب اعتباره 
ويحتمل أن الموت حصل بالماء أو بالتردي فاجتمع المبيح والمحرم فيحرم احتياطا حتى لو كان الطير مائيا 
فوقع في الماء ولم تغمس جراحته يحل أكله لأنه لا يحتمل موته بسبب الماء وإن أغمست جراحته لا يكل 
لاحتمال موته بالماء هذا كله إذا جرحه جرحا يرجى حياته منه وإن كان جرحا لا يرجى حياته منه يحل 
لانعدام هذا الاحتمال إذا بقي فيه من الحياة مقدار ما يكون في المذبوح بعد الذبح بأن أبان رأسه ثم وقع 
في الماء وإن مات على شيء من ذلك ولم يقع منه على الأرض فإن كان ذلك الشيء مما لا يقتل منه 
كالسطح والجبل يحل لأن وقوعه على مكان مستو كوقوعه على الأرض لتعذر الاحتراز عنه وإن كان مما 
يقتل مثل حدة الرمح والقصبة المنصوبة وحدة الآجرة واللبنة القائمة ونحوها لم يحل كذا في محيط السرخسي 
ومن شرائطه أن يموت قبل أن يصل الصائد إليه حتى يكون حله بلا شبهة وخلاف فإنه لو وصل إليه الصائد 
وهو حي ففيه كلمات ومن شرائطها أن يكون متنفرا متوحشا ولا يكون آلفا كالدواجن من الوحوش كذا في 
المحيط الباب الخامس فيما لا يقبل الذكاة من الحيوان وفيما يقبل وإن أدرك المرسل الصيد حيا وجب 
عليه أن يذكيه وإن ترك تذكيته حتى مات حرم أكله وكذا البازي والسهم لأنه ترك ذكاة الاختيار مع القدرة 
عليها وهذا إذا تمكن من ذبحه أما إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة فوق ما يكون في 
المذبوح لم يؤؤكل في ظاهر الرواية كذا في الكافي وعليه الفتوى كذا في التبيين وعن أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى أنه يحل وقال بعض المشايخ إن لم يتمكن لفقد الآلة لم يوّكل وإن لم يتمكن لضيق 
الوقت لم يؤّكل عندنا وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل يحل استحسانا وبالاستحسان أخذ القاضي 
فخر الدين وهو قول الشافعي وهذا إذا كان يتوهم بقاؤه حيا مع الجرح الذي جرحه الكلب أما إذا لم يتوهم 
بقاؤه حيا بأن شق بطنه وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حيا فمات حل تناوله لأنه استقر فيه فعل الذكاة 
قبل وقوعه وما بقي فيه اضطراب المذبوح وقيل هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فأما عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يحل وهو القياس لأنه وقع في يده حيا فلا يحل بدون ذكاة الاختيار 


كالمتردية هذا الذي ذكرنا إذا ترك التذكية فلو ذكاه حل عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لأنه إن كانت 


فيه حياة مستقرة فالذكاة وقعت موقعها بالإجماع وإن لم تكن فيه حياة مستقرة فعند أبي حنيفة 


م 

" يعفو عنها وهذا استحباب والكلام في وجوب الكفارة ما مر كذا في الظهيرية وفي الأصل إذا غصب 
الرجل صبيا حرا وذهب به فمات فهذا على وجهين إما أن مات بأمر لا 
أصابته حمى وفي هذا الوجه لا ضمان على الغاصب بالإجماع وأما إن مات بأمر 
عنه بأن قتل أو أصابه حجر أو سقط عليه حائط أو نزلت صاعقة من السماء فأصابته فقتلته أو نهشته حية 
أو أكله سبع أو تردى من حائط أو جبل فإن الغاصب يضمن في قول علمائنا الثلاثة وأجمعوا على أنه لو 
قتل الصبي نفسه فلا ضمان على الغاصب وفي العبد يضمن مات بأمر يمكن التحرز عنه أو بأمر لا يمكن 
التحرز عنه كذا في المحيط ولو غصب صبيا وقربه إلى المهالك فهلك كان عليه ديته إن كان حرا كذا في 
فتاوى قاضي خان وإذا قتل الصبي المغصوب رجلا لم يكن على الذي اغتصبه من ذلك شيء كذا في 
المحيط وإذا أودع صبي عبدا فقتله فعلى عاولته القيمة وإن أودع طعاما فأكله لم يضمن وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يضمن في الوجهين وعلى هذا إذا أودع 
العبد المحجور مالا فاستهلكه لا يؤاخذ بالضمان في الحال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى 
ويؤاخذ به بعد العتق وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يؤاخذ به في الحال وعلى هذا الخلاف الإقراض 
والإعارة والبيع والتسليم في العبد والصبي والخلاف في الصبي العاقل في الصحيح حتى يضمن غير العاقل 
بالإجماع وإن استهلك مالا من غير إيداع ضمن كذا في الكافي الأب إذا ضرب الابن في أدب أو الوصي 
ضرب اليتيم فمات يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن ضربه المعلم إن كان بغير إذنهما فلا ضمان 
على أحد زوج ضرب زوجته في أدب فماتت ضمن وعلى الأب الكفارة والدية وعلى المؤدب الكفارة دون 
الدية وعلى الزوج الكفارة والدية جميعا كذا في الواقعات الحسامية والوالدة إذا ضربت ولدها الصغير 
للتأديب فلا شك أنها تضمن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد اختلف فيه المشايخ على قولهما 
بعضهم قالوا لا تضمن وبعضهم قالوا هي ضامنة كذا في المحيط رجل ضرب ولده الصغير في تعليم القرآن 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الوالد ديته ولا يرئه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يرث الوالد ولا 
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يضمن كذا في فتاوى قاضي خان الحجام أو الفصاد أو البزاغ أو الختان إذا حجم أو فصد أو بزغ أو ختن 
بإذن صاحبه فسرى إلى النفس ومات لم يضمن كذا في السراجية البزاغ أو الفصاد أو الحجام إذا بزغ أو 
فصد أو حجم وكان بإذن المولى في العبد أو بإذن الولي في الصبي وسرى إلى النفس ومات فلا ضمان 
عليهم وكذلك الختان في هذا فهؤلاء لا يضمنون السراية بلا خلاف كذا في المحيط ذكر ابن سماعة عن 
محمد رحمه الله تعالى لو أن ختانا ختن صبيا بأمر والده فجرت الحديدة فقطعت الحشفة فمات الصبي 
فعلى عاقلة الختان نصف الدية وإن عاش الصبي فعلى عاقلة الختان كمال الدية كذا في محيط السرخسي 
وهذا الذي ذكرنا فيما إذا قطعت الحشفة ومات أنه يجب نصف الدية رواه محمد رحمه الله تعالى ذكر 
هذه الرواية في مجموع النوازل وذكر في الأصل أنه لا يجب شيء إن مات وهكذا ذكر في جنايات العتاق 
كذا في الذخيرة والله أعلم الباب العاشر في الجنين إذا ضرب بطن امرأة حامل مسلمة أو كافرة فألقت 
جنينا ميتا حرا ذكرا كان أو أنثى فعلى عاقلته الغرة وهي عبد أو أمة أو فرس قيمته خمسمائة درهم ويكون 
موروثا عن الولد ولو كان الضارب وارثا لم يرث ولا كفارة فيه كذا في السراجية وإن ألقت ميتين فغرتان كذا 
في خزانة المفتين والجنين الذي قد استبان بعض خلقه كالظفر والشعر بمنزلة الجنين التام في جميع الأحكام 
كذا في الكافي وإن خرج الجنين بعد الضربة حيا ثم مات ففيه الدية كاملة والكفارة كذا في المبسوط إن 
ألقت ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية 


"00 
"بالنفي وهو باطل , سلمناه ولكن العلم بالنسخ شرط ولم يكن فلم يأمره بالإعادة كمسلم لم يهاجر 
.وقوله : ( وما رواه محمول على رفع الإثم ) جواب عن استدلاله بالحديث المعروف .وتقريره أن حكم 
الآخرة وهو الإثم مراد بالإجماع » فلا يكون حكم الدنيا مرادا وإلا لزم عموم المشترك أو المقتضي .وكلاهما 
باطل على ما عرف في موضعه وقوله : ( بخلاف السلام ساهيا ) جواب عما يقال السلام كالكلام في أن 
كل واحد منهما قاطع .وفي السلام يفصل بين العمد والنسيان فكذلك الكلام .ووجهه أن السلام ليس 
كالكلام ( لأنه من الأذكار ) إذ المتشهد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسم من أسماء الله 
تعالى » وإنما أخذ حكم الكلام بكاف الخطاب » وإنما يتحقق معنى الخطاب فيه عند القصد » فإذا كان 
ناسيا ألحقناه بالأذكار » وإذا كان عامدا ألحقناه بالكلام عملا بالشبهين » بخلاف الكلام فإنه ينافي 
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الصلاة على كل حال فكان مبطلا لها كذلك . وطولب بالفرق بينه وبين أفعال تنافي الصلاة فإن القليل 
منها غير مفسد .وأجيب بأن الاحتراز عن قليلها غير ممكن » إذ في الحي حركات طبيعية ليست من 
الصلاة فلا تفسد حتى تدخل في حيز ما ليمكن الاحتراز عنه وهو الكثير » وليس في الحي كلام طبيعي 
لا يمكن الاحتراز عنه فاستوى القليل والكثير .." 01 

"( ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو ) لأن الجهر في موضعه 
والمخافتة في موضعها من الواجبات . واختلفت الرواية في المقدار » والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في 
الفصلين لأن البسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه , وعن كثير ممكن » وما يصح به الصلاة 
كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات » وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر 
والمخافتة من خصائص الجماعة ..و." (") 

"وقوله ( واختلفوا ) يعني المشايخ ( في المطر والثلج ) فقال بعضهم : المطر يفسد والثلج لا يفسد 
.وقال بعضهم : على العكس » وقال عامتهم بإفسادهما وهو الصحيح لحصول المفطر معنى و ( لإمكان 
الاحتراز عنه إذا آواه خيمة أو سقف » ولو أكل لحما بين أسنانه فإن كان قليلا لم يفطر » وإن كان كثيرا 
يفطر وقال زفر : يفطر في الوجهين لأن الفم له حكم الظاهر حتى لا يفسد صومه بالمضمضة ) ولو أكل 
القليل من خارج أفطر على ما يذكر فكذا إذا أكل من فمه ( ولنا أن القليل تابع لأسنانه ) لأنه لا يمكن 
الاحتراز عنه فكان ( بمنزلة ريقه ) ولو ابتلع ريقه لم يفسد ( بخلاف الكثير لأنه لا ييقى بين الأسنان ) 
فكان الاحتراز عنه ممكنا ( والفاصل ) إن كان ( مقدار الحمصة ) فهو كثير ( وما دونها قليل ) بخلاف 
قدر الدرهم في باب النجاسة فإنه الفاصل بين القليل والكثير » وهو داخل في القليل لأنه أخذ من قدر 
موضع الاستنجاء » وذلك القدر في الاستنجاء معفو بالإجماع » حتى لم يفترض الاستنجاء واكتفي في 
إقامة سنة الاستنجاء بالحجر والمدر » وهو لا يقلع النجاسة فصار قدر الدرهم معفوا في غير موضع 
الاستنجاء أيضا قياسا عليه » وأما ههنا فقدر الحمصة لا يبقى في فرج الأسنان غالبا فلا يمكن إلحاقه 
بالريق فصار كثيرا .وقوله ( وإن أخرجه وأخذه بيده ) ظاهر » وقوله ( لأنه طعام متغير ) فصار كاللحم المنتن 
( ولأبي يوسف أنه يعافه الطبع ) أي يكرهه فصار من جنس ما لا يتغذى به كالتراب .." 9©) 
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"قال ( فإن ذرعه القيء ) ذرعه القيء سبق إلى فيه وغلبه فخرج وهو لا يفسد الصوم ( لقوله عليه 
الصلاة والسلام 4 من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فعليه القضاء * الحديث ) وقاء واستقاء 
ممدودان » يقال : قاء ما أكل : إذا ألقاه » واستقاء وتقيأ تكلف في ذلك », وكلامه واضح إلا في مواضع 
ننبه عليها .وقوله ( ويستوي فيه ) أي في القيء الذي ذرعه .وقوله ( فلو عاد ) يعني ما ذرعه .وقوله ( وعند 
محمد لا يفسد ) قيل : وهو الصحيح لأنه كما لا يمكن الاحتواز عن خروجه لا يمكن عن عوده فجعل 
عفوا .وقوله ( لأنه غير خارج ) تعليل أبي يوسف وقوله ( ولا صنع له في الإدخال ) تعليل محمد .وقوله ( 
فإن استقاء عمدا ) يشير إلى أنه لو استقاء ناسيا لصومه لا يفسد صومه كما لو أكل ناسيا .وقوله ( لما 
روينا ) إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام 8 ومن استقاء عمدا فعليه القضاء #؛ .وقوله ( فعنه ) أي عن 
أبي يوسف .وقوله ( لما ذكرنا ) يريد به عدم الخروج وعنه ) أي عن أبي يوسف .وقوله ( لكثرة الصنع ) 
بالله 


وهو صنع الاستقاء وصنع الإعادة. 
"قال : ( وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع ) ومن أخطأ في الفطر بناء على ظنه فسد صومه 
ولزمه إمساك بقية يومه » ويجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة » ولا يأثم به » أما فساد صومه فلانتفاء 


لط يمكن الاحتراز عنه فى الجيلة يخلاقف اسان موآنا إنسالة اللقية القضاء يط الرقكه بالقدر 


الممكن كما ذكرنا آنفا أو لنفي التهمة » فإنه إذا أكل ولا عذر به اتهمه الناس بالفسق » والتحرز عن مواضع 
التهم واجب بالحديث .وأما القضاء فلأنه حق مضمون بالمثل شرعا فإذا فوته قضاه كالمريض والمسافر » 
وأما عدم الكفارة فلأن الجناية قاصرة لعدم القصد » ويعضده ما روي عن عمر رضى الله عنه : أنه كان 
جالسا مع أصحابه في رحبة مسجد الكوفة عند الغروب في شهر رمضان » فأتي بعس من لبن فشرب منه 
هو وأصحابه » وأمر المؤذن أن يؤذن » فلما رقى المكئذنة رأى الشمس لم تغب فقال : الشمس يا أمير 
المؤمنين » فقال عمر : بعثناك داعيا ولم نبعثك راعيا ( ما تجانفنا لإثم » قضاء يوم علينا يسير ) فيه دلالة 
على لزوم القضاء وعدم الإثم .وإ جعلت الموضع موضع بيان ما يجب في مثله دل على عدم الكفارة 
أيضا » لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان .والجنف الميل .فإن قيل : ما يدل عليه عبارة 
الكتاب هو ما يكون ظنا فما حكم الشك في ذلك ؟ فالجواب أنه إذا شك في طلوع الفجر لا تجب عليه 
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الكفارة » وإذا شك فى غروب الشمس وجبت .والفرق أنه متى .شك فى غروب الشمس فأفطر فقد كمل. " 
00 1 ْ 

"ثم كيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظهر إيهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة .ومقدار الرمي أن يكون 
بين الرامي وبين موضع السقوط خمسة أذرع فصاعدا » كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لأن ما 
دون ذلك يكون طرحا .ولو طرحها طرحا أجزأه لأنه رمى إلى قدميه إلا أنه مسيء لمخالفته السنة » ولو 
وضعها وضعا لم يجزه لأنه ليس برمي » ولو رماها فوقعت قريبا من الجمرة يكفيه لأن هذا القدر مما لا 
يمكن الاحتراز عنة , ولو وقعت بعيدا منها لا يجزيه لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص." () 

"وعلى هذا إذا تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة 
دراهم عند أبي حنيفة لأنه يعتبر الإشارة والإشارة إلى الحر تخرجه عن العقد فكان تسمية العبد الثاني لغوا 
وكأنه تزوجها على عبد فليس لها إلا ذلك » ولا يجب مهر المثل لأنهما لا يجتمعان .ووجه أبي يوسف 
ظاهر » وكذا وجه محمد لأنه في الجنس الواحد تعتبر الإشارة » ولو كانا حرين وجب تمام مهر المثل عنده 
» فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر المثل » والمصنف ذكر في دليل أبي حنيفة قوله لأنه مسمى 
بناء على ما ذكرنا أن الإشارة أبطلت العبد الثاني .وقوله ( ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مهر المثل 
) اعترض عليه بما قال قبل هذا » ولو تزوجها على ألف إن أقام بها إلى أن قال وإن أخرجها فلها مهر المثل 
؛ وبما قال في الزيادات أن الرجل إذا تزوج امرأة على ألف درهم وعلى أن يعتق أباها ثم إن لم يف بالشرط 
فلها الألف إلى تمام مهر مثلها » وهذا يدل على أن ذكر المسمى لا يمنع وجوب مهر المثل .وأجيب بأن 
ذلك الشرط استحق بعقد النكاح » ففواته يوجب فوات رضاها فيكمل لها مهر المثل .وأما الحر فلم يستحق 
أصلا » وبأن الوقوف على ما شرط غير ممكن لأنه شرط على خطر الوجود » فلو لم يجب لها إلى تمام 
مهر مثل لزمها ضرر لا إيمكن الاحتراز عنة , أما هاهنا فيمكن الوقوف على ما أشار إليه قبل النكاح 
بالتفحص » فلو لزمها ضرر لزمها بضرب من تقصيرها .." 27) 

"قال : ( الأجراء على ضربين : أجير مشترك » وأجير خاص .فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى 
يعمل كالصباغ والقصار ) ؛ لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة ؛ لأن منافعه 


لم تصر مستحقة لواحد » فمن هذا الوجه يسمى مشتركا .قال ( والمتاع أمانة في يده إن هلك لم يضمن 


"141/5 العناية شرح الهداية»‎ )١( 
4/5/7 العناية شرح الهداية»‎ )١( 
(؟) العناية شرح الهداية» ه/ه؟‎ 


شيئا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول زفر » ويضمنه عندهما إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو 
المكابر ) لهما ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك ؛ ولأن الحفظ 
مستحق عليه إذ لا يمكنه العمل إلا به » فإذا هلك بسبب كالغصب والسرقة كان 
التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر » بخلاف ما لا كالموت حتف 
أنفه والحريق الغالب وغيره ؛ لأنه لا تقصير من جهته .ولأبي حنيفة رحمه الله أن العين أمانة في يده ؛ لأن 
القبض حصل بإذنه » ولهذا لو هلك بسبب لا يمكن التحرز عنه لم يضمنه » ولو كان مضمونا لضمنه كما 
في المغصوب » والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا ولهذا لا يقابله الأجر » بخلاف المودع بأجر ؛ لأن 
الحفظ مستحق عليه مقصودا حتى يقابله الأجر .قال : ( وما تلف بعمله » فتخريق الثوب من دقه وزلق 
الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مده مضمون عليه ) .وقال زفر 
والشافعي رحمهما الله : لا ضمان عليه ؛ لأنه أمره بالفعل مطلقا فينتظمه بنوعيه المعيب." () 

'عندهما إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر لهما ما روي عن عمر وعلي رضي الله 
عنهما أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك » ولأن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكن العمل إلا به ) ولا 
حفظ ( فإذا هلك المتاع بسبب كان الاحتراز عنه ممكنا كالغصب والسرقة » وترك المستحق عليه تقصير 
من جهته فيوجب الضمان كالوديعة إذا كانت بأجر ) فإنهما يقولان إنما تصور المسألة في حافظ الأمتعة 
بأجر فهلك الأمتعة فإنه يضمن وإن كان العين عنده أمانة ( بخلاف ما إذا لم يمكن الاحتراز عنة كالموت 
حتف أنفه والحريق الغالب وغير ذلك لأنه لا تقصير من جهته .ولأبي حنيفة أن العين في يده أمانة لأن 
القبض حصل بإذنه » ولهذا لو هلكت في يده بسبب لا يمكن التحرز عنه لم يضمنه » ولو كان العين في 
يده مضمونا لضمنه كما في المغصوب ) فإن قيل : الاعتبار ليس بصحيح لأن ما نحن فيه الحفظ فيه 
مستحق وقد فات بما أمكنه التحرز ف وجب الضمان والغصب ليس كذلك .أجاب بقوله ( والحفظ 
مستحق عليه تبعا لا مقصودا ) وذلك لأن العقد وارد على العمل لكونه أجيرا مشتركا والحفظ ليس بمقصود 
أصلي بل لإقامة العمل فكان تبعا ( ولهذا لا يقابله الأجر ) وإذا كان تبعا ثبت ضرورة إقامة العمل لم يتعد 
إلى إيجاب الضمان ( بخلاف المودع بأجر لأن الحفظ مستحق عليه مقصودا حتى يقابله الأجر ) قال ( 
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وما تلف بعمله كتخريق الغوب من دقه إلخ ) وما تلف بعمل الأجير المشترك كتخريق الثوب من دقه وزلق." 
00 

"قال ( وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل » وإن 
قعد عن طلبه ) ثم أصابه ميتا لم يوؤكل » لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام 98 أنه كره أكل الصيد إذا 
غاب عن الرامي وقال : لعل هوام الأرض قتلته © ولأن احتمال الموت بسبب آخر قائم فما ينبغي أن يحل 
أكله ؛ لأن الموهوم فى هذا كالمتحقق لما روينا » إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام فى طلبه ضرورة أن لا يعرى 
الاصطياد عنه » ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرز عن توار يكون بسبب عمله » والذي رويناه 
حجة على مالك في قوله إن ما توارى عنه إذا لم يبت يحل فإذا بات ليلة لم يحل ( ولو وجد به جراحة 
سوى جراحة سهمه لا يحل ) ؛ لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه فاعتبر محرما » بخلاف وهم الهوام 
والجواب في إرسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي في جميع ما ذكرناه .8." (2) 

"قوله إن ما توارى عنه ما إذا لم يبت يحل ) يعني وإن رأى فيه أثر سبع » واحتج على ذلك بأنه سمع 
أهل العلم كذلك وكأنه بنى الأمر على الغالب » لأنه إذا بات عنه قعد عن طلبه غالبا .ووجه كون ما رويناه 
حجة عليه أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامى .فإن قيل : إن كان ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من 
كراهته أكل الصيد إذا غاب عن الرامي حجة عليه » فقوله عليه الصلاة والسلام © لعل هوام الأرض قتلته 
# حجة له على ما مر من قصته » فإنه عليه الصلاة والسلام قاله لمن حال بينه وبين الصيد ظلمة الليل 
.فالجواب أن الأصل أن خصوص السبب غير معتبر » واعتبار قتل الهوام عند الغيبة موجود فيكون حراما 
.وقوله ( ولو وجد به جراحة ) قدمناه والخلاف فيه .وقوله ( لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه ) لأن الصيد 
قد يخلو عن رمي الغير محرما » بخلاف وهم الهوام فإن الاحتراز عنه غير ممكن لأن الصيد لا بد أن يقع 
عدى الأرض والأرض لا تخلو عنها فلا يجعل محرما إذا لم يقعد عن الطلب .." (7) 

"قال ( وإذا رمى صيدا فوقع في الماء أو وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل ) 
؛ لأنه المتردية وهى حرام بالنص » ولأنه احتمل الموت بغير الرمى ؛ إذ الماء مهلك وكذا السقوط من عال 
؛ يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعدي رضي الله عنه 8 وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل » فإنك 
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لا تدري أن الماء قتله أو سهمك 4 ( وإن وقع على الأرض ابتداء أكل ) ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه , 
وفي اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف ما تقدم ؛ لأنه يمكن التحرز عنه » فصار الأصل أن سبب الحرمة 
والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة ترجح جهة الحرمة احتياطا » وإن كان مما لا يمكن 
التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه ؛ لأن التكليف بحسب الوسع » فمما يمكن التحرز عنه إذا وقع على 
شجر أو حائط أو آجرة ثم وقع على الأرض أو رماه » وهو على جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى 
تردى إلى الأرض » أو رماه فوق ع على رمح منصوب أو على قصبة قائمة أو على حرف آجرة لاحتمال أن 
حد هذه الأشياء قتله » ومما لا يمكن الاحتراز عنه إذا وقع على الأرض كما ذكرناه » أو على ما هو معناه 
كجبل أو ظهر بيت أو لبنة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها ؛ لأن وقوعه عليه وعلى الأرض سواء وذكر 
في المنتفى : لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يكل لاحتمال الموت بسبب آخر وصححه الحاكم 
الشهيد وحمل مطلق المروي في الأصل على غير حالة الانشقاق » وحمله شمس الأئمة السرخسي رحمه 
الله على ما" )١(‏ 

"( باب جناية البهيمة والجناية عليها ) .قال ( الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو 
رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت , وكذا إذا صدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها ) والأصل 


أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من 
وجه لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالإباحة مقيدا بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين » ثم إنما يتقيد 
بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عن ولا يتقيد بها فيما لا يمكن التحرز عنه لما فيه من المنع عن 
التصرف وسد بابه وهو مفتوح » والاحتراز عن الإيطاء وما يضاهيه ممكن » فإنه ليس من ضرورات التيسير 
فقيدناه بشرط السلامة عنه » والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحتراز عنه مع السير على الدابة فلم 
يتقيد به ( فإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا ) لأنه يمكنه التحرز عن الإيقاف وإن لم يمكنه عن 


النفحة فصار متءديا في الإيقاف وشغل الطريق به فيضمنه .قال ( وإن أصابت بيدها أو برجلها حصاة أو 
نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عين إنسان أو أفسد ثوبه لم يضمن » وإن كان حجرا كبيرا ضمن ) 
لأنه فى الوجه الأول لا يمكن التحرز عنه » إذ سير الدواب لا يعرى عنه » وفى الثانى ممكن لأنه ينفك عن 
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السير عادة ؛ وإنما ذلك بتعنيف الراكب » والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب لأن المعنى لا يختلف .قال ( 
فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن ) لأنه." () 

"من ضرورات السير فلا يمكنه الاحتراز عنه ( وكذا إذا أوقفها لذلك ) لأن من الدواب ما لا يفعل 
ذلك إلا بالإيقاف . وإن أوقفها لغير ذلك فعطب إنسان بروثها أو بولها ضمن لأنه متعد في هذا الإيقاف 
لأنه ليس من ضرورات السير » ثم هو أكثر ضررا بالمارة من السير لما أنه أدوم منه فلا يلحق به ( والسائق 
ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها ) والمراد النفحة .قال رضي 
الله عنه : هكذا ذكره القدوري في مختصره » وإليه مال بعض المشايخ .ووجهه أن النفحة بمرأى عين 
السائق فيمكنه الاحتراز عنه وغائب عن بصر القائد فلا يمكنه التحرز عنه .وقال أكثر المشايخ : إن السائق 
لا يضمن النفحة أيضا وإن كان يراها » إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه » بخلاف 
الكدم لإمكانه كبحها بلجامها .وبهذا ينطق أكثر النسخ وهو الأصح .وقال الشافعي : يضمنون النفحة 
كلهم لأن فعلها مضاف إليهم » والحجة عليه ما ذكرناه » وقوله عليه الصلاة والسلام © الرجل جبار * 
ومعناه النفحة بالرجل » وانتقال الفعل بتخويف القتل كما في المكره وهذا تخويف بالضرب .قال ( وفي 
الجامع الصغير وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد ) لأنهما مسببان بمباشرتهما شرط التلف 
وو قروب الذابة إلى كان الحنانة كيد يقرظ الساونة قينا يمكن الاحتراز عنه كالراكب إل ةأفعن 
الراكب الكفارة ) فيما أوطأته الدابة بيدها أو برجلها ( ولا كفارة عليها ) ولا على" () 

"قال ( وإذا كانت الغنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل » وإن كانت 
الميتة أكثر أو كانا نصفين لم يأكل ) وهذا إذا كانت الحالة حالة الاختيار .أما في حالة الضرورة يحل له 
التناول في جميع ذلك .لأن الميتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة » فالتي تحتمل أن تكون ذكية أولى : 
غير أنه يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة .وقال الشافعي : لا يجوز 
الأكل في حالة الاختيار وإن كانت المذبوحة أكثر لأن التحري دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة 
؛ ولا ضرورة لأن الحالة حالة الاختيار .ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة ؛ ألا ترى أن 
أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم المسروق والمغصوب ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب » 
وهذا لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع منه فسقط اعتباره دفعا للحرج كقلين النجاسة 
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وقليل الانكشاف » بخلاف ما إذا كانا نصفين أو كانت الميتة أغلب لأنه لا ضرورة فيه » والله أعلم بالصواب 
» وإليه المرجع والمآب .." () 

"ذلك وهم في دار الحرب قبل أن ينتهوا إلى دار الاسلام فلا ضمان عليهم في شئ من ذلك؛ سواء 
تلفت بعملهم أو بغير عملهم.لانهم لو استهلكوا الغنائم في دار الحرب (ص )١85‏ لم يضمنوهاء باعتبار 
أن الحق لم يتأكد فيها للغانمين بعد.وإن كان ذلك بعد ما وصلوا إلى دار الاسلام فحالهم كحال الاجير 
المشترك.وقد بينا في " شرح المختصر )١(‏ " أن ما تلف في يد الاجير المشترك بغير صنعه لم يكن عليه 
ضمانه في قول أبى حنيفة رحمه الله» سواء تلف بسبب يتأتى الاحتراز عنه أو لا يتأتى.وعندهما هو ضامن 


له إلا أن يتلف بسبب لا يمكن الاحتراز عنه.وما تلف بجناية يده فهو ضامن له في قول علمائنا الثلاثة, 
بمنزلة ما لو استهلكه. فهاهنا أيضا ما عطب بسياقهم أو بتناطحها (؟) فذلك من جناية يد الاجراء» فعليهم 
ضمان قيمة ذلك.ولكن إنما يضمنون قيمته في المكان الذى تلف فيه» ويكون لهم الاجر إلى ذلك 
الموضع. بخلاف القصار وغيره» فهناك لصاحب المتاع الخيار إن شاء ضمنه قيمة متاعه غير معمولء ولا 
أجر له. لان هناك فسخ العقد باعتبار تفرق الصفقة على العاقد ممكن.فإن إيجاب الضمان على الاجير 
من وقت القبض بهذا الطريق يتأتى» لانه لو استهلكه عند ذلك كان ضامنا.فأما هنا لا يمكن بإيجاب 
الضمان عليهم باعتبار وقت التسليم إليهم» لانهم لو استهلكوا عند ذلك» وهم في دار الحرب» لم يضمنوا 
* هامش * )١(‏ في ق " شرح الكافي ".(؟) صء بء ه " بتناطحهم "." (0) 

"شيئا فلابد من إبقاء العقد بقدر ما أوفوا من العمل ليتأتى إيجاب الضمان عليهم.فلهذا كان الاجر 
إلى ذلك الموضع.وكذلك هذا الفرق لهما فيما يتلف بغير صنعهم فيما يتأتى الاحتراز عنه ولو تلف شئ 
من ذلك في دار الحرب فلا ضمان عليهم لما قلناء ولكن على قول أبى حنيفة إن تلف بغير صنعهم فلهم 
الاجر بقدر ما أتلفوا من العمل.لانهم ما صاروا مستردين لما سلموا حين هلك بغير صنعهم.وإن هلك 
بصنعهم فلا أجر لهم لانهم صاروا كالمستردين للعمل.ولانه لم يسلم للغانمين بعملهم شئ حين لم يجب 
الضمان عليهم؛ فلا يجب الاجر أيضا لهم. بخلاف ما إذا أعطب من فعلهم في دار الاسلام؛ والضمان قد 
وجب عليهم هاهناء فعرفنا أن العمل قد سلم للغانمين بهذا الطريق.وأما على قولهما فلا أجر لهم فيما يتلف 
في دار الحرب بغير صنعهم أيضاء لانه فيما يمكن الاحتراز عنه يكون التلف مضافا إليهم حكماء ولهذا 


711/١ العناية شرح الهداية»‎ )١( 
(؟) السير الكبينء .لام‎ 


لو كان في دار الاسل ام ضمنوا قيمته.فبهذا الطريق يثبت استرداد ما أقاموا من العمل حكماء فلا يكون لهم 
الاجر على ذلك. وشبه هذا بمن استأجر رجلا في دار الاسلام يحمل له جلود ميتة يدبغها.فحملهاء فعثر 
في الطريق فسقطت فاحترقت» أو أحرقها الذى حملها بالنار» لم يكن عليه ضمان.لانه ليس بمال متقوم؛ 
ولا أجر له. لانه صار مستردا لعمله بما فعله من الاتلاف» فلا يستوجب الاجر.فكذلك حكم الغنائم فيما 
وصفنا إذا تلف في دار الحرب شئ منها »)١(‏ بصنعه أو بغير صنعه.555١‏ - وإن كان أخذ العدو ذلك 
منهم مجاهرة فلهم الاجر إلى ذلك المكان * هامش )١(‏ كذا في ق» وفى هامشها " تلف شئ من ذلك 


0 


تدان الحري "فيه 0701 
"الَادِنُ : الْعْسْرُ وَعْمُومُ البلْوَى ؛ كَالصّلَاةٍ مَعَ النَّجَاسَة الْمَعْقُوَ عَنْهَا كمَا دُونَ ربع التَّوْبٍ مِنْ مُحَفْفَةٍ 
وَقَدَرِ الدِرْهَم من امعط 3 وَنَجَاسَةُ الْمَعْذُورٍ التي ليث لَابَهُ وَكَانَ كُلَّمَا عل خَرَجَتَوَدَمُ الْمَرَاْيثْ 3 وَالِبَقّ 


في التَوْبٍ » وَإِنْ كثرَ » وَبؤْلُ ترَشّشَ عَلَى التَّوبٍ قَذْرَ يُهُوسٍ الْإِبَروَطِينُ السشوارع وأثَر نَجَاسَةٍ عَسْرَ رَواْهُوَبوْلُ 
سَِورٍ في عَيْرِ أَوَانِي الْمَاءِ وَعَلَيِْ اَْمْوَى» وَمِنْهُمْ من أَطْلَّقَ في الْهرة والََْرَِ وَخْْءِ حَمَام وَعُْصْفُورٍ » وَإنْ كثرَ 
وخر الوه ابرح ال ادزااري ادن بستاطلى المي رو ور َأَفْوَاهُ الصّبِيَانٍ 
وَعَُارُ السْقِينٍ وََلِيلٌ الدّحَانٍ النْحِسٍ » وَمَنْمَدٌ الْحَيَوَانٍ وَلْعَفوْ عن الربيح » وَالَفْسَاءٍ » إذَا أصّاب 00 
لت , ولمقفةة على الفثتى بو » وكا الْحلْوَانِمُ لا بُصَلَّي في سراويله » ولا تأويل لِفغله إِلّا التَّورُ مِنْ 

الْخْلَافٍ , وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلْنا بن الثَارَ مُطَهرَة لِارَوْثِ » َالْعَذِرَة ٠‏ فَقُلَنَا بِطَهَارَة رَمَادِهِمَا تَيْسِيرًا ) إل َزِمَتْ 
نَجَاسَةُ الْخْبْرٍ في غَالِبٍ الْأَمْصَّارٍ موَمِنْ ذَلِكَ طَهَارَةُ بَوْلٍ الْخْمَاشٍ وَحْرْئِد وَالْبَعْرُ إِذا وَقَعَ في الْمِخلب وَرُمِيَ 
قَبْلَ الكَمَْتِ “افيف انشافة الأروات عدهنا» (كااتضيت اللزيسمة تشارات ل »“جَاسَةٍ على الصّجيح 

فنا وين وكا شال تن الكيت نا يك ال ريه العامة مَاءُ الطّابّق اسْتِحْسَانًا » وَصْوريُة أ 

الْعَذِرةٌ في بَيْتِ فَأَصَاب مَاءُ الطَّابق نَوَِْنْسَانٍ » وَكَذَا الْإصْطَبْل إِذَاكَانَ حَائًا » أ على زه لابق فيك 
بَانُوعَةٍ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ طَابَقٌ وَتَقَاطَرَ مِنْهُ » وَكُذَا 0 إِذَا أي فيه النَّجَاسَةُ فَعَرقَ حِيطانهًا وَكُوَتْهَا 0 
ِنْهُ » وَكَذَا لكان في الْإِمْطِبْلٍ كُورٌ مُعَلّق فيه مَاءْ فَتَرَسَّحَ في أَسْمَلٍ الْكُوزٍ ولول بِطَهَارة الْمِسْكِ وإ 

كَانَ أَصْلَّهُ دَما » وَاليَّبَادٍ » وَإِنْ كَانَ عَرَقَ حَيّوَانٍ مُحَرَمِ الكل 2 اراب الطَّاجِرٍ إِذَا جع وَل طيئًا َالَمَاء 
النّجِسٍ » أ عَكْسْه وَالْمَنْوَى عَلَى أن الْعِبرَةَ لِلطَاجِرٍ أَيُهُمَا كَانَومَا تَرَشَّشَ عَلَى الْعَاسِلٍ مِنْ غُسَالَةِ الْمَيِتِ مما 


/171/9 السير الكبير»‎ )١( 


لا يُمْكِنْ الاختراز عَنُ ٠‏ وما بشن به الوق ذا ابن به قدَمَاهُ » وَمَوَاطِيٍ الكلاب وَالطِينٍ الْمُسَريٍ وَرَدْغة 

" ولو في رأسه وبدنه ) فلا إثم ولا فدية فيه ( أو شم ) طيبا ( بلا قصد كجالس عند عطار لحاجة ) 
لا لشم الطيب فلا شيء عليه ( و ) لا على ( حامله ) أي : الطيب ( ومقلبه بلامس و ) لا على ( داخل 
سوق وكعبة ) ليتبرك بها لأنه لا يمكن الاحتراز نه ( ويأتي ) في باب الفدية ( إذ استعمله ) أي : الطيب 
( نحو ناس وذكر ) فيازمه إزالته بمهما أمكن من الماء وغيره من المائعات لآن القصد الإزالة . | ( السادس 
: قتل صيد بر ) إجماعا لقوله تعالى : ! ؟ () ؟ ! وكذلك يحرم أذاه وتنفيره لقوله صلى الله عليه وسلم 
في مكة : لا ينفر صيدها ( واصطياده ) أي : صيد البر وإن لم يقتله أو يجرحه لقوله تعالى : ! ” () 7 ! 
( وهو ) أي : صيد البر ( الوحشي المأكول أو المتولد منه ) أي : الوحشي المأكول ( ومن غيره ) كمتولد 
بين وحشي وأهلي أو مأكول وحشي وغيره كسمع تغليبا للتحريم ( والاعتبار ) في كونه وحشيا أو أهليا ( 
بأصله فحمام وبط وهو : الأوز وحشي وإن تأهل ) اعتبارا بالأصل ( وعكسه نحو جاموس ) كإبل ( توحش 
) فلا يحرم أكله ولا جزاء فيه قال أحمد في بقرة صارت وحشية : لا شيء فيها لأن الأصل فيها الأبنية ( 
فإذا أتلف محرما صيدا أو ) أتلف ( بعضه أو أتلف بيده بمباشرة أو بسبب ولو ) كان السبب ( بجناية 
دابة ) محرم ( متصرف فيها ) بأن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا فيضمن ما أتلفت بيدها وفمها لا ما نفحت 
برجلها نفحا لا وطئا كما يعلم من الغصب 


(5 


"(أو أصاب الزرع آفة سماوية كغرق وحرق وشدة وبرد) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ثانيا 


(إما إذا كانت الآفة غير سماوية) ويمكن الاحتراز عنها رك كل قردة وسباع ونحوهما) كأنعام وفأر 


ودودة.(بحر) (أو هلك) الخارج (بعد الحصاد لا) يسقط وقبله يسقطء ولو هلك بعضه إن فضل عما أنفق 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص/7 
(؟) لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 

() وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 
(:) مطالب أولي النهى» 97م 


شئ أخذ منه مقدار ما بينا.مصنف سراج. وتمامه في الشرنبلالية معزيا للبحر.قال: وكذا حكم الاجارة في 
الأرض المستأجرة." () 

"بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه. (ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت ذابته وما أصابت 
بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت) بفمها (أو خبطت) بيدها أو صدمت (فلو حدثت) المذكورات (في 
السير في ملكه لم يضمن ربها إلا في الوطئ وهو راكبها) لانه مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث.(ولو حدثت 
في ملك غيره بإذنه فهو كملكه) فلا يضمن كما إذا لم يكن صاحبها معها.قهستاني (وإلا) يكن بإذنه ضمن 
ما تلف مطلقا لتعديه (لا) يضمن الراكب (ما نفحت برجلها) أو ذنبها سائرة» خلافا للشافعي (أو عطب 
إنسان لما راثت أو بالت في الطريق سائرة." (5) 

'""""""" صفحة رقم 3 """""" كالمثلة » ودم السمك ليس بدم حقيقة لأنه يبيض بالشمس . وعن 
أبي يوسف أنه نجس » فقلنابخفته لذلك » ولعاب البغل والحمار لتعارض النصوص » وخرء ما لا يكل 


سمه من الطليريسموم ابارت ء ناته ٠ 180001 ٠‏ لأنا تررق من الهواء . عند محمد 


نجاستهغليظة لأنها لا تخالط الناس فلا بلوى , وجوابه ما قلنا . قال : ( وخرء ما يؤكل لحمه منالطيور 


طاهر ) لإجماع المسلمين على ترك الحمامات في المساجد » ولو كان نجسا لأخرجوهاخصوصا في 


المسجد الحرام .قال : ( إلا الدجاج والبط الأهلي فنجاستهما غليظة ) بالإجماع . قال : ( وإذا اتتضحعليه 
البول مثل رؤوس الإبر فليس بشيء ) لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وفيه حرج فينتفي »وليس بول الخفافيش 
وخرؤها ولا دم البق والبراغيث بشيء لما ذكرنا . قال الكرخي : ومايبقى من الدم في اللحم والعروق طاهر 
. وعن أبي يوسف أنه معفو في الأكل دونالثياب .فصل( ويجوز إزالة النجاسة بالماء ) ولا خلاف فيه . 
قال عليه الصلاة والسلام : ' ثم اغسليهبالماء ' . قال : ( وبكل مائع طاهر ) ينعصر بالعصر ( كالخل وماء 
الورد ) وما يعتصر من الشجروالورق . وقال محمد وزفر : لا يجوز إلا بالماء . وعن أبي يوسف في البدن 
روايتان لمحمد :قوله عليه الصلاة والسلام : ' ثم اغسليه بالماء ' . ولو جاز بغير الماء لما كان في 
التعيينفائدة » وبالقياس على الحكمية . ولهما قوله تعالى : ) وثيابك فطهر ( | المدثر : 4 ] وتطهيرالثوب 
إزالة النجاسة عنه وقد وجد في الخل حقيقة » والمراد من الحديث الإزالة مطلقا حصلو أزالها بالقطع جاز 
» والإزالة تتحقق بما ذكرنا كما في الماء لاستوائهما في الموجب للزوالمن ترقيق النجاسة واختلاطها بالمائع 


)١(‏ الدر المختار» 8 /؟/1؟ 
)١(‏ الدر المختار» ١7/107‏ 


بالدلك وتقاطرها بالعصر شيئا فشيئا إلى أن تفسبالكلية » وذكر الماء في الحديث ورد على ما هو المعتاد 
غالبا لا للتقيبد به لما ذكرنا »والقياس على الحكمية لا يستقيم لأنها عبادة لا يعقل معناها » ألا ترى أنه 
يجب غسل غيرموضع النجاسة » فيقتصر على مورد الشرع وهو الماء » أما الحقيقة فالمقصود إزالة 
النجاسةوقد زالت لما بينا .." )١(‏ 


باب سجود السهوسجود السهو واجب » وقال بعضهم سنة » والأول 
أصح » لأنه شرع لنقص تمكن فيالصلاة ورفعه واجب فيكون واجبا » ولا يجب إلا بترك الواجب دون السنة 
؛ ووجب نظراللمعذور بالسهو لا للمتعمد . قال : ( ويسجد له بعد السلام سجدتين ثم يتشهد ويسلم ) 
قالعليه الصلاة والسلام : ' لكل سهو سجدتان بعد السلام ' . وروى عمران بن حصين وجماعةمن الصحابة 
' أنه ( صلى الله عليه وسلم ) سجد سجدتي السهو بعد السلام ' ثم قيل يسلم تسليمتين » وقيلتسليمة 
واحدة وهو الأحسن » ثم يكبر ويخر ساجدا ويسبح » ثم يرفع رأسه » ويفعل ذلكثانيا » ثم يتشهد ويأتي 
بالدعاء » لأن موضع الدعاء آخر الصلاة » وهذا آخرها .قال : ( ويجب إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها 


صفحة رقم ٠/‏ 


) كزيادة ركوع أو سجود أو قيام أوقعود , لأنه لا يخلو عن ترك واجب أو تأخيره عن محله » وذلك موجب 
للسهو لأنه عليهالصلاة و السلام قام إلى الخامسة فسبح به فعاد وسجد للسهو .قال : ( أو جهر الإمام 
فيما يخافت به أو عكس ) لأن الجهر والمخافتة واجب فيموضعهما في حق الإمام » والمعتبر في ذلك 
مقدار ما تجوز به الصلاة على الاختلاف لأن مادون ذلك قليل لا يمكن الاحتراز عن . قال : ( ولا يلزم 
لترك ذكر إلا القراءة والتشهدينوالقنوت وتكبيرات العيدين ) لأن ذلك واجب وما عدا ذلك من الأذكار 
كالتكبيرات والتسبيحسنة ( وإن قرأ في الركوع أو القعود سجد للسهو » وإن تشهد في القيام أو الركوع لا 
يسجد )وهذا لأن القعود والركوع ليسا محل القراءة فكان تغييرا فيجب » والقيام محل الثناء فلا تغييرفلا 
يجب . وقيل إن بدأ في القعود بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه » ولو سلم ساهيا قبلالتمام سجد للسهو 
لأنه ليس في موضعه ( ومن سها مرتين أو أكثر تكفيه سجدتان ) لقوله عليهالصلاة والسلام : ' سجدتان 
بعد السلام يجزيان عن كل زيادة ونقصان ' .." () 

'""""" صفحة رقم ١845‏ """"""صائم : ' تم على صومك إنما أطعمك ربك وسقاك ' وفي رواية ' 
أنت ضيف الله ' فإنظن أن ذلك يفطره فأكل متعمدا فعليه القضاء دون الكفارة » لأنه ظن في موضع الظن 


*/./١ الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
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؛ وهوالقياس فكان شبهة » وعن محمد : إن بلغه الحديث ثم أكل متعمدا فعليه الكفارة لأنه لا شبهةحيث 
أمره عليه الصلاة والسلام بالإتمام . وروى الحسن عن أبي حنيفة : لا كفارة عليه لأنهخبر واحد لا يويجب 
العلم . وأما إذا نام فاحتلم لقوله عليه الصلاة والسلام : ' ثلاث لا يفطرنالصائم : القيء » والحجامة , 
والاحتلام ' رواه الخدري » ولأنه لا صنع له في ذلك فكانأبلغ من الناسي ؛ والإنزال بالنطر كالاحتلام من 
حيث عدم المباشرة » فإنه مقصور عليه لااتصال له بغيره . وأما الدهن فإنه يستعمل ظاهر البدن كالاغتسال 
. وأما الكحل فلما روى أبورافع أنه عليه الصلاة والسلام دعا بمكحلة إثمد في رمضان فاكتحل وهو صائم 
.وأما القبلة فلما روت عائشة ' أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ' . وأماالغيبة فلعدم وجود 
المفطر صورة ومعنى » فإن ظن أن ذلك يفطر فأكل متعمدا فعليه القضاءوالكفارة » بلغه الحديث أو لم 
يبلغه » لأن كون الغيبة غير مفطرة قلما يشتبه على أحد لكونهعلى مقتضى القياس » ولأن العلماء أجمعوا 
على أن الغيبة لا تفطر » ولا اعتبار بالحديث فيمقابلة الإجماع . وأما إذا غلبه القيء فلما تقدم من الحديث 
. وأما الإقطار في الإحليلفعندهما لا يفطر . وقال أبو يوسف : يفطر بناء على أن بينه وبين الجوف منفذا 
بدليل خروجالبول » والأصح أن ليس بينهما منفذ » بل البول يترشح إلى المثانة ثم يخرج » وما يخرجرشحا 
لا يعود رشحا فلا يصل » والخلاف إذا وصل إلى المثانة » أما إذا وقف في القصبة لايفطر بالإجماع » وأما 
دخول الغبار والذباب فلأنه لا يمكن الاحتراز عنه .وأما إذا أصبح جنبا فلما روت ع ائشة أن النبي ( صلى 
الله عليه وسلم ) كان يصبح جنبا من غير احتلام وهوصائم » ولأن الله تعالى أباح المباشرة جميع الليل 
بقوله : ) فالآن باشروهن ( |[ البقرة : ١1‏ ]الآية . ومن ضرورته وقوع الغسل بعد الصبح .قال : ( وإن 
ابتلع طعاما بين أسنانه مثل الحمصة أفطر وإلا فلا ) لأن ما بين الأسنان لايستطاع الامتناع عنه إذا كان 
قليلا فإنه تبع لريقه » بخلاف الكثير وهو قدر الحمصة لأنه لاييقى مثل ذلك عادة فلا تعم به البلوى فيمكن 
الاحتواز عنه . قال : ( ويكره للصائم مضغ." () 

"""""” سفسحة رتم .+ "*"""بنداء على الأرض أكل ) 9 1001م » قل اعتبرة 


محرما انسد باب الصيد ءفما لا يمكن الاحتراز عنه كالعدم .قال : ( وفي ظيْن الماغ: إن أاضابيه» الماد 
الجرح لم يؤكل » وإلا أكل ) لإمكان الاحترازعن الأول دون الثاني . قال : ( ولا يؤكل ما قتلته البندقة 
والحجر والعصا والمعراض بعرضه )لأن ذلك كله في معنى الموقوذة ( فإن خزق المعراض الجلد بحده أكل 
) قال عليه الصلاةوالسلام فيه : ' ما أصاب بحده فكل » وما أصاب بعرضه فلا تأكل ' وإن جرحته الحجر 


١ 57/١ الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 


إنكان ثقيلا لم يؤكل لاحتمال أنه قتله بثقله » وإِن كان خفيفا وبه حد لا يحل لأنه قتلتهبحدها ؛ ولو رماه 
بها فأبان رأسه أو قطع العروق لا يكل » لأن العروق قد تنقطع بالثقلفوقع الشك » ولعله مات قبل قطع 
العروق » ولو كان للعصا حد فجرحت يؤكل لأنها بمنزلةالمحدد . فالحاصل أن الموت إن كان بجرح بيقين 
حل » وإن كان بالثقل لا يحل » وكذا إنوقع الشك احتياطا .قال : ( وإن رماه بسيف أو سكين فأبان عضوا 
منه أكل الصيد ) لوجود الجرح فيالصيد وهو ذكاته ( ولا يؤكل العضو ) قال عليه الصلاة والسلام : ' ما 
أبين من الحي فهوميت ' . قال : ( وإن قطعه نصفين أكل ) لأن المبان منه ليس بحي » إذ لا يتوهم 
بقاء حياته . قال : ( وإن قطعه أثلاثا أكل الكل إن كان الأقل من جهة الرأس ) لما تقدم بخلافما إذا كان 
الأقل مما يلي العجز » لأنه يتوهم حياته فلا يؤّكل ؛ وإن رماه بسيف أو بسكينفإن جرحه بالحد حل » وإن 
أصابه بقفا السكين أو بمقبض السيف لا يحل لأنه وقذ لاجرح ؛ ولو رماه فجرحه وأدماه حل » وإن لم 
يدمه لا يحل لأن الإدماء شرط . قال عليهالصلاة والسلام : ' ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل ' شرط 
الإنهار » وقيل يحل لأن الدمقد ينجس لغلظه وضيق المنفذ » وعلى هذا إذا علقت الشاة بالعناب فذدبحت 
ولعافسل هنو 1" 07 

اللا صفحة رقم اه "77" اعلم أن ركوب الدابة وسيرها إن كان في ملكه إلا يضمن ما تولد من 
سيرها وحركاتهاإلا الوطء لأنه تصرف في ملكه فلا يتقيد بشرط السلامة كحافر البئر في ملكه , إلا أن 


الوطءبمنزلة فعله لحصول الهلاك بثقله » ولهذا وجبت عليه الكفارة فى الوطء دون غيره » وقد مر »وإن كان 


فى ملك غيره فإنه يضمن ما جنت دابته واقفا كان أو سائرا وطئا ونفحا وكدمالأنه متعد فى السبب لأنه 
ليس له إيقافها في ملك غيره » ولا تسييرها حتى لو كان مأذونا لهفي ذلك , فحكمه حكم ملكه وإن كان 
فى طريق العامة وهى مسألة الكتاب فإنه يضمن ماوطئت بيدها أو رجلها أو كدمت أو صدمت أو أصابت 
برأسها أو خبطت .( ولا يضمن ما نفحت بذنبها أو رجلها ) والأصل فيه أن المرور في الطريق عام 
مباحبشرط السلامة لأن له فيه حا فكان مباحا وفيه حق العامة لكونه مشتركا بينهم فقيدناه بشرطالسلامة 
نظرا للجانبين ومر اعاة للحقين . والوطء وأخواته مما يمكن الاحتراز عنه لكونه بمرأسمن عينه فصح التقبيد 
فيها » والنفحة لا يمكنه الاحتراز عنها حالة السير لأنها من خلفه فلايتقيد بالسلامة » فإن أوقفها ضمن 


النفحة أيضا لأنه يمكنه الاحتراز عنه بأن لا تقف ( وإنراثت في الطريق وهي تسير أو أوقفها لذلك لا ضمان 
فيما تلف به ) لأنه لا يمكنه الاحترازعن ذلك » أما حالة السير فظاهر » وكذلك إذا أوقفها لأن من الدواب 


//5 الاختيار لتعليل المختارء»‎ )١( 


من لا يروث حتسيقف .قال : ( وإن أوقفها لغيره ضمن ) لأنه يمكنه الاحتراز عن ذلك بترك الإيقاف »2 
والرديفكالراكب لأن السير مضاف إليهما » وباب المسجد كالطريق في الإيقاف ؛ فلو جعل الإمامللمسلمين 
موضعا لوقوف الدواب عند باب المسجد فلا ضمان فيما حدث بين الوقوف فيه »وكذلك من وقوف الدابة 
في سوق الدواب لأنه مأذون له من جهة السلطان » وكذلك الفلاةوطريق مكة إذا وقف في غير المحجة 
لأنه لا يضر بالناس فلا يحتاج إلى الإدن:. أها المحجةفهي كالطريق . قال : ( والقائد ضامن لما أصابت 
يدها دون رجلها » وكذلك السائق ) مرويذلك عن شريح » وقيل يضمن النفحة . أما القائد فلأنه يمكنه 
الاحتراز عن الوطء دون النفخةكالراكب ؛ وأما السائق فإنه يمكنه الاحتراز من الوطء أيضا ؛ وأما النفحة 
قيل لا يضمن لأنه لايمكن التحرز عنه ؛ إذ ليس على رجلها ما يمنعها من النفح » وقيل يضمن لأن النفحة 
تبين من." )١(‏ 

""""""" صفحة رقم 775 """"""شرط مفيد » بخلاف الأشياء المستثناة لأنها ضروريات » والضروريات 
مستثناة وهي تجهيزالميت ومؤونة الصغار من طعامهم وكسوتهم والخصومة ورد الوديعة والمغصوب 
وقضاءالديون وعتق عبد بعينه وتنفيذ وصية بعينها ؛ أما تجهيز الميت لأن في تأخيره فساده حتى كانللجار 
فعله » وكذا مؤونة الصغار لأنه يخاف عليهم جوعا وعريا » والخصومة لا يمكنالاجتماع عليها وباقي الصور 
الاجتماع والانفراد فيه سواء لأنها لا تحتاج إلى الرأي » وكذا ردالمشتري شراء فاسدا وحفظ الأموال وقبول 
الهبة » لأن في التأخير خوف الفتنة » وكذلكجميع الأموال الضائعة وقبول ما يخشى عليه التلف .قال : ( 
ولو مات أحدهما أقام القاضي مكانه آخر ) أما عندهما فظاهر لأن الواحد لاينفرد بالتصرف عندهما . 
وأما عند أبي يوسف فلأن الواحد وإن كان يملك التصرف لكنالموصي قصد أن يخلفه اثنان في حقوقه , 
وقد أمكن تحقيق قصده بنصب وصي آخرفينصب » ولو أن الوصي الميت أوصى إلى الثاني فله اتتصرف 
وحده كما إذا أوصى إلى آخرلأن رأيه باق حكما برأي وصيه » ولهذا جاز أن يوكله حال حياته في التصرف 
في مال الميتفكذا الوصية . وعن أبي حنيفة ليس له ذلك » لأن الموصي ما رضي بتصرفه وحده » بخلافما 


إذا أوصى إلى آخر , لأن مقصوده حصل برأي المثنى .قال : ( وإذا أوصى الوصي إلى آخر فهو وصي في 
التركتين ) تركته وتركة الميت الأوللأنه يتصرف بولاية مستقلة فيملك الإيصاء إلى غيره كالجد » لأن الولاية 
كانت ثابتة للموصيثم انتقلت إلى الوصي في المال » وإلى الجد في النفس » والجد قام مقام الأب في 
ولايةالنفس فكذا الوصي في ولاية المال » لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه » وعند الموت كانتولايته ثابتة في 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار» ه/7ه 


التركتين فكذا الوصي تحقيقا للاستخلاف » وكذلك لو أوصى إلى رجل فيتركة نفسه وقد حضرته الوفاة يصير 
وصيا في التركتين في ظاهر الرواية » لأن تركة موصيهتركته لأن له ولاية التصرف فيها » وروي عنهما أنه 
يقتصر على تركته لأنه نص عليها وجوابهما مر . قال : ( ويجوز للوصي أن يحتال بمال اليتيم إن كان أجود 
) بأن كان أملا أو أيسرقضاء وأعجل وفاء لأنه أنظر لليتيم والولاية نظرية ولهذا لا يجوز بيعه وشراؤه بما لا 
يتغابناذ لا نظر له فيه » بخلاف الغبن اليسير لأنه لا يمكن الاحتراز عنة , ففي اعتباره سد بابالتصرفات 
.قال : ( ويجوز بيعه وشراؤه لنفسه إن كان فيه نفع للصبي ) بأن اشترى بأكثر من القيمة أوباعه بأقل منها 
» وقالا : لا يجوز قياسا على الوكيل . وله أنه قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن." )١(‏ 

"سها عن التكبيرات حتى ركع فإنه يعود إلى القيام لأنه قادر على حقيقة الأداء فلا يعمل بشبهه ( ( 
( بشبه ) ) ) بخلاف المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فإنه يأتي بالتكبيرات في الركوع لأنه عجز عن 
حقيقته فيعمل بشبهه | ه 

ومما ألحق بها تكبيرة الركوع الثاني من صلاة العيد فإنه يجب سجود السهو بتركها لأنها واجبة تبعا 
لتكبيرات العيد بخلاف تكبيرة الركوع الأول لأنها ليست ملحقة بها 

ذكره الشارح وصاحب المجتبى 

وفي البدائع ولو نسي التكبير في أيام التشريق لا سهو عليه لأنه لم يترك واجبا من واجبات الصلاة 

الحادي عشر والثاني عشر الجهر الإمام فيما يجهر فيه والمخافتة مطلقا فيما يخافت فيه واختلفت 
الرواية في المقدار والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء ل يمكن 
الاحتراز عنه وعن الكثير يمكن وما تصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث 


آيات 


وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة 

كذا في الهداية 

وذكرقاضيخان ( ( ( وذكرها ) ) ) في فتاواه أن ظاهر الرواية وجوب السجود على الإمام إذا جهر 
فيما يخافت أو خافت فيما يجهر قل ذلك أو كثر وكذا في الظهيرية والذخيرة زاد في الخلاصة وعليه اعتماد 


شمس الأئمة الحلوانى لا على رواية النوادر 


٠٠ه الاختيار لتعليل المختارء ه/‎ )١( 


وفي الظهيرية وروى أبو سليمان أن المنفرد إذا ظن إنه إمام فجهر كما يجهر الإمام يلزمه سجود 
السهو اه 

وهو مبني على وجوب المخافتة عليه وهو رواية الأصل وهو الصحيح كما في البدائع 

وفي العناية إن ظاهر الرواية أن الإخفاء ليس بواجب عليه وذكر الولوالجي أنه إذا جهر فيما يخافت 
فيه يجب سجدة السهو قل أو كثر وإذا خافت فيما يجهر به لا يجب ما لم يكن قدر ما يتعلق به وجوب 
الصلاة على الاختلاف الذي مر وهذا أصح ا ه 

فقد اختلف الترجيح على ثلاثة أقوال وينبغي عدم العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات 


4 

"من أصحاب الفتاوي كما لا يخفى 

وذكر في الخلاصة أنه لو سمع ( ( ( أسمع ) ) ) رجلا أو رجلين لا يكون جهرا والجهر أن يسمع 
الكل ا هم 

وصرحوا بأنه إذا جهر سهوا بشيء من الأدعية والأثنية ولو تشهدا ( ( ( شهدا ) ) ) فإنه لا يجب 
غلية السجرد 

قال العلامة الحلبي ولا يعرى القول بذلك في التشهد من تأمل اه 

وقد اقتصر المصنف على هذه الواجبات في باب صفة الصلاة وبقي واجب آخر وهو عدم تأخير 
الفرض والواجب وعدم تغبيرهما وعليه تفرع مسائل منها لو ركع ركوعين أو سجد ثلاثا في ركعة لزمه السجود 
لتأخير الفرض وهو السجود في الأول والقيام في الثاني وكذا لو قعد في محل القيام أو قام في محل القعود 
المفروض 

وإنما قيدنا بالمفروض ( ( ( بالفروض ) ) ) لأنه لو قام في محل الواجب فقد لزمه السجود لترك 
الواجب لا لتأخيره وكذا لو قرأ آية في الركوع أو السجود أو القومة فعليه السهو كما في الظهيرية وغيرها 

وعلله في المحيط بتأخير ركن أو واجب عليه وكذا لو قرأها في القعود إن بدأ بالقراءة وإن بدأ 
بالتشهد ثم قرأها فلا سهو عليه كما في المحيط 
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وفي البدائع لو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده لا سهو عليه لأنه ثناء وهذه الأركان مواضع الثناء 


ولا يخفى ما فيه فالظاهر الأول 

ومنها لو كرر الفاتحة في الأوليين فعليه السهو لتأخير السورة ومنها لو تشهد في قيامه بعد الفاتحة 
لزمه السجود وقبلها لا على الأصح لتأخير الواجب في الأول وهو السورة وفي الثاني محل الثناء وهو منه 

وفي الظهيرية لو تشهد في القيام إن كان في الركعة الأولى لا يلزمه شيء وإن كان في الثانية اختلف 
المشايخ فيه والصحيح أنه لا يجب اه 

فقد اختلف التصحيح والظاهر الأول المنقول في التبيين وغيره 

ومنها لو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو ولتأخير ( ( ( لتأخير ) ) ) القيام وكذا لو صلى 
على النبي فيها لتأخيره 

واختلفوا في قدره والأصح وجوبه باللهم صل على محمد وإن لم يقل وعلى آله 

وذكر في البدائع أنه يجب عليه السجود عنده وعندهما لا يجب لأنه لو وجب لوجب لجبر النقصان 
ولا يعقل نقصان في الصلاة على رسول الله وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا يجب عليه بالصلاة على النبي 
بل بتأخير الفرض وهو القيام إلا أن التأخير حصل بالصلاة فيجب عليه من حيث أنها تأخير لا من حيث 
أنها صلاة على النبي ا ه 

وقد حكي في المناقب أن أبا حنيفة رأى النبي في المنام فقال له كيف أوجبت على من صلى علي 
سجود السهو فأجابه بكونه صلى عليك ساهيا فاستحسنه منه 

ولو كرر التشهد في القعدة الأخيرة فلا سهو عليه 

وفي شرح الطحاوي لم يفصل وقال لا سهو عليه فيهما 

كذا في الخلاصة 

ومنها إذا شك في صلاته فتفكر حتى استيقن ولا يخلو إما أن يشك في شيء من هذه الصلاة أو 
في صلاة قبلها وكل على وجهين أما إن طال تفكره بأن كان مقدار ما يمكنه أن يؤدي فيه ركنا من أركان 
الصلاة أو لم يطل وإن لم يطل فلا سهو عليه سواء كان تفكره بسبب شك في هذه الصلاة أو في غيرها 


لأن الفكر القليل لا يمكن الاحتراز عنه فكان عفوا دفعا للحرج 


وإن طال تفكره فإن كان في غير هذه الصلاة فلا سهو عليه 


رك 


وإن كان فيها فعليه السهو استحسانا ( ( ( واستحسانا ) ) ) لتأخير الأركان عن أوقاتها فتمكن 
النقصان فيها بخلاف ما إذا شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة لأن الموجب للسهو في هذه 
الصلاة سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى 

كذا في البدائع 


وفى الذخيرة هذا إذا كان 


000 

"لأنه ثابت في ذمته بيقين فلا يخرج عن العهدة بالشك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماب باب صدقة السوائم 

أي ركاتها قالوا حيث أطلقت الصدقة في الكتاب العزيز فالمراد بها الرّكاة 

وبدأ أكثرهم ببيان السوائم اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كانت مفتتحة بها 
ولكونها أعز أموال العرب 

والسوائم جمع سائمة ولها معنيان لغوي وفقهي 


قال في المغرب سامت الماشية رعت سوما وأسامها صاحبها أسامة والسائمة عن الأصمعي كل إبل 
ترسل ترعي ولا تعلف في الأهل اه 

وفي ضياء الحلوم السائمة المال الراعي قوله ( هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة ) بيان للسائمة 
بالمعنى الفقهي لأن اسم السائمة لا يزول بالعلف اليسير ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه 

قيد بالأكثر لإفادة أنه لو علفها نصف الحول فإنها لا تكون سائمة فلا ركاة فيها لوقوع الشك في 
السبب لأن المال إنما صار سببا بوصف الأسامة فلا يجب الحكم مع الشك 


اعترض في النهاية بأن مرادهم تفسير السائمة التي فيها الحكم المذكور فهي تعريف بالأعم إذ بقي 
قيد كون ذلك لغرض النسل والدر والتسمين وإلا فيشمل الأسامة لغرض الحمل والركوب وليس فيها ركاة 
وأقره عليه في فتح القدير 
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وقد يجاب بأنهم إنما تركوا القيد لتصريحهم بعد ذلك بأن ماكان للحمل والركوب فإنه لا شيء فيه 
وصرحوا أيضا بأن العروض إذا كانت للتجارة يجب فيها ركاة التجارة وقالوا إن العرض خلاف النقد فيدخل 
فيه الحيوانات 

وحاصله أنه إن أسامها للحمل أو للركوب فلا ركاة أصلا أو للتجارة ففيها ركاة التجارة أو للدر والنسل 
ففيها الرّكاة المذكورة في هذا الباب 

وفي المحيط ولو اشتراها للتجارة ثم جعلها سائمة يعتبر الحول من وقت الجعل لأن حول ركاة 
التجارة يبطل بجعلها للسوم لأن ركاة السوائم وركاة التجارة مختلفان قدرا وسببا فلا يبني حول أحدهما على 
الآخر اه 

فإن قلت قد اقتصر الزيلعي وغيره على أن المراد بها التي تسام للدر والنسل فيفيد أنها لو كانت كلها 
ذكورا لا تجب الركاة فيها والمصرح به في البدائع والمحيط أنه لا فرق بين كونها كلها إناثا أو كونها كلها 
ذكورا أو للتجارة لا اشتراط أن تكون للدر والنسل ولذا زاد في المحيط أن تسام لقصد الدر والنسل والزيادة 
والسمن فالذكور فقط تسام للزيادة والسمن لكن في البدائع لو أسامها للحم لا ركاة فيها كالحمل والركوب 

وفي القنية له إبل عوامل يعمل بها في السنة أربعة أشهر ويسمنها في الباقي ينبغي أن لا يجب فيها 
الركاة اه 

والرعي مصدر رعت الماشية الكلاً والرعي بالكسر الكلاً نفسه 

كذا في المغرب 

والمناسب هنا ضبطه بالفتح لأن السائمة في الفقه هي التي ترعى ولا تعلف في الأهل لقصد الدر 
والنسل كما في فتح القدير فلو حمل الكل إليها في البيت لا تكون سائمة فلو ضبط الرعي في كلامهم هنا 
بالكسر 


00 


"الاحتجام غير مناف أيضا ولما روينا من الحديث وهو مكروه للصائم إذا كان يضعفه عن الصوم أما 
إذا كان لا يخافه فلا بأس 
كذا فى غاية البيان وكذا الاكتحال 
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وأطلقه فأفاد أنه لا فرق بين أن يجد طعمه في حلقه أو لا وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح لأن 
الموجود في حلقه أثره لا عينه كما لو ذاق شيا وكذا لو صب في عينه لبن أو دواء مع الدهن فوجد طعمه 
أو مرارته في حلقه لا يفسد صومه 

كذا ( ( (كهذا ) ) ) في الظهيرية 

وفي الولوالجية والظهيرية ولو مص الهليلج وجعل يمضغها فدخل البزاق حلقه ولا يدخل عينها في 
جوفه لا يفسد صومه فإن فعل هذا بالفانيد أو السكر يلزمه القضاء والكفارة 

وفي مآل الفتاوى لو أفطر على الحلاوة فوجد طعمها في فمه في الصلاة لا تفسد صلاته وأما القبلة 
فقد تقدم الكلام عليه قوله ( أو دخل حلقه غبار أو ذباب وهو ذاكر لصومه ) يعني لا يفطر لأن الذباب 
لا يستطاع الامتناع عنه فشابه الدخان والغبار لدخولهما من الأنف إذا طبق الفم 

قيد بما ذكر لأنه لو وصل لحلقه دموعه أو عرقه أو دم رعافه أو مطر أو ثلج فسد صومه لتيسر طبق 
الفم وفتحه أحيانا مع الاحتراز عن الدخول وإن ابتلعه متعمدا لزمته ( ( ( ألزمته ) ) ) الكفارة 

واعتبار الوصول إلى الحلق في الدمع ونحوه مذكور في فتاوى قاضيخان وهو أولى مما في الخزانة 
من تقييد الفساد بوجدان الملوحة في الأكثر من قطرتين ونفى الفساد في القطرة والقطرتين لأن القطرة يجد 


ملوحتها فلا معول عليه والتعليل في المطر بما ذكرنا أولى مما في الهداية والتبيين من التعليل بإمكان أن 
تأويه خيمة أو سقف فإنه يقتضى أن المسافر الذي لا يجد ما يأويه ليس حكمه كغيره وليس كذلك 

وفي الفتاوى الظهيرية وإذا نزل الدموع من عينيه إلى فمه فابتلعها يجب القضاء بلا كفارة 

وفي متفرقات الفقيه أبي جعفر إن تلذذ بابتلاع الدموع يجب القضاء مع الكفارة وغبار الطاحونة 
كالدخان 

وفي الولوالجية الدم إذا خرج من الأسنان ودخل الحلق إن كانت الغلبة للبزاق لا يفسد صومه وإن 
كانت للدم فسد وكذا إن استويا احتياطا ثم قال الصائم إذا دخل المخاط أنفه من رأسه ثم استشمه ودخل 


حلقه على تعمد منه لا شيء عليه لأنه بمنزلة ريقه إلا أن يجعله على كفه ثم يبتلعه فيكون عليه القضاء 
وفي الظهيرية وكذا المخاط والبزاق يخرج من فيه أو أنفه فاستشمه واستنشقه لا يفسد صومه 
وفي فتح القدير لو ابتلع ريق غيره أفطرو ( ( ( أفطر ) ) ) لا كفارة عليه وليس على إطلاقه فسيأتي 
في آخر الكتاب في مسائل شتى أنه لو ابتلع بزاق غيره كفر لو صديقه وإلا لا وأقره ( ( ( أقره ) ) ) عليه 
الشارح الزيلعي 


قوله ( أو أكل ما بين أسنانه ) أي لا يفطر لأنه قليل لا يمكن الاحتراز عنه فجعل بمتزلة الريق ولم 
يقيده المصنف بالقلة مع أن الكثير مفسد موجب للقضاء دوك الكفارة عند أبى يوسف خلافا لزفر لما أن 
الكثير لا يبقى بين الأسنان وهو مقدار الحمصة على رأي الصدر الشهيد أو ما يمكن أن يبتلعه من غير 


ريق على ما اختاره الدبوسى واستحسنه ابن الهمام وما دونه قليل 
وأطلقه فشمل ما إذا ابتلعه أو مضغه وسواء قصد ابتلاعه أو لا كما فى غاية البيان 
وقيد بأكله لأنه لو أخرجه ثم ابتلعه فسد صومه كما لو ابتلع سمسمة أو حبة حنطة من خارج لكن 


تكلموا في وجوب الكفارة والمختار الوجوب كذا في فتاوى قاضيخان 

وهو الصحيح كذا في المحيط بخلاف ما لو مضغها حيث لا يفسد لأنها تتلاشى إلا إذا كان قدر 
الحمصة فإن صومه يفسد وفي الكافي في السمسمة قال إن مضغها لا يفسد إلا أن وجد طعمها في حلقه 

قال في فتح القدير وهذا حسن جدا فليكن الأصل في كل قليل مضغه 

وصرح في المحيط بما في الكافي 

وفي الفتاوى الظهيرية روي عن محمد أنه خرج على أصحابه يوما وسألهم عن هذه المسألة فقال 
ماذا تقولون في صائم رمضان إذا ابتلع سمسمة واحدة كما هي أيفطر قالوا لا 

قال أرأيتم لو أكل كفا من سمسم واحدة بعد واحدة وابتلع كما هي قالوا 


00 

"بخلاف القياس والجد ليس في معناه فلا يلحق به 

قلنا لا بل هو موافق للقياس لأن النكاح يتضمن المصالح ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة ولا يتفق 
الكفء في كل زمان فأثبتنا الولاية في حالة الصغر بكرا كانت أو ثيبا إحرازا للكفء 

والقرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد وما فيه من القصور أظهرناه في سلب ولاية الإلزام 
بخلاف التصرف في المال لأنه يتكرر فلا يمكن تدارك الخلل وتمامه في الهداية وشروحها 

والحاصل أن علة ثبوت الولاية على الصغيرة عند الشافعي البكارة وعندنا عدم العقل أو نقصانه وهذا 
أولى لأنه المؤثر في ثبوت الولاية في ما لها إجماعا وكذا في حق الغلام في ماله ونفسه وكذا في حق 
المجنونة إجماعا ولا تأثير لكونها ثيبا أو بكرا فكذا الصغيرة 
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وأشار المصنف إلى أن للولي إنكاح المجنون والمجنونة إذا كان الجنون مطبقا فالمراد أن للولي 
إنكاح غير المكلفة جبرا 

قال في الولوالجية الرجل إذا كان يجن ويفيق هل يثبت للغير ولاية عليه في حال جنونه إن كان يجن 
يوما أو يومين أو أقل من ذلك لا تثبت لأنه لا يمكن الاحتراز عنه 

وفي الخانية رجل زوج ابنه البالغ بغير إذنه فجن الابن قبل الإجازة قالوا ينبغي للأب أن يقول أجزت 
النكاح على ابني لأن الأب يملك إنشاء النكاح عليه بعد الجنون فيملك إجازته اه 

وقيد المصنف بالإنكاح لأن الولي إذا أقر بالنكاح على الصغيرة لم يجز إلا بشهود أو بتصديقها بعد 
البلوغ عند أبي حنيفة رضي الله عنه 

وقالا يصدق 

وكذلك لو أقر المولى على عبده والوكيل على موكله ثم الولي على من يقيم بينة الإقرار عند أبي حنيفة 

قالوا القاضي ينصب خصما عن الصغير حتى ينكر فتقام البينة على المنكر كما إذا أقر الأب باستيفاء 
بدل الكتابة من عبد ابنه الصغير لا يصدق إلا ببينة فالقاضي ينصب خصما عن الصغير فتقام عليه البينة 

كذا في المحيط 

وهذه المسألة على قول الإمام مخرجة من قولهم إن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به كالوصي 
والمراجع والمولى والوكيل بالبيع 

كذا في الجامع الصغير للصدر الشهيد مع أن صاحب المبسوط قال وأصل كلامهم يشكل بإقرار 
الوصي بالاستدانة على اليتيم فإنه لا يكون صحيحا وإن كان هو يملك إنشاء الاستدانة اه 

وفسر المصنف رحمه الله الولي بالعصبة وسيأتي في الفرائض أنه من أخذ الكل إذا انفرد والباقي مع 
ذي سهم وهو عند الإطلاق منصرف إلى العصبة بنفسه وهو ذكر يتصل بلا توسط أنثى أي يتصل إلى غير 
المكلف ولا يقال هنا إلى الميت فلا يرد العصبة بالغير كالبنت تصير عصبة بالابن فلا ولاية لها على أمها 
المجنونة وكذا لا يرد العصبة مع الغير كالأخوات مع البنات 

وأفاد بقوله بترتيب الإرث أن الأحق الابن وابنه وإن سفل ولا يتأتى إلا في المعتوهة على قولهما 
خلافا لمحمد كما سيأتي 

ثم الأب ثم الجد أبوه ثم الأخ الشقيق ثم لأب ( ( ( الأب ) ) ) 


وذكر الكرخي أن الأخ والجد يشتركان ( ( ( يشاركان ) ) ) في الولاية عندهما وعند أبي حنيفة 
يقدم الجد كما هو الخلاف في الميراث والأصح أن الجد أولى بالتزويج اتفاقا وأما الأخ لأم فليس منهم 

ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب 
ثم أعمام الأب كذلك الشقيق ثم لأب ثم أبناء عم الأب الشقيق ثم أبناؤه لأب ثم عم الجد الشقيق ثم عم 
الجد لأب ثم أبناء عم الجد الشقيق ثم أبناؤه لأب وإن سفلوا 

كل هؤلاء تثبت لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال صغرهما وحال كبرهما إذا 
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"توظيف الخراج على أرض ابتداء وزاد على وظيفة عمر رضي الله عنه فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة 
وهو الصحيح لأن عمر رضي الله عنه لم يزد لما أخبراه بزيادة الطاقة كذا في الكافي 

ومعناه أن الأرض التي فتحت بعد عمر رضي الله عنه لو كانت تزرع الحنطة فأراد أن يضع عليها 
درهمين وقفيزا وهي تطيقه ليس له ذلك 

ومعنى عدم الإطاقة أن الخارج منها لم يبلغ ضعف الخراج الموظف فينقص منه إلى نصف الخارج 
كذا أفاده في الخلاصة 

وظاهر ما في الكتاب أن النقصان عند الإطاقة لا يجوز وليس كذلك فقد نقل في البناية عن الكاكي 
أنه إذا جاز النقصان عند قيام الطاقة فعند عدم الطاقة بالطريق الأولى 

قوله ( ولا خراج أن غلب على أرضه الماء أو انقطع أو أصاب الزرع آفة ) لأنه فات التمكن من 
الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج 

وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء التقديري في بعض الحول وكونه ناميا في جميع الحول شرط 
كما في الرّكاة أو يدار الحكم على الحقيقة عند خروج الخارج 

أطلقه فشمل ذهاب كل الخارج أو بعضه وهو مقيد بالأول أما في الثاني قال محمد إن بقي مقدار 


الخراج ومثله بأن بقي مقدار درهمين وقفيزين يجب الخراج وإن بقي أقل من مقدار الخراج يجب نصفه 
قال مشايخنا والصواب في هذا أن ينظر أولا إلى ما أنفق هذا الرجل في هذه الأرض ثم ينظر إلى 
الخارج فيحسب ما أنفق أولا من الخارج 
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فإن فضل منه شيء أخذ منه مقدار ما بينا وما ذكر في الكتاب أن الخراج يسقط بالاصطلام محمول 
على ما إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض أما إذا بقي ذلك لا يسقط الخراج كذا في 
الفوائد 

وأطلق الآفة وهو مقيد بالآفة السماوية التي لا يمكن الاحتراز عنها كالغرق والاحتراق وشدة البرد 
أما إذا كانت غير سماوية ويمكن الاحتراز عنها كأكل القردة والسباع والأنعام ونحو ذلك لا يسقط الخراج 

وقال بعضهم يسقط 

والأول أصح 

وذكر شيخ الإسلام أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط كذا في السراج الوهاج 

ومنه يعلم أن الدودة والفأرة إذا أكلا الزرع لا يسقط ( ( ( يقسط ) ) ) الخراج 

وقيد بالزرع وهو اسم للقائم لأنه لو هلك بعد الحصاد لا يسقط كما أشار إليه شيخ الإسلام 

وقيد بالخراج لأن الأجرة تسقط بالأوليين وأما بالثالث فذكر الولوالجي في فتاواه إذا استأجر أرضا 
للزراعة سنة ثم اصطلم الزرع آفة قبل مضي السنة فما وجب من الأجر قبيل الاصطلام لا يسقط وما وجب 
بعد الاصطلام يسقط لأن الأجر إنما يجب بإزاء المنفعة شيأ فشي ( ( ( فشيئا ) ) ) فما استوفي من 
المنفعة وجب عليه الأجر وما لم يستوف انفسخ العقد في حقه 

وفي بعض الروايات لا يسقط شيء والاعتماد على ما ذكرنا فرق بين هذا وبين الخراج فإنه يسقط اه 

قال شمس الأئمة ومما حمد من سير الأكاسرة أنهم إذا أصاب بعض زرع الرعية آفة غر ( ( ( غرموا 
) ) ) مواله ما أنقق ( ( ( أنفق ) ) ) في الزراعة من بيت مالهم وقال التاجر شريك في الخسران كما هو 
شريك في الربح فإذا لم يعظه ( ( ( يعطه ) ) ) الإمام شيء فلا أقل من أن لا يغرمه الخراج اه 

قوله ( وإن عطلها صاحبها أو أسلم أو اشترى مسلم أرض خراج يجب ) أي الخراج أما الأول فلأن 
التمكن كان ثابتا وهو الذي فوته 

قالوا من انتقل إلى أحسن الأمرين من غير عذر فعليه خراج الأعلى لأنه هو الذي ضيع الزيادة كما 
إذا كانت صالحة للزعفران فزرع الشعير وهذا يعرف ولا يفتى ( ( ( يفنى ) ) ) به كيلا يتجرأ الظلمة على 
أخذ أموال الئاس لأنا لو أفتينا بذلك يدعي كل ظالم في أرض ليس هذا شأنها أنها كانت تزرع الزعفران 
فيأخذ خراجه فيكون ظلما وعدوانا 


قيد بكونه المعطل لأنه لو منعه 


" )00( 
"الحمال والملاح والحائك والخائط والنداف والصباغ والقصار والراعي والحجام والبزاغ والبناء والحفار 


قال رحمه الله ( والمتاع في يده غير مضمون بالهلاك ) يعني لا يضمن ما ذكر سواء هلك بسبب 
يمكن الاحتراز عنه كالسرقة أو بما لا يمكن كالحريق الغالب والفارة المكابرة وهذا عند الإمام 

وقالا لا يضمن إذا هلك بما يمكن التحرز عنه لأن عليا وعمر ضمناه ولأن المعقود عليه الحفظ 
وبما ذكر لم يوجد الحفظ التام كما في الوديعة إذا كانت بأجر وكما إذا هلك بفعله 

ولأبي حنيفة أن القبض حصل بإذنه فلا يكون مصمونا ( ( ( مضمونا ) ) ) عليه كالوديعة والعارية 
ولهذا لا يضمن فيما لا يمكن التحرز عنه كالموت والغصب ولو كان مضمونا عليه لما اختلف الحال ولا 
نسلم أن المعقود عليه هو الحفظ بل العمل والحفظ تبعا بخلاف الوديعة بأجرة لأن الحفظ وجب مقصودا 
وبخلاف ما إذا تلف بعمله لأن العقد يقتضي سلامة المعقود عليه وهو العمل فإذا لم يكن سليما ضمن 
وقد روي عن عمر وعلي أنهما كانا لا يضمنان الأجير المشترك وهو قول إبراهيم النخعي فيتعارض عنهما 


وقيل هذا اختلااف عصر وزمان ورد بأن الاختلالاف موجود بين الصحابة وبين أثمتنا رضي الله عنهم 
ومبنى الاختلاف أن عندهما الحفظ معقود عليه وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يكون واجبا لوجوبه 


فيكون العقد واردا عليه وعنده لا يكون واردا عليه وقد تقدم أن بقولهما يفتى في هذا الزمان لتغير أحوال 
الناس وإِن شرط الضمان على الأجير فإن كان فيما لا يمكن التحرز عنه لا يجوز بالإجماع لأنه شرط لا 
يقتضيه العقد وإن كان قيما يمكن التحرز عنه يجوز عندهما خلافا للإمام 

وفي الدراية أخذ الفقيه أبو الليث في الأجير المشترك بقول الإمام وبه أفتى 

وفي المزارعة والمعاملة الفتوى على قولهما لمكان الضرورة 

وفي السراجية وأفتى بعضهم بالصلح على نصف القيمة فيما هلك في يد الأجير المشترك فيما يمكن 
الاحتراز عنه في عمله وقيد بالهلاك ليحترز عن الخطأ قال في المحيط دفع إلى قصار ثوبا ليقصره فجاء 
ليطلب ثوبه فدفع إليه القصار ثوبا ظانا أنه له فهو ضامن له وكل من أخذ شيئا على أنه له ولم يكن له فهو 
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ضامن ولو كان صاحب الثوب أرسل رجلا ليأخذ ثوبه فلا ضمان على الرسول وإن أخذ الرسول الثوب بغيبة 
القصار فرب الثوب بالخيار إن شاء ضمن القصار أو الرسول وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر اه 

وفي المضمرات وإذا ضمن عندهما إن كان الهلاك قبل العمل ضمن قيمته غير معمول ولا أجر عليه 
وإن كان بعد العمل فرب الثوب إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر عليه وإن شاء أعطاه قيمته معمولا 
ويعطيه أجرته 

قال في شرح الطحاوي معناه يحط عنه قدر الأجرة ولو ادعى الرد على صاحبه وصاحبه ينكر القول 
قول الأجير عند الإمام ولكن لا يصدق في دعوى الأجر وعندهما القول قول صاحب الثوب 

قال رحمه الله ( وما تلف من عمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الجمال انقطاع ( ( ( وانقطاع ) ) 
) الحبل الذي يشد به الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون ) هذا جواب المسائل كلها 

وقال الإمام الشافعي وزفر لا يضمن لأنه مأذون فيه فصار كالمعين للدقاق والأمر المطلق ينتظم العمل 
بنوعيه المعيب والسليم ولا يمكن التحرز عن الدق المعيب 

ولنا أن التلف حصل يفعل ( ( ( بفعل ) ) ) غير مأذون فيه هو السليم دون غيره عرفا وعادة فيضمن 

وفي المحيط ولو تخرق لتقصيره في العمل ولعدم معرفته بالعمل يضمن عندنا وعند زفر 

وقيد بقوله بعمله فشمل عمله بنفسه وعمل أجيره لأنه عمله حكما قال في المحيط ثم الأجير 
لمشترك ( ( ( المشترك ) ) ) إنما يضمن ما تلف في يده بشرائط ثلاثة الأول أن يكون في قدرته دفع ذلك 
الفساد فلو لم يكن له قدرة على ذلك كما لو غرقت السفينة من موج أو ريح أو جبل صدمها لا ضمان 
على الملاح 

الثاني أن يكون محمل ( ( ( محل ) ) ) العمل مسلما إليه بالتخلية فلو لم يكن محل العمل مسلما 
إليه بأن كان رب المتاع في السفينة أو وكيله فانكسرت السفينة بجذب الملاح لم يضمن 

وأما الثالث وهو أن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد فلو استأجر دابة لحمل عبد صغير 
أو كبير فلا ضمان على المكاري فيما عطب من سوقه أو قوده 

قال في المحيط لو تلف من فعل أجير القصار لا متعمدا فالضمان على القصار لا على الأجير لأن 
التلف حصل من عمل القصارة ولو وطىء ثوبا فتخرق ينظر إن كان يوطأ مثله لا ضمان عليه لأنه مأذون 
دلالة وإن كان لا يوطأ بأن كان رقيقا ضمن 


ولو وقع من يده سراج فاحرق ثوبا من القصارة أو حمل شيئا فوقع 


5ه 


00 

"على ثوب القصارة فتخرق فالضمان على الأستاذ 

ولو استأجر رجلا ليخدمه فوقع شيء من يده من متاع البيت ففسد لا يضمن ولو وقع الأجير على 
ثوب وديعة عثد الأمتاذ فتخرق ضمن الأجير لأنه ليس يمأذوث فيه 

وذكر في الأصيل ( ( ( الأصل ) ) ) انفلتت المدقة من يد الأجير فأصابت شيئا فضمانه على 
القصار ولم يفصل بين ثوب القصارة وغيره ومشايخنا فصلوا فقالوا إن وقع على ثوب الوديعة ابتداء وخرقة 
ضمن الأجير وإن وقع على ثوب القصارة ابتداء يضمن الأستاذ دون الأجير لأنها انفلتت ابتداء على ثوب 
الوديعة فهذا عمل غير مأذون فيه فيضمن فأما إذا انفلتت على ثوب القصارة ابتداء فهو عمل مأذون فيه 
الأجير فيضمن الأستاذ وعلى هذا التفصيل إذا أصاب آدميا وقالوا لو مشى الضيف على بساط المضيف 
فتخرق من مشيه لم يضمن لأنه مأذون فيه وكذا لو نقلبت ( ( ( انقلبت ) ) ) الأواني فانكسرت بخلاف 
ما إذا وطىء آنية من الأواني فأفسدها يضمنها لأنه ليس بمأذون فيه 

لو جفف القصار ثوبا على حبل فمرت حمولة فخرقته ( ( ( فحرقته ) ) ) فالضمان على الحمال 


والراعي إذا ساق الغنم فماتت أو وطىء بعضها بعضا فمات إن كان أجيرا مشتركا ضمن وإن كان 
أجيرا خاصا فلا ضمان عليه ١‏ ه مختصرا 


وقوله من دقه أي دقه حقيقة أو حكما كدق أجيره 

وقوله كزلق الحمال ( ( ( الجمال ) ) ) قال في الجامع الصغير استأجر حمالا ( ( ( جمالا ) ) ) 
ليحمل له كذا إلى موضع كذا فزلق الجمال في أثناء الطريق إن حصل بجناية يده ضمن وإن حصل بما لم 
يمكن الاحتراز عنه لا يضمن عند الإمام وعندهما يضمن 

وفي الذخيرة هذا إذا تلف في وسط الطريق ولو زلقت رجله بعد ما انتهى إلى المكان المشروط فله 
الأجر ولا ضمان عليه وهو قول محمد أخيرا وعلى قوله أولا يضمن هنا أيضا 

وفي الولوالجية ولو مطرت السماء فأفسدت الحمل أو أصابته الشمس ففسد فلا ضمان على قول 


الإمام وعند ا يوسف يضمن 
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وفي الأصل استأجر دابة ليحمل عليها شيئا فعثرت الدابة فوقع الحمل أو المملوك لا يضمن المملوك 
ويضمن الحمل قالوا إنما يضمن المتاع إذا كان الصبي لا يصلح لحفظ المتاع لأنه لو كان يصلح له لا 
يضمن المتاع ولو مر بالدابة على قنطرة وفيها حجر أو ثقب فوقع فيه حمله فتلف يضمن 

وقيد بزلق الحمال ( ( ( الجمال ) ) ) المستأجر لأنه لو لم يستأجره 

قال في المحيط استأجر قدرا فلما فرغ حمله على حمار ( ( ( حماره ) ) ) فزلق رجل الحمار فوقع 
فانكسر القدر فإن كان الحمار يطيق حمل ذلك فلا ضمان عليه وإن كان لا يطيق فإنه يضمن ا هم 

قوله وانقطاع الحبل الذي يشد به الحمل قال محمد في الأصل إذا انقطع حبل الحمال ( ( ( 
الجمال ) ) ) وسقط الحمل وتلف ضمن 

قيد بقوله يشد به الحمل لأنه لو كان الحبل لصاحب المتاع لا يضمن 

قال في العناية ولو حمل بحبل صاحب المتاع فتلف لم يضمن 

وقال في الهداية وقطع الحبل من قلة اهتمامه فكان من صنعه 

ولقائل أن يقول تقدم أن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده إن كان الهلاك بسبب يمكن 
الاحتراز وفرق بأن التقصير هنا في نفس العمل فيضمن وهناك في نفس الحفظ فلا يضمن 

ولو قال رب المتاع للحمال احمله فحمله ( ( ( فحملاه ) ) ) فسقط لم يضمن لأن التسليم إليه لم 
يتم ولو حمله ثم استعان في موضعه برب المتاع فوضعه فتلف ضمن عند أبي يوسف ولم يضمن عند محمد 
ولو قال احمل أيهما شئت هذا بدرهم وهذا بنصف درهم فحملهما فله نصف أجرهما ونصفهما إن هلكا 
ولو حمل أحدهما أولا فهو متطوع في الثاني ويضمنه إن هلك لأنه حمله بغير إذن 

ولو استأجره ليحمل له جلود ميتة فوقعها وأتلفها فلا أجر ولا ضمان لأنه ليس بمال ولو استأجره 
ليحمل هذه الدراهم إلى فلان فأنفقها في نصف الطريق ثم دفع مثلها إلى فلان فلا أجر له لأنه ملكها بأداء 
الضمان 

وفي الواقعات استأجره ليحمل كذا في طريق كذا فأخذ في طريق آخر تسلكه الناس فتلف لم يضمن 
قوله وغرق السفينة من مدها 

أطلق في قوله من مدها فظاهره أنه يضمن سواء كان رب المتاع معه أو لم يكن وليس كذلك 

قال في الأصل الملاح إذا أخذ الأجرة وغرقت السفينة في موج أو ريح أو مطر أو فزع 


وفي الخانية أو من شيء وقع عليها أو من شيء ليس في وسعه دفعه فلا ضمان عليه وإن حصل 
الغرق من أمر يمكن التحرز عنه فكذلك عند الإمام وعندهما يضمن وإن حصل الغرق من مده وصاحب 
لو معاد رككون 

وفي الأصل وإن كان صاحب المتاع في السفينة أو وكيله وغرقت السفينة من مده ومعالجته فلا 
ضمان إلا أن يخالف بأن يضع فيها شيئا أو يفعل فيها فعلا متعمدا 


00 

"على تعريف الأجير المشترك يرد مثله على تعريف الخاص ا هم 

وسمى الأجير خاصا وحده لأنه يختص بالواحد وليس له أن يعمل لغيره ولأن منافعه صارت مستحقة 
للغير والأحر ( ( ( والأجر ) ) ) مقابل بها فيستحقه ما لم يمنع مانع من العمل كالمرض والمطر ونحو 
ذلك مما يمنع التمكن ولم يتعرض المؤلف لما إذا عمل لمتعدد ونحن نبين ذلك 

قال في المحيط ولو أجر نفسه من غيره وعمل للأول والثاني استحق الأجر كاملا على كل واحد 
منهما ولا يتصدق بشيء ويأثم | ه 


قال صاحب الهداية والأجر مقابل بالمنافع ولهذا يستحق الأجر عليه وإن نقض العمل 

قال صاحب النهاية نقض على البناء للمفعول بخلاف الأجير المشترك فإنه روي عن محمد في 
خياط خاط ثوب رجل فنقضه رجل قبل أن يقبضه ( ( ( يقضيه ) ) ) رب الثوب فلا أجر للخياط لأنه لم 
يسلم العمل إلى رب الثوب ولا يجبر الخياط أن يعيد العمل لأنه لو أجير ( ( ( أجبر ) ) ) لكان بحكم 
العقد الذي وقع في ذلك قد انتهى بتمام العمل وإن كان الخياط هو الذي نقض فعليه أن يعيد العمل لأنه 
لما نقضه صار كأنه لم يحصل منه عمل ومثله الإسكافي والملاح حتى إذا أراد الملاح رد السفينة منع من 
ذلك 


وإنما يكون أجيرا خاصا إذا شرط عليه أن لا يرعى لغيره أو ذكر المدة أولا فإنه جعله خاصا بأول 
كلامه حيث ذكر المدة أولا 

وقوله لرعي غنمه يحتمل أن يكون لا يقاع العقد على العمل فيصير مشتركا ويحتمل أن يكون لبيان 
نوع العمل فإن الإجارة على المدة لا تصح ما لم يبين نوع العمل فلم يعتبر حكم الكلام الأول بالاحتمال 
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ولو قدم ذكر العمل وأخر المدة بأن قال ارع غنمي بدرهم شهرا كان أجيرا مشتركا لأنه جعله مشتركا 
بأول كلامه بإيقاع العقد على العمل 

وقوله شهرا يحتمل أن يكون لايقاع العقد على المدة فيكون خاصا ويحتمل أن يكون لتقدير العمل 
في المدة فلا يتغير أول كلامه بالاحتمال ما لم يصرح بخلافه 

وفي المحيط فإذا كان خاصا فماتت شاة أو أكلها سبع أو غرقت في نهر فلا ضمان على الراعي 
لأنه أمين ولا ينقص من الأجر بحسابها لأن المعقود ( ( ( المقعود ) ) ) عليه تسليم نفسه وقد وجد 

ولهذا لو سلم نفسه ولم يأمره بالرعي تجب الأجرة وهو يصدق فيما يدعيه من الهلاك مع اليمين ولو 
سلم إلى الراعي عددا فأراد أن يزيد عليه والراعي يطيقه فله ذلك استحسانا لأن المستحق عليه الرعي بقدر 
ما يطيق لا رعي أغنام بعينها حتى قلنا في الظثئر لو استأجرها لإرضاع صبي فأراد أن يرضع صبيا آخر ليس 
له لأن العقد وقع على العمل وفيه زيادة عمل 

ولو كان الراعي أجيرا مشتركا لكان حكمه حكم الظثر لتعلق العقد بالمسمى فلا يزيد عليه ويلزمه 
رعي الأولاد وما بيع منها سقط من الأجر بحسابه ولو شرط عليه رعي الأولاد صح استحسانا لأن هذه 
الجهالة غير مفضية إلى المنازعة 


راع مشترك خلط الأغنام فالقول في التمييز للراعي مع يمينه إن جهل صاحبه وإن جهل الراعي يضمن 
قيمة الكل لأن الخلط استهلاك شرط على المشترك أن يأتي بعلامة الميت إن لم يأن ( ( ( يأت ) ) ) فهو 
ضامن وليس للراعي أن ينزي على الغنم إلا بإذن مالكها فإن فعل فعطب ضمن لأن هذا ليس من الرعي فإن 
نزى ( ( ( نزا) ) ) الفحل بدون فعله لم يضمن عند الإمام وعندهمايضمن لأنه مما يمكن الاحتراز عنه 


ندت واحدة فخاف على الباقى إن تبعها فلا ضمان عليه عند الإمام لأنه ترك حفظها بعذر وعندهما 


ولو سرق غنم وهو نائم لم يضمن عند الإمام وعندهما يضمن 

ولو ذبح الراعي شاة خوفا عليها ضمن قيمتها يوم الذبح 

قال مشايخنا هذا إذا كان يرجى حياتها وإن كان لا يرجى لا يضمن لأنه مأذون فيه في هذه الحالة 

عطب بعض الغنم فقال المالك شرطت عليك أن ترعى في مكان كذا غير هذا المكان وقال الراعي 
شرطت هذا المكان فالقول قول المالك والبينة للراعي وهذا عند الأمام 


وعندهما يضمن ولا يأخذ المصدق من الراعي فإن أخذ منه فلا ضمان لأنه ليس في وسعه دفع 
السلطان والهلاك إذا كان بأمر لا يمكن التحرز عنه لا يضمن بالإجماع جعل الأجر ( ( ( الأجرة ) ) ) 
لبنها وصوفها فالإجارة فاسدة للجهالة في اللبن والصوف والراعي ضامن لما أصاب من لبنها وصوفها 

١ه‏ مختصرا 

قال رحمه الله ( ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله ) أما الأول فلأن العين أمانة في يده لأنه قبضها 
بإذن مالكها فلا يضمن بالإجماع وهذا ظاهر على قول الإمام وكذا عندهما لأن تضمين الأجير المشترك 
كان نوع استحسان وقد تقدم وجهه والأجير الخاص يعمل في بيت المستأجر ولا يقبل الأعمال من غيره 
أخذا ( ( ( فأخذا ) ) ) فيه بالقياس 


وأما الثاني فلأن المنافع صارت مملوكة الاجر وأمره بالصرف إلين 
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"الصحيح ذكره في الكافي 

وفي العناية وهو الصحيح وعليه الفتوى 

وإذا اقتسما دارا وأصاب كل واحد منهما جانبا ( ( ( جانب ) ) ) وادعى أحدهما بيتا في يد الآخر 
أنه مما أصابه بالقسمة وأنكر الآخر فعليه إقامة البينة وإِن أقاما البينة فبينة المدعي مقدمة لأنه الخارج وإن 
كان قبل الإشهاد تحالفا وتفسخ ولو اختلفا في الحدود وأقاما البينة يقضي لكل واحد منهما بالجزء الذي 


في يد صاحبه لأنه خارج فيه وبينة الخارج مقدمة وإِن أقام أحدهما بينة يقضي بها وإن لم يقم لواحد منهما 
بينة تحالفا وترادا كما في البيع 


قال دعوى الغلط في القسمة نوعان ما يصح وما لا يصح 

ما يصح نوعان ما يوجب التحالف وما لا يوجب التحالف 

أما ما لا يصح وهو أن يدعي أحدهم الغلط في التقويم بغبن يسير وهو ما لا يدخل تحت تقويم 
المقومين ولا تعاد القسمة به لأنه لا يمكن الاحتراز عنه والذي يصح فيه الدعوى هو أن يدعي الغلط بغبن 
فاحش وهو مالا يدخل تحت تقويم المقومين كذا في المحيط اه 
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قال رحمه الله ( ولو استحق بعض شائع من حظه رجع بقسطه في حظ شريكه ولا تفسخ القسمة 
) وهذا عند الإمام وظاهر عبارة المؤلف أن هذا محتم لكن قال في العناية إن شاء رجع بذلك إلى نصيب 
صاحبه وإن شاء رد ما بقي واقتسما ثانيا عند الإمام 

وقوله بقسطه يعني لو كان قيمة نصيبه ستمائة وقيمة الآخر مثله فاستحق نصف ما في يده رجع 
بنصف النصف وهو الربع وهو مائة وخمسون 

وقال الثاني تفسخ كذا ذكر الاختلاف في الجزء الشائع في الأسرار وغيره قيد بالشائع يحترز عن 
البسف 

وذكر القدوري إذا استحق بعض نصيب بعض أحدهما بعينه فالصحيح أن الاختلاف في الشائع 
وفي استحقاق البعض المعين لا تفسخ ( ( ( تنفسخ ) ) ) بالإجماع ولو استحق بعض شائع في الكل 
تفسخ بالإحماع ( ( ( بالإجماع ) ) ) فهذه ثلاثة أوجه ومحمد مع الإمام فيما حكاه أبو حفص ومع الثاني 
فيما حكاه أبو سليمان والأول أصح 

للثاني أن يأخذ بالاستحقاق ظهر شريك آخر والقسمة بدونه لا تصح فصار كما لو استحق بعض 
الشائع في الكل بخلاف المعين لأن ما وراء المستحق بقي مقررا على حاله ليس للغير فيه حق 

ولهما أن المقصود بالقسمة التميز والإفراز ولا ينعدم باستحقاق جزء شائع من نصيب الواحد ولهذا 
جازت القسمة في الابتداء على هذا الوجه بأن كان البعض المتقدم مشتركا بين ثلاثة نفر والبعض المؤخر 
بين اثنين فاقتسم الاثنان على أن لأحدهما ما لهما من المقدم وللآخر المؤخر أو اقتسما على أن لأحدهما 
مالهما من المقدم وبعض المؤخر مفرزا يجوز فكذا هذا بخلاف استحقاق الشائع في الكل لأن معنى 
الإفراز والتميز لم يتحقق مع بقاء نصيب البعض 

ولو استحق نصيب أحدهم كله يرجع به على الشركاء لو باع بعضهم بفضل نصيبه شائعا ثم استحق 
بعض ما بقي شائعا كان له أن يرجع على الشركاء بحسابه وسقط خيار الفسخ ببيع البعض 

وعند أبي يوسف يرجع على ما في أيديهم بحسابه ويضمن حصتهم مما باع لأن القسمة تنقلب 
فاسدة عنده والمقبوض بالفاسد مملوك وينفذ بيعه وهو مضمون بالقيمة فيضمن لهم ولو قسم الورثة التركة 
ثم ظهر فيها دين محيط قيل للورثة اقضوا دين الميت فإن قضوه صحت القسمة وإلا فسخت لأن الدين 


مقدم على الإرث فيمتنع وقوع الملك لهم إلا إذا قضوا الدين أو أبرأهم الغرماء فيصح لزوال المانع ولو كان 


لمق شيف 14كا"الجرات 111:07 يق عق انف سا يني ودين فعريدة لاامشكنة ( ( افيف )الله 
الحاجة 

ولو ادعى أحد المتقاسمين للتركة دينا في التركة صح دعواه ولا تناقض لأن الدين يتعلق بالذمة 
والقسمة تصادف الصورة ولو ادعى عيبا بأي سبب كان لم تسمع دعواه لأن الإقدام على الشركة اعتراف 
بأن المقسوم مشترك 

قال:ولو كان نيتهما مائة كباة أخد احلاهما أربعين قيشتها خدسماثة والآخر سين قيمتها خسمائثة 
فاستحقت شاة من الأربعين قيمتها عشرة فإنه يرجع بخمسة دراهم في الستين ولا خيار له في نقض الإمام 
عند القسمة بخلاف الأرض وإن كان بينهما أربعون قفيزا ثلاثون رديئة أخذها وعشرة جيدة أخذها الآخر 
لم يجز فإن أخذ العشرة الجيدة وثوبا جاز لأن الزائد في مقابلة الثوب فإن استحق من الثلاثين عشرة رجع 
عليه بنصف الثوب 

وفي الزيادات يرجع عليه بثلث الثوب وقفيز وثلثي قفيز قيل هذا قياس والأول استحسان كذا في 
المحيظ 

وفي المنتقى ويستوي في هذا الحكم ما إذا وقعت القسمة بالقضاء أو بالرضا ا ه 

وفي السراجية داربين اثنين اقتسماها نصفين وبنى كل واحد في نصيبه ثم استحقت لم يرجع واحد 
منهما على صاحبه بقيمة البناء 


وفي المحيط دار وأرض فيها القسمة فإذا بنى أحدهما أو غرس ثم استحق أحد 
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والمعتبر في ذلك مكان الأضحية حتى لو كانت في السواد والمضحي في المصر يحوز كما انشق 
الفجر وفي العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة 

وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر في موضع يجوز للمسافر أن يقصر 
فيضحي فيه كما طلع الفجر لأن وقتها من طلوع الفجر وإنما أخرت في حق المصر لما ذكرنا ولأنها تشبه 
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الّكاة فيعتبر في الأداء مكان المحل وهو المال لامكان الفاعل بخلاف صدقة الفطر حيث يعتبر فيها مكان 
الفاعل لأنها تتعلق بالذمة والمال ليس بمحل لها 

ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد قبل أن يصلي أهل الجبانة أجزأه استحسانا لأنها صلاة معتبرة 
ولو ذبح بعدما قعد الإمام قدر التشهد قبل أن يسلم لم يجز خلافا للحسن 

وفي المراد لو ضحى بعد أن تشهد قبل أن يسلم الإمام جازت الأضحية 

وفي العتابية وهو الأصح من غير إساءة 

وفي غيره وهو المختار 

ولو ضحى بعد أن يتشهد الإمام لم يجز عندنا 

وفي رواية جاز وقد أساء والأول أصح 

وفي الأجناس لو صلى الإمام صلاة العيد على غير طهارة لم يعلموا حتى عاد وذبح الناس جاز عن 
أضحيتهم ولو علموا قبل أن يتفرقوا تعاد الأضحية وقيل لا تعاد والأول هو المختار والمأخوذ به ومتى علم 
الإمام ذلك ونادى بالصلاة ليعيدها فمن ذبح قبل أن يعلم ذلك الإمام أجزأه ومن ذبح بعد العلم قبل الزوال 
لا يجوز وإن ذبح بعد الزوال جاز ولو لم يصل الإمام صلاة العيد في اليوم الأول أخروا الأضحية إلى الزوال 


ثم ذبحوا ولا تجزيهم التضحية إذا لم يصل الإمام إلا بعد الزوال وكذا في اليوم الثاني الحكم كالأول كذا في 
المحيط 


وذكر فيه أيضا أن التضحية في الغد تجوز قبل الصلاة لأنه فات وقت الصلاة بزوال الشمس في اليوم 
الأول والصلاة في الغد تقع قضاء لا أداء فلا يظهر هذا في حق الأضحية 

وقال هكذا ذكر القدوري في شرحه 

ولو صلى ثم تبين أنه صلى بغير طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية ولو وقع أنه في بلد فتنة ولم يبق 
فيها وال ( ( ( والي ) ) ) ليصلي بهم العيد فضحوا بعد طلوع الفجر أجزأهم ولو شهدوا عند الإمام أنه يوم 
العيد فضحى بعد الصلاة ثم انكشف أنه يوم عرفة أجزأهم الصلاة والتضحية لأنه لا يمكن الاحتراز عن 
مثل هذا 

ووقتها ثلاثة أيام أولها أفضلها ويجوز الذبح في لياليها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في الظلمة 

وأيام النحر ثلاثة 


وأيام التشريق ثلاثة والكل تمضي بمضي أربعة أيام أولها نحر لا غير وآخرها تشريق لا غير والمتوسطان 


نحر وتشريق 
والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمنها لأنها تقع واجبة إن كان غنيا وسنة إن كان فقيرا 


والتصدق بالثمن تطوع محض فكانت هي أفضل لأنها تفوت بفوات أيامها ولو لم يضح حتى مضت 
أيامها وكان غنيا وحب ( ( ( وجب ) ) ) عليه أن يتصدق بالقيمة سواء اشتراها أو لم يشترها 

وإن كان فقيرا فإن كان اشتراها وجب عليه التصدق بها ولو ذبح بعد الزوال يوم عرفة وهو يرى أنه 
يوم عرفة ثم ظهر أنه يوم النحر يجزيه وفي سائر الأوقات جعل الليل سابقا ( ( ( السابق ) ) ) على النهار 
إلا في يوم عرفة فهي متأخرة عنها وليلة النحر الأول هي ليلة النحر الثاني وليلة النحر الثاني هي ليلة النحر 
الثالث وليلة النحر الثالث هي ليلة الفجر الثالث عشر حتى يجوز الذبح فيها قبل طلوع الفجر كذا في 
الحفظ 

وفي النوازل الإمام إذا صلى العيد يوم عرفة وضحى الناس فهذا على وجهين أما إن شهد عند ( ( ( 
عنده ) ) ) الشهود أولا بأنه يوم النحر ففي الأول تجوز الصلاة والأضحية 

وفي الثاني لا تجوز 

ولو شكوا في يوم النحر فصلى بهم الإمام وضحوا ثم علموا في الغد أنه يوم عرفة فإنه عليه إعادة 
الصلاة والأضحية جميعا 

وفي العتابية شهدوا بعد الزوال أنه يوم النحر ضحوا وإِن شهدوا قبل الزوال لم يجز إلا إذا زالت 

وفي التجريد لو صلى ولم يخطب جاز الذبح 

وفي الكبرى مصري وكل وكيلا بأنه يذبح شاة له وخرج إلى السواد فأخرج الوكيل الأضحية إلى موضع 
لا يعد من المصر وذبحها هناك فإن كان الموكل في السواد جازت الأضحية وإن كان عاد إلى المصر وعلم 
الوكيل بقدومه لم تجز الأضحية عن الموكل بلا خلاف وإن لم يعلم بعود الموكل إلى المصر فكذا عن 
محمد وعند أبي يوسف يجوز وهو المختار ا ه 

وفي المحيط ولو ذبح بعد ما صلى أهل الجبانة قبل أن يصلي أهل المسجد يجوز قياسا واستحسانا 


قال رحمه الله ( ويضحي بالجماء ) التي لا قرن لها يعني خلقة لأن القرن لا يتعلق به مقصود وكذا 
مكسورة القرن بل أولى 


أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين موجوأين ( ( ( موجووين ) ) ) 
الأملح الذي فيه ملحة 
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"كل ما أصميت ودع ما أنميت والإصماء ما رأيته والإنماء ما توارى عنك 

وهذا نص على أن الصيد يحرم بالتواري وإِن لم يقعد عن طلبه وإليه أشار صاحب الهداية أيضا بقوله 
والذي روايناه ( ( ( رويناه ) ) ) حجة على مالك رحمه الله تعالى في قوله إن ما توارى عنه إذا لم يبت ليلة 
لا يحل عندنا وإن لم يقعد عن طلبه فيكون مناقضا لقوله في أول المسألة وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل 
حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل فبنى الأمر 
على الطلب وعدمه لا على التواري وعدمه وعلى هذا التركيب فقهاء أصحابنا رحمهم الله تعالى 

ولو حمل ما ذكره على ما إذا قعد عن طلبه كان يستقيم ولم يتناقض ولكنه خلاف الظاهر وما رويناه 
( (( روينا ) ) ) من الحديث يبيح ما غاب عنه وبات ليالي فيكون حجة على من منع ذلك 


قال الزيلعي في شرح الكنزر ( ( ( الكنز ) ) ) وجعل قاضيخان في فتاواه من شروط حل الصيد أن 
لا يتوارى عن بصره فقال لأنه إذا غاب عن بصره بما ( ( ( ربما ) ) ) يكون موت الصيد بسبب آخر فلا 
يحل لقول ابن عباس رضي الله عنهما كل ما أصميت ودع ما أنميت والإصماء ما رأيته والإنماء ما توارى 
عنك 


وهذا نص على أن الصيد يحرم بالتواري وإن لم يقعد عن طلبه ا ه 

أقول ليس الأمر كما زعمه الزيلعي فإن الإمام قاضيخان لم يجعل في فتاواه من شرط حل الصيد عدم 
التواري عن بصره وعدم القعود عن طلبه حيث قال والسابع يعني الشرط السابع أن لا يتوارى عن بصره ولا 
يقعد عن طلبه فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت 
الصيد بسبب آخر فلا يحل لقول ابن عباس رضي الله عنهما كل ما أصميت ودع ما أنميت والإصماء ما 
رأيت والإنماء ما توارى عنك ا ه 
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ولا شك أن قوله والسابع أن لا يتوارى عن بصره ولا يقعد عن طلبه نص على أن الصيد لا يحرم 
بمجرد التواري عن بصره والقعود عن طلبه معا 

وأما قوله لأنه إذا غاب عن بصره وقعد عن طلبه بقرينة سياق كلامه وأما إذا لم يقعد عن طلبه فيعذر 
فيه للضرورة لعدم إمكان التحرز عن تواري الصيد عن بصر الرامي فكان في اعتبار عدم التواري مطلقا حرج 
عظيم وهو مدفوع بالنص وقد أشار إليه المصنف بقوله إلا أنا اسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة أن لا 
يعرى الاصطياد عنه ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرز عن قرار يكون بسبب عمله 

وذكر في الشروح ( ( ( الشرح ) ) ) والكافي أنه مر بالروحاء على حمار وحشي عقير فتبادر أصحابه 
إليه فقال دعوه فسيأتي صاحبه فجاء رجل فقال هذه رميتي وأنا في طلبها وقد جعلتها لك فأمر رسول الله 
أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقسمها بين الرفاق 

وإن وجد به جراحة سوى جراحة سهمه لا يحل لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي إذا رميت بسهمك 
فاذكر اسم الله عليه فإن غاب عنك يوما لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في 
الماء فلا تأكل 


رواه مسلم والنسائي 


وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك 


رواه أحمد والنسائي 

وفي رواية أن عليا رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أرمي في الصيد فأجد فيه سهمي من 
الغد قال إذ علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل 

رواه الترمذي وصححه 

ولأنه محتمل تحققت فيه الأمارة فيجوز بخلاف ما إذا كان بلا أمارة على ما بينا 

وحكم إرسال الكلب والبازي في جميع ما ذكرنا من الأحكام كالرمي 

قال رحمه الله ( ولو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم ) 
لقوله تعالى 98 والمتردية 4 المائدة " ولما روينا ولقوله عليه الصلاة والسلام لعدي إذا رميت سهمك فاذكر 
اسم الله تعالى عليه فإن وجدته قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتلته ( ( ( قتله 
)))أو سهمك 


رواه البخاري ومسلم وأحمد 

ولقوله عليه الصلاة والسلام لعدي إذا رميت سهمك فكل وإذا وقع في الماء فلا تأكل رواه البخاري 
وأحييذ 

ولأنه احتمل موته بغيره لأن هذه الأشياء مهلكة ويمكن الاحتراز عنها فتحرم بخلاف ما إذا كان لا 
يمكن التحرز عنه فهذا هو الحكم في المحتمل في هذا الباب وهذا فيما إذا كان فيه حياة مستقرة يحرم 
بالاتفاق لأن موته يضاف إلى غير الرمي وإن كانت حياته دون ذلك فهو على هذا الاختلاف الذي مر 
كرو إزسال الكلب 

ولو رمى إلى الصيد فأمال الريح السهم يمينا أو يسارا أو عدل عن سننه وأصاب صيدا لم يكل لأن 
حكم الرمي قد انقطع بالعدول 

وعن أبي يوسف أن حكم الرمي لا يقطع بالتغيير عن سننه ولو أصاب السهم حائطا أو صخرة فرجع 
للصيد وقتله لم يؤكل ولو حدد عودا وطوله كالسهم ورمى به فأصاب بحده وخرق يؤكل وإلا فلا 

ولو رمى إلى صيد سهما فأصاب سهما موضوعا فرفعه فأصاب صيدا فقتله بخرق وجرح يؤّكل لأن 
المرفوع إنما ارتفع بقوة السهم الأول فيكون نفوذه بواسطة الأول ألا ترى أنه لو أصاب آدميا وقتله يجب 
القصاص على الرامي 

ولو رمى بمعراض أو حجر أو بندقة وأصاب سهما ورفعه وأصاب السهم الصيد فقتله حل ( ( ( يحل 
) ) ) لو رمى سهما فعدل به الريح عن سننه يمينا أو يسارا أو أصاب حائطا فعدل عن سننه ثم استقام ومر 
على سننه فأصاب الصيد وجرحه فلا بأس به ولا عبرة بهذه الزيادة بعد الاستقامة على سننه كذا في المحيط 

وفي الذخيرة ولو أن الريح أمالته يمينا أو يسارا أو أماما فردته عن سننه لا إلى ورائه لم يكن بأكله 
بأس وإذا رمى مسلم صيدا بسهم وسمى ثم رمى مجوسي فأصاب سهمه سهم المسلم فانحرف يمنة ويسرة 
إلا أنه في سننه ذلك وأصاب الصيد وقتله فالصيد للمسلم ولكن لا ينبغي أن يأكله 
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أولو زنق خلال اشهنما إلى صيد ثم رمى فتجرع افآضانية سهم المحرم شهم الحلال وزاد في قوته حت 
أصاب الصيد فإنه لا يحل أكله 
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وإرسال البازي كإرسال الكلب 

ولو رمى رجل صيدا بسهم وسمى ثم إن رجلا آخر رمى ذلك الصيد بسهم فسمى فأصاب سهم 
الثاني الأول وأمضاه حتى أصاب الصيد وجرحه وقتله فالمسألة على وجهين إن كان السهم الأول بحال يعلم 
أنه يبلغ الصيد بدون السهم الثاني إلا أن الثاني زاد في قوته فالصيد للأول ولم يذكر في الكتاب ما إذا كان 
لا يدري بأن الأول هل يبلغ الصيد لو لا الثاني 

قال مشايخنا وينبغى أن يكون الصيد للأول ويحل تناول هذا الصيد على كل حال 

ولو كان الرامى الشاني مجوسيا فأصاب سهمه سهم المسلم فإن علم أن سهم المسلم لا يصيب 
ليت لزلا ص النجوني #السيد ادوس :زلا يل لازاه رار ضع أل سه اليا رجت الضيد إلا 
أن سهم المجوسي زاد في قوته فالصيد للمسلم ويحل تناوله فأصابه سهم المسلم وقتله فالمسألة على وجهين 
إن كان سهم المجوسي وقع على الأرض حتى رماه المسلم لم يحل أكله إلا أن يدركه المسلم ويذكيه فحينئذ 
يحل لأنهم أعانوه على الرمي دون حقيقة الذكاة ولم يعتبر بالرمي مع وجود حقيقة الذكاة وإن وقعت سهام 
المجوسي على الأرض ثم رماه المسلم بعد ذلك وباقي المسألة بحالها حل أكله 

وكذلك المجوس ( ( ( المجوسي ) ) ) إن أرسلواكلابهم إلى صيد فأقبل الصيد هاريا فرماه المسلم 


فقتله أو أرسل كلبه إليه فأصابه الكلب فقتله إن كان رمي المسلم أو إرساله الكلب بعد رجوع كلاب 
المجوسي يحل وإن كان حال اتباع كلابهم لا يحل 

وكذا لو أرسل المجوسي صقرا له أو بازيا له فهوى الصيد إلى الأرض هاربا فرماه المسلم فقتله فإن 
كان رمي المسلم وإرساله حال اتباع صقر المجوسي وبازيه لا يحل وإن كان بعد الرجوع حل 

وكذا لو اتبع الصيد كلب غير معلم فأقبل الصيد فارا منه فرماه المسلم بسهم فهو على التفصيل الذي 


قال رحمه الله ( وإن وقع على الأرض ابتداء حل ) لأنه لا يمكنه التحرز عنه فسقط اعتباره لثلا 
ينسد بابه على ما بيناه ( ( ( بينا ) ) ) بخلاف ما إذا أمكن التحرز عنه لأن اعتباره لا يؤدي إلى سد بابه 
وإلى اعتباره لا يؤدي إلى الجرح فأمكن ترجيح المحرم عند التعارض على ما هو الأصل في الشرع 

ولو وقع على حبل ( ( ( جبل ) ) ) أو سطح أو آجرة موضوعة فاستقر ولم يترد حل لأن وقوعه 
على هذه الأشياء كوقوعه على الأرض ابتداء ولأنه لا إيمكن الاحتراز عنه فسقط اعتباره بخلاف ما إذا وقع 
على شجر أو حائط أو آجرة ثم وقع على الأرض أو رماه وهو على جبل فتردي منه إلى الأرض أو رماه 


زع ان 


فوقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو على حرف آجرة حيث يحرم لاحتمال أن أحد هذه الأشياء قتله 
بحده أو بترديته وهو ممكن الاحتراز عنه 

وقال في المنتقي لو رمى صيدا فوقع عى صخرة فانفلق رأسه أو انشق بطنه لم يكل لاحتمل ( ( ( 
لاحتمال ) ) ) موته بسبب آخر 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله تعالى وهذا خلاف إطلاق الجواب المذكور في الأصل فيما عدا 
هذا المفسر لأن حصول الموت بانفلاق الرأس وانشقاق البطن ظاهر وبالرمي موهوم فيتردد فالظاهر أولى 
بالاعتبار من الموهوم فيحرم بخلاف ما إذا لم ينشق ولم ينفلق لأن موته بالرمي هو الظاهر فلا يحرم ولا 
يحمل إطلاق الجواب في الأصل عليه وحمل السرخسي ما ذكر في المنتقى على ما إذا أصابه حد الصخرة 
فانشق كذلك وحمل المذكور في الأصل على أنه إذا لم يصبه من الصخرة إلا ما يصيبه من الأرض أو وقع 
عليه فحمل كذلك فكلا التأويلين صحيح ومعناهما واحد لأن كلا منهما يحمل ما ذكره في الأصل على ما 
إذا مات بالرمي وما ذكره في المنتقى على ما إذا مات بغيره وفي لفظ المنتقي إشارة إليه ألا ترى أنه قال 
لاحتمال الموت بسبب آخر أي غير الرمي وهذا يرجع إلى اختلاف اللفظ دون المعنى ولا يبالى به 

وإن كان الطير المرمي مائيا فإن لم تنغمس الجراحة في الماء أكل وإِن انغمست لا تؤؤكل لاحتمال 
الموت به دون الرمي لأنه يشرب الجرح الماء فيسبب زيادة الألم فصار كما إذا أصابه السهم 

قال رحمه الله ( وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم ) لما رويناه ( ( ( روينا ) ) ) من حديث 
ابراهيم ولما روي أن عدي بن حاتم قال للنبي إني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض 
فخزقت فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله 

رواه البخاري ومسلم وأحمد 

ولما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن الحذف ( ( ( الخذف ) ) ) وقال إنها لا تصيد ولكنها 
تكسر العظم وتفقأ العين 


رواه البخاري ومسلم 
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"خصائص الجامع الصغير 
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وفي السغناقي وإذا وضع الرجل على حائطه شيئا فوقع ذلك الشيء فأصاب إنسانا فلا ضمان عليه 
فيه لأنه وضعه على ملكه وهو لا يكون متعديا فيما يحدثه في ملكه 

سواء كان الحائط مائلا أو غير مائل 

وفي المنتقي ولو أن رجلا بنى حائطا مائلا بين رجلين اثلاثا تقدم إلى صاحب الثلث فيه ثم سقط 
على رجل وقتله صرعا فعليه ثلث الدية بلا خللاف 

وهو بمنزلة حمار حمل عليه إنسان عشرة أقفزة وحمل الآخر عليه خمسة أقفزه وكل ذلك بغير إذن 
المولى فمات الحمار من ذلك تجب القيمة اثلاثا وهو بمنزلة رجل أخذ بنفس إنسان وأخذ آخر بنفسه 


الآخر فمات المأخوذ من ذلك وهناك يجب الضمان كذا هنا 

هذا إذا وقع الحائط على حر ولو وقع الحائط على عبد إن قتله غما فإن قيمته عليهما أثلاثا وإن 
جرحته الحائط ومات العبد من الجراحة فالجراحة عليهما أثلاثا والنفس عليهما نصفين فإن جره ( ( ( 
جرحه ) ) ) الحائط ثم مات من الغم والجراحة فإن الجراحة عليهما اثلاثا نصف ما بقي من النفس وهو 
حصة الغم بينهما أثلاثا أيضا والنصف الآخر وهو حصة الجراحة بينهما نصفين 

عن أبي حنيفة في حائط مائل لرجلين أشهد عليهما وحائط مائل لرجل أشهد عليه سقطا على إنسان 


فقتلاه فنصف الدية على الرجل الذي له الحائط ونصف الدية على رجلين 

وروى الحسن بن زيادة ( ( ( زياد ) ) ) فسقطا على الرجلين فماتا فالدية عليهما مطلقا 

وقال أبو يوسف ومحمد إن مات من جرح جرحه الحائط فالدية عليهم أثلاثا وإن مات من ثقلهما 
فالدية عليهما نصفين ولا يضمن إذا لم يكن متعديا فأما إذا وضع في ملكه عرضا حتى خرج طرفه منه إلى 
الطريق إن سقط فأصاب الطرف الخارج منه شيئا فإنه يضمن كان ( ( ( وكان ) ) ) الجواب فيه كالجواب 
في اخراج الميزاب وكذلك لو كان الحائط مائلا وكان ممكن وضع الجذع عليه طولا حتى لم يخرج شيء 
منه إلى الطريق ثم سقط ذلك الجذع على إنسان ومات فإنه لا يضمن هكذا ذكر في الكتاب وأطلق الجواب 
اطلاقا 

ومن مشايخنا من قال هذا إذا كان الحائط مائلا إلى الطريق ميلا يسيرا غير فاحش فأما إذا مال ميلا 
فاحشا فإنه يضمن وذلك لأن الميلان إذا كان غير فاحش بحيث يوجب ( ( ( يوجد ) ) ) ذلك القدر 
وقت البناء يكون وجوده وعدمه بمنزلة لأن الجدار قلما يخلو عن قليل ميلان يكون له إلى الطريق فإما إذا 
كانا ميلا فاحشا بحيث يحترز منه عند البناء في الأصل فإنه يضمن إذا سقط ذلك على إنسان إن لم يتقدم 
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إليه بالرفع لأنه متى وضع الجذع طولا على الحائط المائل فيعتبر بما لو شغل الهواء بغر ( ( ( بغير ) ) ) 

واسطة ولو شغل هواء الطريق بواسطة بأن أخرج الجذع عن الحائط فسقط فأصاب إنسانا كذا هذا 
ومنهم من قال الجواب فيه كما أطلقه محمد لا يضمن في الحالين ( ( ( الحالتين ) ) ) ولو كان 

الوضع بعد ما تقدم إليه في الحائط ثم سقط الجذع فأصاب إنسانا يقول بأنه يضمن كذا في المنتقي والله 


تعالى أعلم 


باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان أحكام جناية 
الإنسان شرع في بيان جناية البهيمة ولا شك في تقدم جناية الإنسان على البهيمة كذا في النهاية ويرد عليه 
أنه لم يفرغ من بيان جناية الإنسان مطلقا بل بقي منها جناية المملوك ولا شك أنه من الإنسان فيقدم على 
البهيمة وكان من حقه أن يقدم على جناية البهيمة كذا فى غاية البيان 
لااما نفجت ( ( ( نفحت ) ) ) برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها في الطريق ) والأصل في هذا الباب أن المرور 
في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة لأنه تصرف في حقه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل 
الناس إذ الإباحة مقيدة بالسلامة والاحتراز عن الإيطاء والكدم والصدم والخبط ممكن لأنه ليس من ضرورة 
السير وقيدناه بشن هل السلامة وفي العيني على الهداية الكدم بمقدم الإنسان والخبط باليد والصدم هو أن 
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) ) ) وهو المراد بقوله إذا إذا أوقفها فى الطريق أطلق فيما ذكره وهو مقيد بأن يكون فى غير ملكه أما إذا 


كان في ملكه لا يضمن إلا في الإيطاء وهو راكبها لأنه فعل منه مباشرة حتى يحرم به عن الميراث وتجب 
عليه الكفارة برط التعدي فصار كحفر البئر وفي المباشرة لا يشترط ذلك وإن كان ذلك في ملك غيره 
فإن كان غيره تسبب فيه بإذن مالكه فهو كما لو كان فى ملكه فإن كان 
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"كل حق لا يسقط بالشبهة ولا تقبل فيما يندرىء بالشبهات كالحدود والقصاص 

ومنها كتاب الوكالة حيث قال فيه وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق 

وكذا بإيفائها واستيفائها إلا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائه ( ( ( باستيفائها ) 
) ) مع غيبة الموكل عن المجلس لأنها تدرأ بالشبهات وكذا في كتاب الدعوى 

ومنها كتاب الجنايات فإنه صرح فيه في مواضع كثيرة منه بعدم ثبوت القصاص بالشبهة بل جعلها 
أصلا مؤثرا في سقوط القصاص وفرغ ( ( ( وفرع ) ) ) عليه كثيرا من مسائل سقوط القصاص بتحقق نوع 
من الشبهة في كل واحد منها كما لا يخفي على الناظر في تمام ذلك الكتاب 

وأما ثانيا فلأن قيد الخالصة في قوله أما الحدود الخالصة لله تعالى فشرعت زواجر مستدرك فإن حد 
القذف غير خالص لله تعالى بل فيه حق الله تعالى وحق العبد مقدم كما صرحوا به على أنه زاجر لا يثبت 
بالشبهة ولا تكون إشارة الأخرس حجة فيه أيضا كما صرحوا به لا يثبت بالشبهة فيما مر آنفا فلا يتم التفريق 
بالنظر إليه 

وقول المؤلف الإشارة والكتابة كالبيان دلت هذه المسألة على أن الإشارة معتبرة وإن كان قادرا على 
الكتابة لأنه جمع بينهما فقال أشار وكتب 

قال صاحب العناية ولنا في دعوى الجمع ( ( ( الجميع ) ) ) بينهما نظر لأنه قال في الجامع 
الصغير وإذا كان الأخرس يكتب أو يومىء وكلمة أو ( ( ( أولا ) ) ) لاحد ( ( ( حد ) ) ) الشيقين لا 
للجمع على أنا نقول قال في الأصل وإن كان الأخرس لا يكتب وكانت له إشارة تعرف في نكاحه وطلاقه 
وشرائه وبيعه فهو جائز 

ويعلم من إشارة رواية الأصل أن الإشارة من الأخرس لا تعتبر مع القدرة على الكتابة لأنه تبين حكم 
إشارة الأخرس بشرط أن لا يكتب فافهم إلى هنا 

قال رحمه الله ( لا في حد ) يعني إشارته لا تكون كالبيان في الحدود لأنها تندريء ( ( ( تندرئ ) 
) ) بالشبهة لكونها حق الله تعالى فلا حاجة إلى إثباتها ولعله كان مصدقا للقاذف إن قذف هو فلا يتيقن 
بطلبه الحد وإن كان هو القاذف فقذفه ليس بصريح والحد لا يجب إلا بالقذف بصريح الزنا وفي القصاص 
اعتبر طلبه لأن حق العبد وهذا لأن الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة ألا ترى أن الشهود لو شهدوا بالوطء 
الحرام أو أقر هو بالوطء الحرام لا يجب عليه الحد ولو شهدوا بالقتل المطلق أو أقر بمطلق القتل يجب 
عليه القصاص وإن لم يقر بالتعمد وهذا لأن القصاص فيه معنى المعاوضة لأنه شرع جابرا فجاز أن يثبت 
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مع الشبهة كسائر المعاوضات التي هي حق العبد أما الحدود الخالصة حق الله تعالى جعلت زاجرة ليس 
فيها معنى البدلية أصلا فلا يثبت مع الشبهة لعدم الحاجة 

وذكر في كتاب الإقرار أن الكتاب من الغائب ليس بحجة في قصاص يجب عليه ويحتمل أن يكون 
الجواب في الأخرس كذلك فيكون في الغائب والأخرس روايتان ويحتمل أن يكون مفارقا لذلك لأن الغائب 
يمكنه الوصول في الجملة فيعتبر بالنطق ولا كذلك الأخرس لتعذر وجود النطق في حقه للآفة التي به فدلت 
المسألة على أن الإشارة معتبرة وإن كان قادراعلى الكتابة بخلاف ما ذكر بعض أصحابنا من أن الإشارة لا 
تعتبر مع القدرة على الكتابة قالوا لأن الإشارة حجة ضرورية ولا ضرر ( ( ( ضرورة ) ) ) مع القدرة على 
الكتابة 

قلنا كل واحد منهما حجة ضرورية ففي الكتابة زيادة بيان لم توجد في الإشارة لأن قصد البيان في 
الكتابة معلوم ( ( ( معلومة ) ) ) حسا وعيانا وفي الإشارة زيادة أثر لم توجد في الكتابة لأن الأصل في 
البيان هو الكلام لأن وضع له والإشارة أقرب إليه لأن العلم الحاصل بها حاصل بما هو مفصل بالتكلم وهو 
إشارته بيده أو برأسه صارت أقرب إلى النطق من آثار الأقلام فاستويا ولا يقدم على الآخر بل يخير ولهذا 
ذكره بكلمة أو التي للتخيير وقالوا فيمن صمت يوما أو يومين الحكم كالمعتقل اللسان 

قال رحمه الله ( غنم مذبوحة وميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل وإلا لا ) وقال الشافعي 
لا يجوز الأكل في حالة الاختيار 

ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرر ( ( ( الضرورة ) ) ) فلا إفادة الإباحة ألا ترى أن أسواق المسلمين 
لا تخلو عن المحرم من مسروق ومغصوب ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الظاهر وهذا لأن القليل منه 
لا يمكن التحرز عنه ولا يستطاع الامتناع عنه فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة في البدن أو الثوب 
بخلاف ما إذا كانت الميتة أكثر أو استويا لأنه لا ضرورة إليه فيمكن الاحتراز فلا تؤكل قال في العناية 


أخذا من النهاية طولب بالفرق بين هذا وبين الثياب فإن المسافر إذا كان معه ثوبان أحدهما نجس والآخر 


طاهر ولا يميز بينهما وليس معه ثوب غيرهما فإنه يتحرى ويصلي في الذي يقع تحريه أنه طاهر 


00) 


)١(‏ البحر الرائق» .45/7 ه 


'يجزى فيه الا الغسل وإن يبس الا في المني خاصة وقال محمد لا يجزى في الخف أيضا وإن يبس 
حتى يغسل الا المني خف اصابه بول فيبس لم يجزه حتى يغسله ثوب أصابه من خرء ما لا يؤكل لحمه 
من الطير أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه وقال محمد لا يجزى ثوب أصابه من بول ما يؤكل لحمه 
أجزأت الصلاة فيه حتى يفحش وقال محمد يجزى وإن فحش ثوب أصابه من لعاب الحمار أو البغل اكثر 
من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه ثوب انتضح عليه من البول مثل رؤوس الامر فذلك ليبس بشيء شرح 
المتن أنه لا يجوز عنده الا بالغسل وهما فرقا وقالا إن الجلد شىء صلب فالظاهر انه لا يتشرب فيه 
النجاسة الا القليل ولا كذلك الثواب لأنه شيء رخو يتشرب فيه النجاسة ولا كذلك الرطب وهذا كله إذا 
كانت النجاسة متجسده فأما إذا لم يكن كالبول والخمر وغير ذلك إذا أصاب الثوب أو الخف فإنه لا 
يطهر الا بالغسل وإن يبس لأنه لا جاذب له فلا يكون معفوا 

قوله جازت الصلاة فيه اختلفوا على قولهما أن جواز الصلاة كان بطهارته أو لكونه مقدرا بالكثير 
الفاحش والصحيح أنه نجس عندهم ولكنهم قدروه بالكثير الفاحش لا لطهارته حتى لو وقع في الماء القليل 
أفسده وقد قيل إنه لا يفسده لتعذر صون الأواني عنه لأنها تطير في الهواء وتذرق من الهوا 

قوله وقال محمد لا يجزي لأن عين هؤلاء نجس فيكون خرؤهن نجسا قوله أجرأت الصلاة فيه لأنه 
مشكل فإن كان الإشكال في طهوريته كان طاهرا وإن كان الإشكال في طهارته كما قال البعض فلا ينجس 
به الطاهر بالشك 


نه داك ليس بشي لان لا 01110000 فيسقط اعتره 


000 
" - * باب في صلاة المرأة وربع ساقها مكشوف - * 

محمد يقعوب عن أبي حنيفة في امرأة صلت وربع ساقها مكشوف تعيد وإن كان أقل من الربع لم 

تعد والشعر والبطن والفخذ كذلك وهو قول محمد وقال أبو يوسف لا تعيد إذا كان أقل من النصف جنب 

أخذ صرة من الدراهم فيها سورة من القرآن أو المصحف بغلافه فلا بأس ولا يأخذها في غير صرة ولا 

المصحف في غير غلاف قال أبو يوسف ومحمد والذي على غير وضوء وكذلك ويكره استقبال القبلة 


/1١/ص الجامع الصغير- عالم الكتب»‎ )١( 


بالفرج في الخلاء والله أعلم شرح المتن لمكان الضرورة وما لا يمكن الاحتراز عنه يكون عفوا - * باب 
في صلاة المرأة وربع ساقها مكشوف ‏ * 

قوله تعيد أصل هذا أن قليل الانكشاف ليس بمانع لجواز الصلاة والكثير مانع فهما قدر الكثير 
بالربع لأن الربع قام مقام الكل في بعض المواضع وأريد بالربع ربع العضو الذي انكشف لا ربع جميع البدن 
حتى قالا في الثوب ربع الذيل وربع الدخريص وأبو يوسف قدره بالزيادة على النصف اعتبارا بالحقيقة لأنه 
إذا زاد على النصف فهو كثير 

قوله والشعرأراد به ما على الرأس وأما المسترسل هل هو عورة فيه روايتان 

قوله ولا يأخذها لأن الجنابة والحديث حلتا اليدين ولهذا فرض غسلهما في الحالين والجنب لا يقرأ 
القرآن والمحدث يقرء لأن الجنابة حلت في الفم دون الحديث 

قوله ويكره لأن فيه ترك تعظيم الكعبة وفي الاستدبار روايتان ويكره 


00" 

" كتاب الحدود 

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة ( رضي الله عنهم ) رجل شهد عليه الشهود بسرقة او بشرب خمر 
او زنا بعد حين لم يؤخذ به وضمن السرقة وان اقر بذلك اخذ به الا في شرب الخمر فانه لا يؤقخذ شرح 
المتن كتاب الحدود 

قوله لم يؤخذ به لان الشهادة بالحدود تبطل بتقادم العهد اما في كل حد لا يشترط فيه دعوى العباد 
فلأن الشهادة متى تمكنت فيه تهمة زائدة يمكن الاحتراز عنها تبطل ومتى عاين الشهود الفاحشة خيروا 
بين الحسبتين بين حسبة اداء الشهادة وبين الستر على المسلم فان اختارو الاداء لم يحل لهم التأخير لان 
تأخير الحد حرام فاذا اخروا حمل تأخيرهم على الوجه الاحسن الذي لم يوجب تفسيقهم وهو اختيارهم 
الستر فبعد ذلك اتهموا بان الاداء بضغينة حملتهم على ذلك فيبطل شهادتهم اما في كل حد يشترط فيه 
الدعوى كالسرقة فلانه بتقادم العهد تمكنت التهمة في الدعوى وان لم تتمكن في الشهادة وحد التقادم ستة 
اشهر وعن ابي يوسف انه لم يقدر بشيء وفوضه إلى رأي القضاة في كل عصر وعن محمد انه قدر بشهر 


وهو الادنى 


)١(‏ الجامع الصغير- عالم الكتب» ص/5/ 


00 
'( قوله : والماء الذي يختلط به الأشئان والصابون والزعفران ) لأن اسم الماء باق فيه على الإطلاق 
واختلاط القليل من هذه الأشياء لا يمكن الاحتراز عنه وكذا إذا اختلط الزاج بالماء حتى اسود فهو على 

هذا .." () 
'( قوله : وسؤر الآدمي وما يؤّكل لحمه طاهر ) السؤر على خمسة أنواع سؤر طاهر بالاتفاق وسؤر 
نجس بالاتفاق وسؤر مختلف فيه وسؤر مكروه وسؤر مشكوك فيه أما الطاهر فسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه 
ويدخل فيه الجنب والحائض والنفساء والكافر إلا سؤر شارب الخمر ومن دمي فاه إذا شرب على فورهما 
فإنه نجس فإن ابتلع ريقه مرارا طهر فمه على الصحيح .وكذا سؤر مأكول اللحم طاهر كلبنه إلا الإبل الجلالة 
وهي تأكل العذرة فإن سؤرها مكروه فإن كانت تخلط وأكثر علفها علف الدواب لا يكره » وأما النبجس 
فسؤر الكلب والخنزير إلا أن سؤر الكلب خلاف مالك فإنه عنده طاهر ويغسل الإناء منه سبعا عنده على 
طريق العبادة لا على سبيل النجاسة ( قوله : وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس ) قدم الكلب 
والخنزير لموافقة الشافعي لنا فيهما وأخر السباع لمخالفته لنا فيها وسباع البهائم ما يصطاد بنابه كالأسد 
والذئب والفهد والنمر والثعلب والفيل والضبع وأشباه ذلك » والسؤر المختلف فيه هو سؤر السباع فعندنا 
هو نجس وعند الشافعي طاهر لنا أنها محرمة الألبان واللحم » ويمكن الاحتراز من سؤرها فكان سؤرها 
نجسا كسؤر الكلاب والخنازير » وأما قوله عليه السلام حين و سكل عن الماء يكون في الفلوات وما ينوبه 
من السباع والكلاب فقال لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا شراب وطهور © فهو محمول على 

الماء الكثير ألا تراه ذكر الكلاب وسؤرها نجس بالاتفاق قال في النهاية ذكر محمد نجاسة سؤر." (2) 

"( قوله : ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والغائط إلى آخره ) المغلظة ما ورد بنجاستها نص 
ولم يرد بطهارتها نص عند أبي حنيفة سواء اختلف فيها الفقهاء أم لا وعندهما ما ساغ الاجتهاد في طهارته 
فهو مخفف وفائدته في الأرواث فإن 98 قوله عليه السلام في الروث إنه رجس 4# لم يعارضه نص آخر 
فيكون عنده مغلظا وقالا هو مخفف ؛ لأنه طاهر عند مالك وابن أبي ليلى وما اختلف فيه خف حكمه ( 


)١(‏ الجامع الصغير- عالم الكتب» ص/1717؟ 
(؟) الجوهرة النيرة» 45/١‏ 
(*) الجوهرة النيرة» ”/1١‏ 


قوله : كالدم ) يعني المسفوح أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة فهو طاهر وعن أبي يوسف أنه معفو 
عنه في الأكل » ولو احمرت منه القدر » وليس بمعفو عنه في الثياب والأبدان ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز 
منه في الأكل ويمكن في غيره وكذلك دم الكبد والطحال طاهر حتى لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة ؛ 
وإن كثر وكذا دم البراغيث والكتان والقمل والبق طاهر » وإن كثر ؛ لأنه غير مسفوح ودم السمك طاهر عند 
أبي حنيفة ومحمد ؛ لأنه أبيح أكله بدمه ؛ لأنه بدمه لا يذكى » ولو كان نجسا لما أبيح أكله إلا بعد 
سفحه » وقد قيل إنه ليس بدم على الحقيقة ؛ لأنه يبيض بالشمس والدماء تسود بها وعند أبي يوسف 
والشافعي نجس » وأما دم الحلم والأوزاغ فهو نجس إجماعا ودم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في 
حق غيره أي ما دام عليه فهو طاهر ولهذا لا يغسل عنه فإذا انفصل عنه كان نجسا حتى إذا أصاب ثوب 
إنسان نجسه والدودة الخارجة من السبيلين نجسة ؛ لأنها متولدة من النجاسة والخارجة من الجرح طاهرة 
يا 

"وكذا إذا ترك أكثرها ؛ لأن للأكثر حكم الكل ( قوله : والقنوت ) لأنه واجب وكذا إذا ترك تكبيرة 
القنوت ( قوله : أو التشهد ) لأنه واجب ( قوله : أو تكبيرات العيدين ) أو البعض ؛ لأنه واجب وكذا إذا 
ترك تكبيرة الرركوع من صلاة العيد يجب السهو ولو قرأ الفاتحة مرتين في الأوليين فعليه السهو ؛ لأنه أخر 
السورة ولو قرأ فيهما الفاتحة ثم السورة ثم الفاتحة ساهيا لم يجب عليه سهو وصار كأنه قرأ سورة طويلة ولو 
قرأ الفاتحة في الأخريين مرتين لا سهو عليه ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة ساهيا لا سهو عليه » ولو 
لم يقرأ الفاتحة في الشفع الثاني لا سهو عليه ؛ لأنه مخير فيه إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإِن شاء سكت 
؛ ولو صلى بسورة السجدة فلما سجد قام فقرأ الفاتحة ساهيا ثم قرأ تتجافى جنوبهم لا سهو عليه كذا في 
الواقعات ( قوله : أو جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه ) لأن الجهر في موضعه 


والمخافتة فى موضعها من الواجبات وإنما قيد بالإمام ؛ لأن المنفرد إذا خافت فيما يجهر فيه لا سهو عليه 


في المقدار » والأصح أنه قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين ؛ لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن 


ثلاث آيات .وفى النوادر إذا جهر المنفرد فيما يخافت فيه وجب" () 


١ 217/١ الجوهرة النيرة»‎ )١( 
8.7/1١ الجوهرة النيرة»‎ )١( 


'بحوافر الدواب لم يفسد صومه لأن هذا لا يمكن الاحتراز عنه ولو رمى إلى صائم بحبة عنب أو 
غيرها فوقعت في حلقه أفطر كذا في إيضاح الصيرفي وقوله أو جامع ناسيا لم يفطر فإن ذكر فنزع من ساعته 
لم يفطر وكذا لو جامع قبل الفجر فلما طلع الفجر نزع من ساعته ولو جامع ناسيا فتذكر فبقي ولم ينزع 
فعليه القضاء دون الكفارة ولو خشي المجامع طلوع الفجر فنزع فأمنى بعد الفجر لم يفطر وفي الخجندي 
إذا جامع ناسيا فتذكر فنزع من ساعته أو طلع الفجر وهو مخالط فنزع قال محمد فيهما لا يفطر .وقال زفر 
فيهما يفطر .وقال أبو يوسف في الناسي لا يفطر وفي الآخر يفطر والفرق لأبي يوسف أن آخر الفعل يعتبر 
بأوله وفي الفجر أوله عمد فيفسد صومه وفي النسيان أوله مع النسيان فلا يفسد ومحمد يقول هذا يسير 
لا لمكن الحتراز نه فيستنى كانتزاع الناسي بعد ما تذكر .." 01 

"( قوله وإن ذرعه القيء لم يفطر ) أي سبقه بغير صنعه سواء كان ملء الفم أو أكثر بالإجماع ثم إذا 
عاد إلى جوفه أو شيء منه بعد ما خرج بنفسه فأبو يوسف يعتبر ملء الفم ومحمد يعتبر الصنع ثم ملء 
الفم له حكم الخارج وما دونه ليس بخارج لأنه يمكن ضبطه وفائدته تظهر في أربع مسائل إحداها إذا كان 
أقل من ملء الفم وعاد أو شيء منه لا يفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فلأنه ليس بخارج لأنه أقل من 
ملء الفم وعند محمد لا صنع له في الإدخال والثانية إن كان ملء الفم وأعاده أو شيئا منه أفطر إجماعا 
أما عند أبي يوسف فلأن ملء الفم يعد خارجا وماكان خارجا إذا أدخله جوفه أفطر ومحمد يقول قد وجد 
منه الصنع والثالثة إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئا منه أفطر عند محمد لوجود الصنع وهو الإدخال 
وعند أبي يوسف لا يفطر لعدم الملء » والرابعة إذا كان ملء الفم وعاد بنفسه أو شيء منه أفطر عند أبي 
يوسف لوجود الملء وعند محمد لا يفطر لعدم الصنع وهو الصحيح لأنه لم توجد صورة الفطر وهو 
لابتلاع بصنعه ولا معناه لأنه لا يتغذى به ولأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه فكذا لا يمكن الاحتراز 
عن عوده فجعل عفوا قال فخر الإسلام قول محمد أصح فيما إذا قاء ملء الفم ثم عاد بنفسه إن صومه لا 
يفسد وقول أبي يوسف أصح فيما إذا كان أقل من ملء الفم ثم أعاده أنه لا يفسد وإن ذرعه القيء أقل من 
ملء الفم ثم عاد بنفسه لا يفطر إجماعا فعند محمد لعدم الصنع." (5) 

"أي الذاهبة إحدى العينين لأن هف النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحى بالعوراء البين عورها * 
فإن كان الذاهب قليلا جاز وإن كان كثيرا لا يجوز ومعرفة ذلك أن تسد العين المعيبة بعد أن لا تعلف 


5/9 الجوهرة النيرة»‎ )١( 
٠5/٠ (؟) الجوهرة النيرة»‎ 


الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان علم ذلك المكان ثم تسد 
عينها الصحيحة ويقرب العلف إليها قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان علم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما 
بينهما فإن كان ثلثا فالذاهب الثلث وإن كان نصفا فالذاهب النصف ( قوله ولا العجفاء ) وهي الهزيلة .( 
قوله ولا ) ( العرجاء ) التي لا تمشي إلى المنسك بكسر السين وهو المذبح فإن كان عرجها لا يمنعها عن 
المشي جاز وهذا إذا كانت العيوب موجودة قبل الذبح أما إذا أصابها ذلك في حالة الذبح بالاضطراب أو 
القللات السكين فأضابت غيتها أو كسرت يرجلها جاز لأن مثل هذا لا يمكن الاحتراز عنه والخصي جائز 
في الهدي لأن ذلك يسمنه ويطيب لحمه والقرن إذا كان مكسورا لا يمنع الجواز لأنه ليس بمأكول ويجوز 
التولاء وهي المجنونة لأن العقل غير مقصود في البهائم ويجوز الهتماء إذا كانت تعتلف وهي ذاهبة الأسنان 
ولا تجوز المريضة .( قوله والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين من طاف للزيارة جنبا ومن جامع بعد 
الوقوف بعرفة ) قبل الحلق وقبل طواف الزيارة فإنه لا يجوز إلا بدنة أو بقرة ( قوله والبدنة والبقرة يجزئ كل 
واحد منهما عن سبعة ) من الغنم وكذا عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة هو." (0) 

'قوله : ( وإن رمى صيدا فوقع في الماء لم يؤكل ) لأنه يحتمل أنه مات من الغرق قوله : ( وكذلك 
إذا وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض فمات لم يؤكل ) لأنه يحتمل الموت من السقوط قوله 


: ( وإن وقع على الأرض ابتداء أكل ) لأنه لا يمكن الاحتراز عنه » وفي اعتباره سد باب الاصطياد 
بخلاف ما تقدم فإنه يمكن الاحتراز عنة , ولو وقع على صخرة فانفلق رأسه لم يؤكل لاحتمال الموت 
بذلك كذا في المنتقى قال الحاكم الشهيد وهذا خلاف جواب الأصل فيحتمل أن يكون فيه روايتان .." 
00 


"قوله ( ومن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث ) وقال زفر يحنث لأنه جعل 
لابسا من وقت اليمين إلى أن نزعه ولنا أن الأيمان محمولة على العرف والعادة وقصد الإنسان في العادة 
أن يحلف على ما يمكن الاحتراز معنة وبقاء الثوب عليه بعد اليمين إلى أن ينزعه لا يدخل تحت يمينه 
فلهذا لم يحنث ولأن اليمين لا تعقد على ما لا لأن الإنسان إثما يحلق ليبر لا ليحنث 
ومعلوم أن ما بين اليمين والنزع لا فكانت اليمين على ما سواه قوله ( وكذلك إذا حلف 
لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته لم يحنث وإن لبث ساعة حنث ) لأن البقاء على اللبس 


(1) الجوهرة النيرة» ؟//ا6 ١‏ 
)١(‏ الجوهرة النيرة» 49/8 ؟ 


والركوب لبس وركوب فإذا ترك النزع والنزول بعد يمينه جعل راكبا ولابسا فحنث وإن حلف لا يكسو فلانا 
شيئا ولا نية له فكساه قلنسوة أو خفين أو نعلين حنث لأن هذه الأشياء مما تكسى ولأنه حلف على نفي 
الفعل فحنث بوجود اليسير منه كما لو حلف لا يأكل ولا يشرب وعن محمد لا يحنث لأن الكسوة عبارة 
عما يجزئ في كفارة اليمين وإن حلف لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دراهم يشتري بها ثوبا لم يحنث لأنه لم 
يكيية وإنما وهب دراهم وشاوره فيما يفعل كذا في الكرخي." الل 

"قوله ( وإن غلب على أرض الخراج الماء وانقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم ) ؛ لأنه 
فات التمكن من الزراعة وكذا إذا كانت الأرض نزة أو سبخة وقوله أو اصطلم الزرع آفة يعني إذا ذهب كل 
الخارج أما إذا ذهب بعضه قال محمد إن بقى مقدار الخراج ومثله بأن بقى مقدار قفيزين ودرهمين يجب 
الخراج وإن بقي أقل من مقدار الخراج أخذ نصفه قال مشايخنا والصواب في هذا أن ينظر أولا ما أنفق هذا 
الرجل في هذه الأرض ثم ينظر إلى الخارج فيحسب ما أنفق أولا من الخارج فإن فضل منه شيء أخذ منه 
على نحو ما بيناه وما ذكر في الكتاب أن الخراج يسقط بالاصطلام محمول على ما إذا لم يبق من السنة 
مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض أما إذا بقي ذلك فلا يسقط الخراج كذا في الفوائد وقوله أو اصطلم الزرع 


نس سادة لك درن مسد باح هر سيد 1و 


عنها كأكل القردة و السباع والأنعام ونحوه لا يسقط الخراج على الأصح وذكر شيخ الإسلام أن هلاك 
الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج وهلاكه بعد الحصاد لا يسقطه ولو مات صاحب الأرض بعد تمام السنة 


لم يؤخذ خراج الأرض من تركته عند أبي حنيفة وأبي يوسف وذكر في ركاة الأصل أنه يؤخذ من تركته بخلاف 
العشر فإنه لا يسقط بموت من هو عليه في ظاهر الرواية وفي رواية ابن المبارك يسقط قوله ( وإن عطلها 
صاحبها فعليه الخراج ) ؛ لأنه متمكن من الزراعة وهو الذي فوت الزراعة وهذا إذا كان." (5) 

"( القسم الثاني في الأجير ) .الأجير على نوعين : أجير مشترك وأجير خاص فالأجير المشترك هو 
الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس كالقصار والصباغ فله أن يعمل للعامة ومن هذا يسمى مشتركا 
والمتاع أمانة في يده إن هلك بغير عمله لم يضمن ولا أجر له عند أبي حنيفة وعندهما إذا هلك بسبب لا 
يمكن الاحتراز عنه كالعدو المكابر والحريق الغالب لا يضمن لهما أن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكنه 
العمل بدونه فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كان التقصير من جهته وله أن العين أمانة في يده ؛ لأن 


)١(‏ الجوهرة النيرة» ه/غ م 
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القبض بإذنه والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا ولهذا لا يقابله الأجر وقيل : قوله قول علي وقولهما قول 
عمرو لأجل اختلاف الصحابة اختار المتأخرون الفتوى بالصلح على النصف كما ذكره منلا خسرو وغيره 
.وفي مشتمل الهداية وأئمة سمرقند كانوا يفتون بالصلح والشيخ ظهير الدين المرغيناني يفتي بقول أبي حنيفة 
.قال صاب العدة : فقلت له يوما من قال منهم يفتي بالصلح هل يوجب إجبار الخصم لو امتنع ؟ قال : 
كنت أفتي بالصلح بالجبر في الابتداء فرجعت لهذا وفي فوائد صاحب المحيط أنه ينظر إن كان الأجير 
مصلحا لا يجب الضمان وإن بخلافه يجب الضمان كما هو مذهبهما وإن كان مستور الحال يؤمر بالصلح 
اه ما في المشتمل وإن شرط عليه الضمان إن كان الشرط فيما لا يمكنه الاحتراز عنه فلا يجوز بالإنفاق 
وإن كان فيما يمكن فعلى الخلاف وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس ويه يحصل صيانة." )١(‏ 

"أموالهم كذا في الإيضاح نقلا عن التبيين وفيه أيضا نقلا عن الخانية والمحيط أن الفتوى على قولهما 
سواء شرط الضمان عليهما أو لم يشرط قلت : وهو الذي اختاره صاحب الوقاية .وفي الفصولين لو شرط 
الضمان عليه قيل : يضمنه وفاقا ولم يتعرض ابن نجيم للخلاف بل قال : يضمن في اشتراط الضمان عليه 
اتفاقا .قلت : ولعله اختاره ثم عندهما إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وإن شاء ضمنه غير معمول ولا 
أجر له من الوجيز قلت : يعني إذا تلف بعد العمل وفي مشتمل الهداية لو قال الأجير المشترك : سرق أو 
هلك صدق مع حلفه عنده ؛ لأن يده يد أمانة عنده وعندهما يضمن ؛ لأن يده يد ضمان عندهما فلا 
يصدق بلا برهان قلت : إنما ينفع البرهان عندهما فيما لا يمكن الاحتراز عن لما مر فلا تغفل ولا فرق 
بين ما إذا دفع الأجر أو لا غير أنه إذا حلف يسترد ما دفع وإِن امتنع الخصم ذكره في البزازية ويضمن 
بالإنفاق ما يتلف بعم له كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال إذا لم يكن من مزاحمة الناس وانقطاع الحبل 
الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها .قال في الوجيز : الأجير المشترك إنما يضمن ما 
جنت يده بشرائط ثلاثة : أحدها : أن يكون في وسعه دفع ذلك الفساد حتى لو غرقت السفينة من موج 
أو جبل صدمها أو زلق الحمال إذا زحمه الناس وانكسر الدن أو مات المختون من ذلك لا يضمن الثاني 
أن يكون محمل عمله مسلما إليه بالتخلية حتى لو كان صاحب المتاع معه أو وكيله بأن كان راكبا في." 
00 


(1) مجمع الضمانات؛ ١75/1١‏ 
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"الضمان بالاتفاق كذا في المشتمل نقلا عن الذخيرة قال في الفتاوى الصغرى : أما إذا هلكت عند 
السقي بآفة سماوية فلا يضمن .وفي البزازية لو أكل الذئب الغنم والراعي عنده إن كان الذئب أكثر من 
واحد لا يضمن لأنه كالسرقة الغالبة وإن كان واحدا يضمن لأنه يمكن المقاومة معه فكان من جملة ما 
يمكن الاحتراز عنه بخلاف الزائد على الواحد اه .." )١(‏ 

"ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن » وكذا على هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه , 
وكذا ما يحمل عليها ذكره في الهداية » وكذا لو سقط ذلك في الطريق فعثر به إنسان ومات يضمن السائق 
» وإن كان معه قائد كان لضمان عليهما ؛ لذن هذا سما لكي بأن يشد الحمل على البعير 
على وجه لا يسقط ذكره قاضي خان ولو نظرت الدابة وانفلتت منه فما أصابت في فورها لم يضمن ذكره 
في الوجيز .رجل ساق دابة وعليها سرج فوقع السرج على رجل فقتله ضمن السائق كما في حمل الشيء » 
من الخلاصة .." () 

وفي الاستحسان: فرق بين سباع البهائم وبين سباع الطيور» والفرق من وجهين:أحدهما: 

أن سؤر سباع الوحش إنما كان نجساء لأن سباع الوحش تشرب بلسانها ولسانها مبتل بلعابهاء ولعابها 
متولد من لحمهاء ولحمها نجس فيصل شيء من لعابها إلى الماء» وإنه نجس فيوجب تنجس الماءء فأما 


سباع الطير فإنها تشرب بمنقارهاء وكلما رفعت قطرة بمنقارها رفعت رأسها و(ابتلعت) تلك القطرة» فلا 


يسيل شيء من لعابها إلى الماء» وإنما يصل منقارها إلى الماء (وهو) عظم جاف لا يحتمل 
النجاسة. دوالثاني: علمنا أنه يسيل شيء من لعابها إلى الماء» إلا أن في سباع الطيور ضرورة وبلوى لأنها 
تنزل من الهواء» فإذا وجدت آنية ماء تشرب منهاء فلا يمكن الاحتراز عن سؤرهاء وللضرورة أثر في إسقاط 

حكم النجاسة بخلاف سباع الوحش؛ لأنها تكون في المغاور والصحارى» ولا تنزل من الهواءء فيمكن 
0 سؤرهاء فلم يسقط اعتبار النجاسة عن سؤرهاء إلا أنه يكره التوضؤ بسؤر سباع الطير.واختلف 
المشايخ في معنى الكراهة» بعضهم قالوا: إسقاط النجاسة عن سؤرها إنما يكون للضرورة على ما بينا في 
الفرق الثاني» إلا أن هذه الضرورة ليست بضرورة ماسة فانتفت النجاسة لوجود أصل الضرورة» وبقيت الكراهة؛ 
لأن الضرورة ليست ثابتة» وبعضهم قالوا: إنها لا تتوخى عن النجاسات» بل يكون عامة مأكولاتها النجاسات؛ 
فلا يؤمن أن يكون على منقارها النجاسة» فيصل إلى الماء» غير أن الأصل لما كان طهارة منقارها واتصال 


١87/١ مجمع الضمانات»‎ )١( 
497/9 (؟) مجمع الضمانات»‎ 


النجاسة بمنقارها ليست بيقين حكمنا بالكراهة, ولم نحكم بالنجاسة كما في سؤر الدجاجة المخلاة» فهذا 
القائل يقول: إذا تيقن أنه لم يكن على منقارها نجاسة» كالبازي المأخوذ وغيره من الصقر والشاهين وأشباهها 
فإنه لا يكره التوضؤ بسؤرها كما في الدجاجة المحبوسة» وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله» فكأن أبا 
يوسف رحمه الله اعتبر الكراهة لتوهم إيمرال النجاسة بمنقارهاء لا لوصول لعابها إلى الماء.." )١(‏ 
ستحسن المتأخرون من مشايخنا رواية أبي يوسف وأفتوا بها.وكذلك سؤر ما يسكن 
البيوت من الحشرات كالفأرة والحية والوزغة مكروه؛ والقياس أن يكون نجسا باعتبار أن عينها نجسة ولعابها 
يتولد من عينهاء إلا أننا أسقطنا اعتبار القياس ضرورة الطواف علينا على ما نبين في سؤر الهرة» وأثبتنا 
الكراهة لأن الضرورة ليست بماسة. وكذلك سؤر الهرة مكروه عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله» وعلى قول 
أبي يوسف رحمه الله: لا تكره» ذكر لفظة الكراهة عندهما في «الجامع الصغير» وهكذا ذكر القدوري في 
«شرحه»» وذكر في صلاة «الأصل»: المستحب أن (لا) يتوضأ بسؤر الهرة» وإن توضأ به أجزأه.وعن أبي 
يوسف رحمه الله قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله وابن أبي ليلى عن سؤر الهرة فكرهاه» وأما أنا فلا أدري 
به بأساء وهو قول الشافعي. حجة أبي يوسف والشافعي عليهما: أن رسول الله عليه السلام «كان يصغي 
الإناء للهرة ويشرب م بقي ويتوضأ منه»» وهو قوله عليه السلام: «الهرة ليست بنجسة:» إنها من الطوافين 


عليكم والطوافات عليكم» صرح أن الهرة عينها ليست بنجسة:؛ وإذا لم تكن عينها نجسة لا يكون سؤرها 


نجسا.ولهما: قوله عليه السلام: «الهرة سبع» وقوله عليه السلام: «يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة», 
واختلف المشايخ في علة المسألة فالمحكي عن الطحاوي أنه كان يقول: الهرة تشرب بلسانهاء ولسانها 
رطب بلعابهاء ولعابها متولد من عينهاء وعينها نجسء فكذا لعابهاء لقضية هذا (وجب) أن يكون سؤرها 
نجسا لكن أسقطنا النجاسة ضرورة الطوافء» وأثبتنا الكراهة لأن الضرورة ليست ماسة لا يمكن الاحتراز 


عنها.." (0 

وفي «الأصل»: رجل مر بكنيف فسال عليه من ذلك الكنيف شيء. قال: إن علم بنجاسته 
فعليه غسله, وإن علم بطهارته لا يجب عليه غسله؛ وإن لم يعلم بنجاسته ولا بطهارته» ولم يجد من يسأل 
عنه يتحرى» ويبنو الأمر على ما يستيقن عليه رأيه» قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني» والشيخ الإمام 
شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمهما الله: إنما بنى هذا الجواب على عرف ديارهم» أما في عرف 
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ديارنا يغسله لا محالة؛ لأن الكنيف في ديارنا معد لصب النجاسة لا يصب فيه إلا النئجاسة؛ أما في ديارهم: 
الكنيف كما يعد لصب النجاسة يعد لصب غسالة القدر» قال شيخ الإسلام: هذا وقياس كنيفهم بما عندنا 
الميازيب» فإنه يصب فيه الماء وغيره؛ فلا جرم لو أصابه شيء من الميزاب كان الجواب على ما ذكره في 
«الكتاب».وعن أبي عصمة سعد بن معاذ المروزي رحمه الله: أن من مر بكنيف وسال منه شيء وهبت 
به الريح وانتضح عليه منه شيء مثل رؤوس الإبر» قال: هذا ليس بشيء, ولا يجب عليه الغسل وإِن استيقن 
أنه بول» وهكذا ذكر محمد رحمه الله في «الأصل»» والمذكور في «الأصل» إذا انتتضح عليه البول مثل 
رؤوس الإبر» فليس ذلك بشيء, لأنه لا يمكن الاحتراز عنه: قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: قوله: رؤوس 
الإبر دليل أن الجانب الآخر من الإبرة معتبرة» وليس عندنا هكذاء بل لا يعتبر.وفي «نوادر المعلى» عن 
أبي يوسف رحمه الله: إذ انتضح من البول بشيء يرى أثره لا بد من غسله؛ ولو لم يغسل» وصلى كذلك؛ 
فكان إذا جمع كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة.ذباب المستراح إذا جلس على ثوب رجل فقد قيل 
لا بأس به؛ لأن التحرز عنه غير ممكنء وقيل: لا بأس به إذا فحش.ذكر النوع الثاني من الفصلفي بيان 
مقدار النجاسة التي تمنع جواز الصلاة." )١(‏ 

قال مشايخنا: وما ذكر محمد رحمه الله في «الكتاب»» أن الخراج يسقط بهلاك جميع 
الغلة محمول على ما إذا لم بق من السنة مقدار ها يمكنه أن يزرع الأرض ثانياء قبل دخول السنة الثانية؛ 
أما إذا بقي من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض ثانيا قبل دخول السنة الثانية» فلم يزرعها لا يسقط 
عنه الخراج» ويؤيده مسألة «النوادر» على ما تقدم ذكرها.وذكر القاضي الإمام المظفر رحمة الله عليه في 
«شرح كتاب العشر والخراج» أن الخراج إنما يسقط بهلاك الغلة إذا كان الهلاك بآفة سماوية لا يمكن 
التحرز عنهاء كالحرق والغرق والبرد وغيرهاء أما إذا كان الهلاك بآفة يمكن الاحتراز عنهاء كأكل السبع 
ونحو ذلكء لا يسقط الخراج؛ لأن التقصير جاء من قبل صاحب الأرض» حيث لم يحفظ.وبعض مشايخنا 
قالوا: لا خراج» وإن هلك بآفة يمكن التحرز عنهاء والقول الأول أصحء ويسقط خراج الأراضي الموت من 
عليه إذا كان خراج وطيفة» في ظاهر الرواية من أصحابناء وروى ابن المبارك عن أب حنيفة أنه لا يسقط» 
ورفع الفرق بين الخراج وبين العشر على ظاهر الرواية» وعلى رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة» فإن العشر لا 
يسقط بموت من عليه في ظاهر رواية أصحابناء وفي رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة يسقطء أما الفرق 
على رواية ابن المبارك أن العشر عبادة نظير الرّكاة» ثم الرّكاة تسقط بالموت» فكذا العشرء أما الخراج فليس 
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بعبادة» بل مؤنة محضة والمؤنة لا تسقط بالموت» وأما الفرق على ظاهر الرواية» أن الخراج صلة تستحق 
على صاحب الأرض؛ لأن صاحب الأرض لا يسلم له عوض بإزاء ما يعطي» فيشبه من هذا الوجه نفقة 
الزوجات؛ فإنها تسقط بالموت» فكذا الخراج.وفأما العشر فليس بصلة؛ بل هو في معنى الأعواض؛ لأن 
الخارج يجب شركا بين صاحب الأرضء وبين الفقير» وماكان عوضا لا يسقط بالموت كثمن المبيع» وما 


وفي «المنتقى»: هشام عن محمد رحمه الله إذا قال: حجوا عني من ثلثي حج عنه من 
ثلثه حجة واحدة؛ والفضل للورثة» وأما إذا قال: أحجوا عني بثلث مالي حجة واحدة» وقال: حجة؛ ولم 
يقل: واحدة» فإن الوصي يحج عليه حجة واحدة؛ لأنا إنما أثبتنا التكرار في الفصل الأول بدلالة الحال؛ 
أو بحكم العرفء ولا عبرة لهما إذا جاء الصريح بخلافه؛ فلو أن الوصي في هذه الصورة دفع إلى رجل مالا 
مقدرا لينفق المال على نفسه في الطريق ذاهبا وجائيا ومدة مقامه بمكة» فأنفق» وبقي من ذلك شيء» ينظر 
إن كان الباقي كثيرا بحيث يمكن للمأمور الاحتراز عنه يصير مخالفاء ويضمن ما أنفق على نفسه قياسا 
واستحسانا؛ لأنه مأمور خالف إلى شرء لأنه أمر أن ينفق كل المال في طريق الحج ليكون أكبر الأجر, 
فهذا إذا ترك البعضء والمتروك كثير بحيث يمكن المأمور الاحتراز عنه اعتبر مخالفاء فصار منفقا ما أنفق 
على نفسه بغير أمر ضامناء وإن كان الباقي قليلا بحيث لا يمكن الاحتراز عنه عرفا وعادة» فالقياس أن 
يصير ضافنا لما أنفق على... وفي الاستحسان لا يصير ضامنا؛ لأن هذا خلاف ل يمكن الاحتراز عنه 
للمأمور؛ فيكون عفواء كالوكيل بالشراء إذا اشترى بغين يسيرء بيانه: أنه لا يمكنه أن ينفق الكل بحيث لا 
يبقى شيء يسيرء ولا يفيض منه شيء يسيرء بخلاف ما إذا كان الباقي شيئا كثيرا؛ لأن التحرز عنه ممكن؛ 
فلا يجعل عفواء كالغبن الفاحش إذا كان لباقي شيئا قليلا بحيث لا يمكن الاحتراز عنه حتى لا يصير 
مخالفاء فالباقي لا يسلم للمأمور؛ لأن المستحق قدر النفقة مدة ذهابه ومجيئه ومقامه بمكة» فما زاد على 
ذلك لا يكون له فيرد على الورثة؛ لأنه مال الميت وقد خلا عن وصيته.فإن كان الميت قال: ما بقي من 
النفقة فذلك يكون للمأمور» فهذا على وجهين:." () 

في «الجامع»: في باب من الاختللاف 2 المرابحة» ورأس المال؛ قال الصدر الشهيد 
رحمه الله: ويجوز أن لا تقبل البينة ههنا أصلاء وسيظهر الفرق بين المسألتين بالتأمل إن شاء الله 
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تعالى. الفصل العاشر في المتفرقاتإذا هلكت الوديعة في يد المودع؛ يستوي فيه الهلاك بأمر يمكن الاحتراز 
عنه أولا يمكن التحرز؛ لأن الهلاك مما يمكن التحرز عنه يعني العيب في الحفظ وصفة السلامة عن العيب 
إنما يصير مستحقا في المعاوضات دون التبرع» والمودع متبرع.إذا كانت الوديعة دراهم» فاختلط بدراهم 
المودع على وجه تيسر التمييز لا يصير المخلوط مشتركا بينهماء فإن اختلطت على وجه تعذر التمييز صار 
المخلوط مشتركا بينهماء وإن خلطهما بعض من في عيال المودع» وكان الخلط على وجه تعذر التمييز أو 
كان الخلط على وجه يتعسر التميز بأن خلط حنطة الوديعة بشعير المودع صار الخالط ضامناء وحكم 
المخلوط ما في كتاب الغصب, ف إن لم يظفر بالخالط؛ فقال أحدهما آخذ المخلوط» وأغرم لصاحبي 
مثل ماكان له؛ فرضي به صاحبه جاز؛ لأن صاحبه لما رضي صار بائعا نصيبه منه» وهو قادر على تسليمه؛ 
فيجوز بخلاف ما لو باع من غيره» وإن اتفقا على البيع يباع المخلوط؛ ويقسم الثمن بينهما على قدر قيمة 
الشعير والحنطة؛ إلا أن صاحب الشعير يضرب بشعير غير مخلوط بالحنطة» وإن لم يتفقا على شيء؛ 
فالخيار لصاحب الكثير إن كان الشعير أكترع فالخيار لصاحب الشعير يأخذ المخلوط, ويضمن لصاحب 
الحنطة قيمة حنطته مخلوطا بالشعير» وإِن كانت الحنطة أكثر» فالخيار لصاحب الحنطة.وفي «المنتقى»: 
عن أبي يوسف برواية ابن سماعة في رجل عنده ألف درهم وديعة لرجل فأقرضه إياهاء أو قال: هي قضاء 
لما لك علي بأن كان للمودع على صاحب الألف ألف درهم» فلم يرجع إلى منزله ليقبضها حتى ضاعت» 
فهي من مال المودع» فلم يقبضها. ." () 

ولو أن الراعي لم يفعل ذلكء ولكن الفحل الذي في الغنم نزا على واحدة منهاء فعطبت 
فلا ضمان على الراعي في ذلك بالإجماعء إن كان الراعي أجير خاص. وإن كان الراعي أجير مشترك فكذا 
الجواب عنده.وعندهما: هو ضامن لأن الهلاك حصل بأمر يمكن التحرز (عنه)» وإن مدت واحدة منهاء 
وترك اتباعها حتى لا يضيع الباقي فهو في سعة من ذلكء ولاضمان عليه فيما مدت بالإجماعء؛ إن كان 


الرعي خاصا وعند أبي حنيفة إن كان الراعي أجير مشترك. وإن ترك حفظ ما مدت والأمين يضمن بترك 


الحفظ؛ لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك بغير عذرء فأما إذا ترك بعذر» فإنه لا يضمن» كما لو 
دفع الوديعة إلى أجنبي حالة الحريق فإنه لا يضمن وإن ترك حفظها؛ لأنه تركها بعذرء فكذلك ههنا إنما 


و حنظها كلا يديم الناقن» وعتدعها يضيية كله ترك اللحلظ عار يمكن الاحتراز عنه. ورأيت 5 
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تكارى من يجيء بالواحدة متطوع؛ لأنه لم يؤمر باستئجار هذاء وإِن تفرقت الغنم والبقر عليه فرقا لم يقدر 
على اتباعها كلهاء وأقبل على فرقة منها وترك على ما سوى ذلكء فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه؛ 
كه نه سل اسفن باد وطن الولهها اشيم آله 1ه يعار يمكن الاحتراز عنه فى سا1 

والوجه فى ذلك: أن القياس يأبى كون شهادة النساء حجة؛ لأنه تمكن فى شهادتهن زيادة 
تهمة بسبب الغفلة أو النسيان يمكن الاحتراز عنها بالرجال» لكن جعلناها حجة فيما يطلع عليه الرجال 
إذا قامت مع الرجال بالنصء والنص الوارد يجعل شهادتهن حجة مع الرجال» وقد تمكنت زيادة تهمة في 
شرط الشهادة لا يكون واردا بجعلها حجة بانفرادهن» وقد تمكنت التهمة في كل الشهادة» وفيما لا يطلع 
جبير» وعطاء بن أبن رباح رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم «أجاز شهادة النساء فيما إلا 
يطلع عليه الرجال النظر إليه»» أي: فيما لا يحل للرجال النظر إليه» والمعنى فيه: أنه لو لم تجز شهادة 
النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال أدى إلى إبطال حقوق تعلقت بهذه الأسباب» والعدد ليس 
بشرط عندنا فى هذا الباب» حتى يثبت ذلك بشهادة امرأة واحدة» وإن كانت امرأتان أو ثلاث فذلك 
أحب . وهل يشترط لفظة الشهادة؟ قال مشايخ بلخ» ومشايخ بخارى: يشترط» وقال مشايخ عراق:لا يشترطء 
وأجمعوا على أنه يشترط الحرية والبلوغ عن عقل والإسلام إن قامت على مسلم, وكذلك يشترط العدالة؛ 
ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله» وإنما لم يشترط العدد عندنا لما روينا من حديث مجاهد وسعيد 
بن العسيب,ووحه الاستدلال يه أن النساء اسم جنس واسم الحضين يتناول ادق مع احتمال الكل» فصار 
تقدير أن النبي صلى الله عليه وسلم «أجاز شهادة الواحد من النساء فيما لا يطلع عليه الرجال»» وفي 
حديث حذيفة رضى الله عنه: أن النبى عليه السلام «أجاز شهادة القابلة على الولادة».." () 

ولا تقبل شهادة الأخرس عند علمائنا رحمهم الله» ولا تقبل شهادة الأعمى في شيء من 
الحقوق في المسموعات والمنقولات عند علمائنا رحمهم الله» وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه رد 
شهادة الأعمى» فهذا قل روي عن على رضى الله عنه» ولم يرو عن أقرانه خلافا يحل محل الإجماع؛ ولأنه 
تحمل الشهادة من وراء الحجاب وأداها من وراء الحجاب»ء فلا تقبل شهادته قياسا على البصير إذا تحمل 
الشهادة وأداها من وراء الحجابء» وإنما لا تقبل ثمة؛ لأنه تتمكن فيها زيادة تهمة لا تتمكن متى عاين 
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المشهود له وعليه؛ لأنه متى لم يعاين إنما يشير إلى المشهود له والمشهود عليه بالسماع والاسم والنسب» 
وإنه مما لا يقطع الشركة» ومتى عاين حالة التحمل وأشار حالة الأداء ينقطع الشركة» أو لما تمكن زيادة 
تهمة بالحجاب, وأمكن الاحتراز عنه بأن يتحمل ويؤدي من غير حجاب منع قبول الشهادة» فكذا مما 
تمكنت زيادة تهمة في شهادة الأعمى يمكن الاحتراز عنها بحبس الشهود وهم البصراءء فإن إشهاد 
البصراء على الحوادث ممكن من غير حرج.هذا إذا تحمل الشهادة وهو أعمى وشهد وهو أعمىء فأما إذا 
تحمل الشهادة وهو بصير» ثم أدى وهو أعمى» هل تقبل شهادته عند علمائنا رحمهم الله؟ أجمعوا على أنه 
في المنقول لا تقبل؛ لأن الإشارة إلى المنقول شرط لصحة الشهادة» ولا يقوم الوصف مقام الإشارة في 
المنقول عندهم جميعاء ولا عبرة لإشارة الأعمى؛ لأنه لا يعاين المشهود به» فصار وجود الإشارة منه والعدم 
بمنزلة وبدون الإشارة لا تقبل الشهادة في المنقول )١( "..)4]١5١(‏ 

وتجوز شهادة الرجل لمن أرضعته امرأته؛ لأن الرضاع تأثيره في الحرمة خاصة دون ما سواه 
من الأحكام, ألا ترى أنه لا يستحق بها النفقة والإرث» وكذلك حكم الشهادة» وحقيقة النفقة في ذلك أنه 
ليس لأحدهما تأويل ملكء ولا بسوطة يد في مال صاحبه. فلم تكن التهمة في هذه الشهادة فقبلت» كما 
في شهادة الأجانب.وكذلك تقبل شهادته لأخيه وأخته؛ وعمه وعمته؛ وخاله وخالته من الرضاع والنسب» 
أما من الرضاع: لأنه لما قبلت شهادته لهؤلاء من الرضاع أولى» وأما من النسب: فلما نبين بعد هذا إن شاء 
الله تعالى.ولا تجوز شهادة الوالد لولده؛ ولا شهادة الولد لوالده» ولا شهادة الزوج لزوجته» ولا شهادة المرأة 
لزوجهاء به ورد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والمعنى: تمكنت التهمة في هذه الشهادات.بيان 
تمكن التهمة في شهادة الوالد لولده. إن كان المشهود به مالاء فلوجهين: أحدهما أن للأب شبهة الملك 
في مال الولد قال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك» فصار الأب كالشاهد لنفسه؛ والإنسان متهم فيما 
لتويك تيه هذه الهدة يمكن الاحتراز عنها بحس الغتهوو بان يشيند لكين الرالد» .والقاثي + أن الا 
وافر الشفقة على ولده» فيتهم بالميل إليه. وإن كان المشهود به نكاحا أو قصاصا فالتهمة من وجه واحدء 
وهو الوجه الثاني . بيان تمكن التهمة في شهادة الولد لوالده: إن كان المشهود به مالا من وجهين: أحدهما: 
أن منافع الأملاك متصلة بينهما عرفا وعادة» فصار الشاهد شاهدا لنفسه من وجهء والثاني: أن الولد وافر 


١/5/9 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 


الشفقة على والديه» فيتهم بالميل إليه؛ فإن (كان) المشهود به نكاحا أو قصاصاء فالتهمة من وجه واحد» 


وهو الوجه القاقي دي" 00 


أن كل واحد من الزوجين شديد الشفقة على صاحبه؛ وإليه أشار عز وجلء» فقال لإروجعل بينكم مودة 
ورحمة# (الروم: )١١‏ فيتهم كل واحد منهما بالميل إلى صاحبه, كما في الوالدين والمولودين» وهذه تهمة 
يمكن الاحتراز عنها بحبس الشهود بأن يشهد لكل واحد منهما الأجنبي. والثاني: أن الأملاك بينهما 
متصلة عرفا وشرعا في حق المنافع بسبب الزوجية أيضا؛ لأنه يمنع وضع كل واحد منهما ركاة ماله عند 
صاحبه عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد: يمنع الزوج صرف ركاته إلى امرأته إن كان لا يمنع صرف 
ركاتها إلى الزوج» ويثبت بسبب هذا الاتصال للزوج شبهة الاشتباه في مال امرأته حتى لو وطئ جارية امرأته 
وقال: ظننت بأنها حل إلى فإنه لا يحد, كالابن إذا وطئع جارية أبيه» ثبت أن الأملاك بينهما متصلة في 
حق المنافع نظير الاتصال فيما بين الوالدين والمولودين؛ لا نظير الاتصال فيما بين الأخوة والأخوات» فمتى 
قبلنا شهادة كل واحد منهما لصاحبه حصل لكل واحد منهما نوع منفعة في المشهود به مضافا إلى الشهادة 
وهذا يمنع قبول الشهادة.." (5) 

"تقدير لنفقة لم تجب لان النفقة تجي شيئا فشيئا في المستقبل فلا يتقرر حكم القاضي فيها بخصوص 
مقدار ولانه كان بشرط الاعسار وعلى تقديره وقد زال فيزول بزواله 

قوله لم ينفق عليها بأن غاب عنها او كان حاضرا وامتنع 

والحاصل ان نفقتها لا تثبت دينا في ذمته الا بقضاء القاضي بفرض او اصطلاحهما على مقدار فإنه 
ينبت ذلك المقدار في ذمته دينا اذا لم يعطها وهو رواية عن احمد وفي رواية اخرى وهو قول مالك والشافعي 
تصير دينا عليه الا ان كانت اكلت معه بعد الفرض فإنها تسقط بالمضي عند مالك والشافعي في الاصح 

قوله لانها صلة أي من وجه 


قوله ولست بعوض أي من كل وجه بل هي عوض من وجه دون وجه وذلك لانها جزاء الاحتباس 
فمن حيث انه احتباس لاستيفاء حقه من الاستمتاع وقضاء الشهوة واصلاح امر المعيشة والاستئناس هى 


عوض ومن هذا الوجه وجبت على المكاتب ومن حيث انه لاقامة حق الشرع وامور مشتركة كإعفاف كل 


١/8/5 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 
١85/9 (؟) المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ 


الاخر وتحصينه عن المفاسد وحفظ النسب وتحصيل الولد ليقيم التكاليف الشرعية هي صلة كرزق القاضي 
والمفتي فلا تملك الا بالقبض فلا اعتبار انها عوض قلنا تثبت اذا قضى بها او اصطلاحا لان ولايته على 
نفسه اعلى من ولاية القاضي عليه ولاعتبار انها صلى قلنا تسقط اذا مضت المدة من غير قضاء ولا اصطلاح 
عملا بالدليلين بقدر الامكان وذكر في الغاية معزوا الى الذخيرة ان نفقة ما دون الشهر لا تسقط فكأنه 
جعل القليل مما لا إيمكن الاحتراز عن اذا لو سقطت بمضى يسير من الزمان لما تمكنت من الاخذ اصلا 
وهذا حق وقد تقدم الوجه 

وقوله في الكتاب فلا يستحكم الوجوب فيها الا بالقضاء على ما حملنا كلامه فيه من اثبات انه صلة 
من وجه مترتب على ترددها بين الصلة المحضة والعوض المحض ولو اختلفا فيما مضى من المدة من وقت 
القضاء القول قول الزوج والبينة بينة المرأة ومن ادعى على امرأة نكاحا وهي تجحد فأقام البينة لا نفقة لها 
وكذا اذا كان الزوج هو المنكر ولقائل ان يقول ينبغي ان تجب لانها صارت مكذبة شرعا وكذا الزوج والا 


فلا يخفى ما فيه من الاضرار وفتح باب 


(00) !! 


"ب - لا يجوز استعماله في الغسل والوضوء مع وجود غيره . وعند فقد الماء يتوضأ ويتيمم للشكج 
- تجوز إزالة النجاسة به عن الثوب والبدند ( ١‏ ) السؤر : هو ما بقي في الإناء بعد 
الشرب( ”5 ) الأتان : الحمارة ولا يكره سور ما أمه مأكولة كبقرة مثلا مياه الآبار 


الآبار :إذا وقعت في البئر نجاسة سواء كانت مخففة أو مغلظة ولو قطرة دم أو بول فإنه يتنجس . ويعفى 
عما لا يمكن الاحتراز هنه كسقوط الرودت: 1 ):«البعر نرف كان علبلك, لها إن كات كتير ومين قباط 
الكثير ما يستكثره الناظر أو أن لا يخلو دلو منهولا يتنجس البثر بوقوع آدمي ( ” ) أو حيوان إن لم يكن 
نجس العين وليس على بدنه نجاسة وأخرج حيا . وإِن أصاب فمه الماء فحكمه حكم سؤره ( كما هو 
مبين في أحكام السؤر )ل ( ١‏ ) الروث : راث الفرس يروث روثا : مثل تغوط الرجل( ” ) 
إذا وقع آدمي محدث وأخرج حيا ينزح من ( 5٠‏ - 50 ) دلوا على سبيل الندب_ كيفية 


"917/4 شرح فتح القدير»‎ )١( 


تطهير البثر :أولا : يطهر بنزح كل ماء البئر بعد إخراج النجاسة منه ولو نزح قسم من الماء ثم زاد ماء البثر 
فينزح بمقدار ما بقي وقت وقوع النجاسة . أما إذا كان البئر غزيرا فيننح من ( 3٠٠١ - 7٠٠١‏ ) دلوا متوسطا 
( أو ما يسع صاعا ) ( ١‏ )ويكون ذلك :- ١‏ - إذا وقع في البئر خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء 
لنجاسة عينه- ؟ - إذا وقع فيه كلب أو أي سبع من سباع البهائم وأصاب فمه الماء- ” - إذا ماتت فيه 
شاة أو كلب أو آدمي . بدليل ما روي عن محمد بن سيرين " أن زنجيا وفقع في زمزم يعني فمات فأمر به 
ابن عباس فأخرج وأمر بها أن تنزح " ( ١‏ )- ؛ - إذا مات فيه حيوان وانتفخ ( © ) أو تفسخ أو تمعط 
شعره مهما كان صغيرا." )١(‏ 

"- ؟ - المخففة : يعفى عن قدر ما دون ربع الثوب الكامل أو البدن على الصحيح وذلك لقيام 
الربع مقام الكل كقيام ربع الرأس مقام كل المسح . وقيل إن المعفو عنه هو مقدار ربع جزء من العضو أو 
الثوب الذي أصابته النجاسة ( الكم أو الطرف أو البنيقه ) ( ١ ( ) ١‏ ) البنيقة : طوق 
الثوب الذي يضم النحر وما حول __نجاسات معفو عنها :- ١‏ - يعفى عن رشاش البول 
كرؤوس الإبر في الثوب والبدن والمكان للضرورة ولو أصاب الماء لا ينجسه سواء أكان الماء جاريا أو 
راكدا . قال ابن عباس رضي الله عنهما : " إنا لنرجو من الله تعالى أوسع من هذا "- ؟ - يعفى عما لا 
يمكن الاحتراز نه من الغسالة عند تغسيل الميت إذا كان على بدنه نجاسة- ٠”‏ - إذا اننشر الدهن 
المتنجس فزاد على المقدار المعفو عنه لا يضر على أحد قولين- 4 - يعفى عن طين الشارع لكن لو مشى 
حافيا في الشارع فابتلت قدماه لم تجز صلات. لغلبة النجاسة- ه - إذا نام على فراش متنجس فعرق لا 
يحكم بنجاسته إلا إذا ظهر أثر النجاسة في الثوب وكذا لا ينجس ثوب طاهر جاف إذا لف بثوب نجس 
رطب إلا إذا تسرب أثر النجاسة- 5 - إذا نشر ثوب رطب على أرض نجسة فلا ينجس وكذا لو هبت ريح 
من أرض نجسة على ثياب طاهرة لا تنجس . والحاصل : يبقى الثوب الطاهر على أصله ما لم يظهر أثر 
النجاسة عليهكيفية التطهير :الماء المطلق هو الأصل في إزالة النجاسة ولا تزول النجاسة الحكمية إلا به 
أما النجاسات الحقيقية فتزول بالماء ولو كان مستعملا وبكل مائع طاهر قالع للنجاسة كماء الخل أو الورد 
على الأصحوتكون كيفية التطهير بالماء على الشكل التالي :أولا : النجاسات المرئية :." (5) 


” فقه العبادات - حنفي » صأه‎ )١( 
(؟) فقه العبادات - حنفي» ص/917‎ 


"اتفق أصحابنا رحمهم الله في الروايات الظاهرة على أن الماء المستعمل في البدن لا يبقى طهورا 
واختلفوا في طهارته وفي السبب الذي يصير به الماء مستعملا وفي الوقت الذي يأخذ الماء حكم الاستعمال 
أما السبب فاتفقوا على أن يصير مستعملا إذا استعمله للطهارة واختلفوا في أنه هل يصير مستعملا لسقوط 
الفرض إذا لم ينو ذلك أو قصد التبرد أو أخرج الدلو من البئر قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمها الله يصير 
مستعملا وقال محمد رحمه الله في المشهور لا يصير مستعملا وأما وقت ثبوت حكم الاستعمال اتفقوا 
على أنه ما دام على العضو لا يعطى له حكم الاستعمال وبعد الزوال عن العضو اختلفوا فيه قال بعضهم: 
يصير مستعملا وإن كان في الهواء بعد بدليل أن المحدث إذا غسل ذراعيه فأمسك إنسان يده تحت ذراعيه 
وغسلهما بذلك الماء لايجوز مروي ذلك عن أصحابنا وكذا المحدث إذا غسل عضوا فقبل أن يجتمع 
الماء في المكان غسل به عضوا آخر لا يجوز إلا على قول أبي مطيع البلخي. وقال بعضهم: لا يصير 
مستعملا ما لم يستقر في مكان ويسكن عن التحرك وأما الاختلاف في طهارة الماء المستعمل ونجاسته 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله في المشهور عنهما: هو نجس. وقال محمد رحمه الله: هو طاهر 
فإن أصاب ذلك الماء ثوبا إن كان ذلك ماء الاستنجاء وأصابه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز فيه الصلاة 
عندنا وإن لم يكن ذلك ماء الاستنجاء على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يمنع ما لم يفحش والفاحش 
عند أبي حنيفة ما يستفحشه الناظر وقيل إن كان ربع الثوب فهو كثير وقال أبو يوسف: إن كان شبرا فهو 
كثير وفي رواية عن أبي يوسف يقدر بالربع قيل أراد به ربع الكم أو ربع الذيل لا ربع الكم أو ربع الذيل لا 
ربع جميع الثوب.(المحدث أو الجنب) إذا أدخل يده في الإناء للاغتراف وليس عليها نجاسة لا يفسد 
الماء وكذا إذا وقع الكوز في الحب فأدخل يده في الحب إلى المرفق لإخراج الكوز لا يصير مستعملا 
وكذا الجب إذا أدخل يده في البئر لطلب الدلو لا يصير الماء مستعملا لمكان الضرورة.(الجنب) إذا أخذ 
الماء بفيه لا يريد به المضمضمة لا يصير مستعملا في قول محمد رحمه الله وكذا لو أخذ الماء بفيه وغسل 
أعضاء بذلك الماء أو أخذ الماء بفيه وملا به الآنية كان طاهرا وطهورا وقال أبو يوسف رحمه الله لا يبقى 
طهورا وهو الصحيح إما لأنه صار مستعملا بسقوط الفرض أو لأنه خالطة البزاق فلا يكون طهورا ولو أدخل 
يده أو رجله في الإناء للتبرد يصير الماء مستعملا لانعدام الضرورة ولو أدخل المحدث رأسه في الإناء يريد 
به المسح لا يصير الماء مستعملا في قول أبي يوسف رحمه الله وقال إنما يتنجس الماء في كل شيء 
يغسل يريد به الغسل أما ما يمسح لا يصير الماء به مستعملا وإن أراد به المسح وقال محمد رحمه الله إذا 
كان على ذراعيه جبائر فغمسها في الماء أو غمس رأسه في الإناء لا يجوز ويصير الماء مستعملا. (الجنب) 
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إذا شرب الماء قبل أن يتمضمض هل ينوب عن المضمضة قالوا إن كان فقيها ينوب لأنه يمص الماء مصا 
فلا يصل الماء إلى كل فمه وإن كان جاهلا ينوب لأن الجاهل يعب الماء عبا فيصل الماء إلى كل 
الفم. (انتتضاح الغسالة) في الإناء إن كان قليلا لا يفسد وحد القليل أن لا يستبين مواقع القطر في الماء 
كالطل وإن كان يستبين ذلك ويرى فهو كبير ولا بأس للمتوضئ والمغتسل أن يتمسح بالمنديل لأن النبي 


صلى الله عليه وعلى وسلم كان يفعل ذلك ومنهم من كره ذلك ومنهم من كره للمتوضئ دون المغتسل 
والصحيح ما قلنا إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ولا يستقصي فيبقى أهر الوضوء على أعضائه. (غسالة الميت) من 
اماء الأول والثاني والثالث فاسدة وما يصيب ثوب الغاسل من ذلك قدر ما لا 2171590 ذلك 
يكون عفوا والثوب الذي يمسح به الميت طاهرا اعتبارا بثوب الحي.(استنجى) فأصاب الماء دمه أو ذيله 
إن أصابه الماء الأول أو الثاني أو الثالث يتنجس نجاسة غليظة فإن أصابه الماء الرابع يتنجس نجاسة الماء 


المستعمل ويكره شرب الماء المستعمل. (المحدث) إذا توضأ في أرض المسجد لا يجوز في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لأن عندهما الماء المستعمل نجس وإن توضأ في إناء في المسجد جاز 
عندهم. (ويكره) التجرد في المسجد (وكما) يصير الماء مستعملا بإزالة الحدث والجنابة يصير مستعملا 
بالغسل للأكل قبل الطعام وبعده وكذا لو اغتسل للإحرام أو للإسلام أو للوضوء على الوضوء وصلاة الجمعة 
وصلاة العيد وليلة عرفة وليلة القدر وكذا إذا اغتسلت المرأة لحيض أو نفاس أو غسل ميتا ثم اغتسل فإن 
الماء يصير مستعملا في هذه الوجوه لإقامة القربة ولو توضأ الطاهر لإزالة الطين أو العجين أو الدرن أو 
اغتسل الطاهر للتبرد لا يصير الماء مستعملا في هذه الوجوه.(الصبي العاقل) إذا توضأ أو اغتسل يريد به 
التطهير ينبغي أن يصير الماء مستعملا لأنه نوى قربة معتبرة.فصل فيما لا يجوز به التوضؤ." )١(‏ 

"("إن أراد به الجواب تفسد صلاته وإلا فلا ولو قرع الباب على المصلي أو نودي من الخارج فقال 
ومن دخله كان آمنا وأراد به الجواب والأذن بالدخول تفسد صلاته وإن سبح يريد به إعلامه أنه في الصلاة 
لا تفسد صلاته ولو قال رجل بين يدي المصلي أمع الله إله آخر فقال المصلي لا إله إلا الله إن أراد به 
الجواب تفسد صلاته ولو قال المصلي اللهم اغفر لي أو قال اللهم اغفر لوالدي أو قال للمؤمنين والمؤمنات 
لا تفسد صلاته ولو قال اللهم اغفر لأخي قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته 
وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ولو قال اللهم اغفر لعمي أو لخالي تفسد 
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صلاته ولو قال اللهم ارزقني جنتك أو رؤيتك لا تفسد ولو قال اقض ديني تفسد صلاته ولو رأى الهلال في 
الصلاة فال ربي وربك الله تفسد صلاته وكذا لو لبى الحاج في صلاته تفسد صلاته ولو قال في الصلاة 
في أيام ارتشريق الله أكبر لا تفسد صلاته ولو أذن في الصلاة وأراد به الأذان فسدت صلاته في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته حتى يقول حي على الصلاة وحي 
على الفلاح وكذا إذا سمع الأذان في الصلاة فقال المصلي مثل ما قال المؤذن وأراد به جواب الأذان تفسد 
صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته حتى 
يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولو قال اللهم ارزقني دابة أو كرما أو زوجني امرأة تفسد صلاته 
فالحاصل أنه إذا دعا في الصلاة بما جاء في الصلاة أو في القرآن أو في المأثور لا تفسد صلاته وإن لم 
يكن في القرآن ولا في المأثور لا يستحيل سؤاله من العباد تفسد صلاته وإن كان يستحيل سؤاله من العباد 
لا تفسد صلاته ولو قرأ الإمام آية الترغيب أو الترهيب فقال المقتدي صدق الله وبلغت رسله فقد أساء ولا 
تفسد صلاته ولو قرأ وركع وسجد وهو نائم تفسد صلاته وإذا جرى على لسان المصلي نعم فإن كان ذلك 
عادة له يجري على لسانه في غير الصلاة عادة فسدت صلاته لأنه من كلامه("اوإن لم يكن ذلك عادة له 
لا تفسد صلاته لأنه قرآن ولو قال بالفارسية آري فهو بمنزلة نعم إن كان ذلك عادة له تفسد صلاته وإلا 
فلا كما لو قرأ فالقرآن بالفارسية وهو يحسن العربي أو لا يحسن جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
ولو سبقه الحدث في الصلاة فذهب للوضوء فقرأ القرآن في الذهاب أو في الرجوع تفسد صلاته وإن سبح 
لا تفسد صلاته إذا وسوسه الشيطان فقال لا حول ولا قوة إلا بالله إن كان ذلك في أمر الآخرة لم تفسد 
صلاته وإن كان من أمر الدنيا تفسد صلاته ومما يفسد الصلاة الخطأ في القراءة(فصل في قراءة القرآن خطأ 
وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة) المصلي إذا أخطأ في القراءة فذلك لا يخلو من وجوه أما أن يكون الخطأ 
في الإعراب أو بتخفيف المشدد أو بتشديد المخفف أو بترك المد في الممدود أو بإدخال المد في غيره 
أو بذكر حرف مكان حرف أو كلمة مكان كلمة أو آية مكان آية أو بالتقديم والتأخير أو بوصل المفصول 
أو ضده أو خطأ في النسبة أما الخطأ في الإعراب إذا لم يغير المعنى لا تفسد الصلاة عند الكل كما لو 


قرأ إن المؤمنين والمؤمنات أو قرأ ولم يجعل له عوجا بالنصب أو قرأ الحمد لله رب العالمين بنصب الدال 


ونصب ميم الرحيم ونون الرحمن ونعبد بفتح الباء أو بكسر الباء فإن ذلك لا يفسد الصلاة لأن الخطأ في 
الإعراب مما لا إيمكن الاحتراز عنه فيعذر ولهذا لو قال لرجل زنيت بالخفض أو قال لامرأة زنيت بنصب 
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التاء يحد لأنه يفهم من الخطأ ما يفهم من الصواب وإن غير المعنى تغيرا فاحشا بأن قرأ وعصى آدم ربه 
فغوى ورفع باء ربه أو قرأ البارئ المصور بنصب الواو أو قرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله 
ونصب العلماء أو قرأ نحن خلقنا بفتح القاف وجعلنا بفتح اللام وأنزلنا بفتح اللام ومن يغفر الذنوب إلا 
الله بنصب الله وما يعلم تأويله إلا الله بفتح الهاء ولا يغرنكم بالله الغرور بفتح الغين كسر الراء وأن الله برء 
من المشركين ورسوله بكسر لام الرسول وأنت خير المنزلين بفتح الزاء وما أشبه ذلك مما لو تعمد به يكفر 
إذا قرأ خطأ فسدت صلاته في قول المتقدمين واختلف المتأخرون في ذلك قال محمد بن." )١(‏ 
"("أعليهما القضاء دون الكفارة وقال زفر رحمه الله تعالى لا يفسد صومهما لأنهما في معنى النسيان 
وإنا نقول بأنه حصل قضاء الشهوة على وجه لا يغلب وجوده ويؤمر وقوع مثله في القضاء فيفسد الصوم 
ولأن في الناسي العذر جاء من قبل من له الحق وهاهنا جاء من قبل العبد. إذا أولج رجل رجلا فعليهما 
القضاء والغسل أنزل أو لم ينزل ولا كفارة فيه لأنه بمنزلة الجماع فيما دون الفرج وإِن علمت المرأتان عمل 
الرجل من الجماع في رمضاء إن أنزلنا عليهما القضاء والغسل وإن لمن تنزلا غسل عليهما ولا قضاء إذا 
أولج قبل ما طلع الفجر فلما خشى الصبح أو أخرج وأمنى بعد الصبح لا قضاء عليه كما في الاحتلام وإن 
بدأ بالجماع ناسيا أو أولج قبل طلوع الفجر ثم طلع أو الناسي في اليوم بذكر إن نزع نفسه فيفوره لا يفسد 
صومه في الصحيح من الرواية وإِن دام عليها حتى نزل ماؤه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم عليه القضاء 
لأن الدوام على الفعل له حكم الابتداء ولا كفارة عليه لأن إدخال الفرج أو لا لم يكن على وجه التعدي 
وقال بعضهم إن مكث ولم يتعد بحركة لا كفارة عليه وإن حرك بنفسه بعد التذكر وبعد طلوع الفجر عليه 
القضاء والكفارة وهو نظير ما أولج لامرأته ثم قال لها إن جامعتك فأنت طالق فإن نزع لو لم يحرك حتى 
نزل ماؤه فانتزع لا يحنث وإن حرك نفسه يقع الطلاق ويصير مراجعا بالحركة الثانية وكذا لو قال لأمته بعدما 


أولجها إن جامعتك فأنت حرة إن نزع نفسه على الفور لا تعتق وإن لم ينزع وحرك نفسه عتقت الجارية 
ووجب لها العقر ولا حد عليهما وإِن لم يحرك لا يحنث ولا يعتق كذا هاهنا الحقنة توجب القضاء وإن وإن 
كان لبنا لا يثبت الرضاع وكذا السعوط والوجور والقطور في الأذان أما الحقنة والوجود فلأنه وصل إلى 
الجوف ما فيه صلاح البدن وفي القطور والسعوط لأنه وصل إلى الرأس ما فيه صلاح البدن وعن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى في السعوط والوجور والحقنة الكفارة لأنه وصل إلى الجوف ما فيه صلاح البدن فكان 
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يمنزلة الأكل والصحيح هو الأول لأن الكفارة موجب الإفطار صورة ومعنى ولم يوجد وإن أفطر في إحليله 
لا يفسد صومه في قول()أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه القضاء وروى 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا صب في إحليله دهن فوصل إلى المثانة كان عليه القضاء 
واضطرب قول محمد رحمه الله تعالى قال الفقيه أبو بكر البلخى رحمه الله تعالى الخلاف فيما إذا وصل 
إلى المثانة أما مادام فى قصبة الذكر لا يفسد صومه بالاتفاق لأبى حنيفة رحمه الله تعالى إن المثانة ليس 
لها منفذ وإنما يخرج البول منها بطريق الترشح وهذا الكلام يرجع إلى الطب ولو دخل دمعه أو عرق جبهته 
أو مد رعافه حلقه فسد صومه ومن الناس من قال لو فتح فاه فسقطت ثلجة أو مطر في فيه فابتلعه كان 
عليه القضاء. والصائم إذا قاء لا يفسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلام من قاء فلا قضاء عليه فإن عاد إلى 
جوفه فهو على وجهين إن كان ملء الفم وأعاده فسد صومه في قولهم لأن ملء الفم له حكم الخارج فإعادته 
بمنزلة ابتداء الأكل وإِن عاد بنفسه فسد صومه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه عاد إلى جوفه ما 
د لا لكر عرد فحمل عغا وا لم يكن مو الم يذ عاد لم يقد ص فى 
قولهم عند محمد رحمه الله تعالى لعدم الفعل وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه ليس له حكم الخارج 
وإن عاده فسد صومه في قول محمد رحمه الله تعالى لوجود الفعل ولا يفسد في قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالى لأن القليل ليس بخارج فلا يتصور إدخاله والصحيح في هذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى 
وإن تقيأ إن كان ملء الفم فسد صومه لقوله عريه الصلاة والسلام من تقيأ فعليه القضاء ولا كفارة عليه لأن 
فساد الصوم عرف نصا بخلاف القياس فلا يظهر في حق الكفارة وإذا فسد صومه لا يتأتى فيه العود 
والإعادة وإن لم يكن ملء الفم فينيك صومه عند محمد رحمه الله تعالى لظاهر النص وعند أي يوسف 
رحمه الله تعالى لا يفسد صومه لأن مادون ملء الفم لا يسمى قيأ مطلقا فإن عاد إلى جوفه لا يفسد صومه 
لأن ما دون ملء الفم ليس بخارج حكما وإن." 9) 

"("اللمالك بينة ولم تنقصها الزراعة فالخراج على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة عند أبي يوسف 
رحمه الله تعالى الخراج على رب الأرض قل النقصان أو كثر كأنه آجرها من الغاصب بضمان وعند محمد 


"١١ 00(‏ 
(؟) قاضي إمام فخر الدين خان؛ ٠١7/١‏ 


"75 )9( 


رحمه الله تعالى ينظر إلى الخراج والنقصان فأيهما كان أكثر كان ذلك على الغاصب إن كان النقصان أكثر 
من الخراج فمقدار الخراج يؤدي الغاصب إلى السلطان ويدفع الفضل إلى صاحب الأرض وإن كان الخراج 
أكثر يدفع الكل إلى السلطان وفي بيع الوفاء إذا قبض المشتري فالمشتري بمنزلة الغاصب وإن آجر أرضه 
الخراجية أو أعار كان الخراج على رب الأرض كما لو دفعها مزارعة إلا إذا كان كرما أو رطابا أو شجرا ملتفا 
فإن إجارته وإعارته باطلة لأن هذه إجارة وقعت على استهلاك العين ولو آجر أرضه العشرية كان العشر على 
رب الأرض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه على المستأجر وإن أعار أرضه العشرية فزرعها 
المستعير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان وإِن استأجر أو استعار أرضا تصلح للزراعة فغرس 
المستأجر أو المستعير فيها كرما أو جعل فيها رطابا كان الخراج على المستأجر والمستعير في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأنها صارت كرما فكان خراج الكرم على من جعلها كرما. وإن غصب 
أرضا عشرية وزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر على رب الأرض وإِن نقصتها الزراعة كان العشر على 
رب الأرض كأنه آجرها بالنقصان. باع أرضا بيضاء خراجية اختلفوا فيه قال بعضهم إن بقي من السنة تسعون 
يوما فالخراج على المشتري وإلا فعلى البائع وقال بعضهم إن بقي من السنة قدر ما يتمكن من الزراعة أي 
زرع ويبلغ الزرع مبلغا تبلغ قيمته ضعف الخراج الواجب كان الخراج على المشتري وإلا فعلى البائع وقال 
بعضهم إن بقي من السنة ما يتمكن المشتري أن يزرع فيها الدخن ويدرك أو تبلغ مبلغا تبلغ قيمته ضعف 
الخراج الواجب كان الخراج على المشتري واختاروا للفتوى القول الأول ولو اشترى أرض خراج ولم يكن 
في يد المشتري مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة فأخذ السلطان الخراج من المشتري لم يكن للمشتري أن 
يرجع على البائع لأنه ظلم!١)ومن‏ ظلم ليس له أن يظلم غيره. رجل باع أرضا خراجية فباعها المشتري من 
غيره بعد شهر ثم باعها الثاني من غيره كذلك حتى مضت السنة ولو يمكن في ملك أحدهم ثلاثة أشهر 
لإخراج على أحد قالوا الصحيح في هذا أن ينظر المشتري الآخر إن بقي في يده ثلاثة أشهر كان الخراج 
عليه. رجل باع أرضا فيها زرع لم يبلغ فباعها مع الزرع كان خراجها على المشتري على كل حال وإن باعها 
بعدما انعقد الحب وبلغ الزرع ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن هذا بمنزلة ما لو باع أرضا فارغا 
وباع معها حنطة محصودة هذا الذي ذكرنا إذا كانوا يأخذون الخراج في آخر السنة فإن كانوا يأخذون في 
أول السنة على سبيل التعجيل فذلك محض ظلم لا وجب على البائع ولا على المشتري. رجل له قرية في 
أرض خراج له فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لا يستغلها لا يجب فيها شيء وكذلك الرجل إذا كان له دار 
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خطت في مصر من أمصار المسلمين جعلها بستانا أو غرس فيها نخلا وأخرجها عن منزلة ليس فيها شيء 
لأن ما بقي من الأرض تبع للدار وإن جعل كل الدار بستانا فإن كان في أرض العشر ففيها العشر وإن كان 
في أرض الخراج ففيها الخراج. من عليه الخراج إذا منع الخراج سنين لا يؤخذ لما مضى في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. السلطان إذا جعل الخراج لصاحب الأرض وتركه عليه جاز في قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان صاحب الأرض 
من أخل الخراج وعلى هذا التسويغ للقضاء والفقهاء ولو جعل العشر لصاحب الأرض لا يجوز في قولهم 
السلطان إذا لم يطلب الخراج ممن هو عليه كان لصاحب الأرض أن يتصدق فإن تصدق بعد الطلب لا 
يحرج عن العهدة اشترى أرض خراج فجعلها دار أو بني فيها بناء كان عليه خراج الأرض كما لو عطلها 
وللسلطان أن يحبس غلة أرض الخراج حتى يأخذ الخراج وفي الخراج الوظيفة إذا هلك الخارج فإن هلك 
الأأكتر كيل 'الحصاد راق سماوية ليمك وديا “اليدرق والشرف والبرد يسقط الخرات وإن هلك بما يمكن 
الاحتراز عنه كأكل الذواب وسدر الك لذ مننقط لاله هلاق" 0 

"("رجع وقال منعت وقد أنفق من مال الميت في الرجوع وكذبه الوصي أو الوارث في المنع لا يصدق 
ويكون ضامنا للنفقة إلا أن يكون أمرا ظاهرا ليشهد على صدقه الحاج عن الميت إذا قال حججت عن 
الميت وكذبه الوارث أو الوصي كان القول قول الحاج لأنه يدعي الخروج عن المال الذي كان أمانة في يده 
ولا تقبل بينة الوارث أو الوصي أنه كان يوم النحر بالكوفة إلا إذا أقاموا البينة على إقراره أنه لم يحج ولو كان 
الحاج غريما للميت أمر بأن يحج عن الميت بما عليه من الدين فقال حججت لا يصدق إلا بالبينة لأن 
يدعي قضاء الدين الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة جاز عن الميت لأنه أدى ركن الحج ولو 
لم يمت فرجع قبل طواف الزيارة فهو حرام على النساء ويعود بنفقة نفسه ويقضي ما بقي عليه لأنه صار 
جانبا في هذه الصورة» المأمور بالحج عن الميت إذا حج واعتمر إن اعتمر قبل الحج في أشهر الحج ثم 
ثم اعتمر كان مخالفا عند العامة. الحاج عن الميت إذا كان مأمورا بالقران كان دم القران على الحاج لا في 
مال الميت والأصل فيه أن كل دم يجب على المأمور بالحج يكون على الحاج لا في مال الميت إلا دم 
الإحصار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن ذلك يكون في مال الميت في قول أبي حنيفة رحمه الله 
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تعالى وقال صاحباه يكون على الحاج ولو أن رجلا أمره رجلان أحدهما بالعمرة والآخر بالحج ولم يأمراه 
بالجمع فجمع كان مخالفا ولو أمر بالجمع فجمع جاز ولا يكون ضامنا ولو أمر بالعمرة فاعتمر ثم حج 
بمال نفسه لا يكون مخالفا ولو أمره رجلان كل واحد منهما بالحج فأحرم عنهما وحج كان ضامنا لهما 
وليس له أن يجعل الحج عن أحدهما ولو أحرم بالحج عن أبويه كان له أن يجعل عن أيهما شاء ولو أمره 
رجلان كل واحد منهما أن يحج عنه فأحرم بحجة عن أحدهما غير عين كان له أن يصرف إلى أيهما شاء 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا عين قبل الاشتغال بالعمل فإما إذا عين بعد ذلك عين بعد الطواف 
لا يصح تعيبنه الحاج عن الغير إن شاء قال لبيك عن فلان وإن شاء اكتفى بالتلبية الصحيح(١)إذا‏ أمر رجلان 
بأن يحج عنه ثم عجز لم تجزه حجة المأمور الميت إذا أوصى بأن يحج عنه بماله فتبرع عنه الوارث أو 
الأجنبي لا يجوز المأمور بالحج إذا أفسد الحج بالجماع يضمن ما كان أنفق من مال الميت إذا أوصى 
الرجل بأن يحج عنه فأحج الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع في مال الميت جاز لوه أن يرجع في مال 
الميت وكذا الركاة والكفارة ولو فعل ذلك أجنبي لا يرجع ولو أوصى بأن يحج عنه فأحج الوارث من مال 
نفسه لا ليرجع عليه جاز للميت عن حجة الإسلام الحاج عن الميت إذا مرض في الطريق ليس له أن يدفع 
المال على غيره للحج عن الميت إلا إذا قبل له وقت الدفع اصنع ما شئت فحيتئذ كان له أن يدفع المال 
إلى غيره مرض أو لم يمرض إذا استأجر المحبوس رجلا ليحج حجة الإسلام جازت الحجة عن المحبوس 
إذا مات في الحبس وللأجير أجر مثله في ظاهر الرواية. المأمور بالحج عن الميت إذا خلف بعض النفقة 
وحج ببقيتها جاز ويضمن ما خلف إذا خلط المأمور بالحج النفقة بمال نفسه قال في الكتاب يضمن فإن 
حج وأنفق جاز وبريء عن الضمان المأمور بالحج إذا لم يكفه مال الميت فأنفق من ماله ومال الميت قال 
فإن كان أكثر النفقة من مال الميت وكان مال الميت يكفي الكراء أو عامة النفقة فهو جائز لأنه لا يمكن 
الاحتراز عن القليل فيعفى القليل وإلا فهو ضامن.(فصل في محظورات الحرم) صيد الحرم لا يحل قتله ولا 
تنفيره إلا ما يباح منه للمحرم وقد ذكرنا فإن قتله إنسان كان عليه قيمته يدخل الإطعام في جزائه ولا يدخل 
الصوم في الهدي روايتان المحرم إذا قتل صيد الحرم في القياس يلزمه قيمتان وفي الاستحسان ١‏ يلزمه إلا 
ما يلزمه في قتل صيد الحل ولا يجب عليه لأجل الحرم شيء رجلان قتلا صيدا في الحرم بضربه كان على 
كل واحد منهما نصف قيمته وكذا قيمته وكذا لو قتله جماعة يقسم الغرم على عدد الرؤوس كما في ضمان 
الملك وأن ضربه أحدهما ثم ضربه الآخر كان على كل واحد منهما ما نقصه ضربه ثم غرم كل واحد منهما 
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نصف قيمته مضروبا بضربتين ولو كان شريك الحلال محرما كان على المحرم جميع القيمة كما لو قتله 
محرمان وعلى الحلال نصف القيمة كما لو كان شريكه." () 

"دعى إلى الطعام يحمل شيئا من المائدة وقيل هو الطفيلي وقي لهو الحائك والحجام والدباغ وقيل 
هو الذي يختلف إلى القضاة وأما قرطبأن قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى القرطبأن هو الذي إذا 
راى أجنبيا مع امرأته أ أهله أو محارمه يدعه ولا يتعرض وقال أبو القالسم الصفار رحمه الله تعالى هو 
المسبب للمع بين أجنبي وأجنبية لأمر مذموم وقيل هو من يبعث امراته مع غلامه البالغة اومزارعه على 
الضيعة أو يأذن لهما في الدخول إلى امرأأته عند غيبته وأما ثقال فهو والقرطبأن سواء وأما كشخأن حكي 
أن امرأة إلى أبي عصمة رحمه الله تعالى عن كأن زوجك إذا سمع أن رجلا يمد يده إليك بسوء ولا يبالي 
فهو كشخأن وأن لم يرض بذلك وضرب على ذلك فهو ليس بكشخأن وأما الماجن قال شمس الأئمة 
الحلوأني رحمه الله تعالى هو الذي لا يبالي بما تسمع ويقال بالفارسية تيب سيب * امرأة قالت لزوجها 
أنك قرطبأن فقال الزوج أن علوت أنك قرطبأن فقال الزوج أن علمت أني قرطبأن فأنت طالق ثلاثا فأنها لاا 
تطلق ما لم تقل علمت لأنه علق الطلاق بعلمها وعلمها لاا يقف () عليه غيرها فتعلق بالأخبار ولو قالت 
لزوجها يا كوسج فقال الزوج أن كنت كوسجا فأنت طالق ثلاثا ونوى به التعليق عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى أنه قال يعد أسنأنه أن كانت ثمأنيا وعشرين طلقت لأنه كوسج وأن كانت أستأنه ثلاثين أو أكثر 
فليس بكوسج وفي عرفنا الكوسج من كانت شعور لحيته على الذقن دون الحدين أو كانت على الذقن 
والخدين إلا أنها طاقالت متفرقة غير متصلة وأن كأن شعور الخدين متصلة بشعور الذقن فهو خفيف اللحية 
وليس بكوسج امرأة قالت لولدها بالفارسية أي بلايه زاده فقال الزوج أن كأن هو بلايه زاده فأنت طالق ثلاثا 
فأن نوى المجازاة طلقت وأن نوى التعليق عن علمت المرأة أنه من الزنا تطلق ثلاثا لوجود شرط الطلاق ولا 
يسعها المقالم معه وأن علمت أنه ليس من الفجور لا تطلق * رجل قال لامرأته عن شتمت أمي أو ذكرتها 
بسوء فأنت طالق ثم قال لامرأته كانت أمك سلام عليك فقالت المرأة لا بل أمك قالوا أن كأن ذلك في 


ا ا و اج و ا ا ا ل ا ا 
عبارة عن أنشاء السلام فلا يكون هذا ذكرا بسوء فلا تطلق * رجل قال أن شتمت أحدا فامرأته طالق فشتم 
ميتا طلقت امرأته * إذا قال لامرأته إذا شتمتني فأنت طالق وأن لعنتي فأنت طالق فلعنته تقع واحدة ولو قال 
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لها أن شتمتني فأنت طالق فلعنته طلقت المرأة * رجل قال لوالدته بالفارسية أكر تومر اتركي أمروز فامرأته 
طالق فخرج من المنزل فقالت واردته مه توباش ومه زن نوبا تو فسمع الحالف ذلك طلقت امرأته * رجل 
قال لامرأته أن أغضبتك فأنت طالق فضرب صبيا لها فغضبت قالوا أن ضربه لشيء ينبغي أن يؤدب الولد 
على ذلك لا تطلق لأن هذا ليس موضع الغضب ف|ا يعتبر غضبها وأن ضربه في موضع لا ينبغي أن يؤدب 
الولد تطلق امرأته إذا قال لامرأته أن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني قالوا لا تطلق امرأته لأنا نتيقن 
بكذبها قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق 
الطلاق بخبرها ويقبل قولها في ذلك وأن كنا نتيقن بكذبها كما لو قال أن كنت تحبين أن يعذبك الله تعالى 
بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب يقع الطلاق عليها ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم تسرني كأن القول 
قولها ولا يقع الطلاق لاحتمال أنها طلبت ألفين فلا يسرها الألف ولو قال لها عن آذيتك فأنت طالق 
فاشتري جارية وتسراها أن كأن كلامه بناء على مقدمة يصرف معنى الأذى إليها سوى ما فعل لا تطلق لأن 
اليمين أنصرفت إلى تلك المقدمة وأن لم يكن تطلق لأن هذا معنى يعد أذى * رجل أراد أن يشتري جارية 
فقال لامرأته أن اشتريت جارية فتدخل عليك من ذلك غيرة فأنت طالق ثلاثا فاشترى جارية ودخلت عليها 
الغيرة قالوا عن دخلت الغيرة عقيب الشراء يقع الطلاق وأن دخلت بعد الشراء بزمأن لا تطلق لأنه علق 
الطلاق بدخول الغيرة عقيب الشراء بلا فصل وأنما يعلم ذلك بكلامها من اللجاج والتكلم بالقبيح أما إذا 
دخلت (الغيرة ولم تتكلم بها لا تطلق لأن ما في قلبها لا يمكن الأحتراز عنة فلا يعتبر كمن حلف لا 
يعادي فلأنا فعاداه بقلبه وحفظ لسأنه وجوارحه لا يحنث في يمينه * رجل قال لامرأته لست تحبينني فقال 
له أن لم أحبك فأنت طالق ثلاثا فقال لها الزوج بالفارسية خودتوئي فقالت لا أحبك أن قالت لا أحبك 
قبل الافتراق عن المجلس طلقت ثلاثا وأن فارقته قبل أن تقول شيئا لا تطلق لأن قوله خودتوئي ينصرف من 
وصف الزوج بالطلاق المعلق فصار الزوج قالئلا بل أنت طالق ثلاثا أن لم تحبيني * رجل دعا امرأته إلى 
الفراش فقالت المرأة ما تصنع بي ويكفيك فلأنة لامرأة أجنبية فوال الزوج أن كنت أحبها فأنت طالق 
تكلموا في ذلك والصحيح أنها لا تطلق ما لم يقل الزوج احبها * رجل قال لامرأته أن لم تكوني علي هون 
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'بالثمر * ولو اشترى أشجارا مثمرة أو غير مثمرة ليقلعها فقلعها ثم نبت من أصل عروقها أشجار فإن 
النابت يكون للمشتري لأنه نماء ملكه فيكن له * وإن اشترى شجرة بأصلها وقد نبت من عروقها أشجار 
إن كان الأشجار بحيث لو قطعت الشجرة التي بيعت تيبس بقطع الشجرة كان الكل للمشتري لأنها إذا 
كانت تيبس بقطع تلك الشجرة تكون نابتة من عروقها وإلا فلا * رجل اشترى شجرة ليقطعها فتأخر قطعها 
حتى جاء الصيف واشتد الحر إن كان قطعها لا يضر بالأرض ولا بأصل الشجرة كان له أن يقطعها وإن 
كان القطع يضر بالأرض أو بأصل الشجرة اختلفوا في ذلك قال بعضهم له أن يقطعها وقال الفقيه أبو 
جعفر رحمه الله تعالى يخير المشتري إن شاء تركها إلى وقت القطع وإن شاء لم يترك فإن لم يترك يخير 
البائع إن شاء تركها إلى وقت القطع وإن شاء يدفع إليه قيمتها قائمة والمشايخ أخذوا بقوله وقال بعضهم 
الصحيح أنه يخير إن شاء رضي بالقطع وإِن شاء يفسخ البيع لأنه عجز عن تسليم المبيع من غير ضرر 
فكان له أن يفسخ البيع كما في نظائرها قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون الجواب على 
التفصيل إن كان ذلك قبل القبض كان له أن يفسخ البيع لأن الحادث قبل القبض بمنزلة المقارن للعقد وإن 
كان بعد القبض ليس له أن يفسخ كما قال بعض المشايخ ند مشجرة بين رجلين باع أحدهما نصيبه من 
رجل بغير إذن الشريك بدون أرضها قالوا إن كانت الأشجار بلغت أو إن القطع جاز البيع وإن لم تبلغ أو 
إن قطعها لم يجز كما لو باع نصيبه من الزرع المشتري قبل الحصاد * رجل له مشجرة جعل على بعض 
أشجارها علامة فباع المشجرة إلا الأشجار التي عليها العلامة فقطع المشتري الأشجار فادعى البائع على 
المشتري أنه قطع بعض الأشجار التي لم تدخل في البيع وأفسد أغصان بعضها وأنكر المشتري ذلك وقال 
لم أقطع شيئا من أشجارك ولم أكن متعمدا في إفساد الأغصان قال الفقيه أو جعفر رحمه الله تعالى القول 
قول المشتري في إنكاره قطع الأشجار التي لم تدخل في البيع وفي نقصان الأغصان ينظر إلى نقصان 
الشجر إن كان مما لا يمكن الاحتراز عن ذلك فلا ضمان عليه أيضا ويكون مأذونا () بذلك دلالة * 
شجرة أصلها واحد ولها فرعان فباع صاحبها أحد الفرعين إن بين موضع القطع وقطعها لا يضر بالآخر جاز 
* رجل باع شجرة عليها ثمر قد أدرك أو لم يدرك جاز البيع وعلى البائع أن يقطع الثمر من ساعته إذا أنقده 
الثمن لأنه ملكها من المشتري فكان عليه تسليمها فارغة عليها وكذا لو أوصى بنخلة فمات الموصي وعليها 
البسر يجبر الوارث على قطع البسر هو الصحيح * رجل طلب من رجل أن يبيع منه أشجارا في أرض 
للحطب فاتفق البائع والمشتري على رجال من أهل البصر يعرفون أنها كم تكون وقر من الحطب فاتفقوا 


ل ان 


على أنها تكون خمسة وعشرين وقرا فاشتراها المشتري بثمن علوم وقطعها فكانت أكثر من خمسة وعشرين 
ف اراد البائع أن يمنع الزيادة ليس له ذلك لأن القدر في الأشجار وصف بمنزلة الذرع في المذروعات 
فيسلم الزيادة للمشتري * مشجرة بين قوم فباع أحدهم نصيبه مشاعا إن كانت الأشجار تناهت وبلغت أوان 
القطع جاز وللمشتري أن يقطع * رجلان اشتريا نخلة وتواضعا على أن يكون لأحدهما النخلة وللآخر 
الرطب جاز ويقسم الثمن عليهما على قيمتهما * وكذا لو اشتريا أيضا فيها شجر على أن يكون لأحدهما 
الشجر وللآخر الأرض جاز ولصاحب الشجر أن يقلع الشجر إن لم يكن في قلعة ضرر ظاهر والإكان 
الكل بينهما لأنه صار بمنزلة شيئين لا يمكن نزع أحدهما إلا بضرر فيكون الكل بينهما كالفص مع الخاتم 
والسيف مع الحلية * رجلان بينهما نخلة عليها ثمر أو أرض فيها زرع فباع أحد الشريكين نصيبه من الثمر 
والنخل أو من الأرض و«الزرع قال الناطفي رحمه الله تعالى لا ذكر لها في الأصل وينبغي أن يجز لأن 
المشتري قام مقام البائع في جميع ذرك ولا يتضرر به الشريك * رجل دفع أرضه إلى رجل معاملة بالنصف 
مدة معلومة على أن يغرس فيها فيكون الغراس بينهما فغرس ومضت المدة ثم باع صاحب الأرض أرضه مع 
نصييه من الغراس جاز وإِن باع المشتري من آخر قالوا لا يجوز البيع لأنها مشغولة بنصيب العامل فيكون 
البييع قبل القبض قبل هذا قول محمد رحمه الله تعالى أما على قولهما يجوز البيع لأن عندهما بيع العقار 
قبل القبض جائز * رجل اشترى شجرة بأصلها ليقلعها قال بعضهم لا يجوز هذا البيع والصحيح أنه يجوز 
ثم إذا اشترها على هذا الوجه ثم استأجر أرضها صحت الإجار وهذا دليل على دخول ما تحتها من الأرض 
في البيع * نهر في الشارع على حافتيه أشجار قال الفقيه أبو جعفر أن كانت حافتاه للشاربة كان الأشجار 
لهم وإن كانت للعامة كانت الأشجار لصاحب الدار التي يقابلها الأشجار إلا أن يعلم شراؤه بعد غرس 
الأشجار * وقال المصنف رحمه الله تعالى هذا إذا لم يكن الغارس معلوما فإن كان معلوما كانت الأشجار 
#وفصل فيما يدخل في بيع المنقول من غير ذكر» * رجل باع." )١(‏ 

'عبدا أو جارية كان على البائع من الكسوة قدر ما يواري عورته فإن بيعت في ثياب مثلها دخل 
الثياب في البيع وللبائع أن يمسك تلك الثياب ويدفع (") غيرها من ثياب مثلها يستحق ذلك على البائع ولا 
يكون للثياب قسط من الثمن حتى لو استحق الثوب أو وجد بالثوب عيبا لا يجرع على البائع بشيء ولا 
يرد عليه الثوب ولو هلكت الثياب عند المشتري أو تعيبت ثم وجد بالجارية عيبا ردهما بجميع الثمن لأنه 
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سا ا * باع أتانا لها جحش أو بقرة لها عجول اختلفوا في 

ذلك قال بعضهم العجول يدخل في البيع من غير ذكره والجحش لا يدخل إلا بذكر * قال الشيخ الإماء 
أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هما سواء ولا يدخلان في البيع من غير ذكر * ولو باع حمارا 
قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يدخل الاكاف في البيع من غير شرط ولا 
يستحق ذلك على البائع ورم يفصل بين ما إذا كان الحمار موكفا أو لم يكن وهو الظاهر لأن الحمار إذا 
بيع مع الاكاف يقال باجامه مي فر وشم فكان الاكاف فيه بمنزلة السرج في الفرس وقال غيره من المشايخ 
يدخل الاكاف والبرذعة في البيع كان الحمار موكفا وقت البيع أو لم يكن وإذا دخل الاكاف والبرذعة في 
البيع من غير ذكر كان الحكم فيه ما قلنا في ثوب العبد والجارية ويدخل العذار في بيع الفرس من غير ذكر 
وكذا الزمام في بيع البعير ولا يدخل المقود في بيع الحمار من غير ذكر لأن الفرس لا ينقاد إلا بمقود والبعير 
كذا بخلاف الحمار * باع عبدا له مال إن لم يكر المال في البيع فما له لمولاه الذي باعه لأنه كسب 
عبده وإن باع العبد مع ماله فقال بعته مع ماله بكذا ولم يبين المال فسد البيع وكذا لو سمى المال وهو 
دين على الناس أو بعضه دين فسد البيع وإن كان المال عينا جاز البيع إن لم يكن من الأثمان فإن كان مال 
العبد دراهم والثم ن كذلك فإن كان الثمن أكثر جاز وإن كان مثله أو أقل منه لا يجوز وإن لم يكن الثمن 
من جنس مال العبد بأن كان الثمن دراهم ومال العبد دنانير أو على العكس جاز إذا تقابضا في المجلس 
* وكذا لو قبض مال العبد ونقد حصته من الثمن فإن افترقا قبل القبض بطل العقد في مال العبد * رجل 
اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة لأن كان اللؤلؤة في الصدف تكون للمشتري وإن لم تكن في الصدف 
فإن كان البائع اصطاد السكة يردها المشتري على البائع وتكون عند البائع بمنزلة اللقطة يعرفها حولا ثم 
يتصدق * وإن اشترى دجاجة فوجد في بطنها لؤلؤة يردها على البائع وإن اشترى سمكة فوجد في بنها 
سمكة تكون للمشتري لإفصل في بيع الزروع والمار» * رجل قال لغيره أين خيار زار بتوفر وختم بده ودم 
وكان ذلك قبل أن يخرج الحدجة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يجوز البيع 
ويكون البيع على شجرة البطيخ دون ما يخرج من الحدجة فإن خرجت الحدجة بعد ذلك كانت الحدجة 
للمشتري لأنها نماء ملكه ون كان البيع بشرط الترك لا يجوز البيع فإن كانت المبطخة مشتركة فباع أحدهما 
نصيبه من المبطخة )١(‏ لا يجوز كما لا يجوز بيع النصيب من الشجرة المشتركة فإن باع نصيبه من المبطخة 
وسلم على المشتري كان نصيب البائع للمشتري ما لم ينتقض البيع * ولو أجاز الشريك الذي لم يبع بيع 
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صاحبه ورضي به كان له أن لا يرضى بعد ذلك لأن الإنسان لا يجبر على تحمل الضرر * رجل اشترى 
الثمار على رؤوس الأشجار إن اشتراها مجازفة كان القطع على المشتري * ولو اشترى أوراق فرصاد بعد ما 
ظهرت على الشجر ولم يقطعها حتى ذهب وقته قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن اشترى الأوراق 
بأغصانها وبين موضع القطع لا يكون للمشتري أن يرد البيع بحكم ذهاب الوقت ويجبر على القطع إلا أن 
يكون قطع الأغصان يضر بالشجر فحيئئذ يخير البائع إن اشتراها على أن يأخذ شيئا فشيئا لا يجوز لأنه 
يزداد فيختلط المبيع بغير المبيع وكذا لو اشتراها على أن يتركها على الشجر وإن اشتراها ولم يشترط شيئا 
فإن أخذها في اليوم جاز وإن لم يأخذها حتى مضى اليوم فسد البيع لأن ما يحدث بعد البيع بمضي 
الساعات لا يمكن الاحتراز عنها فجعل عفوا وإن أراد المشتري أن يحتاط في ذلك ينبغي أن يشتري 
الشجرة بأصلها حتى لو حدثت الشجرة بعد البيع كانت الزيادة للمشتري * وإن اشترى الأوراق أو الثمار 
وستأجر الأشجار مدة معلومة لترك الثمار عليها كان الإجارة باطلة ونصير إعارة فكان له أن يرجع بعد ذلك 
* وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى بيع أوراق الفرصاد لا يجوز ما زاد في 
الزيادة وإنما يجوز إذا تناهى وأمسك عن الزيادة ولا يدخل أوراق الفرصاد في بيع الشجرة لأنه بمنزلة الثمر 
وقوائم الخلاف * رجل اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا ينمو ساعة فساعة لا يجوز كما لا يجوز بيع 
الصور والوبر على ظهر الغنم إلا أن يجزهما من ساعته والقياس في بيع." )١(‏ 

"ثياب وديعة لرجل فجعل المودع في ثياب الوديعة ثوبا لنفسه ثم جاء صاحب الوديعة وطلب الوديعة 
فدفع المودع الثياب إلى صاحبها ونسي أن ثوبه في ثياب الوديعة فضاع ثوب المودع عند صاحب الوديعة 
كان صاحب الوديعة ضامنا لذلك الثوب ووجه ذلك أنه أخذ ثوب الغير بغير إذنه والجهل في ذلك لا 
يكون عذرا نوذكر أن القصار لو دفع إلى صاحب الثوب ثوب غيره فأخذه صاحب الثوب على ظن أنه له 
كان ضامنا وإن كان صاحب الثوب بعث إلى القصار رجلا ليأخذ ثوبه من القصار فدفع القصار إليه ثوبا 
غير ثوب المرسل فضاع عند الرسنول ذكر أن الثوب المدفوع لو كان للقصار لا يضمن الرسول وإن كان 
لغير القصار كان لصاحبذلك الثوب الخيار إن شاء ضمن القصار وإن شاء ضمن الرسول فإن ضمن القصار 
لا يرجع القصار على الرسول * قصار شمس ثوب القصارة فاحترق كان ضامنا وكذلك إذا عصر الثوب 


فتخرق وفعل ذلك أجير القصار ولم يتعمد الفساد لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ وعن محمد رحمه الله 


تعالى إذا أدخل القصار سراجا في حانوته فاحترق به ثوب بغير فعله ضمن لأن هذا مما يمكن الاحتراز 
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عنه في الجملة وإنما لا يضمن الحرق الغالب الذي لا يمكن الاحتراز عنه ولا يتمكن من إطفائه وهذا 
قوله أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضمن ما هلك بغير صنعه * رجل دفع إلى قصار ثويا 
ليقصره فجاء صاحب الثوب وطلب ثوبه فقال له القصار دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه كان القصار 
ضامنا ##فصل في الخياط والنساج» إذا قال صاحب الثوب للنساج اذهب بثوبي إلى منزلك حتى إذا رجعنا 
من الجمعة سرت إلى منزلي وأوفي عليك أجرك فاختلس الثوب من يد الحائك في الزحمة قال الفقيه أبو 
بكر البلخي إن كان الحائك دفع الثوب إلى صاحبه أو مكنه من الاخذ ثم دفعه إلى الحائك ليوفي له الأجر 
يكون الثوب رهنا فإذا هلك يهلك بالأجر وإن كان صاحب الثوب دفع إليه الثوب على وجه الويعة لا 
يضمن الحائك فيكون أجره على صاحب الثوب على حاله ولو متعه الحائك بالأجر قبل الدفع اختلف فيه 
العلماء فإن اصطلحا على شيء كان حسنا © * رجل دفع إلى نساج كرباسا بعضه منسوج وبعضه غير 
منسوج فسرق ذلك عند النساج ذكر في النوازل أن على قول من يضمن الأجير المشتري ما هلك في يده 
بغير صنعه يضمن النساج كل الثوب لأن المنسوج مع غير المنسوج بحكم الاتصال كشيء واحد ونسج 
الباقي يزيد في قيمة ما كان منسوجا فكان النساج في الكل أجيرا مشتركا فيضمن الكل * وهذه جملة مسائل 
أفتوا فيها على قول أبي يوسف ومحمد رحمههما الله تعالى منها هذه * ومها رجلف فع إلى خياط كرباسا 
فخاطه قميصاص وبقي قطعة من الكرباس فسرق قالوا ضمن الخياط * ومنها رجل دفع صرما إلى صيقلي 
ليصقله بأجر ودفع الجفن معه فسرق لا يحب عليه ضمان الغلاف والجفن لأن الجفن والغلاف منفصل 
عن السيف والمصحف وهو كان أجيرا مشتركا في السيف والمصحف لا في الغلاف معه أو دفع سيفا إلى 
صقيلي ليصقله باجر ودفع الجفن معه فسرق لا يجب عليه ضمان الغلاف والجفن لأن الجفن والغلاف 
منفصل عن السيف والمصحف وهو كان أجيرا مشتركا في السيف والمصحف لا في الغلاف والجفن وعن 
محمد رحمه الله تعالى أنه يضمن الكل وعنه رحمه الله تعالى لو دفع مصحفاص إلى رجل ليعمل له غلافا 
أو دفع السكين إلى رجل ليعمل له نصبا فضاع المصحف والسكن لا يضمن لأنه استاجره ليعمل له غلافا 
لا ليعمل في السكين والمصحف والسكين والمصحف لا يكونان تبعا للنصاب والغلاف فكان السيف 


والمصحف أمانة في يده فإاذا هلك في يده لا بتقصير منه لا يضمن وهذ كله قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما هلك في يده لا بصنعه لا يكون ضامنا لأن 
عنده الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده لا بصنعه * نساج كان يسكن مع صهره ثم اكترى دارا أو 
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اتتقل إليه١‏ ونقل ماعه وترك الغزل في الدار التي انتقل عنها قالوا إن لم ينقل الغزل من المكان الذي كان 
فيه إلى بيت آخر من دار صهره ولا أودعه صهره لا يضمن في قول أبي حنيفة لأن الغزل ما بقي في ذلك 
المكان الذي كان فيه كان هو ساكنا ببقاء الغزل في ذلك المكان لما عرف منن أصله أن سكناه في الدار 
لا تبطل ما بقي له فيها شيء وعندهما يضمن * رجل دفع إلى نساج غزلاص لينسجه كرباسا فدفعه النساج 
إلى أجيره فسرق من هذا الأجير قالوا إن كان هذا الأجير أجيرا للنساج الأول لا يضمن واحد منهما وإن لم 
يكن الثاني أجير الأول ضمن الأول عند الكل وليضمن الأجير عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
ولا يضمن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو كالمودع إذا أودع أجنبيا عندهما لصاحب الوديعة أن 
يضمن أيهما شاء وعند أبي حنيفة له أن يضمن المودع الأول وليس له أن يضمن الثاني * نساج ترك كرباسا 
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"السهم جارحا و يسمى عند الرمي حتى لو قتله السهم جرحا حل أكله ومن شرطه أن يرمى إلى صيد 
* رجل رمى سهما إلى صيد فأصابه و أثخنه بحيث لا يستطيع البراح ثم رماه آخر فقتله لا يحل أكله لأن 
السهم الأول لما أثخنه فقد أخرجه من أن يكون صيدا فلا يحل إلا بذكاة الاختيار * و إن رمى سهما إلى 
صيد فأصابه السهم فأثخنه ثم رماه آخر فقتله ذكرنا أنه لا يؤكل و يضمن الثاني للأول قيمته مجروحا لأنه 
صار ملكا للأول و قد حرمه الثاني فيضمن قيمته * و إن رماه الثاني قبل أن يصيبه السهم الأول فقتله لا 
يحرم أكله و لا يضمن الثاني شيئا * و إن كان الصيد بعد ما أصابه السهم الأول يتحامل و يطير فرماه 
الثاني فقتله يكون للثاني و يحل أكله * و لو رمى صيدا فأصابه فلما انتهى إليه ليأخذه مات قبل أن يقع 
في يده فلا بأس بأكله * و لو أن صيدا ألف دار إنسان و كان يأوي مكانا في تلك الدار حتى فرخ فأخذ 
رجل فراخه فهو للذي أخذه لا لصاحب الدار إذا لم يكن صاحب الدار اتخذ مكانا له فإن اتخذ مكانا له 
فإن اتخذ صاحب الدار وكرا أو موضعا و فرخ فيه فالفرخ يكون لصاحب الدار * و هو نظير ما ذكر محمد 
رحمه الله تعالى رجل حفر في أرضه حفيرة فوقع فيها صيد فجاء رجل و أخذه قال الصيد يكون للأخل * 
و إن كان صاحب الأرض اتخذ تلك الحفيرة لأجل الصيد فهو أحق بالصيد * و كذا لو أن رجلا اتخذ 
حظيرة في أرضه فدخل فيها الماء فاجتمع فيها السمك و كان بحال يقدر على أخذه بغير صيد و شبكة 
فأخذها رجل فإن اتخذ ذلك ليجتمع فيها السمك فهو أحق بها و إن كان لغير ذلك فهو للآخذ * رجل 
رمى صيدا فانكسر الصيد ثم أصابه السهم أو رماه رجلان فأصابه سهم أحدهما فوقذه ثم أصابه سهم الآخر 


١87/9 قاضي إمام فخر الدين خان»‎ )١( 


فقتله حل أكله * و قال رحمه الله تعالى لا يحل و هو للأول و لا يضمن الثاني شيئا للأول * و إن وقذه 
الأول ثم رماه الآخر فمات منها يضمن الثاني نصفه حيا و نصفه لحما * و إن مات من الأول أكل و 
و إن كان التحريم بترك الذكاة يضمن النقصان و نصف قيمته و به جراحتان * و كذا لو رماه أحدهما قبل 
الآخر فوقعت الرميتان معا فإنه يؤكل و هو لهما جميعا * و لو رمى سهما إلى صيد و سمى فمر السهم في 
سننه فأصاب ذلك الصيد أو غيره أو أصاب ذلك الصيد و نفذ إلى غيره فأصابه حل جميع ذلك لا فرق 
بين أن يصيب سهمه صيدا أو صيدين إذا مر السهم في سننه و إن رد السهم ريح إلى ورائه فأصاب صيدا 
لم يؤكل * و هو كما لو وضع سيفا في موضع فحمله الريح و ضربه على صيد فمات فإنه لا يؤكل * و لو 
رمى سهما إلى صيد فرده الريح يمنة أو يسرة فأصاب صيدا لا يحل فإن لم يرده عن جهته حل صيده فمادام 
السهم في سننه فمضيه يكون مضافا إلى الرامي * أما إذا رده الريح يمنة أو يسرة تنقطع الإنرافة إلى الرامي 
* و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا رده الريح يمنة أو يسرة فأصاب صيدا يحل أيضا لأنه لا يمكن 
الالخترار اصن ذلك إذا كان الاصطياد فى يوم ريح و كذا لو أصاب السهم حائطا أو شجرة أو شيئا آخر 
فرده فهو و رد الريح سواء لأن مضيه إلى وراء يكون من صلابة الشجرة و الحائط لا بقوة الرامي * و كذا 
لو أصابه سهم آخر قبل أن يصيب الصيد فرده عن وجهه فأصاب صيدا لم يؤّكل قالوا هذا إذا كان الرامي 
بالسهم الثاني مجوسيا أو لم يكن قصده الاصطياد و إنما كان قصده الرمي إلى ذلك السهم * فأما إذا كان 
الثاني مسلما أو كتابيا و كان قصده الاصطياد و سمى يحل الصيد و يكون للثاني إذ لا فرق بين أن يصيبه 
سهمه و بين أن يرد سهمه سهما آخر فيصيبه * و قيل لا يحل على أي حال لأن السهم الثاني لم يجرح 
الصيد و لم يصب و سهم الأول خرج من أن يكون مضافا إلى الأول فهو بمنزلة ما لو رمى سهما إلى صيد 
فأصاب السرهم قصبة محددة منصوبة على حائط فأصابت تلك القصبة الصيد بحدها فجرحته فذلك غير 
مأكول فكذا هذا * و لا يحل صيد البندقة و الحجر و المعراض و العصا و ما أشبه ذلك و إن خرق ذلك 
لأنه لا يخرق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حدد و طوله كالسهم و أمكن أن يرمي به فإن كان كذلك و 
خرقة بحده حل أكله * فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر لا يحل لأنه لا يحصل 
انهار الدم * و كذا لو رمى الصيد بسكين فأصابه بحده فخرقه حل أكله فإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض 
السيف لا يؤكل * و المزارق كالسهم لأنه يخرق و يعمل في تسييل الدم * و مثقل الحديد و غير الحديد 
في ذلك سواء إن خرق حل و إلا فلا * و إن حدد مروة فذبح بها صيدا حل لحصول المقصود * و ما 


١٠١ه‎ 


توحش من الأهليات يحل بما يحل به الصيد من الرمي * و عن محمد رحمه الله تعالى في البعير و البقر 
إذا ند في المصر أو خارج المصر فرماه إنسان حل أكله * أم١‏ الشاة إذا ندت في المصر لا تحل بالرمي و 
إذا ندت خارج المصر فرماه إنسان حل أكله * و ذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا ند البعير أو الثور في 
المصر إن علم أنه لا." () 

"قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى * و أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يوقت لذلك وقتا و 
قال هو مفوض إلى رأي صاحبه إن كان في أكثر رأيه أنه صار معلما فهو معلم * وقيل يرجع في ذلك إلى 
أهل العلم من الصيادين فإذا قالوا صار معلما فهو معلم * وكذلك على هذا الخلاف تعليمه في الإبتداء على 
قولهما يحصل ذلك بأن يجيبه إذا دعاه ويرسله على الصيد فيصيد ولا يأكل منه ثلاث مرات وأبو حنيفة 
رحمه الله تعالى لم يوقت لذلك وقتا وقال وهو مفوض إلى رأي صاحبه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى مثل قولهما إلا أن على رواية الحسن رحمه الله تعالى يوكل الصيد على ثلاث * وعلى قولهما 
لايؤكل الثالث وإنما يؤكل الرابع * رجل أرسل كلبه المعلم إلى صيد فأخذ الصيد وقتله وأمسك حتى جاء 
صاحبه وأخذ الصيد من الكلب ثم وثب الكلب عليه وانتهش منه قطعة فرمى بها صاحبه إلى فأكلها لايحرم 
أكل هذا الصيد لأنه لما أمسكه حتى وصل إلى يد صاحبه فقد تم امساكه فلا يحرم بعد ذلك كما لو 
أخذ لحما آخر من مخلاة صاحبه وأكل فإنه لا يخرج من أن يكون معلما ولو انتهش الكلب من الصيد 
في اتباعه الصيد وأكله ثم اتبع الصيد وأخذه أ وأخذ غيره وقتله لايحل أكله لأنه لما أكل ١‏ لقطعة التي 
انتهشها خرج من أن يكون معلما وإن كان ألقى تلك القطعة واتبع الصيد وأخذه وقتله ولم يأكل حتى أخذ 
صاحبه ثم عاد وأخذ تلك القطعة لم يضره لأنه أمسك الصيد على صاحبه حين لم يأكل منه مع حاجته 
ولو شرب من دم الصيد في الاصطياد لايحرم الصيد ويحل عندنا * وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى 
لايحل * ولو أكل جناحه أو منقاره أوظفره حرم في قولهم * ولو أرسل الكلب المعلم إلى صيد وسمى 
فأصاب الصيد وكسر عنقه ولم يجرحه أوجثم عليه وخنقه لا يؤّكل لأنه لا بد من الجرح في أي موضع كان 
و من الإدماء * و عن أبي يوسف و الشافعي رحمهما الله تعالى لا يشترط الجرح * و البازي إذا قتل 
الصيد حل أكله و إن لم يجرح و إن شارك الكلب المعلم في أخذ الصيد كلب غير معلم و قتله لا يحل 
أكله لاجتماع المحرم و المحلل * و كذا لو أرسل كلبه إلى صيد فأعانه كلب مجوسي أو كلب غير معلم 
* حتى رد الصيد على المعلم فأخذه المعلم و قتله لا يحل أكله * و لو رد عليه مجوسي فأخذه الكلب 
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المعلم لمسلم حل أكله لأن الكلبين و لا تقع بين الكلب و المجوسي * و لو أرسل كلبه على صيد و 
سمى فأخذ في إرساله ذلك صيودا كثيرة واحدا بعد واحد حل الكل * و كذا لو رمى صيدا فأصابه السهم 
و نفذ و أصاب آخر و نفذ و أصاب آخر حل الكل عندنا * و قال مالك رحمه الله تعالى يحل الأول و 
لا يحل الثاني لأن عنده التعيبن شرط في الرمي و الإرسال و ذلك وجد في الذي عينه دون غيره * و إذا 
انفلت الكلب المعلم أو جارحة أخرى غير الكلب و أخذ صيدا لا يحل فلو أن صاحبه صاح بعد الانفلات 
إن لم يزدد في الطلب و لم ينزجر بزجره لا يحل و إن انزجر و زاد في الطلب حل أكله لأن ذلك بمنزلة 
الإرسال و لو أرسل كلبه المعلم على صيد و لم يسم عمدا ثم زجره و سمى فانزجر و أخذ الصيد و قتل لا 
يحل لأن الإرسال من تارك التسمية عمدا فعل محرم فلا ينتسخ إلا بمثله و لو أن المرسل أدرك صيد الكلب 
أو البازي أو الرمية حيا و لم يذبحه حتى مات ذكر في الكتاب أنه لا يحل * و قال الشيخ الإمام أبو 
عبدالله الخيزاخزى رحمه الله تعالى هذا على ثلاثة أوجه * أما إن وصل إليه مع موته أو يموت قبل وصوله 
يقدر على الذكاة الاختيارية * و إن مات بعد وصوله إليه بلا فصل و لم يجد زمانا يذبحه قال في الكتاب 
لا يحل وقال الحسن بن زياد و محمد بن مقاتل رحمهما الله تعالى حل أكله * قالوا ما قال في الكتاب 
قياس و ما قالا استحسان و به نأخذ و إذا توارى الكلب و الصيد عن المرسل ثم وجده المرسل و قد قتله 
و ليس فيه أثر غيره حل أكله * و كذا إذا رمى إلى صيد فوجده بعد ذلك ميتا و فيه سهمه و ليس فيه جرح 
آخر حل أكله إذا لم يترك الطلب لأنه لا يستطيع الامتناع عن التواري عن البصر خصوصا إذا كان الاصطياد 
في الغياض و المشاجر فيكون عفوا * فإن ترك الطلب و اشتغل بعمل آخر حتى إذا كان قريبا من الليل 
فطلبه فوجد الصيد ميتا و الكلب أو البازي عنده و به جراحةلا يدري أنه جرحه الكلب أو غيره لا يحل 
أكله عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى * مسلم أرسل كلبه المعلم على صيد و سمى فزجره مجوسي 
أو مرتد أو محرم فانزجر ثم قتل الصيد حل أكله * و لو كان المرسل ممن لا تحل ذبيحته و الزاجر ممن 
تحل ذبيحته لا يؤكل لأن المعتبر هو الإرسال و هو كما لو ذبح مجوسي ثم أمر المسلم سكينه بعده لا 
يكل * مسلم أرسل كلبه على صيد فضربه الكلب أولا فووذه ثم ضربه ثانيا فقتله حل أكله لأن هذا مما لا 
1 نى ميد تكلب * و لو ربى صيدا تأصابه و خرته فوقع في الماء قمات قال بعضهم 


إن كان يرجى حياته حين." 00 
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"فصل في البئر لما ذكر تنجس الماء القليل بوقوع نجس فيه حتى يراق كله أردفه ببيان مسائل الآبار 
؛ لأن منها ما يخالف ذلك لابتنائها على متابعة الآثار دون القياس .قال في الفتح : فإن القياس إما أن لا 
تطهر أصلا كما قال شر لعدم الإمكان لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران والماء ينبع شيئا فشيئا » وإما 
أن لا تتنجس حيث تعذر الاحتراز أو التطهير » كما نقل عن محمد أنه قال : اجتمع رأبي ورأي أبي يوسف 
أن ماء البئر في حكم الجاري ؛ لأنه ينبع من أسفل ويؤخذ من أعلاه فلا ينجس كحوض الحمام .قلنا : 
وما علينا أن ننزح منها دلاء أخذا بالآثار » ومن الطريق أن يكون الإنسان في يد النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنهم كالأعمى في يد القائد ٠١‏ ه ثم ذكر بعده الآثار الواردة بأسانيدها فراجعه .وفي 


البحر عن النووي : البئر مؤنثة مهموزة » ويجوز تخفيفها من بأرت أي حفرت وجمعها في القلة أبؤر وأبآر 
بهمزة بعد الباء فيهما » ومن العرب من يقلب الهمزة في أبآر وينقلها فيقول آبار وجمعها في الكثرة بثر 
بكسر فهمزة .( قوله ليست بحيوان ) قيد بذلك ؛ لأن المصنف بين أحكام الحيوان بخصوصه وفصلها ( 
قوله ولو مخففة ) ؛ لأن أثر التخفيف وهو العفو عما دون الربع لا يظهر في الماء » وأفاد ط أنه لو أصاب 
هذا الماء ثوبا فالظاهر أنه لا تعتبر هذه النجاسة بالمخففة ( قوله أو قطرة بول ) أي ولو بول مأكول اللحم 


نامر ومني مسد نا ١‏ 953 عيل.٠٠٠‏ 


"يجب على المنفرد اتفاقا ؛ وإنما الخلاف في وجوب الإخفاء عليه في السرية وظاهر الرواية عدم 
الوجوب كما صرح بذلك في التتارخانية عن المحيط , وكذا في الذخيرة وشروح الهداية كالنهاية والكفاية 
والعناية ومعراج الدراية .وصرحوا بأن وجوب السهو عليه إذا جهر فيما يخافت رواية النوادر ١‏ ه فعلى ظاهر 
الرواية لا سهو على المنفرد إذا جهر فيما يخافت فيه وإنما هو على الإمام فقط .( قوله والأصح إلخ ) 
وصححه في الهداية والفتح والتبيين والمنية لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنة » وعن 
الكثير يمكن » وما تصح به الصلاة كثير » غير أن ذلك عنده آية واحدة » وعندهما ثلاث آيات هداية .( 
قوله في الفصلين ) أي في المسألتين مسألة الجهر والإخفاء .( قوله قل أو كثر ) أي ولو كلمة .قال 
القهستاني : والمتبادر أن يكون هذا في صورة أن ينسى أن عليه المخافتة فيجهر قصدا ء وأما إذا علم أن 
عليه المخافتة فيجهر لتبيين الكلمة فليس عليه شيء ٠١‏ ه .( قوله وهو ظاهر الرواية ) قال في البحر : 
وينبغي عدم العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوى ٠١‏ ه .زاد المصنف في منحه 
: وإنما عولنا على الأول تبعا للهداية » وأنا أعجب من كثير من كمل الرجال كيف يعدل عن ظاهر الرواية 
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الذي هو بمنزلة نص صاحب المذهب إلى ما هو كالرواية الشاذة ٠١‏ ه .أقول : لا عجب من كمل الرجال 
كصاحب الهداية والزيلعي وابن الهمام حيث عدلوا عن ظاهر الرواية لما فيه من الحرج » وصححوا." )١(‏ 

'( قوله : لأنه تبع لريقه ) عبارة البحر ؛ لأنه قليل لا يمكن الاحتراز عنه فجعل بمتزلة الريق ( قوله : 
كما سيجيء ) أي قبيل قوله وكره له ذوق شيء ويأتي تفاصيل المسألة هناك ( قوله : يعني ولم يصل إلى 
جوفه ) ظاهر إطلاق المتن أنه لا يفطر وإن كان الدم غالبا على الريق وصححه في الوجيز كما في السراج 
وقال : ووجهه أنه لا يمكن الاحتراز عنة عادة فصار بمنزلة ما بين أسنانه وما ييقى من أثر المضمضة كذا 
في إيضاح الصيرفي ه .ولما كان هذا القول خلاف ما عليه الأكثر من التفصيل حاول الشارح تبعا 
للمصنف في شرحه بحمل كلام المتن على ما إذا لم يصل إلى جوفه ؛ ئلا يخالف ما عليه الأكثر .قلت 
: ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه في رمضان ودخل الدم إلى جوفه في النهار ولو نائما فيجب عليه 
القضاء إلا أن يفرق بعدم إمكان التحرز عنه فيكون كالقيء الذي عاد بنفسه فليراجع ( قوله : واستحسنه 
المصنف ) أي تبعا لشرح الوهبانية حيث قال فيه وفي البزازية قيد عدم الفساد في صورة غلبة البصاق بما 
إذا لم يجد طعمه وهو حسن ٠١‏ ه .( قوله : هو ما عليه الأكثر ) أي ما ذكر من التفصيل بين ما إذا غلب 
الدم أو تساويا أو غلب البصاق هو ما عليه أكثر المشايخ كما في النهر ( قوله : وسيجيء ) أي ما 


استحسنه المصنف حيث يقول : وأكل مثل سمسمة من خارج يفطر إلا إذا مضغ بحيث تلاشت في فمه 
إلا أن يجد الطعم في حلقه ا ه .ولا يخفى ما في كلامه من تشتيت الضمائر كما علمت .." (") 

"مطلب لا تصير النفقة دينا إلا بالقضاء أو الرضا ( قوله والنفقة لا تصير دينا إلخ ) أي إذا لم ينفق 
عليها بأن غاب عنها أو كان حاضرا فامتنع فلا يطالب بها بل تسقط بمضي المدة .قال في الفتح : وذكر 
في الغاية معزوا إلى الذخيرة أن نفقة ما دون الشهر لا تسقط فكأنه جعل القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه 
» إذ لو سقطت بمضي يسير من الزمان لما تمكنت من الأخذ أصلا ١٠.‏ ه ومثله في البحر » وكذا في 
الشرنبلالية عن البرهان ووجهه في غاية الظهور لمن تدبر فافهم .ثم اعلم أن المراد بالنفقة نفقة الزوجة » 


بخلاف نفقة القريب فإنها لا تصير دينا ولو بعد القضاء والرضا » حتى لو مضت مدة بعدهما تسقط كما 
بأل وسيأتي أن الزيلعي استثنى نفقة الصغير ويأتي تمام الكلام عليه عند قول المصنف قضى بنفقة غير 
الزوجة إلخ ( قوله إلا بالقضاء ) بأن يفرضها القاضي عليه أصنافا أو دراهم أو دنانير نهر ( قوله فقبل ذلك 


)١(‏ رد المحتار» ه/.ره؟ 
(؟) رد المحتارء» 8995/17 


ل١‏ يلزمه شيء ) أي لا يازمه عما مضى قبل القرض بالقضاء أو الرضا ولا عما يستقبل ؛ لأنه لم يجب بعد 
» ولذا لا يصح الإبراء عنها قبل الفرض وبعده يصح مما مضى » ومن شهر مستقبل كما تقدم قبل قوله 
ولخادمها وأما الكفالة بها شهرا أو أكثر فصرح في البحر هنا عن الذخيرة أنها لا تصح قبل الفرض والتراضي 
؛ ونقل بعده عن الذخيرة أيضا ما يخالفه » وقدمنا الكلام عليه والتوفيق بين كلاميه ( قوله وبعده ) أي وبعد 
القضاء أو الرضا ترجع ؛ لأنها بعده صارت ملكا لها كما." )١(‏ 

"له بمقابلة ما يأخذه منهم 2 وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن 
السلطان يقبض من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار 
بدله تماما » والذي يظهر لي : أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم .فإن 
قلت : إن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت قلت ليست مسألتنا من هذا القبيل لأن 
المال ليس في يد صاحب السوكرة بل في يد صاحب المركب » وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب 
المركب يكون أجيرا مشتركا قد أخذ أجرة على الحفظ , وعلى الحمل »؛ وكل من المودع والأجير المشترك 
لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرقه وحر للك يفإن قلت > سباك قبل يانب كالة اليجلين 


قال لآخر اسلك هذا الطريق » فإنه آمن فسلك » وأخذ ماله لم يضمن ولو قال : إن كان مخوفا وأخذ 


مالك فأنا ضامن ضمن وعلله الشارح هنالك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا ا ه أي بخلاف 
الأولى » فإنه لم ينص على الضمان بقوله فأنا ضامن » وفي جامع الفصولين الأصل أن المغرور إنما يرجع 
على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور فيصار كقول الطحان 
لرب البر : اجعله في الدلو فجعله فيه » فذهب من النقب إلى الماء » وكان الطحان عالما به يضمن ؛ إذ 
غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة .| ه .قلت : لا بد في مسألة التغرير من أن يكون الغار عالما 
بالخطر كما يدل." (") 


"( ولا خراج إن غلب الماء على أرضه أو انقطع ) الماء ( أو أصاب الزرع آفة سماوية كغرق وحرق 
وشدة برد ) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ثانيا ( أما إذا كانت الآفة غير سماوية ) ويمكن 
الاحتراز عنها (كأكل قردة وسباع ونحوهما ) كأنعام وفأر ودودة بحر ) أو هلك ( الخارج ) بعل الحصاد 
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لا ) يسقط وقبله يسقط ولو هلك بعضه إن فضل عما أنفق شيء أخذ منه مقدار ما بينا مصنف سراج 
وتمامه في الشرنبلالي معزيا للبحر .قال وكذا حكم الإجارة في الأرض المستأجرةو." )١(‏ 

'( قوله ولا خراج إلخ ) أي خراج الوظيفة وكذا خراج المقاسمة والعشر بالأولى لتعلق الواجب بعين 
الخارج فيهما ومثل الزرع الرطبة والكرم ونحوهما خيرية ( قوله ما يمكن الزرع فيه ثانيا ) قال في الكبرى 
والفتوى أنه مقدر بثلاثة أشهر نهر ( قوله ويمكن احتراز عنها ) خرج ما لا يمكن كالجراد كما في البزازية ( 
قوله كأنعام ) وكقردة وسباع ونحو ذلك بحر ( قوله وفآر ودودة ) عبارة ومنه يعلم أن الدودة والفارة إذا أكلا 
الزرع لا يسقط الخراج ٠.‏ ه .قلت : لا شك أنهما مثل الجراد في عدم إمكان الدفع » وفي النهر لا ينبغي 
التردد في كون الدودة آفة سماوية » وأنه لا يمكن الاحتراز عنها .قال الخير الرملي : وأقول إن كان كثيرا 
غالبا لا يمكن دفعه بحيلة يجب أن يسقط به » وإن أمكن دفعه لا يسقط هذا هو المتعين للصواب ( قوله 
أو هلك الخارج بعد الحصاد ) مفهومه أنه لو هلك قبله يسقط الخراج لكن يخالفه التفصيل المذكور فيما 
لو أصاب الزرع آفة فإن الزرع اسم للقائم في أرضه » فحيث وجب الخراج بهلاكه بآفة 
علم أنه يجب قبل الحصاد إلا أن يحمل الهلاك هنا على ما إذا كان بما لا 
المخالفة .وقدمنا في باب العشر من الرّكاة الاختلاف في وقت وجوبه .فعنده يجب عند ظهور الثمرة والأمن 
عليها من الفساد » وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حدا ينتفع به » وعند الثاني عند استحقاق الحصاد 
؛ وعند الثالث إذا حصدت وصارت في الجرين » فلو أكل منها بعد بلوغ." (5) 

'وفي الوهبانية لو زاد المتولي دانقا على أجر المثل ضمن الكل ؛ لوقوع الإجارة له5( قوله : لو زاد 
المتولي دانقا ) صورته استأجر المتولي رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق وأجرة مثله درهم ضمن جميع 


الأجرة من ماله لأنه زاد في الأجر أكثر مما يتغابن فيه الناس » فيصير مستأجرا لنفسه فإذا نقض الأجر من 
مال المسجد » كان ضامنا بحر عن الخانية والدانق سدس الدرهم والمدار على ما لا يتغابن فيه أي ما لا 


يقبل الناس الغبن فيه إذ ما دونه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ا 


"( قوله ولا يضمن إلخ ) اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير أو لا » والأول إما بالتعدي أو لا .والثاني 


إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقا .وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقا وفى 
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أوله لا يضمن عند الإمام مطلقا ويضمن عندهما مطلقا .وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقا 
» وقيل إن مصلحا لا يضمن وإن غير مصلح ضمن » وإن مستورا فالصلح ١‏ ه ح والمراد بالإطلاق في 
الموضعين المصلح وغيره .مطلب يفتى بالقياس على قوله وفي البدائع : لا يضمن عنده ما هلك بغير صنعه 
قبل العمل أو بعده ؛ لأنه أمانة في يده وهو القياس .وقالا يضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مكابرين 
وهو استحسان اه .قال في الخيرية : فهذه أربعة أقوال كلها مصححة مفتى بها » وما أحسن التفصيل 
الأخير والأول قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - .وقال بعضهم : قول أبي حنيفة قول عطاء وطاوس 
وهما من كبار الدابعين » وقولهما قول عمر وعلي وبه يفتى احتشاما لعمر وعلي صيانة لأموال الناس » والله 
أعلم | ه .وفي التبيين : وبقولهما يفتى لتغير أحوال الناس » وبه يحصل صيانة أموالهم | ه .؛ لأنه إذا علم 
أنه لا يضمن ربما يدعي أنه سرق أو ضاع من يده .وفي الخانية والمحيط والتتمة : الفتوى على قوله » فقد 
اختلف الإفتاء » وقد سمعت ما في الخيرية .وقال ابن ملك في شرح المجمع : وفي المحيط : الخلاف 
فيما إذا كانت الإجارة صحيحة فلو فاسدة لا يضمن اتفاقا ؛ لأن العين حينئذ تكون أمانة لكون." )١(‏ 

'( قوله إن علم أنه لا يجده ) الظاهر أن المراد به غلبة الظن » وظاهر هذا الصنيع أنه يصدق في 
دعواه أنه لا يجده ط .قلت : وفي البزازية : دفع إلى المشترك ثورا للرعي فقال : لا أدري أين ذهب الثور 
فهو إقرار بالتضيبع في زماننا ( قوله بعد الطلب ) أي في حوالي مكان ضل فيه » ولو ذهب وهو يراه ولم 
يمنعه ضمن يريد به لو غاب عن بصره لتقصيره في حفظه لعدم المنع » وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز 
واشتغل بشراء الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمن وإلا فلا خلاصة .وفي الخانية : إذا غيبها عن نظره لا 
يكون حافظا لها وإن ربطها بشيء ( قوله فلا يضمن ) أي إجماعا لو خاصا » ولو مشتركا فكذلك عنده 
منح .( قوله ضمن ) ؛ لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن الاحتراز عنه .قال في الذخيرة : ورأيت في بعض 
النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه لردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك » وكذا لو تفرقت 
فرقا ولم يقدر على ١تباع‏ الكل ؛ لأنه ترك الحفظ لعذر » وعندهما يضمن ١‏ ه .قال في البزازية ؛ لأنه تعذر 
طمعا في الأجر الوافر بتقبل الكثير ( قوله يوم الخلط ) ؛ لأنه يوم الاستهلاك." (0) 

"باب جناية البهيمة والجناية عليها الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة فيما 
يمكن الاحتراز عنه .( ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها 
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أو كدمت ) بفمها ( أو خبطت ) بيدها أو صدمت ( فلو حدثت ) المذكورات ( في السير في ملكه لم 
يضمن ربها إلا في الوطء وهو راكبها لأنه ) مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث .8." () 

"باب جناية البهيمة والجناية عليها ذكره عقيب جناية الإنسان , والجناية عليه مما لا يحتاج إلى بيان 
ذلك » ولكن لما كانت البهيمة ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل » ذكره بعد ما يحدثه الرجل في 
الطريق قبل جناية الرقيق » ونسبة الجناية إليها لمشاكلة الجناية عليها ( قوله الأصل ) أي في مسائل هذا 
الباب » وكذا الأصل أيضا أن المتسبب ضامن إذا كان متعديا » وإلا لا يضمن والمباشر يضمن مطلقا » 
كما يظهر من الفروع رحمتي ( قوله بشرط السلامة إلخ ) لأنه يتصرف في حقه من وجه » وفي حق غيره 
من وجه » لكونه مشتركا بين كل الئاس فقلنا بالإباحة مقيدا بالسلامة ليعتدل النظر من الجانبين » فيما 
يمكن الاحتراز عنه لا فيما لا يمكن , لأنه يؤدي إلى المنع من التصرف زيلعي ملخصا ( قوله ما وطنت 
دابته ) أي من نفس أو مال در منتقى فتجب الدية عليه » وعلى عاقلته » وإن كان العاطب عبدا وجبت 
قيمته على العاقلة أوضا » لأن ديته قيمته » وإِن مالا وجبت قيمته في ماله » وإن ما دون النفس » فما أرشه 
أقل من نصف عشر الدية ففي ماله وإن نصف العشر » فصاعدا فهو على العاقلة جوهرة ملخصا ( قوله وما 
أصابت بيدها أو رجلها ) أي في غير حالة الوطء كأن أتلفت في حال رفعها أو قتل وضعها ط ( قوله أو 


كدمت إلخ ) الكدم العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمار والخبط الضرب باليد والصدم الدفع » وأن 
تضرب الشيء بجسدك مغرب ( قوله في ملكه ) أي الخاص أو المشترك لأن لكل واحد من الشركاء 
اللبنين "0 

'( قوله وعلى سائق دابة ) خبر مبتدؤه قوله الآتي الدية » وإنما وجبت عليه لأنه متعد في التسبب » 


لأن الوقوع بتقصير منه » وهو ترك الشد والإحكام فيه فصار كأنه ألقاه بيده كما في الدرر ط فهو كوقوع ما 
حمله على عاتقه » بخلاف الرداء الملبوس إذا سقط وكان مما يلبسه الإنسان عادة لأنه لا يمكن الاحتراز 
عنه إذ لا بد منه كما مر في باب ما يحدثه الرجل في الطريق أتقاني ( قوله وقائد قطار ) إنما ضمن لأنه 
بيده يسير بسوقه » ويقف بإيقافه فيضاف إليه ما حدث منه لتسببه » فيصير في الحكم كأنه قتله خطأ 
فتجب على عاقلته ديته قال الفقيه أبو اللبث في شرح الجامع : لو قاد أعمى فوطئ الأعمى إنسانا فقتله 
ينبغى أن لا يضمن القائد لأن الأعمى من أهل الضمان » ففعله ينسب إليه وفعل العجماء جبار لا عبرة له 
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في حكم نفسه فينسب إلى القائد أتقاني ملخصا ( قوله قطار الإبل ) قال في المغرب : القطار الإبل تقطر 
على نسق واحد والجمع قطر ا ه أي ككتب ( قوله الدية ) أي إذا كان المتلف غير مال وكان الموجب 
كأرش الموضحة فما فوقها كما مر مرارا مكي | ه ط ( قوله هذا لو السائق من جانب من الإبل ) أي في 
الوسط يمشي في جانب القطار لا يتقدم ولا يتأخر ولا يأخذ بزمام بعير معراج .وقال الأتقاني : وهذا أي 
وجوب الضمان على السائق والقائد جميعا إذا كان السائق يسوق الإبل غير آخذ بزمام بعير » أما إذا أخذ 
الزمام » فالضمان عليه فيما هلك خلفه لا على القائد المتقدم لأنه لما انقطع الزمام عن." )١(‏ 

" العين يستتبعه زوال الوصف المرتب عليها وعلى هذا يحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس 
خلافا لأبي يوسف لأن أجزاء ذلك النجس باقية من وجه 

وكذا يطهر حمار وقع في المملحة فصار ملحا لانقلاب العين وهو من المطهرات فإن كان من 
الخمر فلا خلاف في الطهارة وإِن كان من غيرها كالخنزير يطهر عند محمد خلافا لأبي يوسف 

وفي الظهيرية العذرات إذا دفنت في موضع حتى صارت ترابا قيل تطهر 

وعفي قدر الدرهم مساحة كعرض الكف في الرقيق ووزنا بقدر مثقال في الكثيف والمراد بعرض 
الكف ما وراء مفاصل الأصابع أصل هذه المسألة أن الرواية عن محمد اختلف في الدرهم فإنه اعتبره 
بالمساحة في رواية النوادر وبالوزن في كتاب الصلاة والدرهم هو الكبير الذي بلغ وزنه مثقالا وقيل درهم 
زمانه ووفق الهندواني بينهما بأن رواية المساحة في الرقيق كالبول ورواية الوزن في الفخين كالعذرة واختاره 
كر من المشايخ برهو الصكيين والتجاينة الت يمكن الاحتراز عنها مائعة عند زفر والشافعي قليلة كانت 
أو كثيرة مغلظة كانت أو مخففة لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل بين القليل والكثير ولنا أن التحرز 
عن القليل حرج وهو مدفوع فقدرناه بالدرهم لأن موضع الاستنجاء لم يطهر بالكلية بإمرار الحجر عليه ولهذا 
لو دخل المستنجي في الماء القليل نجسه فإذا صار موضع الاستنجاء معفوا في حق الصلاة علم أن قليلها 
في الشرع معف, لأن المحال مستوية فعبروا عن المقعد بالدرهم لاستقباحهم ذكرها في محافلهم من نجس 
مغلظ كالدم السائل إلا دم الشهيد في حقه وإنما قيدنا بالسائل لأن ما بقي منه في اللحم والعروق ليس 
بنجس والبول ولو من صغير لم يأكل لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا عن البول الحديث وكل 
ما يخرج من بدن الآدمي معطوف على قوله كالدم موجبا للتطهير احترز به عن العرق والبزاق ونحوهما 
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والخمر وخرء الدجاج ونحوه كالبط الأهلي والإوز وبول الحمار والهرة والفأرة واعترض بعض شراح 
الوقاية ها هنا أن المراد من قوله وبول الحمار والهرة والفأرة بول ما لا يؤّكل لحمه فلو طرح قوله والبول لكان 


لاله 

" وأما تقديم القيام على الركوع والركوع على السجود فرض كما في الدرر وتأخير القيام إلى الثلاثة 
بزيادة على التشهد واختلفوا في قدر الزيادة فقال بعضهم بزيادة حرف وكلام المصنف يشير إلى هذا 

وقال بعضهم بقدر ركن وهو الصحيح كما في أكثر الكتب 

وقال بعضهم بقوله اللهم صل على محمد وقال بعضهم لا يجب حتى يقول وعلى آل محمد والأول 
أصح 

وفي الزاهدي وعندهما لا سهو عليه أصلا وبه أفتى بعض أهل زماننا 

وفي المحيط واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 

وركوعين فإن الاقتصار واجب ففي الزيادة عليه تركه والجهر فيما يخفى وكذا المخافتة فيما يجهر 

وفي الهداية واختلفت الرواية في المقدار والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير 
من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وعن الكثير ممكن وما تصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عنده 
آية واحدة وعندهما ثلاث آيات لكن هذا على رواية النوادر وأما في ظاهر الرواية فيجب سجود السهو بهما 
مطلقا أي قل أو كثر كما في أكثر المعتبرات 

وفي الخلاصة وعليه الاعتماد تتبع وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من 
خصائص الجماعة في ظاهر الرواية 

وترك القعود الأول دون الثاني فإنه مفسد وقيل قائله صدر الإسلام كله أي كل ما ذكر تقديم الركن 
وتأخيره وتكريره وتغيير الواجب وتركه يقول أي يرجع إلى ترك الواجب لأن الواجب عليه أن لا يفع ل كذلك 
فإذا فعل فقد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملا للكل 

وفي التبيين والصحيح أنه يجب بترك الواجب لا غير 


07/١ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر»‎ )١( 


وإن تشهد في القيام أو الركوع أو السجود لا يجب لأنه ثناء وهذه المواضع محل للثناء وعن محمد 
لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح كما في التبيين 

وإن سها مرارا يكفيه سجدتان لقوله عليه الصلاة والسلام سجدتان بعد السلام تجزيان عن كل زيادة 
ونقصان 

ويلزم سجود السهو المقتدي أي المؤتم الحقيقي والحكمي كاللاحق بسهو إمامه إن سجد وإن لم 
يسجد الإمام لسهوه لا يسجد المؤتم لأنه تبع لإمامه وبسجوده 


00" 

' بإمكان الاحتراز عنه بضم فمه لكان أظهر ثم قال فيه تأمل انتهى 

وقال صاحب الفرائد وجه التأمل إمكان الاحتراز عن الغبار والدخان والذباب بضم فمه أيضا انتهى 

اقول هذا لبمن سديك لأنه لا يمكن الاحتراز عن الغبار والدخان بضم فمه لأنه إذا أطبق الفم لا 
يستطاع الاحتراز عن الدخول من الأنق كنا بين آنفا فليتأمل 

وفي الفتح ولو دخل فمه مطر كثير فابتلعه كفر 

ولو خرج دم من أسنانه فدخل حلقه إن ساوى الريق فسد وإلا لا 

ولو استشم المخاط من أنفه حتى أدخله فمه وابتلعه عمدا لا يفطر 

ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من فيه بل متصل بما في فيه كالخيط 
فاستشربه لم يفطر وإِن كان انقطع وأخذه وأعاده أفطر ولا كفارة عليه كما لو ابتلع ريق غيره 

وفي الكنز لو ابتلع بزاق صديقه كفر ولو اجتمع الريق في فيه ثم ابتلعه يكره ولا يفطر 

ولو تغير ريق الخياط بخيط مصبوغ وابتلعه إن صار ريقه مثل صبغ الخيط فسد وإلا لا 

ولو ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفطر 

وفي المنية لو فتل خيطا ببزاقه ثم أدخله في فيه ثم أخرجه لم يفسد وإن فعله عشر مرات وكذا لو 
ابتلع سلكة وطرفها بيده أما لو ابتلع الكل فسد 

ولو وطئ امرأة ميتة أو بهيمة حية أو وطئ حيا في غير السبيلين كالفخذ والبطن والإبط أو قبل أو 
لمس أي مس البشرة بلا حائل لأنه لو مسها من وراء الثوب فأنزل فسد إذا وجد حرارة أعضائهم وإلا فلا 
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كما في المحيط إن أنزل قيد للجميع أفطر ولزمه القضاء لأن في الإنزال يوجد فيها معنى الجماع ولا كفارة 
لنقصان الجناية لعدم المحل المشتهى في الميتة والبهيمة ولعدم صورة الجماع في الباقي 
وإلا أي وإن لم ينزل فلا يفطر لعدم موجب الإفطار ولو قبل بهيمة أو نظر فرجها فأنزل لا يفسد 
وإن ابتلع الصائم ما بين أسنانه مما يؤّكل فإن كان ما ابتلعه قدر الحمصة قضى وإن كان دونها لا 


ية 1 يي 
وقال زفر يقضي لأن الفم له حكم الظاهر ولهذا لا يفسد الصوم 


كان 

' حكمي أي المنهي الصوم فيها وليس من قبيل الحذف والإيصال في شيء لأنه سماعي وهي يوما 
العيد وأيام التشريق لأن الصوم حرام فيها فكان ناقصا فلا يتأدى به الواجب فإن وطئها أي وطئ المظاهر 
التي ظاهر منها لأنه إذا جامع غيرها فإن كان يفسد الصوم كالجماع بالنهار عامدا قطع التتابع فيلزمه 
الاستغناف بالاتفاق وإن لم يفسده بأن وطئها بالنهار ناسيا وباللي ل كيف ماكان لم يقطع التتابع فلا يلزمه 
الاستئناف بالاتفاق فيهما ليلا عمدا هكذا في أكثر المعتبرات وذكر في العناية وغيرها إن قيد عمدا اتفاقي 
لا احترازي لأن العمد والنسيان في الوطء بالليل سواء ولا خلاف فيه 

وفي القهستاني خلاف لكن الحق ما في العناية وغيرها تتبع أو نهارا أراد النهار الشرعي فيدخل فيه 
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ناسيا استأنف الصوم لا الإطعام خلافا لأبي يوسف أي قال الشرط 
عدم فساد الصوم فلو وطئها ليلا أو نهارا ناسيا لا يستأنف والصحيح قولهما لأن المأمور به صيام شهرين 
متتابعين لا مسيس فيهما كما بينا قيده بقوله ناسيا لأنه إذا جامعها في النهار عامدا يستأنف بالاتفاق 

وإن أفطر المظاهر يوما بعذر كسفر أو مرض أو بغير عذر استأنف إجماعا لانقطاع التتابع بالفطر 
وهو عذر يمكن الاحتراز عنه بخلاف ما لو أفطرت المرأة للحيض في كفارة القتل أو الفطر في رمضان 
حيث لا تستأنف وتصل قضاءها بعد الحيض بخلاف ما لو نفست 

فإن لم يستطع المظاهر الصوم لمرض لا يرجى زواله أو كبر أطعم هو أي المظاهر أو نائبه بأن 
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0 
" وقع السهم به أي بصيد فتحامل أي تكلف في المشي حاملا للسهم وغاب الصيد ولم يقعد الرامي 
عن طلبه أي الصيد ثم وجده أي الصيد ميتا حل إن لم يكن به جراحة غير جراحة السهم لقوله عليه الصلاة 
والسلام لأبي ثعلبة إذا رميت سهمك وغاب ثلاثة أيام فأدركته فكل ما لم ينتن رواه مسلم وأما لو وجد به 
جراحة سوى جراحة سهمه لا يحل لأنه يظهر حيئئذ لموته سببان أحدهما موجب لحله والآخر موجب 
لحرمته فيغلب الموجب للحرمة مع أن الموهوم في مثل هذا كالتحقيق بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لعل 
هوام الأرض قتلته خلافا للشافعي ولا يحل إن قعد عن طلبه ثم وجده ميتا لأن الاحتراز عن مثله ممكن فلا 
ضرورة إليه فيحرم وهو القياس في الكل إلا أنا تركناه للضرورة فيما لا يمكن التحرز عنه وبقي على الأصل 

فيما يمكن 
وفي التبيبن وجعل قاضي خان في فتاواه من شرط حل الصيد أن لا يتوارى عن بصره ثم قال وهذا 
نص على أن الصيد يحرم بالتواري وإن لم يقعد عن طلبه وإليه أشار صاحب الهداية بقوله والذي رويناه 
حجة على مالك في قوله إن ما توارى عنك إذا لم يبت يحل فإذا بات ليلة لا يحل وهذا يشير إلى أنه إذا 
توارى عنه لا يحل عندنا وإن لم يقعد عن طلبه فيكون مناقضا لقوله وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى 
غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل وإن قعد عنه لم يؤكل فبنى الأمر على الطلب وعدمه لا 
على التواري وعدمه وعلى هذا أكثر كتب فقه أصحابنا ولو حمل ما ذكره على ما قعد عن طلبه كان يستقيم 
ولم يناقض لكنه خلاف الظاهر انتهى لكن يمكن أن يقال إن كلام صاحب الهداية مبني على أن مدار 
الحل وعدمه عدم التواري وذكر الطلب فيما سبق لإعلام أن مجرد التواري لا يضر بل لا بد مع هذا من أن 
يقعد عن طلبه حتى يتحقق كمال التواري فإنه إذا غاب المرمي ولم يقعد الرامي عن طلبه فوجده ميتا لا 
يعد هذا تواريا وقد أومأ إليه صاحب الهداية بقوله إلا أنا أسقطنا اعتباره أي اعتبار الموهوم ما دام في طلبه 

ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه 

وفي النهاية أي عن التغيب عن بصره في الغياض والمشاجر و«البراري والطير بعدما أصابه السهم 
يتحامل ويطير حتى يغيب عن بصره فيسقط اعتبار ضرورة إذا كان في طلبه لأن الطالب كالواجد ولا ضرورة 
فيما إذا قعد عن طلبه ولأنه لو قعد يكون التواري بسبب عمله ويمكن الاحتراز عن ذلك التواري بأن يتبع 
أثره ولا يشتغل بعمل آخر 
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والحكم فيما 


000 

" جرحه الكلب بالإرسال كالحكم فيما جرحه السهم في جميع ما ذكر 

وإن رماه أي الصيد فوقع في ماء فمات فيه أي في الماء أو وقع على سطح أو على جبل أو شجر 
أو حائط أو آجرة ثم تردى منه إلى الأرض فمات حرم أكله لأنه متردية وهي حرام بالنص ولأنه احتمل 
الموت بغير الرمي إذ الماء مهلك قيل هذا إذا لم يقع الجرح مهلكا في الحال أما إذا كان مهلكا فوقوعه 
في الماء حيا لا يضر لأن الحياة الباقية فيه كالحياة في المذبوح بعد الذبح فيؤّكل وكذا السقوط من علو 
لاحتمال أن يكون من السقوط لا من الجرح هذا إذا لم يكن الجرح مهلكا في الحال أما إذا كان مهلكا 
وبقي فيه الحياة بقدر ما في المذبوح ثم تردى يحل كما في النهاية 


وكذا يحرم لو وقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف أي طرف آجرة فجرح بها لاحتمال 
أن أحد هذه الأشياء قتله بحده أو بترديه وهو ممكن الاحتراز عنه 


وإن وقع على الأرض ابتداء حل لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وفى اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف 


ما إذا أمكن التحرز عنه لأن اعتباره لا يؤدي إلى الحرج فأمكن ترجيح المحرم عند التعارض على ما هو 
الأصل في الشرع كما في التبيين 

وكذا لو وقع على صخرة أو آجرة فاستقر عليهما وكذا لو وقع على جبل أو ظهر بيت ولم يترد منه 
ولم ينجرح حل لأن وقوعه على هذه الأشياء وعلى الأرض سواء 

وفي الهداية وذكر في المنتقى لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يؤكل لاحتمال الموت بسبب آخر 
وصححه الحاكم الشهيد وحمل مطلق المروي من قوله فاستقر عليها في الأصل على غيره حالة الانشقاق 
وحمله أي رواية المنتقى شمس الأئمة السرخسي على ما أصابه حد الصخرة فانشق بطنه لذلك وحمل 
المروي في الأصل على أنه لم يصبه من الآجرة إلا ما يصيبه من الأرض لو وقع عليه وذلك عفو كما لو وقع 
على الأرض وانشق بطنه وهذا أي ما فعله شمس الأئمة أصح انتهى 

وإن وقع في الماء فمات حرم هذه المسألة مستدركة لأنها ذكرت بعينها آنفا فلا فائدة في ذكرها 
انبا إلا أن يقال ذكرها تمهيدا 
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00" 

" وكذا الكتب على كاغد حيث يشترط بناء على العرف المعروف حتى لو كتب على الغير يكون غير 
مرسوم فلهذا قال وأما مستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار وورق الشجر وينوي فيه فليس بحجة إلا 
بالنية والبيان لأنه بمنزلة الكتابة من الصريح فلا يصلح حجة وأما غير مستبين كالكتابة على الهواء والماء 
بمنزلة الكلام غير مسموع ولا عبرة به فلا يثبت به الحكم وإن نوى وأما الإشارة فهو حجة من الأخرس في 
حق هذه الأحكام للضرورة لأنها من حقوق العباد ولا تختص هذه التصرفات بلفظ خاص بل تثبت بألفاظ 
كثيرة وتثبت بفعل يدل على القول فكذا يجب أن تثبت بإشارته لحاجته إلى ذلك والغالب في القصاص 
حق العبد والحدود حق الله تعالى وهي تسقط بالشبهات 

وإذا اختلط الذكية بميتة أقل منها أي من الذكية تحرى وأكل في حالة الاختيار وإلا أي وإن لم تكن 
الميتة أقل منها بل مساوية أو أكثر فلا تؤكل حالة الاختيار لكن يتحرى في أكلها عند الاضطرار وفي 
الهداية وإذا كان الغنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل وإن كانت الميتة أكثر 
أو كانتا نصفين لم يكل وهذا إذا كانت الحالة حالة الاختيار وأما في حالة الضرورة يحل له التناول في 
جميع ذلك لأن الميتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة فالذي تحتمل أن يكون ذكية أولى غير أنه يتحرى 
لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة 

وقال الشافعي لا يجوز الأكل في حالة الاختيار وإن كانت المذبوحة أكثر لأن التحري دليل ضروري 
فلا يصار إليه من غير ضرورة ولا ضرورة لأن الحالة حالة الاختيار ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة 
الإباحة 


ألا يرى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم والمسروق والمغصوب مع ذلك يحل التناول 


اعتمادا على الغالب وهذا لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع 


قله 
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' اختلاف الأئمة : قد أجمع الأثمة على أن يد الأجير الخاص ( يد أمانة ) كما صرح بذلك في 
المادة ( ١ ٠‏ ”5 ) وقد ذكر ذلك في الشرح أيضا . أما الأجير المشترك ففيه أربعة أقوال : قول الإمام 
الأعظم هو القول الأول . فعلى رأي الإمام الأعظم وزفر وحسن بن زياد وحماد رحمهم الله تعالى ( وهو 
القياس ) . إن يد الأجير المشترك يد أمانة كيد الأجير الخاص ؛ لأن القبض وقع بإذن المستأجر فهو في 
حكم الوديعة ولا يكون مضمونا على المستأجر . أما عند الإمام فيد الأجير المشترك يد ضمان . وقد رجح 
الزيلعي هذا القول ؛ لأن المجلة قد قبلت قول الإمام الأعظم كما سيجيء توضيحه ( أنقروي وزيلعي ) 
ويتفرع عن هذا الاختلاف المسائل الآتية : أولا : إذا ادعى الأجير المشترك أنه رد المستأجر فيه إلى 


المستأجر أو أنه تلف فى يده بلا تعد ولا تقصير أو فقد منه أو سرق يصدق عند الإمام بناء على المادة ( 


لا“ ١‏ ( 7 وعند الإمامين لا يصدق ويجب عليه أن يثبنت ما ادعاه بالبينة وقد جاء في الشلبي ( وعنده 


القول قول صاحب الثوب ؛ لأن الثوب دخل في ضمانه عندهما ولا يصدق على الرد إلا ببينة ) . مثلا لو 
طلب أحد من الخياط الثوب الذي أعطاه إليه ليمنحه وادعى الخياط أنه أعطاه إياه فعند الإمام . يصدق 
قوله بلا بينة أما عند الإمامين فلا يصدق قوله بلا برهان ( البزازية » والأنقروي » الفتاوى وابن نجيم ) . ثانيا 
: لا يلزم الأجير المشترك ضمان على رأي الإمام الأعظم إذا تلف المستأجر فيه بلا صنعه سواء تلف قبل 
العمل أو بعده . وسواء أكان تلف المستأجر فيه بسبب يمكن التحرز منه كأن يكون الأجير المشترك راعيا 
فأكل الذئب الغنم التي يرعاها أو بسبب لا يمكن التحرز منه وسواء أشرط الضمان أو لم يشترط ( زيلعي 
) . مثلا إذا كان الأجير المشترك راعيا مثلا وفقدت منه شاه فلا يلزمه ضمان ولو قال إنه لا يعلم كيف كان 
فقدانها . ( الخيرية ) . والقول الثاني قول الإمامين فرأيهما أنه إذا تلف الحيوان بسبب لا يمكن التحرز 
منه كالموت حتف الأنف وحصول حريق كبير وهجوم جماعة من اللصوص أو كان مرعى القرية غابة فلا 
يتمكن الراعي من الإشراف على كافة الأغنام فلا ضمان عليه عندهما . أما إذا حصل التلف بسبب كالسرقة 
أو لخطفه مما يمكن الاحتراز منه لزمه الضمان ( الأنقروي » والتنقيح ) . مثلا إذا كان الأجير المشترك 
راعيا وفقد حيوان من يده وادعى أنه لا يعلم كيف فقد يكون ضامنا ؛ لأن ذلك إقرار منه بتضييع ذلك 
الحيوان ( الخيرية » ورد المحتار ) وسيبين في المادة ( 5١١‏ ) هذا أيضا : وخلاصة الكلام أن هلاك 
المستأجر فيه في يد الأجير المشترك يقع على أربعة أوجه : ١‏ - بفعل الأجير الذي يقع بتعديه ١‏ - بفعل 
الأجير الذي يقع بدون تعديه وفي هاتين الصورتين يلزم الضمان . 


00 
٠ "‏ - بالشيء الذي لم يكن بفعل الأجير ويقع بشيء لا إيمكن الاحتراز هنه . وفي هذه الصورة لا 

يانم ضمان . 4 - بالشيء الذي يمكن الاحتراز منه كالغصب والسرقة ما ليس من فعل الأجير وفي هذه 
الصورة لا يلزم الضمان عند الإمام الأعظم مطلقا سواء أكان الأجير مصلحا أم لا ويلزم الضمان عند الإمامين 
مطلقا . وجه الاختلاف : هو أن الإمام الأعظم يقول إن الأجرة إنما هي في مقابل العمل فقط وليست في 
مقابل العمل والحفظ معا فالمستأجر فيه مضمون ولا يقبل القياس على الفقرة الثانية من المادة ( /الا/ا ) 
. أما الإمامان فيقولان إن الأجرة هي في مقابل العمل مع الحفظ وليست في مقابل العمل فقط ولذلك 
فهي في حكم الفقرة المذكورة للمادة ( 77171 ) ( وتكملة رد المحتار في الوديعة ) . وقد رجحت المتون 
الفقهية والخانية مذهب الإمام الأعظم كما أن المجلة قد قبلته ؛ لأنها : أولا : ذكرته في المادة ( 509 ) 
بصورة مطلقة أي أن عدم تخصيص المجلة الأجير الخاص دليل على اختيارها مذهب الإمام المشار إليه 
؛ لأنه على رأي الإمامين يلزم الضمان إذا كان الأجير مشتركا وكما هو مذكور في الفقرة الثانية من مثال 
المادة المذكورة أيضا وهناك سيوضح ذلك ( رد المحتار ) . ثانيا : إن الفقرة ( وبهذا الوجه لو حبس ذلك 
المال وتلف في يده لا يضمن ) من المادة ( 477 ) هي أيضا على قول الإمام الأعظم . أما على قول 
الإمامين فيجب الضمان ' هداية ' انظر شرح المادة ( 485 ) . وقد جاء في الهداية وكل صانع بعمله أثر 
في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجر ؛ لأن المعقود 
عليه وصف قائم في الثوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما في المبيع ولو حبسه فضاع في يده لا 
ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه غير متعد في الحبس فيبقى أمانة كما كان عنده ولا أجر 
له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كانت مضمونة قبل الحبس 
فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمنه غير معمول ولا أجر له وإن شاء ضمنه معمولا وله الأجر راجع شرح 
المادة ( 48١‏ ) . القول الثالث : قد رأى بعض الفقهاء المتأخرين » أن يجري الصلح على نصف قيمة 
المستأجر فيه جبرا إذا تلف بسبب يمكن التحرز منه أي أنهم قد اختاروا في هذه المسألة قسما من قول 
الإمام الأعظم وقسما من قول الإمامين وقد أفتى مشايخ الإسلام على هذا الوجه ولكن يلزم الإفتاء على 
مذهب الإمام الأعظم من بعد صدور المجلة انظر المادة ( 180١‏ ) . القول الرابع : وهو قول بعض العلماء 
الآخرين يلزم الأجير بمقتضى هذا القول الضمان إذا كان مصلحا وإذا كان مستور الحال يصالح على نصف 
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القيمة . وفي الفتاوى الخيرية تحبيذ لهذا القول وما بين الإمام الأعظم وبين الإمامين من الاختلاف فيما إذا 
كانت الإجارة صحيحة أما إذا كانت فاسدة فالمستأجر فيه أمانة في يد الأجير المشترك بالاتفاق فلا 
يلزمه ضمان ( مجمع الأنهر » والتنقيح ) . لكن إذا كان الشيء الذي سلم إلى الأجير ليس ما يحدث فيه 
العمل لا يلزم ضمان بالاتفاق بتلفه من دون تعد ولا تقصير مثلا لو أعطى أحد آخر مصحفا ليعمل له 
غلافا وفقد ذلك المصحف من يد ذلك الشخص بلا تعد منه ولا تقصير فلا يلزمه ضمان بالاتفاق ؛ لأن 
المصحف لا يحدث فيه العمل وإنما يكون في غيره ولذلك ليس المصحف مما يحدث فيه العمل ( علي 
أفندي » والتنقيح » ورد المحتار ) . 


سع00 

" ويحترز بقوله ( الغبن الفاحش ) من الغبن اليسير » فلذلك إذا ادعى أحد المقسوم لهم وجود غبن 
يسير في القسمة فلا تصح الدعوى سواء كانت القسمة رضاء أو قضاء ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عن الغين 
اليسير . انظر المادة ( ١7‏ ) فلذلك لو أقيمت البينة على ذلك فلا تقبل ( رد المحتار والطوري ) . ” - 
إيضاح الغلط » يطلق على الادعاء بوقوع الغلط في تسليم المقدار الواجب تسليمه بموجب القسمة دعوى 
الغلط , وذلك أن يدعي أحد المقسوم لهم بأن الحصة الفلانية قد أصابته حين القسمة وقد سلمت سهوا 
إلى الشريك الآخر وهذه الدعوى صحيحة فإذا ادعى أحد المتقاسمين دعوى الغلط على هذه الصورة وأقر 
الخصم بها أو أنكر الخصم وأثبتها المدعي يحكم للمدعي » وإذا أقام كلاهما البينة ترجح بينة المدعي 
باعتباره خارجا » وإذا عجز المدعي عن الإثبات فالقول مع اليمين للمنكر ؛ لأنها دعوى الأخذ غلطا من 
أحد على آخر بعد تمام القسمة » وعلى ذلك إذا وجه اليمين على المدعى عليهم فأي منهم ينكل عن 
اليمين تقسم حصته وحصة المدعي مرة ثانية ؛ لأن النكول حجة قاصرة على الناكل فقط . انظر المادتين 
1١87089 1745(‏ ).( والطوري والكفوي ورد المحتار ) ويجري في ذلك التحالف قسما كما بين في 
شرح المادة ( 1١١7٠‏ ) . 9 - إيضاح دعوى تسليم الحصة » تجوز دعوى تسليم الحصة المقسومة » 
وذلك أن يدعي أحد المقسوم لهم أنه أصابه من المقسوم من محل كذا إلى محل كذا وأن شريكه لم يسلمه 
ذلك فإذا كذبه شريكه تحالفا ؛ لأن هذا الاختلاف هو اختلاف على ما حصل بالقسمة وهو نظير 
الاختلاف في المبيع والثمن الوارد ذكره في المادة ( ١77/4‏ ) . 5 - إيضاح دعوى الحدود : إذا ادعى 
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زيد المقسوم له قائلا : إن حدود حصتي هي كذا مدعيا على جزء من القسم الذي تحت يد عمر وء 
وادعى عمر و بأن حدود حصته هي إلى محل كذا مدعيا قسما من الذي تحت يد زيد فأي منهما يقيم 
البينة يحكم له » وإذا أقام كلاهما البينة يحكم لكل منهما بالجزء الذي تحت يد الآخر » وإذا لم يقيما 
البينة يجري التحالف كما في البيع ( رد المحتار ) . كذلك إذا اقتسم شريكان دارا وبعد أن أفرز كل منهما 
حصته في الدار المذكورة ادعى أحدهما أن الغرفة التي في يد الآخر هي من حصته وأنكر الآخر » تطلب 
البينة من المدعي فإذا أقام كلاهما البينة ترجح بينة المدعي الخارج . ه - إيضاح دعوى أن المال الفلاني 
من الأعيان المقسومة هو لي » قد ذكر في المادة ( ١75/4‏ ) أن هذه الدعوى لا تسمع . ويفهم من 
التفصيلات الآنفة أنه يمكن إقامة خمس دعاوى في القسمة أربع منها مسموعة والخامسة غير مسموعة . 
أما إذا ادعى المقسوم لهم دعوى الغبن الفاحش بعد إقرارهم باستيفاء الحق بعد القسمة أو 


" )00 
" وتعبير ' الغبن الفاحش » هو للاحتراز من الغبن اليسير لأن الشريك إذا اشترى بغبن يسير يكون 
المال المتشترئ للشكة : والفرق هو أثة لا يمكن الاحتراز عن الغبن اليسير أما الغبن الفاحش فمن الممكن 


. انظر المادة ( ١7‏ ) قد ذكر في المادة الآنفة أنه يجوز بيع مال الشركة بغبن فاحش مع أنه لا 
يجوز شراء المال للشركة بغبن فاحش كما ذكر في المادة والفرق هو أنه يوجد تهمة لأن الشريك المشتري 
قد اشترى المال المشترى لنفسه ثم ظهر له أنه خدع في الشراء فادعى أنه اشترى المال للشركة أما في بيع 
مال الشركة فلا توجد هذه التهمة ( الولوالجية في الوكالة ) . ولكن يوجد اختلاف على هذا الوجه بين 
الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء إذ أن للوكيل بالبيع البيع بغبن يسير ولكن ليس للوكيل بالشراء الشراء بغبن 
فاحش . انظر المادتين ( ١5/5‏ و ١5314‏ ) وإذا لزم معرفة ثمن المثل لشيء ما فيعلم بأخبار أهل الوقوف 
ال خالين عن الغرض ( علي أفندي ) . ومقدار الغبن الفاحش قد بين في المادة ( ١765‏ ) وتصرفات أحد 
الشركاء التي تعتبر بأنها ليست للشركة بل تصرفات للشريك تتلخص على الوجه الآتي : ١‏ - المال الذي 
اشعري يغبن فالحش لا يكون للشركة بل يكون للشريك المشعري حسب هذه الفقرة _ + -كذلك إذا اشترق 
أعك" الشريكيق مالا حال كونه لا يوجد مال في يده فهو له حسب المادة الآتية . 7 - إذا اشترى أحد 
الشريكين بماله مالا من غير جنس المال الذي يتاجران به يكون المال المشترى له . * - إذا قال أحد 
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الشريكين لشريكه عن مال من جنس تجارته : إنني سأشتري هذا المال لنفسي » وأجابه الشريك بالموافقة 
ثم اشترى ذلك المال كان المال للشريك المشتري ( البحر ) . انظر شرح المادة (  . ) 1١517‏ * ** * 
* - المادة ( ه1١‏ ) - ( لا يجوز لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالا 
للشركة فإذا اشترى يكون ذلك المال ده ) إذا اشترى أحد الشريكين برأس مال الشركة الذي في يده أعيانا 
وأمتعة للشركة ولم يبق في يده رأس مال فلا يجوز له أن يشتري مالا للشركة لأنه لو جاز شراؤه للشركة فيكون 
للشريك المشتري الرجوع على الشريك الآخر بنصف الثمن حسب المادة ( ١591١‏ ) وهذا يوجب مالا 


")0 
" الوكيل على الموكل . كما أنه لو اشترى النصف الباقي المذكور فلا يجوز في حق الموكل . لكن 
لو اشترى الموكل نصفه واشترى الوكيل بعد ذلك النصف الباقي . كان هذا الشراء نافذا على الموكل ( تكملة 
رد المحتار ) . فإن استحق النصف الذي اشتراه الموكل أولا كان له أن يرد الباقي ؛ لأن شراء الوكيل كشراء 
الموكل ( الخانية ) . وعلى هذا التقدير إذا اشترى الوكيل النصف الآخر قبل الخصومة بمثل قيمته أو بغبن 
يسير كان كله نافذا في حق الموكل ؛ لأن ضرر الشركة بما أنه قد زال في هذه الحال النفاذ الممنوع أيضا 
. انظر المادة ( ال 5 ؟ ) وإذا لم يشتر الوكيل النصف الآخر على الوجه المشروح فلا يكون نافذا في حق 
الموكل » هذا إذا لم يكن في تبعيض ذلك ضرر كأن يكون في حق المثليات أو من القيميات المتعددة 
يكون نافذا على كل حال ؛ لأن التوكيل مطلق » والمطلق يجب أن يجري على إطلاقه ولا يمكن للوكيل 
أخذه جملة » وهو مخير على أخذه متفرقا ويكون شراء البعض أحيانا وسيلة للامتثال . فلو كان موزونا 
مشتركا بين جماعة . تمس الحاجة إلى شرائه قطعة قطعة » ( البحر , الدر المنتقى ) . أمثلة لما في تبعيضه 
ضرر : ١‏ - مثلا لو قال : الموكل : اشتر لي طاقة قماش ؛ واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذا في 
حق الموكل ويبقى ذلك للوكيل » ( رد المحتار ) ؛ لأن في التبعيض ضررا للموكل ؛ لأن للموكل عدة مقاصد 
كعمل ثياب من طاقة القماش وهذا لا يحصل من نصف طاقة . لو قال : الموكل : اشتر الفرس الفلاني 
اشترى الوكيل نصف ذلك الفرس فلا ينفذ في حق الموكل ويبقى للوكيل . وإذا اشترى الوكيل قبل الخصومة 
والمرافعة نصف الفرس الآخر . كان نافذا في حق الموكل . أما لو حكم القاضي ولما يشتر الوكيل الباقي 
بناء على اذعاء الموكل يبقاء ذلك النصف على الوكيل واشترى الوكيل بعد ذلك الباقي المذكور كان للوكيل 
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أيضا . ( الهندية ) . أمثلة لما ليس في تبعيضه ضرر . ١‏ - أما لو قال : اشتر ست كيلات حنطة » أو 
شعيرا » واشترى وكيله ثلاث كيلات ؛ تكون قد اشتريت للموكل وعليه لا يتوقف شراؤها على شراء الباقي 
قبل الخصومة ( الهندية ) . ١‏ - لو وكل أحد آخر بشراء شيئين قيمين معينين بدون تسمية ثمن » واشترى 
الوكيل بعدئذ أحدهما بقيمته المثلية أو بغبن يسير يصح وينفذ على الموكل ؛ لأن التوكيل مطلق عن قيد 
شرائهما متفرقين أو مجتمعين فيجري على إطلاقه ( تكملة رد المحتار ) أما إذا اشتراه بغبن فاحش كان 
مالا للوكيل . إذ ليس لوكيل الشراء بغبن فاحش إجماعا بخلاف وكيل البيع ( الدر المختار » الهندية » رد 
المحتار ) . الغبن اليسير » ما يدخل تحت تقويم المقومين » ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش ؛ 
لأن القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد فيعذر فيما يشتبه ؛ لأنه يسير لا يمكن الاحتراز عنة ولا 
يعذر فيما لا يشتبه لفحشه ولإمكان الاحتراز عنه لا يقع في مثله عادة إلا عمدا وقيل حد الفاحش ما مر 


في المادة ( ١5765‏ ) 


00م 

" ولما بين القسمين بين القدر المعفو عنه فقال ( وعفي قدر الدرهم ) وزنا في المتجسدة وهو عشرون 
قيراطا ومساحة في المائعة وهو قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع كما وفقه الهندواني وهو الصحيح 
فذلك عفو ( من ) النجاسة ( المغلظة ) فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على الإزالة 

( و ) عفي قدر ( ما دون ربع الثوب ) الكامل ( أو البدن ) كله على الصحيح من الخفيفة لقيام 
الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس وحلقه وطهارة ربع الساتر وعن الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة 
كالمئزر وقال الإمام البغدادي المشهور بالأقطع هذا هو أصح ما روي فيه لكنه قاصر على الثوب وقيل ربع 
الموضع المصاب كالذيل والكم قال في التحفة هو الأصح وفي الحقائق وعليه الفتوى وقيل غير ذلك ( 
وعفي رشاش بول ) ولو مغلظا ( كرؤوس الإبر ) ولو محل إدخال الخيط للضرورة وإِن امتلاً منه الثوب 
والبدن ولا يجب غسله لو أصابه ماء كثير وعن أبي يوسف يجب ولو ألقيت نجاسة في ماء فأصابه من 
وقعها لا ينجسه ما لم يظهر أثر النجاسة ويعفى عما لا يمكن الاحتراز عنه من غسالة الميت ما دام في 
علاجه لعموم البلوى وبعد اجتماعها تنجس ما أصابته وإذا انبسط الدهن النجس فزاد على القدر المعفو 
عنه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة بالنظر لوقت الإصابة ومختار غيرهم المنع فإن صلى قبل اتساعه 
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صحت وبعده لا وبه أخذ الأكثرون كما في السراج الوهاج ولو مشى في السوق فابتل قدماه من ماء رش 
فيه لم تجز صلاته لغلبة النجاسة فيه وقيل تجزيه وردغة الطين والوحل الذي فيه نجاسة عفو إلا إذا علم عين 
النجاسة للضرورة 

( ولو ابتل فراش أو تراب نجسا ) وكان ابتلالهما ( من عرق نائم ) عليهما ( أو ) كان من ( بلل 
قدم وظهر أثر النجاسة ) وهو طعم أو لون أو ريح ( في البدن والقدم تنجسا ) لوجودها بالأثر ( وإلا ) أي 
وإن لم يظهر أثرها فيهما ( فلا ) ينجسان 

( كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر ) لعدم 
انفصال جرم النجاسة إليه . واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف الطاهر بحيث لو عصر لا يقطر 
فذكر الحلواني أنه لا ينجس في الأصح وفيه نظر لأن كثيرا من النجاسة يتشربه الجاف ولا يقطر بالعصر 
كما هو مشاهد عند ابتداء غسله فلا يكون المنفصل إليه مجرد نداوة إلا إذا كان النجس لا يقطر بالعصر 
فيتعين أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني ( ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة ) ببول أو 
سرقين لكونها ( يابسة فتندت ) الأرض ( منه ) أي من الثوب الرطب ولم يظهر أثرها فيه 

( ولا ) ينجس الثوب ( بريح هبت على نجاسة فأصابت ) الريح ( الثوب إلا أن يظهر أثرها ) أي 


النجاسة ( فيه ) أي الثوب وقيل ينجس إن كان مبلولا لاتصالها به ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة حكم 
شمس الأئمة بتنجيسه وغيره بعدمه وتقدم أن الصحيح طهارة الريح الخارجة فلا تنجس الثياب المبتلة ." 
00 


' ( وهو أربعة وعشرون شيئا ) تقريبا لا تحديدا بالمرة : منها 

( ما لو أكل ) الصائم ( أو شرب أو جامع ) أو جمع بينها ( ناسيا ) لعمومه لقوله صلى الله عليه 
و سلم " إذا أكل الصائم ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه " فلا قضاء عليه والجماع في معناهما فإن تذكر 
نزع من فوره فإن مكث بعده فسد صومه فإن حرك نفسه ولم ينزع أو نزع ثم أولج لزمته الكفارة ولو نزع 
خشية طلوع الفجر فأمنى بعد الفجر والنزع ليس عليه شيء لعدم الجماع صورة ومعنى ( وإن كان للناسي 
قدرة على ) إتمام ( الصوم ) إلى الليل بلا مشقة ظاهرة : كشاب قوي ( يذكر به من رآه يأكل و ) إن تركه 
( كره عدم تذكيره ) في المختار كذا في الفتح وقيل من رأى غيره في رمضان يأكل ناسيا لا يخبره لأن 
بأكله هذا لا يفسد صومه وإذا ذكر الناسي وهو يأكل فقيل له إنك صائم فلم يتذكر يلزمه القضاء في 
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المختار ( وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره ) لما فيه من قطع الرزق واللطف به سواء كان شيخا أو 
شابا ( أو أذزل بنظر ) إلى فرج امرأة لم يفسد ( أو فكر وإن أدام النظر والفكر ) حتى أنزل لأنه لم يوجد 
منه صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن مباشرة ولا يلزم من الحرمة الإفطار وفعل المرأتين بلا إنزال منهما 
لا يفسد 

( أو ادهن ) لم يفسد صومه كما لو اغتسل ووجد برد الماء في كبده ( أو اكتحل ولو وجد طعمه ) 
أي طعم الكحل ( في حلقه ) أو لونه في بزاقه أو نخامته في الأصح وهو قول الأكثر وسواء كان مطيبا أو 
غيره وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الشارب الآتية أن لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما 
لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه 
بنوع منه وكذا دهن الشارب ولو وضع في عينيه لبنا أو دواء مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه 
إذ لا عبرة مما يكون من المسام ولو ابتلع نحو عنبة مربوطة بخيط ثم أخرجه لم يفطر أو أدخل أصبعه في 
فرجه ولم يكن مبلولا بماء أو دهن لم يفسد على المختار ( أو احتجم ) لم يفسد لأنه صلى الله عليه و 
سلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ( أو اغتاب ) وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " مؤول 
بذهاب الأجر ( أو نوى الفطر ولم يفطر ) لعدم الفعل ( أو دخل حلقه دخان بلا صنعه ) لعدم قدرته على 


الامتناع عنه فصار كبلل بقي في فمه بعد المضمضة لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم وفيما ذكرنا إشارة إلى 
أنه من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبرا أو عودا أو 


غيرهما حتى من تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتم دخانه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عن إدخال 
المفطر جوفه ودماغه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فلينبه له ولا يتوهم أنه كشم الورود ومائه والمسك 
لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله وسنذكر حكم 
الكفارة بشربه ( أو ) دخل حلقه ( غبار ولو ) كان ( غبار ) دقيق من ( الطاحون أو ) دخل حلقه ( ذباب 
أو ) دخل ( أثر الطعم الأدوية فيه ) أي في حلقه لأنه لا يمكن الاحتراز عنها فلا يفسد الصوم بدخولها 
( وهو ذاكر لصومه ) لما ذكرنا ( أو أصبح جنبا ولو استمر ) على حالته ( يوما ) أو أياما ( بالجنابة ) 
لقوله تعالى ' فالآن باشروهن " لاستلزام جواز المباشرة إلى قبيل الفجر وقوع الغسل بعده ضرورة وقوله صلى 
الله عليه و سلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام وأغتسل أو أصوم 

( أو صب في إحليله ماء أو دهنا ) لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف فيما إذا 


وصل إلى المثانة أما مادام في قصبة الذكر لا يفسد باتفاق ومبنى الخلاف على منفذ للجوف من المثانة 


١8 


وعدمه والأظهر أنه لا منفذ له وإنما يجتمع البول في المثانة بالترشيح كذا تقوله الأطباء قاله الزيلعي ( أو 
حا مله نار اك قوع الج لو سد يمرن ل مله در لجان ال 
ثم أدخله ) أي العود ( مرارا إلى أذنه ) لا يفسد صومه بالإجماع كما في البزازية لعدم وصول المفطر إلى 
الدماغ ( أو دخل ) يعني نزل من رأسه ووصل ( أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه ) لا يفسد صومه ولو 
خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من فمه بل متصل كالخيط فتدلى إلى الذقن فاستشربه 
لم يفطر وإن انقطع فأخذه وأعاده أفطر كذا في الفتح وقال أبو جعفر إذا خرج البزاق على شفتيه ثم ابتلعه 
فسد صومه وفي الخانية ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه وفي الحجة سئل 
إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعا وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند 
أبي يوسف وعند أبي حنيفة لا ينقض ( وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي 
) كما نبه عليه العلامة ابن الشحنة ليكون صومه صحيحا بالاتفاق لقدرته على مجها ( أو ذرعه ) أي سبقه 
وغلبه ( القيء ) ولو ملأ فاه لقوله صلى الله عليه و سلم " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء 
وإن استقاء عمدا فليقض " ( و ) كذا لا يفطر لو ( عاد ) ما ذرعه ( بغير صنعه ولو ملأ ) القيء ( فمه في 
الصحيح ) وهذا عند محمد لأنه لم يوجد صورة الفطر وهو الابتلاع ولا معناه لأنه لا يتغذى به عادة ( أو 
استقاء ) أي تعتمد إخراجه وكان ( أقل من ملء فمه على الصحيح ) وهذا عند أبي يوسف وقال محمد 
يفسد وهو ظاهر الراوي: ( ولو أعاده في الصحيح ) لا يفسد عند أبي يوسف كما في المحيط لعدم الخروج 
حكما حتى لا ينقص الطهارة وقال الكمال وهو المختار عند بعضهم لعدم الخروج شرعا وقال محمد يفسد 
وهو ظاهر الراوية وراوية عن أبي يوسف لإطلاق ما رويناه 

( أو أكل ما بين أسنانه ) مما بقي من السحور ( لأنه دون الحمصة ) لأنه تبع لريقه وهذا القدر لا 
يمكن الاحتراز عنه أو قال الكمال من المشايخ من جعل الفاصلة بين القليل والكثير ما يحتاج في ابتلاعه 
إلى الاستعانة بالريق أو لا يحتاج الأول قليل والثاني كثير وهو حسن لأن المانع بالإفطار بعد تحقق الوصول 
كونه لا يسهل الاحتراز عنه وذلك مما يجري بنفسه مع الريق لا فيما يعتمد في إدخاله لأنه غير مضطر فيه 
انتهى . ( أو مضغ مثل سمسمة ) أي قدرها وقد تناولها ( من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما 
في حلقه ) كذا في الكافي وقال الكمال وهذا حسن جدا فليكن الأصل في كل قليل مضغه انتهى ." )١(‏ 


” 4 مراقي الفلاح» ص/5‎ )١( 


" للجهر بأذكار الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين وإلا بأن تنحنح بلا عذر فإن بان منه 
حرفان بطلت وإلا فلا ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يفارقه حملا على العذر لأن الظاهر تحرزه عن 
المبطل والأصل بقاء العبادة وقد تدل قرينة الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة قاله السبكي قال 
الزركشي ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقته كما لو ترك واجبا لكن هل يفارقه في الحال 
أو حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة الأقرب الأول لأنه لا تجوز متابعته في فعل 
السهو وفيما قاله نظر إذ لو سجد إمامه قبل ركوعه لم تجب مفارقته في الحال 

وتبطل ببكاء وأنين وتأوه وإن كان للآخرة وبضحك وسعال ونفخ إن بان مع كل منها حرفان وإلا 
فلا 

فلو تكلم ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا تحريمه فيها أو سبق لسانه إليه أو غلبه الضحك والسعال 
والعطاس كما في المجموع ونحوها مما مر وكان كل منها كثيرا في العرف بطلت صلاته لأن ذلك يقطع 
نظمها أو يسيرا في العرف لم تبطل للعذر وفي الصحيحين عن أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان فقال له ذو اليدين 
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال لأصحابه أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فصلى ركعتين 
أخريين ثم سجد سجاتين وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا أنه ليس في الصلاة وهم تكلموا مجوزين النسخ ثم 
بنى هو وهم عليها وفي معنى المذكورات التنحنح للغلبة كما أشرت إليه آنفا قال الإسنوي فيه وفي السعال 
والعطاس للغلبة الصواب أنها لا تبطل وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها 

ولو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على العوام وكذا تحريم 
الكلام أي جهله به وهو يسير يعذر به إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء كنظائره 
ولخبر معاوية السابق ولو جمع مسألة الجاهل بتحريم الكلام في محل واحد كان أولى وقوله أو نشأ ببادية 
من زيادته ونقله الأذرعي عن الكافي ولو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت كنسيان النجاسة على 
ثوبه صرح به الجويني وغيره فإن علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يعذر كما لو علم تحريم شرب 
الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع 
علمه بتحريم جنس الكلام فمعذور كما شمله كلام المصنف السابق وصرح به الأصل وكذا لو سلم ناسيا 
ثم تكلم عامدا أي يسيرا كما ذكره الرافعي في الصوم 


وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن دعاه في عصره في الصلاة وإنذار الهالك أي المشرف على 
الهلاك كأعمى أشرف على وقوعه في بثر في الصلاة واجبان لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
ولإنقاذ الروح لكن تبطل الصلاة بالإنذار خلافا لما صححه في التحقيق لإطلاق النصوص دون الإجابة 
لشرفه صلى الله عليه وسلم ولهذا أمر المصلي بأن يقول سلام عليك أيها النبي ويمتنع أن يقول ذلك لغيره 
قال الزركشي والظاهر إلحاق إجابة عيسى عليه السلام وقت نزوله بإجابة نبينا صلى الله عليه وسلم وتبطل 
بإجابة أبويه وإن أوجبناها 

وتبطل بكلام المكره كما تبطل لو أكره على أن يصلي بلا وضوء لندرة ذلك 

فرع يسبح الرجل وتصفق المرأة بأي كيفية شاءت غير ما يأني ولكن الأولى لها أن تصفق ببطن كف 
على ظهر الكف الآخر هذا أولى وأعم من قول الأصل والتصفيق أن تضرب بطن كفها اليمنى على ظهر 


000 
" ما جاوز وادي عرفة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر وليس منها وادي عرفة ولا نمرة 
كما علم مما مر فرع ووقته أي الوقوف من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر لأنه صلى الله 
عليه وسلم وقف بعد الزوال رواه مسلم وروى أبو داود وغيره بأسا نل متحيحة خبر الحج عرفة ومن أدرك 
عرفة قبل أن يطلع الفجر وفي رواية من جاء عرفة ليلة جمع أي ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج 
ورووا أيضا بأسانيد صحيحة عن عروة بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج 
إلى الصلاة أي صلاة الصبح فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي 
والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه 
الصلاة وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه والتفث ما يفعله المحرم عند تحلله من 

إزالة شعث ووسخ وحلق شعر وقلم ظفر 
ولا دم على من دفع من عرفة قبل الغروب وإن لم يعد إليها لقوله في خبر عروة فقد تم حجه فلو 
وجب الدم لكان حجه ناقصا محتاجا إلى الجبر ولأنه أدرك من الوقوف ما أجزأه فلم يجب الدم كما لو 


وقف ليلا بل يستحب إن لم يعد إليها بعده أي بعد الغروب خروجا من خلاف من أوجبه لتركه ما فعله 


١/0/١ أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 


النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع بين الليل والنهار فإن عاد فلا استحباب ويجزئه الوقوف ليلا لخبر 
عروة وهذا يغني عنه ما مر 

فرع وإن غلط الجم الغفير ضم الغفير إلى الجم سهوا وإنما يضم إلى الجماء بالمد ففي الصحاح في 
باب الميم الجم الكثير وفي باب الراء يقول جاءوا جماء غفيرا والجماء الغفير أي جاءوا بجماعتهم الشريف 
والوضيع ولم يتخلف أحد وكانت فيهم كثرة الجماء الغفير ينصب كما تنصب المصادر التي في معناه 
كجاءوني جميعا وقاطبة وكافة وطرا وأدخلوا فيه أل كما أدخلوها في قولهم أوردها العراك أي عراكا فكان 
الوجه أن يقول وإن غلط الجم أو جم أي كثيرون لا قليلون على خلاف العادة في الحجيج فوقفوا يوم العاشر 
بأن ظنوه التاسع كأن غم عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين ثم تبين أن الهلال أهل 
ليلة الثلاثين ولو كان وقوفهم بعد التبين أي تبين أنه العاشر كما إذا ثبت أنه العاشر ليلا ولم يتمكنوا من 
الوقوف صح الوقوف للإجماع ولخبر أبي داود مرسلا يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه ولأنهم لو كلفوا 
بالقض اء لم يأمنوا وقوع مثله فيه ولأن فيه مشقة عامة بخلاف ما إذا قلوا وليس من الغلط المراد لهم ما إذا 
وقع ذلك بسبب الحساب كما ذكره الرافعي قال الدارمي وإذا وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على 
الحقيقة لا على حساب وقوفهم وعليه فلا يقيمون بمنى إلا ثلاثة أيام خاصة لا إن وقفوا اليوم الثامن فلا 
يصح وفارق الغلط بالعاشرة بأن تأخير العبارة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه وبأن الغلط 
بالتقديم يمكن الاحتراز عنة لأنه إنما يقع لغلط في الحساب أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم 
الهلال والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال وهو لا يمكن الاحتراز عنه ثم إن علموا قبل 
فوت الوقت وجب الوقوف فيه لتمكنهم منه أو بعده وجب القضاء كما يعلم مما يأتي ولا إن وقفوا الحادي 


عشر ولا إن غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة فلا يصح لندرة ذلك فيقضون للفوات أي لأجله ومن رأى 


ال لال وحده أو مع غيره وردت شهادته ووقف قبلهم لا معهم أجزأه إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه 
باعتقاده وهذا كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته يلزمه الصوم 

فصل المبيت بمزدلفة وهي ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر مشتقة من الازدلاف وهو التقرب لأن 
الحجاج يقربون منها نسك للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة وهو مندوب على ما صححه الرافعي 
وواجب على ما صححه النووي ومحله في غير المعذور كما سيأتي ويكفي في المبيت بها الحصول بها 
ساعة أي لحظة 


000 

" صيدا غيره ولو من غير جنسه ومات حل ولا يضر خطأ الظن في الأولى ولا خطأ الإصابة في الثانية 
كما مر لوجود قصد الصيد فيهما 

وكذا لو أرسل كلبا على صيد فعدل إلى غيره ولو إلى غير جهة الإرسال فأصابه ومات حل كما في 
السهم ولأنه يعسر تكليفه ترك العدول ولأن الصيد لو عدل فتبعه حل قطعا وظاهر كلامهم حله وإن ظهر 
للكلب بعد إرساله لكن قطع الإمام بخلافه فيما إذا استدبر المرسل إليه وقصد آخر كما نقله عنه الأصل 
وجرى عليه الفارقي وابن أبي عصرون وهو لا يخالف ما قاله الفارقي أيضا من أنه لو أرسله على صيد 
فأمسكه ثم عن له آخر فأمسكه حل سواء أكان عند الإرسال موجودا أم لا لأن المعتبر أن يرسله على صيد 
وقد وجد ولو قصد برميه أو إرساله غير الصيد كمن رمى سهما أو أرسل كلبه الأولى كلبا على حجر أو عبثا 
كأن رمى في فضاء لاختبار قوته أو أرسل كلبا حيث لا صيد في ابتداء إرساله فأصاب صيدا ومات حرم 
لأنه لم يقصد صيدا وكذا لو قصده وأخطأ في الظن والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا أو ختزيرا 
فأصاب صيدا غيره حرم لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل لا عكسه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا 
فأصاب صيدا ومات لأنه قصد مباحا والتصريح بالترجيح في هذه والتي قبلها من زيادته وأسقط في نسخة 
حرم لا عكسه اكتفاء عن حرم بكذا أو عن لا عكسه بقوله أو صيدا إلى آخره وعليه يقال ثم بدل قول رمى 
ما ظنه بقرينة ما قبله 

وكذا يحرم لو قصده توقعا أي متوقعا له كمن رمى في ظلمة لعله يصادف صيدا فصادفه ومات لأنه 
لم يقصد قصدا صحيحا وقد بعد مثله عبثا وسفها فرع لو رمى شاة فأصاب مذبحها ولو اتفاقا بأن لم 
يقصده فقطعه حلت لأنه قصد الرمي إليها وكذا لو أحس به أي بالصيد في ظلمة أو من وراء شجرة أو 
غيرها فرماه فأصابه ومات حل لأن له به نوع علم ولا يقدح هذا في عدم الحل برمي الأعمى إذ البصير 
يصح رميه في الجملة بخلاف الأعمى 

فرع وإن استرسل الجارح المعلم بنفسه فأكل من الصيد لم يخرج عن كونه معلما إذ لا يعتبر الإمساك 
إلا إذا أرسله صاحبه ولا يحل لمفهوم خبر إذا أرسلت كلبك المعلم فكل ولو زاد عدوه بإغراء حدث بعد 
استرساله بنفسه فإنه لا يحل تغليبا للتحريم ولو أرسله فازداد عدوه بإغراء مجوسي حل لأن حكم الاسترسال 
لا ينقطع بالإغراء كما علم من التي قبلها وهذا ما اقتضاه كلام الجمهور لكن لما نقل الأصل كلامهم قال 
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كذا ذكره الجمهور وقطع في التهذيب بالتحريم واختاره القاضي أبو الطيب لأن ذلك قطع للأول أو مشاركة 
له وكلاهما يحرمه أو عكسه بأن أرسله مجوسي فازداد عدوه بإغراء مسلم حرم لذلك 

ولو أرسله مسلم فزجره فضولي فانزجر ثم أغراه فاسترسل وأخذ صيدا فالصيد للفضولي وفي نسخة 
للغاصب لأنه المرسل فلو لم يزجره الفضولي بل أغراه أو زجره فلم ينزجر فأغراه كما فهم بالأولى وصرح به 
الأصل فزاد عدوه وأخذ صيدا فهو للمالك لما مر والأولى لصاحب الجارح لأن صاحب الكلب ليس مالكا 
له وللأجنبي أخذ الصيد من فم جارح معلم استرسل بنفسه ويملكه بالأخذ كما لو أخذ فرخ طائر من شجرة 
غيره كما صرح به الأصل لا من فم غير معلم أرسله صاحبه لأن ما صاده ملك لصاحبه تنزيلا لإرساله منزلة 
نصب شبكة تعقل بها الصيد وجواز أخذ الصيد من فم المعلم من زيادته ولم يتعرض لملكه بأخذه من فمه 
والذي في الأصل عكس ذلك وقد يتوقف في جواز الأخذ 

فرع وإن قصر سهمه عن إصابة الصيد فأعانته الريح فأصاب حل إذ لا يمكن الاحتراز من هبوبها 
بخلاف حملها الكلام حيث لا يقع به الحنث لأن اليمين مبنية على العرف وأشار كغيره بإعانته إلى أنه لو 
صارت الإصابة منسوبة إلى الريح خاصة لم يحل وبه صرح صاحب الوافي كما نقله عنه الزركشي وأقره وكذا 
يحل لو أصاب السهم الأرض أو جدارا أو حجرا فازدلف في الجميع أو نفذ فيه كما صرح به الأصل أو 


انقطع الوتر عند نزع القوس فصادم الفوق فارتمى السهم وأصاب الصيد في الجميع لأن ما يتولد من فعل 
الرافى يوب إلبه إذ لذ بيار المدهم 

فرع وفي نسخة فصل ولو غاب عنه الصيد والكلب قبل جرحه فوجده مجروحا ميتا حرم وإن تضمخ 
الكلب بدمه لاحتمال موته بسبب آخر وإنما لم يؤثر تضمخه بدمه لأنه ربما 


كان 

" الأنصباء متفاوتة إذ لا ضرر عليه فيها فتعدل السهام في المكيل كيلا والموزون وزنا والمذروع ذرعا 
بعدد الأنصباء إن استوت كالإثلاث لزيد وعمرو وبكر ويكتب الأسماء لتخرج على الأجزاء أو الأجزاء مميزة 
بالحدود أو الجهة ونحوها لتخرج على الأسماء في رقاع وتجعل في بنادق صغار مستوية وزنا وشكلا من 
طين مجفف أو شمع أو نحوه وذلك لثلا تسبق اليد لإخراج الكبيرة وتردد الجويني في وجوب التسوية ورجح 
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الإمام والغزالي عدمه وقوله صغار من زيادته وليس بقيد ونقل الأصل في باب العتق عن الصيدلاني أنه لا 
يجوز الإقراع بأشياء مختلفة كدواة وقلم وحصاة 

ثم قال وفيه وقفة إذ لا حيف بذلك مع الجهل بالحال وأيده الرافعي بكلام الشافعي والإمام وتعطى 
لرقاع المدرجة في البنادق من لم يحضر الكتابة والإدراج بأن تجعل في حجره أو نحوه وذلك لبعده عن 
التهمة إذ القصد سترها عن المخرج حتى لا يتوجه إليه تهمة ومن ثم يستحب كونه قليل الفطنة لتبعد الحيلة 
وصبي ونحوه كعجمي أولى بذلك من غيره لأنه أبعد عن التهمة وتعيين من يبدأ به من الأسماء أو الأجزاء 
مفوض إلى نظر القاسم حسما للنزاع فيقف أولا على أي طرف شاء ويسمي أي شريك شاء أو أي جزء 
شاء ويأمره أي القاسم من يخرج الرقاع إن كتب فيها الأسماء بالوضع لرقعة على الجزء الأول فمن خرج 
اسمه أخذه ثم لأخرى على ما يليه إن كانوا أكثر من اثنين فمن خرج اسمه من البقية أخذه أو إن كتب 
الأجزاء فبالوضع أي فيأمره بوضع رقعة على زيد ثم أخرى على عمرو إن كانوا أكثر من اثنين فإن كانوا ثلاثة 
تعين الثالث للثالث برا وضع وإن كانوا أكثر من ثلاثة زيد في الوضع لما عدا الأخير على ما يعلم مما 
يأتي أو اثنين تعين الثاني للثاني بلا وضع قال الزركشي واختار الشافعي هذه الطريقة أي كتابة الأجزاء في 
الإقراع لأنها أحوط 

وإن اختلفت الأنصباء كنصف وسدس وثلث في أرض جزئت أي الأرض على أقل السهام وهو 
السدس لأنه يتأدى به القليل والكثير بخلاف ما لو جزئت على الأكثر فتجعل ستة أجزاء ويقسم كما مر 


ويحترز عن تفريق حصة واحدة كما يعلم مما يأتى والأولى فى الكتابة حيقذ أن يكتب الأسماء في رقاع 
كما سيأتي ويخرج على الأجزاء لأنه لو عكس فقد يخرج الجزاء الرابع لصاحب النصف فيتنازعون في أنه 
يأخذ معه السهمين قبله أو بعذه أو يخرج الثاني أو الخامس لصاحب السدس فيفرق ملك نحن شريكيه 


ةجام 


وإنما كان ما قاله أولى لا واجبا لأن التنازع قد يمنع بما سيأتي وباتباع نظر القاسم كما فيمن يبدأ به من 
الأسماء أو الأجزاء ويجعل أي يكتب الأسماء في ثلاث رقاع ويخرج رقعة على الجزاء الأول فإن خرج 
الأول لصاحب السدس أخذه ثم إن خرج الثاني الذي خرجت عليه الرقعة الثانية لصاحب الثلث أخذه وما 
يليه وهو الثالث وتعين الباقي لصاحب النصف وإن خرج الأول لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأولى ثم إن 
خرج الرابع لصاحب الثلث أخذه وما يليه وهو الخامس وتعين الباقي لصاحب السدس وإن خرج الرابع 
لصاحب السدس أخذه وتعين الباقي لصاحب الثلث وإن خرج الأول لصاحب الثلث لم يخف الحكم 


ويجوز كتب الأسماء في ست رقاع اسم صاحب النصف في ثلاث وصاحب الثلث في ثنتين وصاحب 
السدس في واحدة 

ويخرج على ما ذكر ولا فائدة فيه زائدة على الطريق الأول إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك 
لا يوهجب حيفا لتساوي السهام فجاز ذلك أيضا بل قال الزركشي إنه المختار المنصوص وصححه ابن 
يونس لأن لصاحب النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع فإن كتبت الأجزاء فلا 
بد من إثباتها في ست رقاع لصاحب النصف ثلاث رقاع ولصاحب الثلث ثنتان ويمكن الاحتراز عن 
التفريق بأن لآ يبدأ بصاحب السدس لأن التفريق إنما جاء من قبله فإن :بدأ باسم صاحب النصف فخرج له 
الأول أخذ الثلاثة ولاء وإن خرج له الثاني أخذه وما قبله وما بعده ولو قال فكذلك كان أخصر قال الإسنوي 
وإعطاؤه ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعطي السهمان مما بعده ويتعين الأول لصاحب السدس 


كان 

" والباقي لصاحب الثلث وقد ذكر الرافعي نظير هذا في أمثلة أو يقال لا يتعين هذا بل يتبع نظر 
القاسم كما قاله الرافعي أيضا في نظائر له أو خرج له الثالث ففي الأصل عن الجويني يتوقف فيه ويخرج 
لصاحب الثلث فإن خرج له الأول أو الثاني أخذهما وأخذ صاحب النصف الثالث واللذين بعده أو الخامس 
أخذه مع ما بعده قال وأهمل باقي الاحتمالات ثم بحث هو ما جزم به المصنف من أنه إن خرج له الثالث 
أخذه مع اللذين قبله ثم يخرج باسم الآخرين أو الرابع أخذه مع اللذين قبله 

ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيرين الوجه والأخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع 
اللذين قبله وتعين السادس لصاحب السدس والأولان لصاحب الثلث قال الإسنوي وما ذكره في الصور 
النلاث تحكم بلا دليل إذ يقال له لم لا قلت في الأولى أخذه مع الثاني والرابع ويتعين الأول لصاحب 
السدس والأخيران لصاحب الثلث أو أخذه مع اثنين بعده ويتعين الأخير لصاحب السدس والأولان لصاحب 
الثلث ولم لا قلت في الثانية أخذه مع الثالث والخامس ويتعين الأخير لصاحب السدس و«الأولان لصاحب 
الثلث ولم لا قلت في الثالثة أخذه مع الرابع والسادس ثم يقرع بين الأخيرين لا سيما وهذا الطريق يؤدي إلى 
الإقراع بين الكل بخلاف ما ذكره هو أو خرج له السادس أخذه مع اللذين قبله ثم بعد ذلك يخرج رقعة 
أخرى باسم أحدهما أي أحد الآخرين ولا يخفى الحكم فإنه إن بدأ منهما باسم صاحب الثلث فخرج له 
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الأول أو الثاني أخذهما وتعين الثالث للآخر أو الثالث أخذه مع ما قبله وتعين الأول للآخر أو بصاحب 
السدس فخرج له الأول أو الثالث أخذه وتعين الثاني والثالث للآخر وإن خرج له الثاني لم يعطه للتفريق وإن 
نذا فاحية السسن أ بصاحب الثلث يبني على هذا القياس فإن خرج لفباحبه السلس الأول أذ السادس 
أخذه ثم يخرج باسم أحد الآخرين أو الثالث أو الرابع أخذه وتعين الأولان في الأولى والأخيران في الثانية 
لصاحب الثلث والبقية لصاحب النصف أو الثاني أو الخامس لم يعطه للتفريق 

وهذا المحترز عنه بقولهم ويمكن الاحتراز عن التفريق بأن لا يبدأ بصاحب السدس وإن خرج 
لصاحب الثلث الأول أو الثاني أخذهما أو الخامس أو السادس فكذلك ثم يخرج باسم أحد الآخرين وإن 
خرج له الثالث أخذه مع الثاني وتعين الأول لصاحب السدس والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف أو الرابع 
أخذه مع الخامس وتعين السادس لصاحب السدس ولثلاثة الأول لصاحب النصف وقد ذكر الرافعي هنا 
طريقة أخرى حذفها في الروضة لطولها ثم القرعة على الوجه السابق لا تختص بقسمة الإجزاء وكما تجوز 
بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام والعصا والحصى ونحوها صرح بذلك الأصل فصل تنقض قسمة 
الإجبار للغلط وللحيف بأن ادعاه أحد الشركاء وبينه وأقام به بيئنة كما سيأتي وهذا كما لو قامت بينة بجور 
القاضي أو كذب الشهود ومن ادعاه منهم مجملا بأن لم يبينه لم يلتفت إليه فإن بين لم يحلف القاسم 
الذي نصبه القاضي كما لا يحلف القاضي أنه لم يظلم والشاهد أنه لم يكذب بل يمسحها أي العين 
المشتركة قاسمان حاذقان ويعرفان الحال ويشهدان وتنقض القسمة قال في الأصل وألحق السرخسي 
بشهادتهما ما إذا عرف أنه يستحق ألف ذراع ومسح ما أخذه فإذا هو سبعمائة ذراع انتهى وظاهر أن 
الشاهد والمرأتين والشاهد واليمين وعلم الحاكم وإقرار الخصم ويمين الرد كالشاهدين خلافا لجماعة وستأتي 
الأخيرة في كلامه وله إذا ادعاه وبينه ولم يقم حجة تحليف بقية الشركاء لأن من ادعى على خصمه ما لو 
أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه ومن نكل منهم عن اليمين نقضت أي القسمة في حقه دون حق غيره 
من الحالفين إن حلف خصمه كما لو أقر وليس عليهم أي بقيتهم البينة بصحتها أي القسمة 

وإن قال المدعي إن القاسم لا يحسن القسمة والمساحة والحساب لأن الظاهر صحتها وإن اعتروف 
به القاسم لم تنقض أي القسمة إن كذبوه أو سكتوا كما أفاده كلام الأصل ورد الأجرة لاعترافه بما يقتضي 
عدم استحقاقه لها وإن صدقوه نقضت القسمة كالقاضي يعترف بالغلط أو الحيف في الحكم إن صدقه 


الخصم المحكوم له رد المال المحكوم به إل المحكوم عليه وإلا فلا وغرم القاضي 


00 

"الهرة» لان هذا ينبغي أن يربط» ويكفى شره؛ وخرج به ما إذا أحكم ربطه وأغلق الباب واحتاط على 
العادة» فانئحل من رباطه» أو فتح لص الباب» فخرج وأتلف فلا ضمان.(قوله: وتدفع الهرة الضارية) أي 
المفترسة التي عهد منها ذلك. (وقوله: على نحو طير) متعلق بمحذوف صفة: أي الضارية الجانية على نحو 
طير .وسيأتي محترزه. (قوله: كصائل) متعلق بتدفع (وقوله: برعاية الترتيب السابق) متعلق أيضا بتدفع: أي 
تدفع بالاخف فالاخفء كما في الصائل. ولو أخر قوله كصائل عنه لكان أنسب.(قوله: ولا تقتل ضارية 
ساكنة) أي لا يجوز قتلها حال كونها ساكنة غير جانية على شئ. (وقوله: خلافا لجمع) أي قالوا إنها تقتل؛ 
إلحاقا لها بالفواسق الخمس المأمور بقتلهاء فلا يعصمها الاقتناء ووضع اليد عليها. تتمة: لو كان بداره كلب 
عقور» أو دابة جموح» ودخلها شخص بإذنه ولم يعلمه بالحال» فعضه الكلبء» أو جمحته الدابة» ضمنه 
ولو كان الداع ل بصيراء فإن دخل بلا إذنه» أو أعلمه» فلا ضمان لانه المتسبب في هلاك نفسه؛ وكذا لو 
كان ما ذكر خارجا عن داره» ولو كان بجانب بابهاء فلا ضمان لان ذلك ظاهر يمكن الاحتراز عنه. والله 
سبحانهوتعالى أعلم.." (5) 

"ضمان عليه لغلبتها له حينئذ وكأن كانت الدواب مع راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت منه 
وأتلفت زرعا مثلا فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة بخلاف ما لو تفرقت لنومه فأتلفت شيئا فإنه 
يضمنه لتفريطه 

( وقوله ما أتلفته ليلا ونهارا ) قال في المنهج وشرحه أي أو ما تلف ببولها أو روثها أو ركضها ولو 
معتادا بطريق لأن الإرتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كما في الجناح والروشن وهذا ما جزم به في 
الروضة وأصلها في باب محرمات الإحرام وهو المنقول عن نص الأم والأصحاب وجزم به في المجموع وفيه 
إحتمال للإمام بعدم الضمان لأن الطريق لا تخلو منه والمنع منها لا سبيل إليه وعلى هذا الاحتمال جرى 
الأصل كالروضة وأصلها هنا 

اه 

( وقوله وعلى هذا الاحتمال الخ ) اعتمده أيضا في النهاية والتحفة ومحل الضمان فيما أتلفته الدابة 


إذا لم يقصر صاحبه فإن قصر كأن وضعه بطريق أو عرضه لها فلا ضمان لتفريطه فهو المضيع لماله 


77/5 أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 
٠١5/5 (؟) إعانة الطالبين»‎ 


( قوله وإن كانت وحدها ) أي وإن كانت الدابة سائرة وحدها أي وقد أرسلها في الصحراء على 
الأصح في الروضة 

وقال الرافعي إنه الوجه 

أما لو أرسلها في البلد فيضمن مطلقا لمخالفته العادة 

قال في التحفة وقضيته أن العادة لو اطردت به أي بإرسالها في البلد أدير الحكم عليها أيضا 
كالصحراء إلا أن يفرق بغلبة ضرر المرسلة بالبلد فلم تقو فيها العادة على عدم الضمان 

ويؤيده قول الرافعي إن الدابة في البلد تراقب ولا ترسل وحدها 

اه 

( وقوله لم يضمن صاحبها الخ ) أي للحديث الصحيح بذلك الموافق للعادة في حفظ نحو الزرع 
نهارا وحفظ الدابة ليلا ومن ثم لو جرت عادة بلد بعكس ذلك إنعكس الحكم أو بحفظها فيهما أي ليلا 
ونهارا ضمن فيهما كما بحثه البلقيني وقياسه أنها لو جرت بعدمه فيهما لم يضمن فيهما اه 


( قوله إلا أن يفرط في ربطها ) أي أن الضمان عليه فيما أتلفته ليلا إلا إذا لم يفرط في ربطها بأن 


أحكمه وأغلق الباب واحتاط على العادة فخرجت ليلا لنحو حلها أو فتح لص للباب فإنه لا ضمان عليه 
حينئذ لعدم تقصيره 

( قوله وإتلاف نحو هرة ) دخل فيه الطير والنحل فقولهم لا ضمان بإرسال الطير والنحل محمول 
على غير العادي الذي عهد إتلافه 


سدم 

وقال ق ل على الجلال إنه لا ضمان مطلقا كما قاله شيخنا ز ي وخ ط وخالفهما شيخنا م ر اه 

بجيرمي 

( وقوله عهد إتلافها ) أي الهرة والأولى إتلافه بتذكير الضمير والمراد عهد ذلك منه مرتين أو ثلاثا 

وقيل يكتفي بمرة 

وخرج به التي لم يعهد ذلك منها فلا ضمان فيه على الأصح لأن العادة جرت بحفظ الطعام عنها 
لا ربطها 


( وقوله ضمن ) بفتح الضاد وتشديد الميم المفتوحة وضميره المستتر يعود على المبتدأ وهو إتلاف 
والجملة خبره 

( وقوله مالكها ) أي نحو الهرة والأولى أيضا أن يكون مالكه بتذكير الضمير 

ولو قال كما في شرح المنهج مضمن لذي اليد لكان أولى لإيهامه تخصيص ذلك بالمالك وليس 
كذلاك إذ المسفعير والمسعاج. وتتحوفيا كالتاللك 

( وقوله إن قصر في ربطه ) أي نحو الهرة لأن هذا ينبغي أن يربط ويكفى شره وخرج به ما إذا أحكم 
ربطه وأغلق الباب واحتاط على العادة فانحل من رباطه أو فتح لص الباب فخرج وأتلف فلا ضمان 

( قوله وتدفع الهرة الضارية ) أي المفترسة التي عهد منها ذلك 

( وقوله على نحو طير ) متعلق بمحذوف صفة أي الضارية الجانية على نحو طير 

وسيأتي محترزه 

( قوله كصائل ) متعلق بتدفع ( وقوله برعاية الترتيب السابق ) متعلق أيضا بتدفع أي تدفع بالأخف 
فالأخف كما في الصائل 

ولو أخر قوله كصائل عنه لكان أنسب 


( قوله ولا تقتل ضارية ساكنة ) أي لا يجوز قتلها حال كونها ساكنة غير جانية على شيء 
( وقوله خلافا لجمع ) أي قالوا إنها تقتل إلحاقا لها بالفواسق الخمس المأمور بقتلها فلا يعصمها 


الإقتناء ووضع اليد عليها 

تتمة لو كان بداره كلب عقور أو دابة جموح ودخلها شخص بإذنه ولم يعلمه بالحال فعضه الكلب 
أو جمحته الدابة ضمنه ولو كان الداخل بصيرا فإن دخل بلا إذنه أو أعلمه فلا ضمان لأنه المتسبب في 
هلاك نفسه وكذا لو كان ما ذكر خارجا عن داره ولو كان بجانب بابها فلا ضمان لأن ذلك ظاهر يمكن 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


"00 
"الثوب اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا لأنه أذن بالقطع مطلقا وإن قال الخياط 
نعم فقال صاحب الثوب فاقطعه وقال اقطعه إذن فقطعه كان ضامنا إذا كان لا يكفيه لأنه علق ذلك الاذن 

بالشرط 

وفي الذخيرة رجل دفع إلى خياط كرباسا ليخيط له قميصا فخاطه له قميصا فاسدا وعلم صاحب 
الثوب بالفساد ولبسه ليس له أن يضمنه لأن اللبس يكون رضا بالإفساد قال ويعلم من هذه المسألة كثير 
من المسائل 

وفي المنتقى إذا دفع إلى خياط ثوبا وقال اقطعه حتى يصيب القدم أو اجعل كمه خمسة أشبار 
وعرضه كذا فجاء به ناقصا قال إذا كان قدر أصبع ونحوه فليس بشيء وإن كان أكثر منه فله أن يضمنه 

ضمان القصار القصار إذا لبس ثوب القصارة ثم نزعه فضاع بعده لا يضمن وفي العيون ولو دفع إلى 
قصار ثوبا ليقصره له بدانق فجعل القصار بدقه فاستعان برب الثوب على دقه فدقه فتخرق الثوب قال محمد 
رحمه الله تعالى إذا لم يعلم من أيهما تخرق فالضمان على القصار لأنه قي يده وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى يضمن القصار نصف القيمة وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أنه يجب كل الضمان 
على القصار حتى يعلم أنه تخرق من دق صاحبه وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يضمن 
القصار أصلا مالم يعلم أنه تخرق من دقه بناء على أن يد الأجير المشترك يد أمانة عنده يد ضمان عندهما 
وإذا لم يتخرق الثوب هل يسقط من الأجر مقدار ما يخصه من عمل المالك ذكر في المحيط عن شمس 
الأئمة أن الأجير إن استعان بالمستأجر لم ينقل فعل المستأجر إلى الأجير حتى يستوجب الأجر وكذلك 
لو جاء صاحب الثوب وخاط بعض الثوب في يد الخياط أو نسج بعض ثوبه في يد النساج فإنه يمسقط 
من الأحر بحصته لأن الإعانة لا تجري في الاجارة بخلاف المضاربة فإن الإعانة تجري فيها 

وفي الذخيرة لو جفف القصار الثوب فمرت به حمولة فتخرق لا ضمان عليه عند أبي يوسف رحمه 
الله تعالى لأن الهلاك لم يكن من فعله وعمله وعندهما يضمن لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه 

تلميذ القصار أو أجيره الخاص إذا أوقد نارا بأمر الأستاذ أو السراج فوقعت شرارة على ثوب القصارة 
فلا ضمان على الأجير وإنما الضمان على أستاذه وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير 


١79/84 إعانة الطالبين- دار الفكرء‎ )١( 


وعن محمد رحمه الله تعالى إذا أدخل القصار سراجا في حانوته فاحترق به ثوب غيره بغير فعله 
ضمن لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنة في الجملة وإنما لا يضمن في الحريق الغالب الذي لا يمكن 
إطفاؤه وهذا قولهما فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يضمن ما هلك بغير صنعه 

استفتيت أئمة بخارى عن القصار إذا شرط عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وهلك في الغد 
هل يضمن أم لا أجابوا نعم يضمن ولو اختلفا في الشرط وعدمه فينبغي أن يكون القول للقصار لأنه منكر 
للشرط ثم إذا شرط عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد ايام هل تجب الأجرة 
قال صاحب الفصول كانت واقعة الفتوى وينبغي أن لا تجب الأجرة لأنه لم يبق عقد الاجارة بدليل وجوب 
الضمان على تقدير الهلاك اه 

ضمان الصباغ رجل دفع إلى صباغ إبريسما ليصبغه بكذا ثم قال للصباغ لا تصبغ إبريسمي ورده 


00) ! 


ولو كان بين رجلين عشرة من الغنم أو عشرة أثواب هروية مما تقسم باع أحدهما نصف ثوب بعينه 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا جائز 

سكة غير نافذة اجتمع أهلها فباعوا السكة لا يجوز وكذا لو اقتسموها رجل اشترى قرية ولم يستثن 
منها المسجد والمقبرة فسد البيع هذا إذا كان المسجد معمورا فإن خرب ما حوله واستغنى الناس عنه لا 
يفسد العقد 

وفي الخلاصة ولو ضم الوقف مع الملك وباعهما أجاب شمس الأئمة الحلواني أنه لا يجوز 
كالمسجد وقال ركن الاسلام على السغدي يجوز في الملك ثم رجع شمس الأئمة إلى قول ركن الاسلام 

وفي القنية رجل باع أرضا فيها مقابر صح البيع فيما رواء المقابر وفي أدب القضاء لقاضي القضاة 
شمس الدين السروجي باع قرية بغير استثناء المقبرة والمسجد جاز في الملك في الأصح لأن الوقف مصون 
قلت ولأنه مستثنى شرعا والله سبحانه وتعالى أعلم 

رجل اشترى عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما حر فالبيع في العبد فاسد سمى ثمن كل واحد منهما 


أولا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إن لم يسم فسد وإِن سمي جاز في القن 


5591١/ص لسان الحكام»‎ )١( 


وكذا إذا باع دنين من الخل فإذا أحدهما خمرا أو جمع بين ذبيحتين فإذا احدهما ميتة أو متروكة 
التسمية عمدا وهذا إذا قال بعتهما وإن جمع بين عبد وحر وقال بعت أحدهما فقبل الآخر صح في القن 
تصحيحا لتصرفه بخلاف المسألة الأولى لأنه جعل قبول العقد فى الحر شرطا للعقد فى العبد وهذا شرط 


فاسد فيفسد وكذا فى قوله أعتقت أحدهما أو طلقت بخلاف قوله أحدهما حر لأنه إخبار وهذا إنشاء 


وإذا باع عبده وعبد غيره بألف كل واحد منهما بخمسمائة ولم يجز ذلك الغير جاز في عبده والله 
سبحانه وتعالى أعلم 

نوع في الأوراق والأشجار والزروع والثمار رجل اشترى أوراق التوت إن اشترى على أنه ياخذها من 
ساعته يجوز ولو اشتراها مطلقا فأخذها اليوم جاز وإن مضى اليوم فسد البيع لأن ما يحدث بعد البيع 
سي انساعات ١‏ 17171111 دجمل عند واد اشتراها على أن يأخذها شيئا فشيئا لا يجوز لأنه 
يزداد فيختلط المبيع بغير المبيع وكذا لو ا* لاسي بان ل 
بأصلها فيأخذ الأوراق ثم يبيع الشجر من البائع ولو ذهب وقت الأوراق فأراد الرجوع بالثمن إن اشتراها مع 
الأغصان وبين موضع القطع لا يرجع وهل للعامل من الأغصان وأوراق الشجر حصة يأتي في فصل المزارعة 
إن شاء الله تعالى 

وفي فتاوي قاضي خان رجل اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا ينمو ساعة فساعة لا يجوز كما 
لا يجوز بيع الصوف والوبر على ظهور الغنم إلا أن يجزها من ساعته والقياس في بيع قوائم الخلاف كذلك 
وإنما جاز لمكان التعامل فيه 

وفي البزازي قال الامام الفضلي رحمه الله تعالى لا يجوز بيع القوائم أيضا بلا بيان موضع القطع 

رجل باع الحشيش الذي أنبته بسقيه بأن سقى الأرض لينبت فيها الحشيش يجوز ولو باع الزرع قبل 
أن يصير بقلا لا يجوز وبعد ما صار بقلا بشرط القطع أو على أن يرسل فيه دابته يجوز لا بشرط الترك 
للإدراك وكذا الرطبة والبقول 


00) 0 


(1) لسان الحكام,. ص/لاه م 


"الرواية في المقدار والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا 
يمكن الاحتراز عنه وعن الكثير ممكن وما يصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما 
ثلاث آيات وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة 

قال وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود لتقرر السبب الموجب في حق الأصل ولهذا يلزمه 
حكم الإقامة بنية الإمام فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم لأنه يصير مخالفا لإمامه وما التزم الأداء إلا 
متابعا فإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه ولو تابعه 
الإمام ينقلب الأصل تبعا ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشهد 
لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه ثم قيل يسجد للسهو للتأخير والأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم 
ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد لأنه كالقائم معنى ويسجد للسهو لأنه ترك الواجب وإن سها عن القعدة 
الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة مالم يسجد لأن فيه إصلاح صلاته وأمكنه ذلك لأن ما دون 
الركعة بمحل الرفض 

قال وألغى الخامسة لأنه رجع إلى شيء محله قبلها فترتفض وسجد للسهو لأنه أخر واجبا وإن قيد 
الخامسة بسجدة بطل فرضه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال 
أركان المكتوبة ومن ضرورته خروجه عن الفرض وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة حتى يحنث 
بها في يمينه لا يصلي وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله خلافا لمحمد رحمه 
الله على ما مر فيضم إليها ركعة سادسة ولو لم يضم لا شيء عليه لأنه مظنون ثم إنما يبطل فرضه بوضع 


الجبهة عند أبي يوسف رحمه الله لأنه سجود كامل وعند محمد رحمه الله يرفعه لأن تمام اليشيء بآخره 


وهو الرفع ولم يصح مع الحدث وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في السجود بنى عند محمد 
خلافا لأبي يوسف رحمه الله ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة مالم يسجد للخامسة 
وسلم لأن التسليم في حالة القيام غير مش روع وأمكنه الإقامة على وجهه بالقعود لأن ما دون الركعة بمحل 
الرفض وإِن قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى وتم فرضه لأن الباقي إصابة لفظة السلام 
وهي واجبة وإنما يضم إليها أخرى لتصير الركعتان نفلا لأن الركعة الواحدة لا تجزئه لنهيه 


00) 


75/١ الهداية شرح البداية»‎ )١( 


'عصمه الله تعالى هكذا وقع في نسخ المختصر وهذا غلط والصحيح أنه إذا أسفر أفاض الإمام 
والناس لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع قبل طلوع الشمس 

قال فيبتديء بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام لما أتى منى لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة وقال عليه الصلاة والسلام 
عليكم بحصى الخذف لا يؤذي بعضكم بعضا ولو رمى بأكبر منه جاز لحصول الرمي غير أنه لا يرمي 
بالكبار من الأحجار كيلا يتأذى به غيره ولو رماها من فوق العقبة أجزأه لأن ما حولها موضع النسك 
والأفضل أن يكون من بطن الوادي لما روينا ويكبر مع كل حصاة كذا روى ابن مسعود وابن عمر رضي الله 
عنهم ولو سبح مكان التكبير أجزأه لحصول الذكر وهو من آداب الرمي ولا يقف عندها لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام لم يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة لما روينا عن ابن مسعود رضي الله عنه وروى 
جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة العقبة ثم كيفية الرمي أن يضع 
الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستءين بالمسبحة ومقدار الرمي أن يكون بين الرامي وبين موضع 
السقوط خمسة أذرع فصاعدا كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لأن ما دون ذلك يكون طرحا ولو 
طرحها طرحا أجزأه لأنه رمى إلى قدميه إلا أنه مسيء لمخالفته السنة ولو وضعها وضعا لم يجزه لأنه ليس 
برمي ولو رماها فوقعت قريبا من الجمرة يكفيه لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه ولو وقعت بعيدا 
منها لا يجزئه لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص ولو رمى بسبع حصيات جملة فهذه واحدة لأن 
المنصوص عليه تفرق الأفعال ويأخذ الحصى من أي موضع شاء إلا من عند الجمرة فإن ذلك يكره لأن ما 
عندها من الحصى مردود هكذا جاء في الأثر فيتشاءم به ومع هذا لو فعل أجزأه لوجود فعل الرمي ويجوز 
الرمي بكل ماكان من أجزاء الأرض عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لأن المقصود فعل الرمي وذلك يحصل 
بالطين كما يحصل بالحجر بخلاف ما إذا رمى بالذهب أو الفضة لأنه يسمى ثثرا لا رميا 

قال ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر لما روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن 
أول نسكنا في يومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق ولأن الحلق من أسباب التحلل وكذا الذبح حتى يتحلل 
به المحصر فيقدم الرمي عليهما ثم الحلق من محظورات الإحرام فيقدم عليه الذبح وإنما علق الذبح بالمحبة 
لأن الدم الذي يأتي به المفرد تطوع 


00 

"وهو قول زفر رحمه الله لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل 
تمام العقد فينقلب جائزا كما إذا ارتفعت في حالة العقد وصار كما إذا أسقط الأجل المجهول قبل مضيه 
والخيار الزائد في المدة 

قال ومن استأجر حمارا إلى بغداد بدرهم ولم يسم ما يحمل عليه فحمل ما يحمل الناس فنفق في 
نصف الطريق فلا ضمان عليه لأن الغين المستأجرة أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة 

قال فإن بلغ بغداد فله الأجر المسمى استحسانا على ما ذكرنا في المسألة الأولى 

قال وإِن اختصما قبل أن يحمل عليه وفي المسألة الأولى قبل أن يزرع نقضت الإجارة دفعا للفساد 
إذ الفساد قائم بعد 82 باب ضمان الأجير 


قال الأجراءعلى ضربين أجير مشترك وأجير خاص فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل 
كالصباغ والقصار لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة لأن منافعه لم تصر 


مستحقة لواحد فمن هذا الوجه يسمى مشتركا 

قال والمتاع أمانة في يده فإن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول زفر رحمه الله 
ويضمنه عندهما إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر لهما ما روي عن عمر وعلي رضي 
الله عنهما أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك ولأن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكنه العمل إلابه فإذا هلك 
بسبب كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر 
بخلاف مالا كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره لأنه لا تقصير من جهته ولأبي 
حنيفة رحمه الله أن العين أمانة في يده لآن القبض حصل بإذنه ولهذا لو هلك بسبب لا يمكن الاحتراز 
عنة لا يضمنه ولو كان مضمونا يضمنه كما في المغصوب والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا ولهذا لا 
يقابله الأجر بخلاف المودع بالأجر لأن الحفظ مستحق عليه مقصودا حتى يقابله الأجر 

قال وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقة وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري 
الحمل وغرق السفينة من مده مضمون عليه وقال زفر والشافعي رحمهما الله 
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"ميتا أكل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤّكل لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره 
أكل الصيد إذا غاب عن الرامي وقال لعل هوام الأرض قتلته ولأن احتمال الموت بسبب آخر قائم فما ينبغي 
أن يحل أكله لأن الموهوم في هذا كالمتحقق لما روينا إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة أن لا 
يعرى الاصطياد عنه ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرز عن توار يكون بسبب عمله والذي 
رويناه حجة على مالك رحمه الله في قوله إن ما توارى عنه إذا لم يبت يحل فإذا بات ليلة لم يحل ولو وجد 
به جراحة سوى جراحة سهمه لا يحل لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنة فاعتبر محرما بخلاف وهم الهوام 
والجواب في إرسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي في جميع ما ذكرناه 
قال وإذا رمى صيدا فوقع في الماء أو وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل لأنه 
المتردية وهي حرام بالنص ولأنه احتمل الموت بغير الرمي إذ الماء مهلك وكذا السقوط من عال يؤيد ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام لعدي رضي الله عنه وإِن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن 
الماء قتله أو سهمك وإن وقع على الأرض ابتداء أكل لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وفي اعتباره سد باب 
الاصطياد بخلاف ما تقدم لأنه يمكن التحرز عنه فصار الأصل أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن 


التحرز عما هو سبب الحرمة ترجح جهة الحرمة احتياطا وإن كان مما لا يمكن التحرز عنه جرى وجوده 
مجرى عدمه لأن التكليف بحسب الوسع فمما يمكن التحرز عنه إذا وقع على شجر أو حائط أو آجره ثم 
وقع على الأرض أو رماه وهو على جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى تردى إلى الأرض أو رماه فوقع 
على رمح منصوب أو على قصبة قائمة أو على حرف آجرة لاحتمال أن حد هذه الأشياء قتله ومما لا 
يمكن الاحتراز عغة إذا وقع على الأرض كما ذكرناه أو على ما هو في معناه كجبل أو ظهر بيت أو لبنة 
موضوعة أو صخرة فاستقر عليها لأن وقوعه عليه وعلى الأرض سواء وذكر في المنتقى لو وقع على صخرة 


فانشق بطنه لم يكل لاحتمال الموت بسبب آخر وصححه الحاكم الشيهد رحمه الله وحمل مطلق المروي 
فى الأصل على غير حالة الانشقاق وحمله شمس الأئمة السرخسى رحمه الله على ما أصابه حد الصخرة 
فانشق بطنه بذلك وحمل رحمه الله المروي في الأصل على أنه لم يصبه من الآخرة إلا ما يصيبه من الأرض 
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'غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالإباحة مقيدا بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين 
ثم إنما يتقيد بشرط السلامة فيما إيمكن الاحتراز عغة ولا يتقيد بها فيما لايمكن التحرز عنه لما فيه من 
المنع عن التصرف وسد بابه وهو مفتوح والاحتراز عن الإبطاء وما يضاهيه ممكن فإنه ليس من ضرورات 
التسيير فقيدناه بشرط السلامة عنه والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحتراز عنه مع السير على الدابة 
فلم يتقيد به 
قال فإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا لأنه يمكنه التحرز عن الإيقاف وإن لم يمكنه عن 
النفحة فصار متعديا في الإيقاف وشغل الطريق به فيضمنه 

قال وإن أصابت بيدها أو برجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عين إنسان أو 
أفسد ثوبه لم يضمن وإن كان حجر كبيرا ضمن لأنه في الوجه الأول لا يمكن التحرز عنه إذا سير الدواب 
لا يعرى عنه وفي الثاني ممكن لأنه ينفك عن السير عادة وإنما ذلك بتعنيف الراكب والمرتدف فيما ذكرنا 
كالراكب لأن المعنى لا يختلف 

قال فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن لأنه من ضرورات السير فلا 
يمكنه الاحتراز عنه 

قال وكذا إذا أوقفها لذلك لأن من الدواب مالا يفعل ذلك إلا بالإيقاف وإن أوقفها لغير ذلك فعطب 


إنسان بروثها أوبولها ضمن لأنه متعد في هذا الإيقاف لآنه ليس من ضرورات السير ثم هو أكثر ضررا بالمارة 
من السير لما أنه أدوم منه فلا يلحق به 
قال والسائق ضامن لما اصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها والمراد 


النفحة قال رضي الله عنه هكذا ذكره القدوري رحمه الله في مختصره وإليه مال بعض المشايخ رحمهم الله 
ووجهه أن النفحة بمرأى عين السائق فيمكنه الاحتراز عنه وغائب عن بصر القائد فلا يمكنه التحرز عنه 
وقال أكثر المشايخ إن السائق لا يضمن النفحة أيضا وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا 
يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لإمكانه كبحها بلجامها وبهذا ينطق أكثر النسخ وهو الأصح وقال 
الشافعي رحمه الله يضمنون النفحة كلهم لأن فعلها مضاف إليهم والحجة 
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'عليه ما ذكرنا وقوله عليه الصلاة والسلام الرجل جبار ومعناه النفحة بالرجل وانتقال الفعل بتخويف 
القتل كما في المكره وهذا تخويف بالضرب 

قال وفي الجامع الصغير وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد لأنهما مسببان بمباشرتهما 
شرك التاق وهو كقزيب اتداية إلى .فكاق البجنانية تيد شرل الناامة قينا يمكن الاحتراز عنه كالراكب 

قال إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدها أو برجلها قال ولا كفارة عليها ولا على 
الراكب فيما وراء الإيطاء لأن الراكب مباشر فيه لأن التلف بثقله وثقل الدابة تبع له لأن سير الدابة مضاف 
إليه وهي آله له وهما مسببان لأنه لا يتصل منهما إلى المحل شيء وكذا الراكب في غير الإبطاء والكفارة 
حكم المباشرة لا حكم التسبب وكذا يتعلق بالإبطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق 
والقائد لأنه يختص بالمباشرة 

قال ولو كان راكب وسائق قيل لا يضمن السائق ما أوطأت الدابة لأن الراكب مباشر فيه لما ذكرناه 
والسائق مسبب والإضافة إلى المباشر أولى وقيل الضمان عليهما لأن كل ذلك سبب الضمان 

قال وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر وقال زفر والشافعي رحمهما 
الله يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر لما روى ذلك عن علي رضي الله عنه ولأن كل 
واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه لأنه بصدمته آلم نفسه وصاحبه فيهدر نصفه ويعتبر نصفه كما إذا 
كان الاصطدام عمدا أو جرح كل واحد منهما نفسه وصاحبه جراحة أو حفرا على قارعة الطريق بئرا فانهار 
عليهما يجب على كل واحد منهما النصف فكذا هذا ولنا أن الموت يضاف إلى فعل صاحبه لآن فعله في 
نفسه مباح وهو المشي في الطريق فلا يصلح مستندا للإضافة في حق الضمان كالماشي إذا لم يعلم بالبئر 
ووقع فيها لايهدر شيء من دمه وفعل صاحبه وإن كان مباحا لكن الفعل المباح في غيره سبب للضمان 
كالنائم إذا انقلب على غيره وروي عن علي رضي الله عنه أنه أوجب على كل واحد منهما كل الدية 
فتعارضت روايتاه فرجحتا بما ذكرنا وفيما ذكر من المسائل الفعلان محظوران فوضح الفرق هذا الذي ذكرنا 
إذا كانا حرين في العمد والخطأ ولو كانا عبدين يهدر الدم في الخطألأن الجناية تعلقت برقبته دفعا وفداء 
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"ألا ترى أنهم لو شهدوا بالوطء الحرام أو أقر بالوطء الحرام لا يجب الحد ولو شهدوا بالقتل المطلق 
أو أقر بمطلق القتل يجب القصاص وإن لم يوجد لفظ التعمد وهذا لأن القصاص فيه معنى العوضية لأنه 
شرع جابرا فجاز أن يثبت مع الشبهة كسائر المعاوضات الي هي حق العبد 

أما الحدود الخالصة لله تعالى فشرعت زواجر وليس فيه معنى العوضية فلا تثبت مع الشبهة لعدم 
الحاجة وذكر في كتاب الإقرار أن الكتاب من الغائب ليس بحجة في قصاص يجب عليه ويحتمل أن يكون 
الجواب هنا كذلك فيكون فيهما روايتان ويحتمل أن يكون مفارقا لذلك لأنه يمكن الوصول إلى نطق الغائب 
في الجملة لقيام أهلية النطق ولا كذلك الأخرس لتعذر الوصول إلى النطق للآفة المانعة ودلت المسألة على 
أن الإشارة معتبرة وإن كان قادرا على الكتابة بخلاف ما توهمه بعض أصحابنا رحمهم الله أنه لا تعتبر 
الإشارة مع القدرة على الكتابة لأنه حجة ضرورية ولا ضرورة لأنه جمع ههنا بينهما فقال أشار أو كتب وإنما 
استويا لأن كل واحد منهما حجة ضوورية وفي الكتابة زيادة بيان لم يوجد في الإشارة وفي الإشارة زيادة أثر 
لم يوجد في الكتابة لما أنه أقرب إلى النطق من آثار الأقلام فاستويا وكذلك الذي صمت يوما أو يومين 
لعارض لما بينا في المعتقل لسانه أن آلة النطق قائمة وقيل هذا تفسير لمعتقل اللسان 

قال وإذا كانت الغنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل وإن كانت الميتة 
أكثر أو كانا نصفين لم يؤؤكل وهذا إذا كانت حالة لحالة الاختيار أما في حالة الضرورة يحل له التناول في 
جميع ذلك لأن الميتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة فالتي تحتمل أن تكون ذكية أولى غير أنه يتحرى 
لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز الأكل 
في حالة الاختيار وإِن كانت المذبوحة أكثر لأن التحري دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة ولا 
ضرورة لأن الحالة حالة الاختيار ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة ألا ترى أن أسواق 
المسلمين لا تخلو عن المحرم المسروق والمغصوب ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب وهذا لأن 
لقليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع عنه فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة وقليل 
الانكشاف بخلاف ما إذا كانا نصفين أو كان الميتة أغلب لأنه لا ضرورة فيه والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماب بعون الله تعالى قد تم طبع كتاب الهداية شرح بداية المبتدى 
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"دم سائل أو لم يكن ولا يخلو إما أن يكون بريا أو مائيا ولا يخلو إما إن مات في الماء أو في غير 
الماء فإن لم يكن له دم سائل كالذباب والزنبور والعقرب والسمك والجراد ونحوها لا ينجس بالموت ولا 
ينجس ما يموت فيه من المائع سواء كان ماء أو غيره من المائعات كالخل واللبن والعصير وأشباه ذلك 

وسواء كان بريا أو مائيا كالعقرب المائي ونحوه وسواء كان السمك طافيا أو غير طاف 

وقال الشافعي إن كان شيئا يتولد من المائع كدود الخل أو ما يباح أكله بعد الموت كالسمك والجراد 
لا ينجس قولا واحدا 

وله في الذباب والزنبور قولان ويحتج بظاهر قوله تعالى «9 حرمت عليكم الميتة © ثم خص منه 
السمك والجراد بالحديث والذباب والزنبور بالضرورة 

ولنا ما ذكرنا أن نجاسة الميتة ليست لعين الموت فإن الموت موجود في السمك والجراد ولا يوعجب 
التنجيس ولكن لما فيها من الدم المسفوح ولا دم في هذه الأشياء 

وإن كان له دم سائل فإن كان بريا ينجس بالموت وينجس المائع الذي يموت فيه سواء كان ماء أو 
غيره وسواء مات في المائع أو في غيره ثم وقع فيه كسائر الحيوانات الدموية لأن الدم السائل نجس فينجس 
ما يجاوره إلا الآدمي إذا كان مغسولا لأنه طاهر ألا يرى أنه تجوز الصلاة عليه وإن كان مائيا كالضفدع 
المائي والسرطان ونحو ذلك فإن مات في الماء لا ينجسه في ظاهر الرواية 

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه قال لو أن حية من حيات الماء ماتت في الماء إن 
كانت بحال لو جرحت لم يسل منها الدم لا توجب التنجيس وإن كانت لو جرحت لسال منها الدم توجب 
اللوينن 


وجه ظاهر الرواية ما علل به محمد في كتاب الصلاة فقال لأن هذا مما يعيش في الماء ثم إن بعض 
المشايخ وهم مشايخ بلخ فهموا من تعليل محمد أنه لا يمكن صيانة المياه عن موت هذه الحيوانات فيها 
لأن معدنها الماء فلو أوجب موتها فيها التنجيس لوقع الناس في الحرج وبعضهم وهم مشايخ العراق فهموا 
من تعليله أنها إذا كانت تعيش في الماء لا يكون لها دم إذ الدموي لا يعيش في الماء لمخالفة بين طبيعة 
الماء وبين طبيعة الدم فلم تتنجس في نفسها لعدم الدم المسفوح فلا توجب تنجيس ما جاورها ضرورة وما 
يرى في بعضها من صورة الدم فليس بدم حقيقة 
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ألا ترى أن السمك يحل بغير ذكاة مع أن الذكاة شرعت لإراقة الدم المسفوح ولذا إذا شمس دمه 
يبيض ومن طبع الدم أنه إذا شمس اسود 

وإن مات في غير الماء فعلى قياس العلة الأولى يوجب التنجيس لأنه يمكن صيانة سائر المائعات 
عن موتها فيها وعلى قياس العلة الثانية لا يوجب التنجيس لانعدام الدم المسفوح فيها 

وروي عن نصير بن يحيى أنه قال سألت أبا مطيع البلخي وأبا معاذ عن الضفدع يموت في العصير 
فقالا يصب وسألت أبا عبد الله البلخي ومحمد بن مقاتل الرازي فقالا لا يصب 

وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه كان يقول يفسد 

وذكر الكرخي عن أصحابنا أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء وهكذا روى هشام عنهم 
وهذا أشبه بالفقه والله أعلم 

ويستوي الجواب بين المتفسخ وغيره في طهارة الماء ونجاسته إلا أنه يكره شرب المائع الذي تفسخ 
فيه لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله ثم الحد الفاصل بين المائي والبري أن المائي هو الذي لا يعيش 
إلا في الماء والبري هو الذي لا يعيش إلا في البر 

وأما الذي يعيش فيهما جميعا كالبط والأوز ونحو ذلك فلا خلاف أنه إذا مات في غير الماء يوعجب 


التنجيس لأنه له دما سائلا والشرع لم يسقط اعتباره حتى لا يباح أكله بدون الرّكاة ( ( ( الذكاة ) ) ) 
بخلاف السمك وإن مات في الماء روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يفسد 

هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجاسة في المائع فأما إذا أصاب الثوب أو البدن أو مكان الصلاة أما 
حكم الثوب والبدن فنقول وبالله التوفيق 

النجاسة لا تخلو إما إن كانت غليظة أو خفيفة قليلة أو كثيرة أما النجاسة القليلة فإنها لا تمنع جواز 


الصلاة سواء كانت خفيفة أو غليظة استحسانا والقياس أن تمنع وهو قول زفر والشافعي إلا إذا كانت لا 
وجه القياس أن الطهارة عن النجاسة الحقيقية ( ( ( الحقيقة ) ) ) شرط جواز الصلاة كما أن الطهارة 
عن النجاسة الحكمية وهي الحدث شرط ثم هذا الشرط ينعدم بالقليل من الحدث بأن بقي على جسده 
لمعة فكذا بالقليل من النجاسة الحقيقية 
ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب فقال إذا كان مثل 


ظفري هذا لا بنع جواز الصلا ولأن اليل من السجاسة سما ل لكر نون 


١ ؟‎ 


000 

"الواقعة في محلها فأما سجدة التلاوة فمحلها قبل القعدة فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى السجدة 
الصلبية فهو الفرق 

أما قولهم إن له مدخلا في صلاة التطوع فنقول أصل الصلاة وإن كانت تطوعا لكن لها أركان لا 
تقوم بدونها وواجبات تنتقص بفواتها وتغييرها عن محلها فيحتاج إلى الجابر مع ما أن النفل يصير واجبا 
عندنا بالشروع ويلتحق بالواجبات الأصلية في حق الأحكام على ما يبين في موضعه ( ( ( مواضعه ) ) ) 
إن شاء الله تعالى 

فصل وأما بيان سبب الوجوب فسبب وجوبه ترك الوااجب الأصلي ف الصلاة أو تغييره أو تغيير 
فرض منها عن محله الأصلي ساهيا لأن كل ذلك يوجب نقصانا في الصلاة فيجب جبره بالسجود ويخرج 
غلى هذا الأمل مسائل 

وجملة الكلام فيه أن الذي وقع السهو عنه لا يخلو إما إن كان من الأفعال وما إن كان من الأذكار 
إذ الصلاة أفعال وأذكار فإن كان من الأفعال بأن قعد في موضع القيام أو قام في موضع القعود سجد للسهو 
لوجود تغيير الفرض وهو تأخير القيام عن وقته أو تقديمه على وقته مع ترك الواجب وهو القعدة الأولى وقد 
روي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثانية إلى الثالثة ساهيا فسبحوا به ولم ( ( 
( فلم ) ) ) يقعد فسبحوا به فلم يعد وسجد للسهو وكذا إذا ركع في موضع السجود أو سجد في موضع 
الركوع أو ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات لوجود تغيير الفرض عن محله أو تأخير الواجب وكذا إذا 
ترك سجدة من ركعة فتذكرها في آخر الصلاة سجدها وسجد للسهو لأنه أخرها عن محلها الأصلي وكذا 
إذا قام إلى الخامسة قبل أن يقعد قدر التشهد أو بعدما قعد وعاد سجد للسهو لوجود تأخير الفرض عن 
وفته الأصلي وهو القعدة الأخيرة أو تأخير الواجب وهو السلام ولو زاد على قراءة التشهد في القعدة الأولى 
وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 

ذكر فى أمالى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أن عليه سجود السهو وعندهما لا يجب 

لهما أنه لو وجب عليه سجود السهو لوجب لجبر ( ( ( جبر ) ) ) النقصان لأنه شرع له ولا يعقل 
تمكن النقصان في الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو حنيفة يقول لا يجب عليه بالصلاة 
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على النبي صلى الله عليه وسلم بل بتأخير الفرض وهو القيام إلا أن التأخير حصل بالصلاة فيجب عليه من 
حيث أنه تأخير لا من حيث أنه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو تلا سجدة فنسي أن يسجدها 
( ( ( يسجد ) ) ) ثم تذكرها في آخر الصلاة فعليه أن يسجدها ويسجد للسهو لأنه أخر الواجب عن وقته 

ولو سلم مصلي الظهر على رأس الركعتين على ظن أنه قد أتمها ثم علم أنه صلى ركعتين وهو على 
مكانه يتمها ويسجد للسهو 

أما الإتمام فلأنه سلام سهو فلا يخرجه عن الصلاة وأما وجوب السجدة فلتأخير الفرض وهو القيام 
إلى الشفع الثاني بخلاف ما إذا سلم على رأس الركعتين على ظن أنه مسافر أو مصلي الجمعة ثم علم أنه 
تفسد صلاته لأن هذا الظن نادر فكان سلامه سلام عمد وأنه قاطع للصلاة 

ولو ترك تعديل الأركان أو ( ( ( والقومة ) ) ) القومة التي بين الركوع والسجود أو القعدة التي بين 
السجدتين ساهيا اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة ومحمد بناء على أن تعديل الأركان عندهما 


واجب أو سنة وقد بينا ذلك فيما تقدم وعلى هذا إذا شك في شيء من صلاته فتفكر في ذلك حتى 
استيقن وهو على وجهين أما إن شك في شيء من هذه الصلاة التي هو فيها فتفكر في ذلك وأما إن شك 
فى صلاة قبل هذه الصلاة فتفكر فى ذلك وهو فى هذه وكل وجه على وجهين إما أن طال تفكره بأن كان 


مقدار ما يمكنه أن يؤدي فيه ركنا من أركان الصلاة كالركوع والسجود أو لم يطل فإن لم يطل تفكره فلا 
سهو عليه سواء كان تفكره في غير هذه الصلاة أو في هذه الصلاة لأنه إذا لم يطل لم يوجد سبب الوجوب 
الأصلي وهو ترك الواجب أو تغيير فرض أو واجب عن وقته الأصلي ولأن الفكر القليل مما لا يمكن 
الاحتراز عنه فكان عفوا دفعا للحرج وإن طال تفكره فإن كان تفكره في غير هذه الصلاة فلا سهو عليه 
وإن كان في هذه الصلاة فكذلك في القياس وفي الاستحسان عليه السهو 

وجه القياس أن الموجب للسهو تمكن ( ( ( يمكن ) ) ) النقصان في الصلاة ولم يوجد لأن الكلام 
فيما إذا تذكر أنه أداها فبقي مجرد الفكر وأنه لا يوجب السهو كالفكر القليل وكما لو شك في صلاة أخرى 
وهو في هذه الصلاة ثم تذكر أنه أداها لا سهو عليه وإن طال فكره كذا هذا 

وجه الاستحسان أن الفكر الطويل في هذه الصلاة 


ل )00( 
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"وكذلك الصبي إذا بلغ وكذلك المجنون جنونا أصليا على قول محمد لأنه بمنزلة الصبا عنده 

فصل وأما ركنه فالإمساك عن الأكل والشرب والجماع لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع 
في ليالي رمضان لقوله تعالى و أحل لكم ليلة الصيام الرفث 4# إلى قوله « فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب 
الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر © أي حتى يتبين لكم 
ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجر ثم أمر بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله عز وجل 9 ثم 
أتموا الصيام إلى الليل 4# فدل أن ركن الصوم ما قلنا فلا يوجد الصوم بدونه 

وعلى هذا الأصل ينبني بيان ما يفسد الصوم وينقضه لأن انتقاض الشيء عند فوات ركنه أمر ضروري 
وذلك بالأكل والشرب والجماع سواء كان صورة ومعنى أو صورة لا معنى أو معنى لا صورة وسواء كان بغير 
عذر أو بعذر وسواء كان عمدا أو خطأ طوعا أو كرها بعد أن كان ذاكرا لصومه لا ناسيا ولا في معنى الناسي 
والقياس أن يفسد وإن كان ناسيا وهو قول مالك لوجود ضد الركن حتى قال أبو حنيفة لولا قول الناس لقلت 
يقضي أي لولا قول الناس أن أبا حنيفة خالف الأمر لقلت يقضي لكنا تركنا القياس بالنص وهو ما روي عن 
أبي هريرة عن النبي أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه 
حكم ببقاء صومه وعلل بانقطاع نسبة فعله عنه بإضافته إلى الله تعالى لوقوعه من غير قصده 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال لا قضاء على الناسي للأثر المروي عن النبي 

والقياس أن يقضي ذلك ولكن اتباع الأثر أولى إذا كان صحيحا وحديث صححه أبو حنيفة لا يبقى 
لأحد فيه مطعن وكذا انتقده أبو يوسف حيث قال وليس حديثا شاذا نجترىء ( ( ( نجترئ ) ) ) على رده 
وكان من صيارفة الحديث وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم مثل مذهبنا ولأن النسيان 
في باب الصوم مما يغلب وجوده ولا يمكن دفعه إلا بحرج فجعل عذرا دفعا للحرج 

وعن عطاء والثوري أنهما فرقا بين الأكل والشرب وبين الجماع ناسيا فقالا يفسد صومه في الجماع 
ولا يفسد في الأكل والشرب لأن القياس يقتضي الفساد في الكل لفوات ركن الصوم في الكل إلا أنا تركنا 
القياس بالخبر وأنه ورد في الأكل والشرب فبقي الجماع على أصل القياس 

وإنا نقول نعم الحديث ورد في الأكل والشرب لكنه معلول بمعنى يوجد في الكل وهو أنه فعل 
مضاف إلى الله تعالى على طريق التمحيض ( ( ( التمحيص ) ) ) بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه قطع 
إضافته عن العبد لوقوعه فيه من غير قصده واختياره وهذا المعنى يوجد في الكل والعلة إذا كانت منصوصا 


عليها كان الحكم منصوصا عليه ويتعمم الحكم بعموم ( ( ( بمعموم ) ) ) العلة وكذا معنى الحرج يوجد 
في الكل 

ولو أكل فقيل له إنك صائم وهو لا يتذكر أنه صائم ثم علم بعد ذلك فعليه القضاء في قول أبي 

وجه قولهما أنه لما تذكر أنه كان صائما تبين أنه أكل ناسيا فلم يفسد صومه 

ولأبي يوسف أنه أكل متعمدا لأن عنده أنه ليس بصائم فيبطل صومه ولو دخل الذباب حلقه لم 
يفطره لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه فأشبه الناسي ولو أخذه فأكله فطره لأنه تعمد أكله وإن لم يكن مأكولا 
كما لو أكل التراب ولو دخل الغبار أو الدخان أو الرائحة في حلقه لم يفطره لما قلنا وكذا لو ابتلع البلل 
الذي بقي بعد المضمضة في فمه مع البزاق أو ابتلع البزاق الذي اجتمع في فمه لما ذكرنا ولو بقي بين 
أسنانه شيء فابتلعه ذكر في الجامع الصغير أنه لا يفسد صومه وإن أدخله حلقه متعمدا روي عن أبي 
يوسف أنه إن تعمد عليه القضاء ولا كفارة عليه ووفق ابن أبي مالك فقال إن كان مقدار الحمصة أو أكثر 
يفسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى 

وقول أبي يوسف محمول عليه وإِن كان دون الحمصة لا يفسد صومه كما ذكر في الجامع الصغير 
والمذكور فيه محمول عليه وهو الأصح 

ووجهه أن ما دون الحمصة يسير يبقى بين الأسنان عادة فلا يمكن التحرز عنه بمنزلة الريق فيشبه 
الناسي ولااكذلك قدر الحمصة فإن بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتراز عفه فلا يلحق بالناسي 
وقال زفر عليه القضاء والكفارة 

وجه قوله أنه أكل ما هو مأكول في نفسه إلا أنه متغير فأشبه اللحم المنتن 

ولنا أنه أكل ما لا يؤكل عادة إذ لا يقصد به الغذاء ولا الدواء فإن تثاءب فرفع رأسه إلى السماء فوقع 
في حلقه قطرة مطر أو ماء صب في ميزاب فطره 


" )00 
"لا يوكل كذا هذا 
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فإن لم ترده الريح عن وجهه ذلك أكل الصيد لأنه إذا مضى في وجهه كان مضيه بقوة الرامي وإنما 
الريح إعانته ومعونة الريح السهم مما لا يمكن الاحتراز عنه فكان ملحقا بالعدم فإن أصابت الريح السهم 
وهي ريح شديدة فدفعته لكنه لم يتغير عن وجهه فأصاب السهم الصيد فإنه يوكل لأنه مضى في وجهه 
ومعونة الريح إذا لم تعدل السهم عن وجهه لا يمكن التحرز عنه فلا يعتبر ولو أصاب السهم حائطا أو صخرة 
فرجع فأصاب صيدا فإنه لا يوكل لأن فعل الرامي انقطع وصارت الإصابة في غير جهة الرمي فإن مر السهم 
بين الشجر فجعل يصيب الشجر في ذلك الوجه لكن السهم على سننه فأصاب صيدا فقتله فإنه يوكل فإن 
رده شيء من الشجر يمنة أو يسرة لا يوكل لما بينا فإن مر السهم فحجشه ( ( ( فجحشه ) ) ) حائط وهو 
على سننه ذلك فأصاب صيدا فقتله أكل لأن فعل الرامي لم ينقطع وإنما أصاب السهم الصيد والحائط 
وذلك لا يمنع الحل 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله أن حكم الإرسال لا ينقطع بالتغير عن سننه يمينا وشمالا إلا إذا 
رجع من ورائه ولو أن رجلا رمى بسهم وسمى ثم رمى رجل آخر بسهم وسمى فأصاب السهم الأول السهم 
الثاني قبل أن يصيب الصيد فرده عن وجهه ذلك فأصاب صيدا فقتله فإنه لا يؤكل لأنه لما رده السهم الثاني 
عن سننه انقطع حكم الرمي فلا يتعلق به الحل 

قال القدوري وهذا محمول على أن الرامي الثاني لم يقصد الاصطياد لأن القتل حصل بفعله وهو لم 
يقصد الاصطياد فلا يحل فأما إذا كان الثاني رمى للاصطياد فيحل أكل الصيد وهو للثاني لأنه مات بفعله 
وإن لم يقصده بالرمي وتعيين المرمي إليه ليس بشرط 

ولو أن رجلين رمى كل واحد منهما صيدا بسهم فأصابا الصيد جميعا ووقعت الرميتان بالصيد معا 
فمات فإنه لهما ويؤّكل أما حل الأكل فظاهر وأما كون الصيد لهما فلأنهما اشتركا في سبب الاستحقاق 
وتساويا فيه فيتساويان في الاستحقاق فإن أصابه سهم الأول فوقذه ثم أصابه سهم الآخر فقتله قال أبو 
يوسف رحمه الله يؤكل والصيد للأول وقال زفر رحمه الله لا يؤّكل وهذا فرع اختلافهم في أن المعتبر في 
الرمي حال الرمي أو حال الإصابة فعند أصحابنا الثلاثة المعتبر حال الرمي وعند زفر حال الإصابة 

ووجه البناء على هذا الأصل أن المعتبر لما كان حال الرمى عندنا فقد وجد الرمي منهما والصيد 
ممتنع فلا يتعلق بالسهم الثاني حظر إلا أن الملك للأول لأن سهمه أخرجه من حيز الامتناع فصار السهم 
الثاني كأنه وقع بصد ( ( ( بصيد ) ) ) مملوك فلا يستحق به شيء فكان الاعتبار بحال الرمي في حق 


الحل والإصابة في حق الملك لأن الحل يتعلق بالفعل والملك يتعلق بالمحل ولما كان الاعتبار بحال 
الإصابة عنده فقد أصابه الثاني والصيد غير ممتنع فصار كمن رمي إلى شاة فقتلها 

وجه قول زفر رحمه الله الاعتبار حال الإصابة أن الملك يقف ثبوته على الإصابة فإنه لو لم يصب 
لا يملك فدل أن المعتبر هو وقت الإصابة 

ولنا أن حال الرمي هو الذي يفعله والتسمية معتبرة عند فعله فكان الاعتبار بحال الرمي وكذلك أن 
رمي أحدهما بعد الآخر قبل إصابة الأول فهو كرميهما معا في القولين لأن رمي الثاني وجد والصيد ممتنع 
فصار كما لو رميا معا فإن أصابه سهم الأول ولم يخرجه من الامتناع فأصابه الثاني فقتله فهو للثاني لأن 
الأول إذا لم يخرجه عن حد الامتناع ففعل الاصطياد وجد من الثاني وللأول تسبب في الصيد فصار كمن 
أثار صيدا وأخذه غيره أن الصيد يكون للآخذ لا للمثير كذا هذا 

وإن كان سهم الأول وقذه وأخرجه عن الامتناع ثم أصابه سهم الثاني فهذا على وجوه إن مات من 
الأول أكل وعلى الثاني ضمان ما نقصته جراحته لأن السهم الأول وقع به وهو صيد فإذا قتله حل وقد ملكه 
الأول بالإصابة فالجراحة الثانية نقص في ملك الأول فيضمنها الثاني 

وإن مات من الجراحة الثانية لم يكل لأن الثاني رمي إليه وهو غير ممتنع فصار كالرمي إلى الشاة 


ويضمن الثاني ما نقصته جراحته لأنه نقص دخل في ملك الغير بفعله ثم يضمن قيمته مجروحا بجراحتين 
لأنه أتلف بفعله إلا أنه غرم نقصان الجرح الثاني فلا يضمنه ثانيا والجرح الأول نقص حصل بفعل المالك 
للصيد فلا يضمنه الثاني 

وإن مات من الجراحتين لم يؤكل لأن أحد الرميين حاظر والآخر مبيح فالحكم للحاظر احتياطا 
والصيد للأول لانفراده بسبب ملكه وهو الجراحة المخرجة له من الامتناع وعلى الثاني للأول نصف قيمته 
مجروحا بالجراحتين ويضمن نصف ما نقصته الجراحة الثانية لأنه مات بفعلهما ( ( ( بفعلها ) ) ) فسقط 


و 


00) 1 


"وذهب البعير فلم يعلم أناد أو غير ناد لم يؤّكل الصيد حتى يعلم أن البعير كان نادا لأن الأصل في 
الإبل الاستئناس فيتمسك بالأصل حتى يظهر الأمر بخلافه 


)١(‏ بدائع الصنائع» 0ه/7ه 


واختلفت الرواية عن ابي يوسف رحمه الله فيمن رمى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا فققال في رواية 


لا يؤكل لأن السمك والجراد لا ذكاة لهما وروي عنه أنه يؤكل لأن المرمي إليه من جملة الصيد وإن كان لا 
ذكاة له وقالوا لو أرسل كلبه على ظبي موثق فأصاب صيدا لم يؤكل لأن الموثق ليس بصيد لعدم معنى الصيد 
فيه وهو الامتناع فأشبه شاة ولو أرسل بازه على ظبي وهو لا يصيد الظبي فأصاب صيدا لم يكل لأن هذا 
إرسال لم يقصد به الاصطياد فصار كمن أرسل كلبا على قتل رجل فأصاب صيدا 

ومنها أن لا يكون ذو الناب الذي يصطاد به من الجوارح محرم العين فإن كان محرم العين وهو 
الخنزير فلا يؤّكل صيده لأن محرم العين محرم الانتفاع به والاصطياد به انتفاع به فكان حراما فلا يتعلق به 
الحل 

وأما ما سواه من ذي الناب من السباع فقد قال أصحابنا جميعاا كل ذي مخلب وذي ناب علم فتعلم 
ولم يكن محرم العين فصيد به كان صيده حلالا لعموم قوله عز شأنه و وما علمتم من الجوارح # 

وقالوا في الأسد والذئب أنه لا يجوز الصيد بهما لا لمعنى يرجع إلى ذاتهما بل لعدم احتمال التعلم 
لأن التعلم بترك العادة وذلك بترك الأكل وقيل إن من عادتهما أنهما إذا أخذا صيدا لا يأكلانه في الحال 
فلا يمكن الاستدلال بترك الأكل فيهما على التعلم حتى لو تصور تعليمهما يجوز 

وذكر هشام وقال سألت محمدا عن الذئب إذا علم فصاد فقّال هذا أرى أنه لا يكون فإن كان فلا 
بأس به وقال سألته عن صيد ابن عرس فأخبرني أن أبا حنيفة رحمه الله قال إذا علم فتعلم فكل مما صاد 
فصار ( ( ( فصاد ) ) ) الأصل ما ذكرنا أن ما لا يكون محرم العين من الجوارح إذا علم فتعلم يؤّكل صيده 
والله جل شأنه أعلم 

ومنها أن يعلم أن تلف الصيد بإرسال أو رمي هو سبب الحل من حيث الظاهر فإن شاركهما معنى 
أو سبب يحتمل حصول التلف به والتلف به مما لا يفيد الحل لا يؤكل إلا إذا كان ذلك المعنى مما لا 
يمكن الاحتراز عنه لأنه إذا احتمل حصول التلف بما لا يغبت به الحل فقد احتمل الحل والحرمة فيرجح 
جانب الحرمة احتياطا لأنه إن أكل عسى أنه أكل الحرام فيأثم وإن لم يأكل فلا شيء عليه والتحرز عن 
الضرر واجب عقلا وشرعا 

والأصل فيه ما روي عن رسول الله أنه قال لوابصة بن معبد رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ما اجتمع 
الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال 


١ 


وعلى هذا يخرج ما إذا رمى صيدا وهو يطير فأصابه فسقط على جبل ثم سقط منه على الأرض 
فمات أنه لا يؤكل وهو تفسير المتردي لأنه يحتمل أنه مات من الرمى ويحتمل أنه مات بسقوطه عن الجبل 

وكذلك لو كان على جبل فأصابه فسقط منه شيء على الجبل ثم سقط على الأرض فمات أو كان 
على سطح فأصابه فهوى فأصاب حائط السطح ثم سقط على الأرض فمات أو كان على نخلة أو شجرة 
فسقط منها على جذع النخلة أو ند من الشجرة ثم سقط على الأرض فمات أو وقع على رمح مركوز في 
الأرض وفيه سنان فوقع على السنان ثم وقع على الأرض فمات أو نشب فيه السنان فمات عليه أو أصاب 
سهمه صيدا فوقع في الماء فمات فيه لا يحل لأنه يحتمل أنه مات بالرمي ويحتمل أنه مات بهذه الأسباب 


الموجودة بعده 


وقد روي عن رسول الله أنه قال وإن وقع في الماء فلا تأكله فلعل الماء قتله بين عليه الصلاة والسلام 
الحكم وعلل بما ذكرنا من احتمال موته بسبب آخر وهو وقوعه في الماء والحكم المعلل بعلة يتعمم بعموم 
العلة ولو أصابه السهم فوقع على الأرض فمات فالقياس أن لا يؤكل لجواز موته بسبب وقوعه على الأرض 
وفي الاستحسان يؤكل لأنه لا يمكن الاحتراز عن وقوع المرمي إليه على الأرض فلو اعتبر هذا 
الاحتمال لوقع الناس في الحرج وذكر في المنتقى في الصيد إذا وقع على صخرة فانشق بطنه أو انقطع رأسه 


أنه لا يؤكل قال الحاكم الجليل الشهيد المروزي وهذا خلاف جواب الأصل 

قال القدوري رحمه الله وعني به أنه خلاف عموم جواب الأصل لأنه ذكر في الأصل لو وقع على 
أجرة موضوعة في الأرض أكل ولم يفصل بين أن يكون انشق بطنه أو لم ينشق فهذا يقتضي أن يؤكل في 
الحالين فيجوز أن يجعل في المسألة روايتان ويجوز أن يفرق بين الحالين من حيث أن 


000 
"لو انشق بطنه أو انقطع رأسه فالظاهر أن موته بهذا السبب لا بالرمي فكان احتمال موته بالرمي 
احتمال خلاف الظاهر فلا يعتبر وإذا لم ينشق ولم ينقطع فموته بكل واحد من السببين محتمل احتمالا 

على السواء إلا أن التحرز غير ممكن فسقط اعتبار موته بسبب العارض 
ويجوز أن يكون المذكور في المنتقى تفسيرا لما ذكر في الأصل فيكون معناه أنه يؤكل إذا لم ينشق 
بطنه أو لم ينقطع رأسه فيحمل المطلق على المقيد ويجعل المقيد بيانا للمطلق عند تعذر العمل بهما 


)١(‏ بدائع الصنائع» 5/./ه 


ولو وقع على حرف آجرة أو حرف حجر ثم وقع على الأرض فمات لم يؤكل لما قلنا ولو كانت 
الآجرة منطرحة على الأرض فوقع عليها ثم مات أكل لأن الآجرة المنطرحة كالأرض فوقوعه عليها كوقوعه 
على الأرض ولو وقع على جبل فمات عليه أكل لأن استقراره على الجبل كاستقراره على الأرض 

وذكر في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله لو رمى صيدا على قلة ( ( ( قمة ) ) ) جبل فأثخنه 
حتى صار لا يتحرك ولم يستطع أن يأخذه فرماه فقتله ووقع لم يأكله لأنه خرج عن كونه صيدا بالرمي الأول 
لخروجه عن حد الامتناع فالرمي الثاني لم يصادف صيدا فلم يكن ذكاة له فلا يوّكل 

وعلى هذا يخرج ما إذا اجتمع على الصيد معلم وغير معلم أو مسمى عليه وغير مسمى أنه لا يوّكل 
لاجتماع سببي الحظر والإباحة ولم يعلم أيهما قتله ولو أرسل مسلم كلبه فاتبع الكلب كلب آخر غير معلم 
لكنه لم يرسله أحد ولم يزجره بعد انبعاثه أو سبع من السباع أو ذو مخلب من الطير مما يجوز أن يعلم 
فيصاد به فرد الصيد عليه ونهشه أو فعل ما يكون معونة للكلب المرسل فأخذه الكلب المرسل وقتله لا 
يؤكل لأن رد الكلب ونهشه مشاركة في الصيد فأشبه مشاركة المعلم وغير المعلم والمسمى عليه غير المسمى 
عليه بخلاف ما إذا رد عليه آدمي أو بقرة أو حمار أو فرس أو ضب لأن فعل هؤلاء ليس من باب الاصطياد 
فلا يزاحم الاصطياد في الإباحة فكان ملحقا بالعدم فإن تبع الكلب الأول كلب غير معلم ولم يرد عليه ولم 
يهيب الصيد ولكنه اشتد عليه وكان الذي أخذ وقتل الكلب المعلم لا بأس بأكله لأنهما ما اشتركا في 
الاصطياد لعدم المعاونة فيحل أكله والله جل شأنه أعلم 

ومنها أن يلحق المرسل أو الرامي الصيد أو من يقوم مقامه قبل التواري عن عينه أو قبل انقطاع 


الطلب منه إذا لم يدرك ذبحه فإن توارى عن عينه وقعد عن طلبه ثم وجده لم يؤكل فأما إذا لم يتوار عنه أو 
توارى لكنه لم يقعد عن الطلب حتى وجده يؤكل استحسانا والقياس أنه لا يكل 


وجه القياس أنه يحتمل أن الصيد مات من جراحة كلبه أو من سهمه ويحتمل أنه مات بسبب آخر 


فلا يحل أكله بالشك 

وجه الاستحسان ما روي أن رسول الله مر بالروحاء على حمار وحش عقير فتبادر أصحابه إليه فقال 
دعوه فسيأتي صاحبه فجاء رجل من فهر فقال هذه رميتي يا رسول الله وأنا في طلبها وقد جعلتها لك فأمر 
رسول الله سيدنا أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق ولأن الضرورة توجب ذلك لأن هذا مما لا يمكن 
الاحتراز عنه في الصيد فإن العادة أن السهم إذا وقع بالصيد تحامل فغاب وإذا أصاب الكلب الخوف منه 
غاب فلو اعتبرنا ذلك لأدى ذلك إلى انسداد باب الصيد ووقوع الصيادين في الحرج فسقط اعتبار الغيبة 


١1١ 


التي لا يمكن التحرز عنها إذا لم يوجد من الصائد تفريط في الطلب لمكان الضرورة والحرج وعند قعوده 
عن الطلب لا ضرورة فيعمل بالقياس 

وقد روي أن رجلا أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام صيدا فقال له من أين لك هذا فقال رميته 
بالأمس وكنت في طلبه حتى هجم علي الليل فقطعني عنه ثم وجدته اليوم ومزراقي فيه فقال عليه الصلاة 
والسلام أنه غاب عنك ولا أدري لعل بعض الهوام أعانك عليه لا حاجة لي فيه بين عليه الصلاة والسلام 
الحكم وعليه ( ( ( وعلة ) ) ) الحكم وهو ما ذكرنا من احتمال موته بسبب آخر وهذا المعنى لا يتحقق 
فيه إذا لم يقعد عن الطلب 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال كل ما أصميت ودع ما أنميت قال أبو 
يوسف رحمه الله الأصماء ما عاينه والإنماء ما توارى عنه 


وقال هشام عن محمد رحمه الله الأصماء ما لم يتوار على بصرك والإنماء ما توارى عن بصرك إلا 
أنه أقيم الطلب مقام البصر للضرورة ولا ضرورة عند عدم الطلب ولأنه إذا قعد عن طلبه فمن الجائز أنه لو 
كان طلبه لأدركه حيا فيخرج من أن يكون ذكاة فلا يحل بالشك بخلاف ما إذا لم يقعد عن طلبه لأنه لم 
يدركه حيا فبقي الجرح ذكاة له والله تعالى أعلم 


وأما 


لذن 

"هلاكها فكان عيبا فاحشا 

وتجوز الجرباء إذا كانت سمينة فإن كانت مهزولة لا تجوز وتجزي الجماء وهي التي لا قرن لها 
خلقة وكذا مكسورة القرن تجزي لما روى أن سيدنا عليا رضي الله عنه سكل عن القران ( ( ( القرن ) ) ) 
فقال ضرا 

أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن 

وروى أن رجلا من همذان جاء إلى سيدنا علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين البقرة عن كم 
قال عن سبعة ثم قال مكسورة القرن قال لا ضير ثم قال عرجاء فقال إذا بلغت المنسك ثم قال سيدنا علي 


)١(‏ بدائع الصنائع» اك 


كرم الله وجهه أمرنا رسول الله أنا نستشرف العين والأذن فإن بلغ الكسر المشاش لا تجزيه والمشاش رؤس 
العظام مثل الركبتين والمرفقين وتجزي الشرقاء وهي مشقوفة ( ( ( مشقوقة ) ) ) الأذن طولا 

وما روي أن رسول الله نهى أن يضحى بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة فالخرقاء هي مشقوقة 
الأذن والمقابلة هي التي يقطع من مقدم أذنها شيء ولا يبان بل يترك معلقا والمدابرة أن يفعل ذلك بمؤخر 
الأذن من الشاة فالنهي في الشرقاء والمقابلة والمدابرة محمول على الندب وفي الخرقاء على الكثير على 
اختلاف الأقاويل في حد الكثير على ما بينا ولا بأس بما فيه سمة في أذنه لأن ذلك لا يعد عيبا في الشاة 
أو ( ( ( ولأنه ) ) ) لأنه عيب يسير لأن السمة لا يخلو عنها الحيوان ولا يمكن التحرز عنها 

ولو اشترى رجل أضحية وهي سمينة فعجفت عنده حتى صارت بحيث لو اشتراها على هذه الحالة 


لم تجزه إن كان موسرا وإن كان معسرا أجزأته لأن الموسر تجب عليه الأضحية في ذمته وإنما أقام ما اشترى 


لها مقام ما في الذمة فإذا نقصت لا تصلح أن تقام مقام ما في الذمة فبقي ما في ذمته بحاله 

وأما الفقير فلا أضحية في ذمته فإذا اشتراها للأضحية فقد تعينت الشاة المشتراة للقربة فكان نقصانها 
كهلاكها حتى لو كان الفقير أوجب على نفسه أضحية لا تجوز هذه الأنها ( ( ( لأنها ) ) ) وجبت عليه 
بإيجابه فصار كالغني الذي وجبت عليه بإيجاب الله عز شأنه 

ولو اشترى أضحية وهي صحيحة ثم أعورت عنده وهو موسر أو قطعت أذنها كلها أو أليتها أو ذنبها 
أو انكسرت رجلها فلم تستطع أن تمشي لا تجزي عنه وعليه مكانها أخرى لما بينا بخلاف الفقير 

وكذلك إذا ماتت عنده أو سرقت ولو قدم أضحية ليذبحها فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه 
فانكسرت رجلها ثم ذبحها على مكانها أجزأه وكذلك إذا انقلبت منه الشفرة فأصابت عينها فذهبت والقياس 
أن لا يجوز 

وجه القياس أن هذا عيب دخلها قبل تعيين القربة فيها فصار كما لو كان قبل حال الذبح 

وجه الاستحسان أن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه لأن الشاة تضطرب فتلحقها العيوب من 
اضطرابها وروي عن أبي يوسف أنه قال لو عالج أضحية ليذبحها فكسرت أو أعورت فذبحها ذلك اليوم أو 
من الغد فإنها تجزي لأن ذلك النقصان لما لم يعتد به في الحال لو ذبحها فكذا في الثاني كالنقصان اليسير 
والله عز شأنه أعلم 

والثاني ملك المحل وهو أن يكون المضحي ملك من عليه الأضحية فإن لم يكن لا تجوز لأن 
التضحية قربة ولا قربة في الذبح بملك الغير بغير إذنه وعلى هذا يخرج ما إذا اغتصب شاة إنسان فضحى 
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بها عن نفسه أنه لا تجزيه لعدم الملك ولا عن صاحبها لعدم الإذن ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه 
قيمتها حية فإنها تجزي عن الذابح لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الظهور والاستناد فصار 
ذابحا شاة هي ملكه فتجزيه لكنه يأثم لأن ابتداء فعله وقع محظورا فتلزمه التوبة والاستغفار وهذا قول 


أصحابنا الثلاثة 

وقال زفر لا تجزي عن الذابح أيضا بناء على أن المضمومات ( ( ( المضمونات ) ) ) تملك 
بالضمان عندنا وعند زفر لا تملك وبه أخذ الشافعي وأصل المسألة في كتاب الغصب وكذلك إذا اغقتصب 
شاة إنسان كان اشتراها للأضحية فضحاها عن نفسه بغير أمره لما قلنا وكذلك الجواب في الشاة المستحقة 
بأن اشترى شاة ليضحي بها فضحى بها ثم استحقها رجل بالبينة أنه إن أخذها المستحق مذبوحة لا تجزي 
عن واحد منهما وعلى كل واحد منهما أن يضحي بشاة أخرى ما دام في أيام النحر وآن مضت أيام النحر 
فعلى الذابح أن يتصدق بقيمة شاة وسط ولا يلزمه التصدق بقيمة تلك الشاة المشتراة لأنه بالاستحقاق 


تبين أن شراءه إياها للأضحية والعدم بمنزلة بخلاف ما إذا اشترى شاة للأضحية ثم باعها حيث يلزمه 
التصدق بقيمتها لأن شراءه إياها للأضحية قد صح لوجود الملك فيجب عليه 


0 

"العامة فوطئت دابته رجلا بيدها ( ( ( بيديها ) ) ) أو برجلها لوجود معن ( ( ( معنى ) ) ) الخطأ 
في هذا القتل وحصوله على سبيل المباشرة لأن ثقل الراكب على الدابة والدابة آلة له فكان القتل الحاصل 
بتقلها مضافا إلى الراكب فكان قتلا مباشرة 

ول و كدمت أو صدمت أو خبطت فهو ضامن إلا أنه لا كفارة عليه ولا يحرم الميراث والوصية لحصول 
القتل على سبيل التسبب دون المباشرة ولا كفارة على السائق والقائد ولا يحرمان الميراث والوصية لأن فعل 
السوق والقود يقرب الدابة من القتل فكان قتلا تسبيبا لا مباشرة وهو ( ( ( والقتل ) ) ) لا يتعلق بهذه 
الأحكام بخلاف الراكب لأنه قاتل مباشرة على ما بينا 

والرديف والراكب سواء وعليهما الكفارة ويحرمان الميراث والوصية لأن ثقلهما على الدابة والدابة آلة 
لهما فكانا قاتلين على طريق المباشرة 
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ولو نفحت الدابة برجلها أو بذنبها وهو يسير فلا ضمان في ذلك على راكب ولا سائق ولا قائد 

والأصل أن السير والسوق والقود في طريق العامة مأذون فيه بشرط سلامة العاقبة فما لم تسلم عابقته 
( ( ( عاقبته ) ) ) لم يكن مأذونا فيه فالمتولد منه يكون مضمونا إلا إذا كان مما لا يمكن الاحتراز عنه 
بسد باب الاستطراق على العامة ولا سبيل إليه 

والوطء والكدم والصدم والخبط في السير والسوق والقود مما يمكن الاحتراز عفة بحفظ الدابة وذود 
الناس والنفح مما لا يمكن التحرز عنه وكذا البول والروث واللعاب فسقط اعتباره والتحق بالعدم 

وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل جبار أي نفحها ولهذا سقط ( ( ( أسقط ) ) ) 
اعتبار ما ثار من الغبار من مشي الماشي حتى لو أفسد متاعا لم يضمن وكذا ما أثارت الدابة بسنابكها من 
الغبار أو الحصى الصغار لا ضمان فيه لما قلناكذا هذا 

وأما الحصى الكبار فيجب الضمان فيها لأنه يمكن التحرز عن إثارتها إذ لا يكون ذلك إلا بتعنيف 
في السوق 

ولو كبح الدابة باللجام فنفحت برجلها أو بذنبها فهو هدر لعموم البلوى به ولو أوقف الدابة في 
الطريق فقتلت إنسانا فإن كان ذلك في غير ملكه كطريق العامة فهو ضامن لذلك كله سواء وطئت بيدها ( 
( ( بيديها ) ) ) أو برجلها أ وكدمت أو صدمت أو خبطت بيدها ( ( ( بيديها ) ) ) أو نفحت برجلها أو 
بذنبها أو عطب شيء بروثها أو بولها أو لعابها كل ذلك مضمون عليه وسواء كان راكبا أو لا لأن روث 
الدابة في طريق العامة ليس بمأذون فيه شرعا إنما المأذون فيه هو المرور لا غير إذ الناس يتضررون بالوقوف 
ولا ضرورة فيه فكان الوقوف فيه تعديا من غير ضرورة فما تولد منه يكون مضمونا عليه سواء كان مما يمكن 
التحرز عنه أو لا يمكن غير أنه إن كان راكبا فعليه الكفارة في الوطء باليد والرجل لكونه قاتلا من طريق 
المباشرة وإن لم يكن راكبا لا كفارة عليه لوجود القتل منه تسبيبا لا مباشرة 

وكذلك لو أوقف دابة على باب المسجد فهو مثل وقفه في الطريق لأنه متعد في الوقف إلا أن يكون 
الإمام جعل للمسلمين عند باب المسجد موقفا يقفون فيه دوابهم فلا ضمان عليه فيما أصابت في وقوفها 
لأن للإمام أن يفعل ذلك إذا لم يتضرر الناس به فلم يكن متعديا في الوقوف فأشبه الوقوف في ملك نفسه 
إلا إذا كان راكبا فوطئت دابته إنسانا فقتلته لأن ذلك قتل بطريق المباشرة فيستوي في المواضع كلها ألا 


ترى أنه لو كان في ملكه يضمن 
وكذلك لو أوقف دابته في موضع أذن الإمام بالوقوف فيه كما في سوق الخيل والبغال لما قلنا 
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وكذلك إذا أوقف دابته في الفلاة لأن الوقوف في الفلاة مباح لعدم الإضرار بالناس فلم يكن متعديا 
فيه وكذلك في الطريق إن كان وقف في المحجة فالوقوف فيها كالوقوف في سائر الطرق العامة 

ولو كان سائرا في هذه المواضع التي أذن الإمام فيها بالوقوف للناس أو سائقا أو قائدا فهو ضامن 
لأن أثر الإذن في سقوط ضمان الوقف لا في غيره لأن إباحة الوقف فيها أستفيد بالإذن لأنه لم يكن ثابتا 
قبله فأما إباحة السير والسوق والقود فلم يثبت بالإذن من الإمام لأنه كان ثابتا قبله فبقي الأمر فيها على ما 
كان قبل الإذن 

وإن كان الوقف أو السير أو السوق أو القود في ملكه فلا ضمان عليه في شيء مما ذكر إلا فيما 
وطئت دابته بيدها ( ( ( بيديها ) ) ) أو برجلها وهو راكب لأن هذه الأفعال تقع تعديا في الملك 

والتسبيب إذا لم يكن تعديا لا يكون سببا لوجوب الضمان 

فأما الوطء باليد والرجل في حال السير أو الوقوف فهو قتل مباشرة لا تسبيبا حتى تجب الكفارة 
لوجود الضمان على كل سواء كان في ملكه أو في غير ملكه وسواء كان الذي لحقته الجناية مأذونا في 
الدخول أو غير مأذون لأن التلف حصل بفعله مباشرة ومن دخل ملك غيره بغير إذنه لا يباح إتلافه 

ولو ربط الدابة في غير ملكه فما دامت تجول في رباطها إذا أصابت شيئا بيدها ( ( ( بيديها ) ) ) 


000 
"يكن الهلاك حاصلا بسبب هو متعد فيه فلا يجب الضمان كما لو جلس في داره فعبر عليه إنسان 
فعطب به أنه لا يضمن كذا هذا 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن المسجد بني للصلاة لا للحديث والنوم فإذا شغله بذلك صار متعديا 
فيضمن كما لو جلس في الطريق للاستراحة فعطب به إنسان أنه يضمن لأن الطريق جعل للاجتياز لا 
للجلوس وإذا جلس فقد صار متعديا فيضمن 

كذا هذا 

وقولهما الحديث والنوم مباح في المسجد مسلم لكن بشرط سلامة العاقبة ولم يوجد الشرط فكان 
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ولو جلس لانتظار الصلاة أو لقراءة قرآن أو لعبادة من العبادات غير الصلاة فلا شك أن على أصلهما 
لا رصيق الأنه الو مجلس لقي :43 لا يشم 8إذا جلي لتزية هو وان 

وأما على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه فقد اختلف المشايخ فيه 

قال بعضهم لا يضمن لأن المنتظر للصلاة في الصلاة على لسان رسول الله وقال بعضهم يضمن 
لأنه ليس في الصلاة حقيقة وإنما ألحق بالمصلي في حق الثواب لا غير والله تعالى أعلم 

ومن هذا الجنس جناية السائق والقائد بأن ساق دابة فى طريق المسلمين أو قادها فوطئت إنسانا 
بيدها ( ( ( بيديها ) ) ) أو برجلها أو كدمت أو صدمت أو خبطت فهو ضامن لما ذكرنا من الأصل أن 
السوق والقود في الطريق مباح بشرط سلامة العاقبة فإذا حصل التلف بسببه ولم يوجد الشرط فوقع تعديا 
فيكون مضمونا وسواء كان السائق أو القائد راجلا أو راكبا إلا أنه إذا كان راكبا فعليه الكفارة إذا وطئت 
دابته إنسانا بيدها ( ( ( بيديها ) ) ) أو برجلها ويحرم الميراث والوصية وإن كان راجلا لا كفارة عليه ولا 
يحرم الميراث والوصية لأن هذه الأحكام يتعلق ثبوتها بمباشرة القتل لا بالتسبيب والمباشرة من الراكب لا 
وناياك 

وإن كان أحدهما سائقا والآخر قائدا فالضمان عليهما لأنهما اشتركا فى التسبيب فيشتركان فى 
الضمان 

وكذلك إذا كان أحدهما سائقا والآخر راكبا أو كان أحدهما قائدا والآخر راكبا فالضمان عليهما 
لوجود سبب وجوب الضمان من كل واحد منهما إلا أن الكفارة تجب على الراكب وحده فيما وطئت دابته 
إنسانا فقتلته لوجود القتل منه وحده مباشرة فإن قاد قطارا فما أصاب الأول أو الآخر أو الأوسط إنسانا بيد 
أو رجل أو صدم إنسانا فقتله فهو ضامن لذلك لأنه فعل فعلا هو سبب حصول التلف فيضمن وهو مما 
يمكن الاحتراز عنه كما إذا وضع حجرا في الطريق أو حفر فيه بثرا فإن كان معه سائق في آخر القطار 
فالضمان عليهما لأن كل واحد منهما سبب التلف وإن كان السائق في وسط القطار فما أصاب مما خلف 
هذا السائق وما بين يديه شيئا فهو عليهما لأن ما بين يديه هو له سائق والأول له قائد وما خلفه هما له 


قائدان أما قائد القطار فلا شك فيه لأن بعضه مربوط ببعض 


وأما السائق الذي فى وسط القطار فلأنه يسوقه ( ( ( بسوقه ) ) ) ما بين يديه قائد لما خلفه لأن 


ما خلفه ينقاد بسوقه فكان قائدا له والقود والسوق كل واحد منهما سبب لوجوب الضمان لما بينا 
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وإن كان أحيانا في وسط القطار وأحيانا يتأخر وأحيانا يتقدم وهو يسوقها في ذلك فهو والأول سواء 


لأنه سائق وقائد والسوق والقود كل واحد منهما سبب لوجوب الضمان 

وإن كانوا ثلاثة أحدهم في مقدمة القطار والآخر في مؤخر ( ( ( مؤخرة ) ) ) القطار وآخر في وسطه 
فإن كان الذي في الوسط والمؤخر لا يسوقان ولكن المقدم يقود فما أصاب الذي قدام الوسط شيئا فذلك 
كله على القائد لأن التلف حصل بسبب القود وما أصاب الذي خلفه فذلك على القائد الأول وعلى الذي 
في الوسط لأنهما قائدان لما بينا وعلى المؤخر أيضا إن كان يسوق هو وإن كان لا يسوق لا شيء عليه 
لأنه لم يوجد منه صنع وإن كانوا جميعا يسوقون فما تلف بذلك فضمانه عليهم جميعا لوجود التسبيب منهم 
جميعا 

وذكر محمد في الكيسانيات لو أن رجلا يقود قطارا وآخر من خلف القطار يسوقه يزجر الإبل 
فينزجرن بسوقه وعلى الإبل قوم في المحامل نيام فوطىء ( ( ( فوطئ ) ) ) بعير منها إنسانا فقتله فالدية 
على عاقلة القائد والسائق والراكب على البعير الذي وطىء وعلى الراكبين على الذين قدام البعير الذي وطىء 
على عواقلهم جميعا على عدد الرؤوس والكفارة على راكب البعير الذي وطىء خاصة أما السائق والقائد 
فلأنهما مقربان القطار إلى الجناية فكانا مسببين للتلف 

وأما الراكب للبعير الذي وطىء فلا شك فيه لأن التلف حصل بفعله 


م 

'" جاز الوضوء به على ما إذا كان المخالط له يخالفه في الأوصاف الثلاثة ويحمل قول من قال إذا 
غير أحد أوصافه لا يجوز الوضوءٍ به على ما إذا كان يخالفه في وصف واحد أو وصفين ويحمل قول من 
اعتبر بالاجزاء على ما إذاكان المخالط لا يخالفه في شيء من الصفات فإذا نظرت وتأملت وجدت ما 
قاله الأصحاب لا يخرج عن هذا ووجدت بعضها مصرحا به وبعضها مشارا إليه وقال الشافعي إذا تغير بما 
يمكن الاحتراز عنه لا يجوز الوضوء به لأنه ماء مقيد ألا ترى أنه يقال ماء الزعفران ونحوه ولنا قوله صلى 
الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر قاله لمحرم وقصته ناقته فمات وعن أم هانئ بنت أبي طالب أنها دخلت 
على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل من قصعة فيها أثر العجين الحديث وأمر النبي 
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صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر فلولا أنه طهور لما أمره أن يغتسل 
بذلك لأن غسل الميت لا يجوز إلا بما يجوز به الوضوء ولما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء 
فيه أثر العجين وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويغسل رأسه بالخطمى وهو 
جنب ويجتزي بذلك ولا يصب عليه الماء كذا ذكره في الغاية وأضافته إلى الزعفران ونحوه للتعريف كإضافته 
إلى البئر بخلاف ماء البطيخ ونحوه حيث تكون إضافته للتقييد ولهذا ينفي اسم الماء عنه ولا يجوز نفيه 
عن الأول قال رحمه الله ( وبماء دائم فيه نجس إن لم يكن عشرا في عشر ) أي لا يجوز الوضوء بماء 
راكد دائم إذا وقعت فيه نجاسة ولم يبلغ الماء عشرا في عشر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء 
الدائم وعن غمس اليد في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا وقال مالك لا يتنجس إلا بالتغير لقوله صلى الله عليه 
وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه الحديث ولنا ما رويناه وما رواه محمول على 
الماء الجاري لأنه ورد في بئر بضاعة وماؤها كان جاريا في البساتين فعملنا بالأحاديث كلها وهو أولى من 
ترك بعضها ولأن حديث بئر بضاعة لم يثبت هكذا ذكره الدارقطني فلا يعارض الصحيح وقال الشافعي إذا 
كان الماء قلتين لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل خبثا وليس له فيه حجة لأنه ضعفه جماعة من المحدثين حتى قال البيهقي من الشافعية الحديث 
غير قوي وقد تركه الغزالي والروياني مع شدة اتباعهما للشافعي لضعفه فلا يعارض ما رويناه ولأن القلة 
مجهولة لتفاوت القلل فلا يمكن ضبطها فلا يتعبدنا الله تعالى بمجهول وتقديره بما قدره به الشافعي لا 
يهتدي إليه الرائي فلا يجوز اثباته إلا بالنقل ولأن القلة اسم مشترك يقال لرأس الجبل قلة وللجرة قلة وللحب 
قلة ولرأس الإنسان قلة وكل شيء أعلاه قلة فلا يمكن حملها على أحدها إلا بدليل قال علي كرم الله وجهه 
( لنقل الصخر من لل الجبال /: أحب إلي من ذل السؤال ) 7 | قال رحمه الله ( فهو كالجاري ) أي 
إذا بلغ عشرا في عشر يكون كالجاري حتى لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه وقوله فهو كالجاري بالفاء في 
المختصر والواو أولى لثلا تلتبس بالجواب فيكون معناه إن لم يكن عشرا في عشر فهو كالجاري فيفسد 
المعنى ثم في قوله كالجاري إشارة إلى أنه لا يتنجس موضع الوقوع وهو مروي عن أبي يوسف وبه اخذ 
مشايخ بخارى وبلخ ولكن الأصح أن موضع الوقوع يتنبجس 


00) 1 


7١/١ تبيين الحقائق»‎ )١( 


" الناسي مفسدا لأعاد ولأن العمل القليل معفو عنه فكذا الكلام القليل ولنا حديث زيد بن أرقم أنه 
قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ! * (2© ؟ ! فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء وأنه 
قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة ولأن مباشرة ما لا يصلح في الصلاة مفسد عامدا كان أو ناسيا 
قليلا كان أو كثيرا كالأكل والشرب وإنما عفي عن القليل من العمل لأن أصله لا لأن 
في الحي حركات ليست من الصلاة طبعا فعفي ما لم يكثر ويدخل في حد ما ولهذا 
يستوي فيه العمد والنسيان وليس الكلام كذلك لأنه ليس من طبعه أن يتكلم فلا يعفى ولا يجوز قياسه 
على الصوم لأن حالة الصلاة مذكرة لكونها على هيئة مخصوصة تخالف العادة في زمن يسير فلا يكثر 
النسيان فيها بخلاف الصوم والمراد بالحديث الأول رفع الحكم إذ ذات الخطأ وأختاه ليس بمرفوع وحكمه 
نوعان الجواز والفساد في الدنيا ومبناهما على وجود السبب والثاني في الثواب والعقاب ومبناهما على وجود 
العزيمة فصار مشتركا وهو لا عموم له وقد أريد حكم الآخرة فانتفى الآخر أو نقول إن الحكم مقتضى إذ 
ليس في الحديث ذكره وهو أيضا لا عموم له وحديث ذي اليدين منسوخ بما تلونا وما روينا ألا ترى أنهم 
تكلموا عمدا كلاما كثيرا فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنس ولم تقصر قال 
بل نسيت يا رسول الله فأقبل على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومئوا إي نعم وعنده الكلام الكثير مفسد 
وإن كان ناسيا وكذا كلام العامد وإن قل فكيف يمكنه الاحتجاج بهذا الحديث ولا يصح القياس على 
السلام لأنه دعاء من وجه فباعتباره لا تبطل إذا سلم ناسيا كلام من وجه فباعتباره تبطل إذا تعمد عملا 
بالشبهين فإن قيل قال الخطابي لا وجه لدعوى النسخ فيه لأن تحريم الكلام كان بمكة وراوي حديث ذي 
اليدين أبو هريرة وهو متأخر الإسلام وقد قال فيه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يصح 
دعوى النسخ قلنا الآية ناسخة مدنية لأنها في سورة البقرة وهي مدنية إجماعا فمن أين للخطابي أن تحريم 
الكلام كان بمكة ولا يلزم من تأخر إسلامه أن تتقدم الآية لاحتمال أنها نزلت بعد إسلامه ولئن صح تقدم 
الآية على إسلامه لا يلزم أن الحديث متأخر عن الآية لأنه يحتمل أنه نقله عن غيره وأراد بقوله صلى بنا 
أي صلى بأصحابنا فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ويؤيد هذا المعنى ما نقله الزهري أن ذا 


اليدين قتل م بدر وهو قبل خيبر بزمان طويل وإسلام أبي هريرة كان في عام خيبر وهو متأآخر ولم يصحب 


)١(‏ وقوموا لله قانتين 


ابي ضبني اللواظليهروستي ٠|‏ اربع ينين 3لا تصيع دعر الحطا فى مضي ينين الي كل تمل اصرييدا بلا 
احتمال مع تحققنا نسخ الكلام بالآية المدنية ومع علمنا بأن صحبة زيد بن أرقم للنبي صلى الله عليه وسلم 
لم تكن بمكة وإنما كانت بالمدينة وهو الذي روى النسخ قال رحمه الله ( والدعاء بما يشبه كلامنا ) وقد 
بيناه من قبل قال رحمه الله ( والأنين والتأوه وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار ) لأن 
فيه إظهار التأسف 


0 
" لا فرق بين المحمول والموضوع وعلى الأول يفترقان وأثر ذكوان محمول على أنه كان يقرأ قبل 
شروعه في الصلاة ثم يقرأ في الصلاة غائبا ولو كان يحفظ القرآن وقرأه من مكتوب من غير حمل المصحف 
قالوا لا تفسد صلاته لعدم الأمرين ولم يفصل في المختصر ولا في الجامع الصغير بينهما إذا قرأ قليلا أو 
كثيرا من المصحف وقال بعض المشايخ إن قرأ مقدار آية تفسد صلاته وإلا فلا وقال بعضهم إن قرأ مقدار 
الفاتحة فسدت صلاته وإلا فلا قال رحمه الله ( والأكل والشرب ) لأنهما منافيان للصلاة ولا فرق بين 
العمد والنسيان لأن حالة الصلاة مذكرة لأنها على هيئة تخالف العادة لما فيها من لزوم الطهارة والإحرام 
والخشوع واستقبال القبلة والانتقالات من حال إلى حال مع ترك النطق الذي هو كالنفس وكل ذلك في 
زمن يسير فيكون الأكل والشرب فيها في غاية البعد فلا يعذر فصار كالحدث بخلاف الصوم لأن هيئته لا 
تخالف العادة وزمنه دويل فيكثر فيه النسيان فيعذر ثم أطلق الأكل ومراده ما يفسد الصوم وما لا يفسد 
الصوم لا يبطل الصلاة ويأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ( ولو نظر إلى مكتوب 


وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم ) أي لا تفسد صلاته بهذه 
الأشياء أما النظر إلى المكتوب وفهمه فلأنه ليس بعمل مناف للصلاة ولا فرق بين المستفهم وغيره على 
الصحيح لعدم الفعل وقال بعضهم إن كان مستفهما تفسد صلاته عند محمد إذا كان المكتوب غير قرآن 
قياسا على ما إذا حلف لا يقرأكتاب فلان فنظر إليه وفهمه فإنه يحنث عنده فكذا تبطل صلاته وجه الأول 


وهو الفرق له بينهما أن المقصود في اليمين إنما هو الفهم وقد وجد ولا كذلك بطلان الصلاة لأنه بالعمل 
لكثير ولم يوجد وأما أكل ما بين أسنانه فلأنه لا يمكن الاحتراز عنه ولهذا لا ييطل به الصوم فصار كالريق 


١ةهل١ تبيين الحقائق»‎ )١1( 


إلا إذا كان كثيرا فتفسد به صلاده كما يفسد به صومه والفاصل بينهما مقدار الحمصة وأما المرور فى 


موضع سجوده فلحديث أَبى سعيك الخدري أنه 


00 
" ففي عوده إلى القيام روايتان ولو ترك التكبيرة التي بعد القراءة قبل القنوت سجد للسهو لأنها بمنزلة 

يرة العيد ومنها تكبيرات العيدين فإذا تركها أو ترك تكبيرة واحدة منها وجب عليه سجود السهو ولو ترك 

ة الركوع الثاني من صلاة العيد وجب عليه سجود السهو لأنها واجبة تبعا لتكبيرات العيد بخلاف 

يرة الركوع الأول لأنها ليست ملحقة بها ومنها البسملة فإذا تركها يجب عليه سجود السهو وقيل لا 
يجب وقيل إن تركها قبل الفاتحة يجب وإن تركها بين الفاتحة والسورة لا يجب ومنها الجهر والإخفاء حتى 
لو جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو 
منهما فقيل إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل أو كثر وإن خافت فيما يجهر ينظر فإن خافت بفاتحة 
الكتاب أو أكثرها فعليه السهو وإن خافت في أقلها فلا سهو عليه وإن كان من سورة أخرى فيعتبر قدر ما 
تجوز به الصراة على اختلافهم فيه لأن حكم الجهر فيما يخافت أقبح من المخافتة فيما يجهر لأنه عمل 


بالمنسوخ فغلظ حكمه ولأن لصلاة الجهر حظا من المخافتة كالفاتحة في الأخريين وكذا المنفرد يتخير 
فيما بين الجهر والمخافتة ولا حظ لصلاة المخافتة من الجهر فأوجبنا السجود في الجهر قل أو كثر وشرطنا 
الكثرة في المخافتة وفي الفاتحة أكثرها لأن الفاتحة كلها ثناء ودعاء ولهذا شرعت في الثانية على سبيل 
الدعاء فأعطي لها حكم الدعاء والثناء من وجه وإِن كانت تلاوة حقيقة والجهر بالثناء لا يوجب سجود 
السهو وبالتلاوة يوجب فيعتبر فيها الأكثر وقبل يعتبر في الفصلين قدر ما تجوز به الصلاة وهو الأصح لأن 
اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عفة وعن الكثير يمكن وما تصح به الصلاة كثير غير أن ذلك 


آية عند أبي حنيفة وعندهما ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ولا فرق بين الفاتحة وغيرها والمنفرد لا يجب 


عليه السهو بالجهر والإخفاء 


- قله 


١١9/١ تبيين الحقائق»‎ )١( 


١914/١ تبيين الحقائق»‎ )١( 


" | المراد بالصدقة الركاة وإنما عبر عنها بالصدقة اقتداء بقوله تعالى ! ”* (1) ؟ ! أي الرّكاة والسوائم 
جمع سائمة يقال سامت الماشية سوما أي رعت وأسامها صاحبها والمراد التي تسام للدر والنسل فإن 
أسامها للحمل والركوب فلا ركاة فيها وإن أسامها للبيع والتجارة ففيها ركاة التجارة لا ركاة السائمة لأنهما 
مختلفان قدرا وسببا فلا يجعل أحدهما من الآخر ولا يبنى حول أحدهما على حول الآخر وإنما بدأ 
بالسوائم اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كانت مفتتحة بها ولأنها أعز الأموال عند العرب 
فكانت البداءة بها أهم ثم قدم منها ما هو الأهم فالأهم قال رحمه الله ( هي التي تكتفي بالرعي في أكثر 
السنة ) أي السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول لا تكون سائمة 
حتى لا تجب الرّكاة فيها وقالت الشافعية في بعض الوجوه يشترط الرعي في جميع الحول كالنصاب ولا 
عبرة بالأكثر وفي بعضها إن علفها بقدر ما يتبين فيه أن مؤنة علفها أكثر مما لو كانت سائمة فلا ركاة فيها 
ولا معتبر بالأكثر كما لو كان أكثر النصاب سائمة ولنا أن اسم السائمة لا يزول بالعلف اليسير فلا يمنع 
دخولها في الخبر ولأن اليسير من العلف لا يمكن الاحتراز عنه وقد لا يوجد المرعى في جميع السنة وهو 
الظاهر فدعت الضرورة إلى العلف في بعض الفصول فلو اعتبر اليسير منه لما وجبت الركاة أصلا بخلاف 
ما إذا كان بعض النصاب معلوفا لأن النصاب بوصف الإسامة علة فلا بد من وجوده في جميعه والحول 
شرط فيكتفى بأكثره ذكره في الغاية وفيما إذا علفها نصف الحول وقع الشك في السبب لأن المال إنما 
صار سببا بوصف الإسامة فلا يجب الحكم مع الشك قال رحمه الله ( ويجب في خمس وعشرين إبلا 
بنت مخاض وفيما دونه في كل خمس شاة وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى 
وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ) على هذا اتفقت 
الآثار واشتهرت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة وما روي عن علي رضي الله عنه من 


أنه يجب في خمس وعشرين خمس شياه وفي ست وعشرين بنت مخاض شاذ لا يكاد يصح عنه حتى 
قال الثوري هذا غلط وقع من رجال علي أما علي فإنه أفقه من أن يقول ذلك فإن فيه موالاة بين الواجبين 
ولا وقص بينهما وهو خلاف أصول الرّكاة وبنت المخاض هي التي طعنت في الثانية سميت به لأن أمها 
تكون مخاضا عادة أي حاملا بأخرى ويسمى وجع الولادة مخاضا أيضا ومنه قوله تعالى ! ؟ (") ١‏ ! وبنت 
اللبون هي التي طعنت في الثالثة سميت به لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن غالبا والحقة هي التي 


)١(‏ إنما الصدقات للفقراء 
(؟) فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة 


طعنت في الرابعة سميت به لأنها حق لها الحمل والركوب أو الضراب والجذعة هي التي طعنت في الخامسة 


سميت به لمعنى فى أسنانها يعرفه أرب اب 


0 
" إن كانت الشمس تتلو القمر فهو لليلة المستقبلة وإن كان القمر يتلوها فهو لليلة الماضية والأول 
هو الظاهر وقال قاضي خان إن أفطروا لا كفارة عليهم لأنهم أفطروا بتأويل وقال صلى الله عليه وسلم أفطروا 
لرؤيته والله أعلم ؟ ( باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ) | قال رحمه الله ( فإن أكل الصائم أو شرب 
أو جامع ناسيا أو احتلم أو أنزل بنظر أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبل أو دخل حلقه غبار أو ذباب 
وهو ذاكر لصومه أو أكل ما بين أسنانه أو قاء وعاد لم يفطر ) أما إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا فالقياس 
أن يفطر وهو قول مالك لوجود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة وكترك النية فيه وكالجماع 
في الإحرام أو الاعتكاف ولنا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه قال في المنتقى )١(‏ ولأن النسيان غالب للإنسان فلو كان مفطرا 
لح رجوا وهو مدفوع بالنص بخلاف الإحرام في الحج والصلاة والاعتكاف لأن حالته مذكرة وهذا لأن هيئته 
في هذه الأشياء تخالف هيئة العادة وفي الصوم لا تخالف فلا مذكر له فيه ولا يقال المراد بالحديث 
الإمساك تشبها كالحائض إذا طهرت وغيرها ممن وجد منه ما ينافي الصوم لأنا نقول أمره بإتمام صومه 
وبالإمساك تشبها لا يتم صومه والمأمور به هو الإتمام للصوم والذي يؤيد هذا المعنى ما روي أنه صلى الله 
عليه وسلم قال إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه فلا قضاء عليه + ( رواه 
الدارقطني وقال إسناده صحيح ) + وكلهم ثقات فإذا ثبت في الأكل والشرب ثبت في الجماع دلالة لأنه 
في معناه ولو أكل ناسيا فقال له آخر أنت صائم ولم يتذكر فأكل ثم تذكر أنه صائم فسد صومه عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف لأنه أخبر بأن هذا الأكل حرام عليه وخبر الواحد في الديانات حجة وقال زفر والحسن 
لا يفسد لأنه ناس ولو رأى صائما يأكل ناسيا يذكره إن كان شابا لأن له قوة بدون ذلك وإن كان شيخا 
لا يذكره لأنه ضعيف لا يقدر ولا فرق فيما ذكرنا بين الفرض والنفل لأن النص لم يفصل ولو كان مخطنا 
أو مكرها أفطر وقال الشافعي رضي الله عنه لم يفطر لقوله تعالى ! ١‏ () ” ! وقوله صلى الله عليه وسلم 


١59/١ تبيين الحقائق»‎ )١( 
(؟) وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به‎ 


رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والمراد به رفع الحكم إذ هو موجود حسا والحكم نوعان 
يفسد كالناسي بل أولى لأن الناسي قصد الأكل والمخطئ ليس بقاصد ولنا أن المفطر وصل إلى جوفه 
فيفسد صومه وهو القياس فى الناسى إلا أنا تركناه بما روينا فصار كما إذا أكره على أن يأكل هو بيده أو 
كمن أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع وما رواه محمول على نفي الإثم ورفعه لأنه مراد 
ب الإجماع فلا يجوز أن يكون غيره مرادا لأن الحكم فيه مقتضى وهو لا عموم له والقياس على الناسي 
ممتنع اوجيين أخدههما أن النسيان غالب ذاه يمكن الاحتراز عنه فيعذر وهذه الأشياء نادرة فلا يصح 
إلحاقها به والثاني أن النسيان من قبل من له 


) رواه الجماعة إلا النسائي‎ ( -١ 
00) ! 


' داخلا من الخارج ولنا أن القليل منه لا يمكن الامتناع عنه عادة فصار تبعا لأسنانه بمنزلة ريقه 


والكثير يمكن الاحتراز عنه فجعل الفاصل بينهما مقدار الحمصة وما دونه قليل وإِن أخذه بيده وأخرجه ثم 


أكله ينبغي أن يفسد صومه لما روي عن محمد أن الصائم إذا ابتلع سمسمة من بين أسنانه لا يفسد صومه 
ولو ابتلعها ابتداء من خارج يفسد ولو مضغها لا يفسد لأنها تنلاشى وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دون 
الكفارة عند أبي يوسف وعند زفر عليه الكفارة لأنه طعام متغير وعن أبي يوسف أنه يعافه الطبع ولو جمع 
ريقه في فيه ثم ابتلعه لم يفطره ويكره ولو أخرجه ثم ابتلعه يفطره كريق غيره والدم الخارج من بين أسنانه والدم 
غالب أو مساو فطره إن ابتلعه فيجب عليه القضاء دون الكفارة وهذا كله إذا كان بين أسنانه وأما إذا أدخله 
من خارج فينظر إن ابتلعه من غير مضغ فطره قل أو كثر وإن مضغه ينظر إن كان قدر الحمصة فكذلك 
وإن كان أقل لا يفطره لما ذكرنا وأما إذا قاء فلقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء 
حتى لا يفسد صومه فيهما وقوله في المختصر أو قاء وعاد وقع اتفاقا لأن العود ليس بشرط لانتفاء الإفطار 
على ما يجيء تفاصيله من قريب وهذا قول محمد رحمه الله قال رحمه الله ( وإن أعاده أو استقاء أو ابتلع 


حصاة أو حديدا قضى فقط ) أي إن أعاد القيء أو قاء عامدا إلى آخره يجب عليه القضاء لا غير أي لا 


855/١ تبيين الحقائق»‎ )١( 


تجب عليه الكفارة أما إعادة القىء والاستقاءة فالجملة فيه أنه لا يخلو إما إن قاء عمدا أو ذرعه القىء وكل 
واحد منهما لا يخلو إما أن يكون ملء الفم أو لا يكون وكل واحد من هذه الأقسام لا يخلو إما أن عاد 
هو بنفسه أو أعاده أو خرج ولم يعده ولا عاد هو بنفسه فإن ذرعه القيء وخرج لا يفطره قل أو كثر ل | طلاق 
ما روينا وإن عاد هو بنفسه وهو ذاكر للصوم إن كان ملء الفم فسد صومه عند أبي يوسف لأنه خارج حتى 
انتقضت به الطهارة وقد دخل وعند محمد لا يفسده وهو الصحيح لأنه لم يوجد منه صورة الفطر وهو 
الابتلاع وكذا معناه إذ لا يتغذى به فأبو يوسف يعتبر 


) رواه أبو داود وغيره‎ ( -١ 

000 

" أذن لضعفة الناس أن يدفعوا بليل )١(‏ ويستحب له أن يقول في دفعه اللهم إليك أفضت ومن 
عذابك أشفقت وإليك توجهت ومنك رهبت اللهم تقبل نسكي وأعظم أجري وارحم تضرعي واستجب 
دعوتي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ بطن محسر أسرع إن كان ماشيا وحرك دابته إن 
كان راكبا قدر رمية حجر لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفيما روينا من حديث جابر حتى أتى بطن 
محسر فحرك قليلا قال رحمه الله ( فارم جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات كحصى الخذف ) 
لما روينا من حديث جابر ولما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل 
البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى من أنزلت عليه سورة البقرة + ( متفق عليه ) 
+ وعنه أنه صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة وقال 
اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا ثم قال هنا كان يقوم من أنزلت عليه سورة البقرة ولو 
رماها بأكبر من حصى الخذف جاز لحصول المقصود غير أنه لا يرمي بالكبار من الحجارة كي لا يتأذى 
به غيره ولو رماها من فوق العقبة أجزأه لأن ما حولها موضع النسك والأفضل أن يكون من بطن الوادي لما 
روينا قال رحمه الله ( وكبر بكل حصاة ) أي مع كل حصة لما روينا ولو سبح مكان التكبير أجزأه لحصول 
التعظيم بالذكر وهو من آداب الرمي ولا يقف عندها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها بخلاف 
الجمرة الأولى والوسطى في اليوم الثاني على ما يذكر والأصل أن كل رمي بعده رمي وقف عنده وكل رمي 
ليس بعده رمي لم يقف عنده ورميه راكبا أفضل لما روينا والأصل فيه أن كل رمي ليس بعده رمي فالأفضل 


)١1(‏ تبيين الحقائق» اسم 


أن يرميه راكبا وإلا فماشيا قال رحمه الله ( واقطع التلبية بأولها ) أي مع أول حصاة ترميها لما روينا ولما 
روي عن ابن عباس أن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرف: إلى المزدلفة ثم أردف الفضل 
من مزدلفة إلى منى فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة + ( رواه 
البخاري ومسلم ) + وغيرهما وعليه إجماع الصحابة وقد ذكرنا تأويل من قطعهما منهم وكيفيته أن يضع 
الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة وهذا بيان الأولوية وأما في حق الجواز فلا يتقيد بهيئة 
دون هيئة بل يجوز كيفما كان ومقدار الرمي أن يكون بين الرامي وبينه خمسة أذرع لأن ما دون ذلك يكون 
طرحا ولو طرحها طرحا جاز لأنه رمي إلى قدميه إلا أنه مسيء لمخالفته السنة ولو وضعها وضعا لم يجز 
لأنه ليس برمي ولو رماها فوقعت قريبا من الجمرة جاز لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه ولو وقعت 
بعيدا لا يجزئه لأنه لم يكن قربة إلا في مكان مخصوص ولو رمى بسبع حصيات جملة فهذه واحدة لأن 
المنصوص عليه تفريق الأفعال 


) (رواه أحمد‎ -١ 


00) 


' فيتقيد بها ولأن اعتبار الإطلاق في الشراء غير ممكن فوجب حمله على ما ذكرنا لأنه لو لم يحمل 
عليه لاشتراه بجميع ما يملكه الموكل وبزيادة فيلحقه بذلك ضرر عظيم » والوكيل بالبيع لا يقدر على ذلك 
فأمكن اعتبار إطلاق الآمر فيه فافترقا وكذا ليس له أن يشتري بمكيل أو موزون غير النقدين دينا في الذمة 
لأن التوكيل بالشراء يتقيد بالمتعارف وهو الشراء بالنقدين وقال زفر رحمه الله له ذلك حتى لو اشتراه به ينفذ 


على الموكل لأنه شراء من كل وجه إذ الموصوف منه ثمن بخلاف ما إذا كان معينا ثم قدر الغبن اليسير 
هنا بما يدخل تحت تقويم المقومين وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش لأن القيمة تعرف بالحزر 
والظن بعد الاجتهاد فبعذر فيما يشتبه لأنه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ولا يعذر فيما لا يشتبه لفحشه 
ولإمكان الاحتراز عنه لأنه لا يقع في مثله عادة إلا عمدا وقيل حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة 
وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار خمس القيمة وفي الدراهم ربع عشر القيمة لأن الغبن يحصل لقلة 
الممارسة في التصرف فكلما كانت الممارسة فيه أقل كان الغبن فيه أكثر فيعفى عن التفاوت بحسب 
الممارسة والصحيح الأول وفي النهاية جعل هذا القدر معفوا وهو خلاف ما ذكره صاحب الهداية والكافي 


8.0/5 تبيين الحقائق»‎ )١( 


وقيل لا يتحمل الغبن اليسير أيضا وليس بشيء هذا كله إذا كان سعره غير معروف بين الناس ويحتاج فيه 
إلى تقويم المقومين , وأما إذا كان معروفا كالخبز واللحم والموز والجبن لا يعفى فيه الغبن » وإن قل » ولو 
كان فلسا واحدا قال رحمه الله ( ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه صح ) عند أبي حنيفة رحمه الله لأن اللفظ 
مطلق عن قيد الاجتماع فيجوز مطلقا مجتمعا ومتفرقا فصار كما لو وكله ببيع المكيل والموزون ولأنه لو باع 
كله بهذا القدر من الثمن جاز عنده فبنصفه أولى أن يجوز وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : لا يجوز 
لأن فيه نررر الشركة وهو غير معتاد أو هو عيب وينتقص به القيمة فلا يدخل تحت الأمر المطلق فلا يجوز 
إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما لأن بيع النصف قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن لا يجد من 
يشتريه جملة فيحتاج إلى التفريق فيتبين ذلك ببيع الباقي بعده بخلاف المكيل والموزون لأنه لا ضرر في 
تبعيضه ولا تنقص قيمته بذلك . قلنا : ضرر الشركة أهون من ضرر بيع الكل بنصف الثمن وقولهما استحسان 
والقياس ما قاله أبو حنيفة رحمه الله قال رحمه الله ( وفي الشراء يتوقف ما لم يشتر الباقي ) أي في الوكيل 
بشراء العبد إذا اشترى نصفه يتوقف شراؤه » فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما لزم الموكل وإلا لزم الوكيل 
وهذا بالإجماع لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الإمساك بأن كان العبد بين جماعة فلم يقدر على شراء 
كله دفعة واحدة فيحتاج إلى شرائه شقصا فشقصا حتى يشتري الكل » فإذا اشترى الكل قبل رد الآمر الشراء 


اله 

' فيكون داخلا تحت العقد فيضمن بالهلاك كما في الوديعة إذا كانت بأجر وكما إذا هلك بفعله 
ولأبي حنيفة رحمه الله ومن تابعه أن القبض حصل بإذنه فلا يكون مضمونا عليه كالوديعة العارية » ولهذا 
لا يضمن فيما لا يمكن ١‏ التحرز عنه كالموت حتف أنفه وكالغصب من العدو والمكابرة ولو كان مضمونا 
عليه لما اختلف الحال بل كان مضمونا عليه مطلقا كالغصب والقبض على سوم الشراء أو البيع الفاسد , 
عكسه الوديعة فإنه لا يضمن مطلقا ولا نسلم أن المعقود عليه هو الحفظ بل العمل » وإنما وجب عليه 
الحفظ تبعا أو اقتضاء لا مقصودا لأن العمل لا يتأتى بدون حبس العين ولما لم يمكن العمل إلا بحبس 
العين كان له حبسه » ولهذا لا يقابله شيء من الأجر . ولو كان المعقود عليه هو الحفظ لكان له حصة 
من الأجر فصار كأجير الوحد بخلاف الوديعة بأجر لأن الحفظ واجب عليه مقصودا ببدل وبخلاف ما إذا 
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أتلف بعمله لأن العقد يقتضي سلامة المعقود عليه وهو العمل » فإذا لم يكن سليما ضمن » وقد روي عن 
عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضمنان الأجير المشترك وهو قول إبراهيم النخعي فتعارضت روايتا 
فعلهما فلا يلزم حجة وقيل هذا اختلاف عصر وزمان وليس بشيء لأن الاختلاف موجود بين الصحابة 
فكيف يتصور أن يحمل على اختلاف الزمان بل الخلاف مبني على أن الحفظ معقود عليه عندهما لأنه 
لا يتمكن من إيفاء المستحق وهو العمل إلا بحفظ العين » وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يكون واجبا 
كوجوبه فكان العقد واردا عليه وعنده لا يكون واردا عليه » وقد بيناه وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس 
وبه تحصل صيانة أموالهم » وإن شرط الضمان على الأجير المشترك في العقد فإن شرط عليه فيما لا يمكن 
لا يجوز بالإجماع لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهما ففسدت » وإن شرط عليه 
فعلى الخلاف فعندهما يجوز لأنه يقتضيه العقد عندهما وعنده يفسد لأن العقد 
لا يقتضيه فيكون اشتراطه فيه مفسدا . قال رحمه الله ( وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال 
وانقطاع الحبل الذي يشد به الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون ) » وقال زفر والشافعي رحمهما الله 
ليس بمضمون عليه لأنه مأذون فيه فلا يجامعه الضمان كالمعين للدقاق وأجير الوحد , وهذا لأنه عمل ما 
عمل بأمره والأمر المطلق ينتظم الفعل بنوعيه المعيب والسليم » والتخرق لضعف في الثوب ولئن كان لمعنى 
في فعله فالاحتراز عنه غير ممكن إذ الدق المصلح ليس في وسعه ولئن كان في وسعه فلا يمكنه التحرز 
عنه إلا بحرج عظيم فيكون ملحقا بما ليس في وسعه فصار كالبزاغ والفصاد والحجام والختان » ولهذا لا 
يضمن تلميذ القصار وهو يعمل بالأجر ولنا أن التلف حصل بعمل غير مأذون فيه فيكون مضمونا كما لو 
دق الثوب بغير أمره » وهذا لأن الداخل تحت الإذن هو الداخل تحت العقد وهو العمل المصلح لأن 
الإذن ثبت في ضمن العقد على التسليم لأن مطلق عقد المعاوضة يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيوب 
على ما مر في البيوع » فإذا تلف كان التلف حاصلا بما ليس بمأذون له فيه فصار كما إذا وصف له نوعا 
من الدق فأتى بنوع آخر بخلاف معين القصار لأنه متبرع وعمل المتبرع لا يتقيد بالسلامة لئلا يمتنع الناس 
عن الإعانة مخافة الغرامة وبخلاف البزاغ والفصاد ونحوهما لأن العقد فيه لم يتناول العمل المصلح لأن 
نفس ذلك العمل 
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' ما ذكره على ما إذا قعد عن طلبه كان يستقيم ولم يتناقض ولكنه خلاف الظاهر وما روينا من 
الحديث يبيح ما غاب عنه وبات ليالي فيكون حجة على من يمنع ذلك » وإن وجد به جراحة سوى جراحة 
سهمه لا يحل لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي 4 إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فإن غاب عنك 
يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت » وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل # رواه مسلم 
والنسائي وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال له © إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن 
سهمك قتله فكله © رواه أحمد والنسائي وفي رواية أن عديا رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرمي في 
الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال 98 إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل # رواه الترمذي 
وصححه ولأنه محتمل تحققت فيه الأمارة فيحرم بخلاف ما إذا كان بلا أمارة على ما بينا وحكم إرسال 
الكلب والبازي في جميع ما ذكرنا من ١‏ لأحكام كالرمي . قال رحمه الله ( ولو رمى صيدا فوقع في ماء أو 
على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم ) لقوله تعالى «[ والمتردية © ولما روينا ولقوله عليه الصلاة 
والسلام لعدي * إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في 
ماء » فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك # رواه البخاري ومسلم وأحمد ولقوله عليه الصلاة والسلام لعدي 
إذا رميت سهمك فكل وإذا وقع في الماء فلا تأكل © رواه البخاري وأحمد ولأنه احتمل موته بغيره إذ 
هذه الأشياء مهلكة ويمكن الاحتراز عنها فيحرم بخلاف ما إذا كان لا يمكن التحرز عنه » فهذا هو 
الحرف في المحتمل في هذا الباب » وهذا فيما إذا كان فيه حياة مستقرة يحرم بالاتفاق لأن موته مضاف 
إلى غير الرمي وإن كانت حياته دون ذلك فهو على الاختلاف الذي مر ذكره في إرسال الكلب قال رحمه 
الله ( وإن وقع على الأرض ابتداء حل ) لأنه لا يمكنه التحرز عنه فسقط اعتباره كي لا ينسد بابه على ما 
بينا بخلاف ما إذا أمكن التحرز عنه لأن اعتباره لا يؤدي إلى سد بابه لأن اعتباره لا يؤدي إلى الحرج 
فأمكن ترجيح المحرم عند التعارض على ما هو الأصل في الشرع ولو وقع على جبل أو سطح أو آجرة 
موضوعة فاستقر ولم يترد حل لأن وقوعه على هذه الأشياء كوقوعه على الأرض ابتداء ولأنه لا يمكن 
الاحتراز عنه فسقط اعتباره بخلاف ما إذا وقع على شجر أو حائط أو آجرة ثم وقع على الأرض أو رماه 
وهو على جبل فتردى منه إلى الأرض أو رماه فوقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو على حرف آجرة 
حيث يحرم لاحتمال أن أحد هذه الأشياء قتله بحده أو بترديه » وهو يمكن الاحتراز عنه وقال في المنتقى 
لو رمى صيدا فوقع على صخرة فانفلق رأسه أو انشق بطنه لم يؤكل لاحتمال موته بسبب آخر قال الحاكم 
أبو الفضل رحمه الله : وهذا خلاف إطلاق الجواب المذكور في الأصل ولكن يجوز أن يكون إطلاق 
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الجواب المذكور في الأصل فيما عدا هذا المفسر لأن حصول الموت بانفلاق الرأس وانشقاق البطن ظاهر 
وبالرمي موهوم متردد فالظاهر أولى بالاعتبار من الموهوم فيحرم بخلاف ما إذا لم ينشق ولم ينفلق لأن موته 
بالرمي هو الظاهر فلا يحرم فيحمل إطلاق الجواب في الأصل عليه وحمل السرخسي ما ذكر في المنتقى 
على ما إذا أصابه حد الصخرة فانشق لذلك وحمل المذكور في الأصل على أنه إذا لم يصبه من الصخرة 
إلا ما يصيبه من الأرض لو وقع عليه فحل لذلك فكلا التأويلين صحيح ومعناهما واحد لأن كلا منهما 
يحمل ما ذكره في الأصل على ما إذا مات بالرمي وما ذكره في المنتقى على ما إذا مات بغيره وفي لفظ 
المنتقى إشارة إليه ألا ترى أنه قال لاحتمال الموت بسبب آخر أي غير الرمي » وهذا يرجع إلى اختلاف 
اللفظ دون المعنى فلا يبالى به » وإن كان المرمي مائيا فإن لم تنغمس الجراحة في الماء أكل » وإن 
انغمست لا يؤّكل لا تمال الموت به دون الرمي لأن تشرب الجرح الماء سبب لزيادة الألم فصار كما إذا 
أصابه السهم . قال رحمه الله ( وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم ) لما روينا من حديث إبراهيم ولما 
روي أن عدي بن حاتم ل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب فقال إذا 
رميت بالمعراض فخزق فكله » وإن أصاب بعرضه فلا تأكله © رواه البخاري ومسلم وأحمد ولما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام 9 نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد ولكنها تكسر السن وتفقأ العين # رواه 


0 
" على الحائط إشهاد على النقض لأن المقصود إزالة الشغل بخلاف ما إذا سقط الحائط على إنسان 
ومات فعثر بالقتيل غيره فمات حيث لا يجب عليه ضمان الثاني لأن التفريغ منه إلى الأولياء لا إليه ولا 
يكون الإشهاد على الحائط إشهادا على القتيل بخلاف ما لو كان مكان الحائط جناح والمسألة بحالها 
حيث يضمن القتيل الثاني أيضا لأن وضع الجناح جناية إذ الوضع فعله فصار كأنه ألقاه عليه بيده ولهذا لا 
يشترط الإشهاد عليه » فيكون الثاني مضافا إليه كالأول فيجب عليه تفريغ الطريق عن القتيل أيضا » فإذا لم 
يفرغ صار جانيا وفي الحائط لم يوجد منه الفعل وإنما جعل كالفاعل بترك النقض استحسانا فيظهر ذلك 
في حق القتيل الأول دون الثاني فلم يكن سقوط القتيل الأول في حق الثاني بفعله فلا يجب عليه التفريغ 
عنه ألا ترى أنه لو باع الحائط أو النقض برئ من الضمان » ولو كان بفعله لما برئ كما لو باع الجناح » 
ولو عطب بوهرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه ضمنه لأن التفريغ إليه وإن كانت ملك 
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غيره لا يضمنه لأن التفريغ إلى مالكها وحده » ولو سقطت الجرة وحدها لا يضمن ما عطب بسقوطها لأنه 
وضعها في ملكه ذكره في النهاية وعزاه إلى المبسوط والله أعلم ( باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير 
ذلك ) . قال رحمه الله ( ضمن الراكب ما وطئت دابته بيد أو رجل أو رأس أو كدمت أو خبطت لا ما 
نفحت برجل أو ذنب إلا إذا أوقفها في الطريق » ) والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط 
السلامة لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الئاس فقلنا بالإباحة 
مقيدا بالسلامة ليعتدل النظر من الجانبين فيما إيمكن الاحتراز عنة لا فيما لا يمكن لأن تقيبده بها مطلقا 
يؤدي إلى المنع من التصرف وسد بابه وهو مفتوح والاحتراز عن الإيطاء والصدم والكدم والخبط ممكن 
لأنه ليس من ضرورات السير فقيدناه بشرط السلامة عنه ولا يمكنه الاحتراز عن النفحة بالرجل والذنب مع 
السير على الدابة فلم نقيده بها وإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا لأنه يمكنه التحرز عن الإيقاف 
وإن لم يمكنه التحرز عن النفحة فصار متعديا بالإيقاف وشغل الطريق به فيضمنه وهو المراد بقوله إلا إذا 
أوقفها في الطريق أو نقول إن الطريق يشبه ملكه من حيث إن المرور فيه مباح له ويشبه ملك الغير من 
حيث إنه ليس له ملك يطلق له التصرف فوفرنا حظ الشبهين فجعلناه كملك غيره في حق ما يمكن التحرز 
عنه وكملكه في حق ما لا يمكن كي لا يتعذر عليه الانتفاع » وهذا الحكم في الطريق وفي ملكه لا يضمن 
شيئا من ذلك إلا الإيطاء وهو راكبها لأن الإيطاء مباشرة لأنه قتله بثقله حتى يحرم الميراث ويجب عليه 
الكفارة به وغيره تسبيب وفيه يشترط التعدي فصار كحفر البئر في ملكه وفي المباشرة لا يشترط وإن كان 
في ملك غيره فإن كان بإذن مالكه فهو وكما لو دان في ملكه وإن كان بغير إذنه فإن دخلت هي من غير 
أن يدخلها هو ولم يكن هو معها لا يضمن شيئا وإن أدخلها هو ضمن الجميع » سواء كان هو معها أو لم 
يكن لوجود التعدي بالإدخال » والملك المشترك كملكه فيما ذكرنا لأن لكل واحد من الشركاء السير 
والإيقاف فيه وباب المسجد كالطريق في الإيقاف » ولو جعل الإمام موضعا لوقوف الدواب عند باب 
المسجد فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيه » وكذلك إيقاف الدابة في سوق الدواب لأنه مأذون له من 
جهة السلطان » وكذلك الفلاة وطريق مكة إذا وقف في غير المحجة لأنه لا يضر بالناس فلا يحتاج فيه 


إلى الإذن » أما المحجة فهي كالطريق . قال رحمه الله ( وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاةة أو نواة أو 
أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عينا لم يضمن » ولو كبيرا ضمن ) لأن التحرز عن الحجارة الصغار والغبار 
متعذر لأن سير الدابة لا يخلو عنه » وعن الكبار من الحجارة ممكن وإنما يكون ذلك عادة من قلة هداية 
الراكب فيضمن . قال رحمه الله ( فإن راثت أو بالت في طريق لم يضمن من عطب به وإن أوقفها لذلك 
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إن أوقفها لغيره ضمن ) لأن سير الدابة لا يخلو عن روث وبول فلا يمكنه التحرز عنه فلا يضمن ما تلف 
به فيما إذا راثت أو بالت وهي تسير » وكذا إذا أوقفها 


4 
" لا يجب إلا بالقذف بصريح الزنا » وفي القصاص اعتبر طلبه لأنه حق العبد » وحق العبد لا يختص 

بلفظ دون لفظ . وقد يثبت بدون اللفظ كالتعاطي » وهذا لأن الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة ألا ترى أن 
الشهود لو شهدوا بالوطء الحرام لا يجب الحد عليه » ولو شهدوا بالقتل المطلق أو أقر بمطلق القتل يجب 
عليه القصاص » وإن لم يوجد لفظ التعمد » وهذا لأن القصاص فيه معنى المعاوضة لأنه شرع جابرا فجاز 
أن يثبت مع الشبهة كسائر المعاوضات التي هي حق العبد . أما الحدود الخالصة حقا لله تعالى شرعت 
زاجرة » وليس فيها معنى البدلية أصلا فلا تثبت مع الشبهة لعدم الحاجة » وذكر في كتاب الإقرار أن الكتاب 
من الغائب ليس بحجة في قصاص يجب عليه » ويحتمل أن يكون الجواب في الأخرس كذلك فيكون في 
الغائب والأخرس روايتان » ويحتمل أن يكون مفارقا لذلك لأن الغائب يمكنه الوصول في الجملة فيعتبر 
بالنطق . ولا كذلك الأخرس لدعذر النطق في حقه للآفة التي به فدلت المسألة على أن الإشارة معتبرة » 
وإن كان قادرا على الكتابة بخلاف ما توهمه بعض أصحابنا رحمهم الله أن الإشارة لا تعتبر مع القدرة على 
الكتابة قالوا لأن الإشارة حجة ضرورية » ولا ضرورة مع القدرة على الكتابة قلنا كل واحد منهما حجة ضرورية 
ففي الكتابة زيادة بيان لم توجد في الإشارة لأن قصد البيان في الكتابة معلوم حسا وعيانا . وفي الإشارة 
زيادة أثر لم توجد في الكتابة لأن الأصل في البيان هو الكلام لأنه وضع له » والإشارة أقرب إليه لأن العلم 
الحاصل بها حاصل بما هو متصل بالمتكلم » وهو إشارته بيده أو رأسه فصارت أقرب إلى النطق من آثار 
الأقلام فاستويا » ولا يقدم على الآخر بل يخير » ولهذا ذكره بكلمة أو » وهي للتخيير » وقالوا فيمن صمت 
يوما أو يومين الحكم كالمعتقل لسانه حتى لا يجوز بالإيماء والكتابة به إقراره » وقيل هذا تفسير لمعتقل 
اللسان . قال رحمه الله ( غنم مذبوحة وميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل » وإلا لا ) وقال 
الشافعي رحمه الله لا يجوز الأكل في حالة الاختيار بالتحري » وإن كانت المذبوحة أكثر لأن التحري 
دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة » ولا ضرورة لأن الكلام في حالة الاختيار » ولنا أن الغلبة تنزل 
منزلة الضرورة في إفادة الإباحة ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم من مسروق ومغصوب » 
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ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الظاهر » وهذا لأن القليل منه لا يمكن التحرز عنه » ولا يستطاع الامتناع 
منه فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة في البدن أو الثوب بخلاف ما إذا كانت الميتة أكثر أو استويا 
لأنه لا ضرورة إليه لقلته فيمكن الاحتواز . قال رحمه الله ( لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس 
فظهرت رطوبته على ثوب طاهر لكن لا يسيل لو عصر لا يتنجس ) لأنه إذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل 
منه شيء » و إنما يبتل ما يجاوره بالنداوة » وبذلك لا يتنجس به » وذكر المرغيناني إن كان اليابس هو 
الطاهر يتنجس لأنه يأخذ بللا من النجس الرطب , وإن كان اليابس هو النجس والطاهر الرطب لا يتنجس 
لأن اليابس النجس يأخذ بللا من الطاهر » ولا يأخذ الرطب من اليابس شيئا » ويحمل على أن مراده فيما 
إذا كان الرطب ينفصل منه شيء » وفي لفظه إشارة إليه حيث نص على أخذ البلة » وعلى هذا إذا نشر 
الثوب المبلول على حبل نجس » وهو يابس لا يتنجس الثوب لما ذكرنا من المعنى » وقال قاضيخان في 
فتاواه إذا نام الرجل على فراش فأصابه مني ويبس وعرق الرجل » وابتل الفراش من عرقه إن لم يظهر له أثر 
البلل في بدنه لا يتنجس جسده » وإن كان العرق كثيرا حتى ابتل الفراش ثم أصاب بلل الفراش جسلده » 
وظهر أثره في جسده يتنجس بدنه » وكذا الرجل إذا غسل رجله فمشى على أرض نجسة بغير مكعب فابتل 
الأرض من بلل رجله » واسود وجه الأرض للكن لم يظهر أثر بلل الأرض في رجله فصلى جازت صلاته , 
وإن كان بلل الماء في رجله كثيرا حتى ابتل به وجه الأرض » وصار طينا ثم أصاب الطين رجله لا تجوز 
صلاته » ولو مشى على أرض نجسة رطبة » ورجله يابسة تتنجس . قال رحمه الله ( رأس شاة متلطخ بالدم 
أحرق » وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة جاز والحرق كالغسل ) لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا 


يبقى فيه شيء أو تحيله فيصير الدم رمادا فيطهر 


00 

# باب في النجاسة تصيب الثوب أو الخف أو النعل‎  " 

قوله : لم ينجسه لأن ذلك ليس بدم حقيقة ولهذا إذا شمس أبيض والدم إذا شمس أسود 

قوله : حتى يفحش هذا لعموم البلوى وحده عند محمد الربع من الشئ الذي أصابه نحو : الدخريص 


والكم والذيل وعند أبي يوسف شبر في شبر وعنه ذراع في ذراع 
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قوله : وهو قول أبي يوسف لأن نجاسته مختلف فيها فأورث الشبهة وقال محمد : لا يمنع وإن 
فحش لأنه طاهر عنده 

قوله : أفسده بالإجماع فأبو حنيفة سوى بين روثه وبوله وهما فرقا بين البول والروث في وصف 
النجاسة للضرورة تثبت في روثه دون البول فإن الروث يبقى على وجه الأرض دون البول 

قوله : أجزاه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : لا يجوز حتى يغسل إلا في المني خاصة 
وفي الرطب لا يجزىء إلا الغسل عندهم جميعا في ظاهر الرواية وعن أبى يوسف أنه إذا مسحه بالتراب 
على سبيل المبالغة يطهر ومشايخنا اعتمدوا على هذه الرواية باعتبار الضرورة والفتوى عليه والثوب لا يجزىء 
فيه إلا الغسل إلا في المني فمحمد قاس الخف بالثوب فى اليابس حتى أنه لا يجوز عنده إلا بالغسل وهما 
فرقا وقالا إن الجلد شع صلب فالظاهر أنه لا يتشرب فيه النجاسة إلا القليل ولا كذلك الثوب لأنه شئ 
رخو يتشرب فيه النجاسة ولا كذلك الرطب وهذا كله إذا كانت النجاسة متجسدة فأما إذا لم يكن : كالبول 
والخمر وغير ذلك إذا أصاب الثوب أو الخف فإنه لا يطهر إلا بالغسل وإن يبس لأنه لا جاذب له فلا 
يكون عقوا 

قوله : جازت الصلاة فيه اختلفوا على قولهما أن جواز الصلاة كان بطهارته أو لكونه مقدرا بالكثير 


الفاحش والصحيح أن نجس عندهم ولكنهم قدروه بالكثير الفاحش لا لطهارته حتى لو وقع في الماء القليل 
أفسده وقد قيل : إنه لا يفسده لتعذر صون الأوانى عنه لأنها تطير فى الهواء وتذرق من الهوا 


قوله : أجزأت الصلاة فيه لأنه مشكل فإن كان الإشكال في طهوريته كان طاهرا وإن كان الإشكال 
في طهارته كما قال البعض فلا ينجس به الطاهر بالشك 
قوله : فذلك ليس بشئ لأنه لا لمكن الأحتراز عله فيسقط اعتباره لمكان الضرورة وما لا يمكن 


1 كتاب الحدود 7 

قوله : لم يؤخذ به لأن الشهادة بالحدود تبطل بتقادم العهد أما في كل حد لا يشترط فيه دعوى 
العباد فلن الشهادة متى تمكنت فيها تهمة زائدة يمكن الاحتراز عنها تبطل ومتى عاين الشهود الفاحشة 
خيروا بين الحسبتين : بين حسبة أداء الشهادة وبين الستر على المسلم فإن اختاروا الأداء لم يحل لهم 


١5/ص النافع الكبير»‎ )١( 


التأخير لأن تأخير الحد حرام فإذا أخروا حمل تأخيرهم على الوجه الأحسن الذي لم يوجب تفسيقهم وهو 
اختيارهم الستر فبعد ذلك اتهموا بأن الأداء بضغينة حملتهم على ذلك فيبطل شهادتهم أما في كل حد 
يشترط فيه الدعوى كالسرقة فلأنه بتقادم العهد تمكنت التهمة في الدعوى وإن لم تتمكن في الشهادة وحد 
التقادم ستة أشهر وعن أبي يوسف أنه لم يقدر بشئ وفوضه إلى رأي القضاة في كل عصر وعن محمد أنه 
قدر بشهر وهو الأدنى 

قوله : أخذ به حتى لو أقر بزنا متقادم أو بسرقة متقادمة أو بقطع طريق متقادم أخذ به لأن التهمة 
التي حققناها في الشهادة لا يتحقق في الإقرار ولو تحقق فالإقرار لا يرد بالتهمة 

قوله : إلا في شرب الخمر إلخ حد الشرب إن ثبت بالبينة كان التقادم مبطلا بالإجماع لكن اختلفوا 
في حد التقادم فيه فعند أبي حنيفة وأبي يوسف بانقطاع الرائحة وعند محمد بالزمان وهو الشهر كما في 

ئر الحدود وإذا ثبت بالإقرار فعند محمد لا يبطل بالتقادم اعتبارا بسائر الحدود وهو القياس وقال أبو 

حنيفة وأبو يوسف : لا يقام إلا بقيام الرائحة أيضا لأن حد الشرب إنما ثبت بإجماع الصحابة ولا إجماع 
إلا برأي عبد الله بن مسعود : وقد روى : أن رجلا جاء بابن أخ له إليه فادعى عليه شرب الخمر فقال ابن 
مسعود : بئس ولي اليتيم أنت لا أدبته صغيرا ولا سترت عليه كبيرا إن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه فاعتبر 
الرائحة 


قوله : حد في قولهم جميعا لأن هذا موضع العذر فلا تبطل به الشهادة 


قوله : هو الذي إلخ وقال أبو يوسف ومحمد : أن يهذي ويختلط كلامه وقال بعضهم : يستقرء 
بقل يا أيها الكافرون فإذا عجز فهو سكران فما قالا هو المعتاد وما قال أبو حنيفة هو الاحتياط لأنه سبب 
العقوبة فيشترط أقصاه 

قوله : بإقراره على نفسه لأن السكران ألحق بالصاحي في جميع الحقوق غير حدود الله ( تعالى ) 
خالصا عقوبة له بإجماع الصحابة ." () 


2 


و 
القليلة فلا تمنع جواز الصلاة غليظة أو خفيفة استحساناء والقياس أن تمنع جواز الصلاة» وهو قول زفر 
والشافعي, إلا إذا كانت لا تأخذها العين» أو ما لا يمكن الاحتراز عفه. كدم البق والبراغيث» والقياس 
متروك لان الضرورة في القليل عامة.وأما النجاسة الكثيرة فتمنع جواز الصلاة» لعدم الضرورة.والحد الفاصل 


ما حكم الثوب والبدن» فلا يخلو أما إن كانت النجاسة غليظة أو خفيفة» قليلة أو كثيرة.أما النجاسة 


)١(‏ النافع الكبير» ص/7117 


بين القليل والكثير في النجاسة الغليظة» هو أن يكون أكثر من قدر الدرهم الكبير» فيكون الدرهم وما دونه 
قليلا.ولم يذكر في ظاهر الرواية صريحا أن المراد من الدرهم الكبير» من حيث العرض والمساحة؛ أو من 
حيث الوزن» وذكر في النوادر: الدرهم الكبير ما يكون عرض الكف.وذكر الكرخي مقدار مساحة الدرهم 
الكبير.وفي كتاب الصلاة: الدرهم الكبير المثقال» فهذا إشارة إلى أن العبرة للوزن.وقال أبو جعفر الهنداوي: 
لما اختلفت عبارات محمد رحمة الله عليه في هذاء فنوفق فنقول: أراد بذكر العرض تقدير المائع كالبول 
ونحوه» وبذكر الوزن تقدير المستجسد كالعذرة ونحوهاء فإن كانت أكثر من مثقال ذهب وزنا تمنع جواز 
الصلاة وإلا فلا وهو المختار عند مشايخناء وهو الاصح.وأما حد الكثير في النجاسة الخفيفة فهو الكثير 
الفاحش.ولم يذكر حده في ظاهر الرواية.واختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة: روي عن أبي يوسف أنه 
قال: سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن." )١(‏ 

"للصلاة» ساهياء أو بتغيير فرضها.وتخرج المسائل على هذا.- إذا ترك القعدة الاولى» ساهياء وقام 
حتى لا يقضي» تجب السجدة. بتركهاء لانها واجبة.- وإذا قعد في موضع القيام» أو قام في موضع القعود. 
أو ركع في موضع السجود؛ أو سجد في موضع الركوع؛ أو ركع ركوعين؛ أو سجد ثلاث سجدات ساهيا 
يجب عليه سجود السهوء لانه وجد تغيير الفرض» من التأخير عن مكانه؛ أو التقديم على مكانه. - وكذا 


إذا ترك سجدة من ركعة» ساهيا فتذكر فى آخر الصلاة» سجدهاء وعليه سجدتا السهوء لانه أخرها عن 
موضعها.- وإذا قام من الرابعة إلى الخامسة قبل أن يقعد قدر التشهد فإنه يجبعليه أن يعود» ويسجد لانه 


ترك الفرض عند موضعه وأخره عن فكانة:ت وإن قام بعدما قعدل قدر التشهد» فإنه يعود وتجب السجدة» 


لانه أخر السلام» والخروج عن الصلاة بفعله فرض عند أبي حنيفة.- ولو ترك تعديل الاركان» ساهياء أو 
القومة التي بين الركوع والسرجودء يجب عليه السهوء لانه غير الفرض» وترك الواجب.- ويخرج على هذا 
الاصل أيضا أن من شك في صلاته فتفكر في ذلك حتى استيقن؛ قال: إن طال تفكره بحيث يمكنه أداء 
ركن من أركان الصلاة» تجب عليه السجدة» وإن كان دون ذلكء لا يجبء لان التفكر الطويل مما يؤخر 
الاركان عن موضعهاء والفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه فجعل كأن لم يكن.ثم الحكم في هذه 


المسألة إذا وقع الشك بين أن صلى ثلاثا أو أربعا:." (5) 


514/١ تحفة الفقهاى‎ )١( 
5١./١ تحفة الفقهاء,‎ )١( 


"باب الاستثناء وغيره في الباب فصول مختلفة: الاول: فصل الاستثناء إذا قال لامرأته أنت طالق إن 
شاء الله» فإن كان موصولا لا يقع الطلاق» وإن كان مفصولا يقع» سواء قدم الاستثناء على لفظ الطلاق أو 
أخر, لان قوله إن شاء الله تعليق الطلاق بمشيئة الله» وإنها لا تعرف.ثم الاستثناء المفصول أن يفصل 
المتكلم بين الاستثناء وما قبله» بسكوتء أو بكلام آخر.فإذا انقطع الكلام بالتنفس فلا عبرة به لانه لا 
يمكن الاحتراز عنه. ولو حرك لسانه بالاستثناء وأتى بحروفه على الوجهء لكنه لم يسمع» يكون استثناء» 
لان هذا كلام» وليس الشرط هو السماعء ألا ترى أن الاصم يصح استثناؤه» وإن لم يسمع هو.ولو قدم 
الاستثناء» فقال: إن شاء الله فأنت طالق يصح استثناؤه بالاجماع.فأما إذا قال: إن شاء الله أنت طالق 


يصح على قول أبي حنيفة." )١(‏ 

"يكن ساكنا للمسجدء, ولو أقام بما يتأثث به» يوصف بكونه ساكن المسجدء فكان معتبرا في 
اليمين. ولو كان الرجل ساكنا في دارء وحلف لا يسكنهاء فإنه لا يبر في يمينه» ما لم ينتقل بنفسه وأهله 
وولده ومتاعه» ومن يأويها لخدمته وللقيام بأمره في منزله» لان السكنى في الدار بهذه الاشياء» فكان ترك 
السكنى فيها بضدهاء فإذا لم يأخذ في النقلة من ساعته مع الامكان» يحنث في يمينه ولو أخذ في النقلة 


من ساعته لا يحنث؛» وإن كان فيه من السكنى قليل» لانه لا يمكن الاحتراز عنهء فكان مستننى دلالة 


وهذا عندناء خلافا لزفر.ولو انتقل بنفسه؛ ولم ينتقل بمتاعه وأهله» قال أصحابنا: يحنث.وقال الشافعي: لا 
يحنث . والصحيح قولنا لما قلنا'إن السك 8 المكان بما يسكن به عادة» وبأهله إن كان له أهل» فكان 
ترك السكنى بترك الكل بخلاف ما إذا حلف لا يسكن في بلد كذاء فخرج منه وترك أهله فيه» لم يحنث 
لان في العادة ل١‏ يقال لمن بالبصرة وأهله بالكوفة إنه ساكن بالكوفة» فأما إذا انتقل بنفسه وأهله ومتاعه 
وترك من أثاثه شيئا قليلاء فإن أبا حنيفة رضيالله عنه قال: يحنثء وقال أبو يوسف: إذا كان المتاع المتروك 
لا يشغل بيتا أو بعض الدار على ما يتعارف الناس» لا يحنث.وكان أصحابنا رحمهم الله يقولون: معنى قول 
أبي حنيفة: إذا ترك شيئا يسيراء عنى به ما يسكن بهء ويعتد به في التأثث» فأما لو خلف فيها وتدا أو 
مكنسة» لم يحنث.فإن منع من التحول ومنعوا متاعه وأوتقوه وقهروه. فإنه لا يحنثء» وإن أقام على ذلك 
أياماء لانه ليس بساكنء إنما هو مسكن عن إكراه.وقال محمد رحمه الله: إذا خرج من ساعته» وخلف 
متاعه كله 08 0( 


١9/١ تحفة الفقهاى‎ )١( 
"١84/9 (؟) تحفة الفقهاءء‎ 


"واختلف المشايخ في الشاة إذا اعتلفت بالعناب فذبحت ولم يسل منها الدم: فقال أبو القاسم 
الصفار :)١(‏ لا يحل.وقال أبو بكر الاسكاف: يحل.وهذا إذا مات بجرحه غالبا.فأما إذا وقع الشك: فلا 
يحل إذا كان يمكن الاحتراز عنه: بأن رمي صيدا في الهواء فسقط على جبل» أو سطح أو شجرء أو على 
سنان رمح مركوز في الارض»ء أو على حرف آجرة أو صخرة» أو في الماء» ثم سقط على الارض - لا يحل؛ 
احتياطا لجانب الحرمة.وإذا وقع على آجرة مطبوخة على الارض» أو على أرض صلبة - فالقياس أن لا 
يحل» وفي الاستحسان: يحلء لانه لا يمكن الاحتراز عن الارض.والثاني - أن يكون الحيوان الجارح 
معلماء لقوله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) (١).وتعليم‏ ذي الناب أنه إذا أرسل يتبع الصيدء وإذا 
أخذه أمسكه على صاحبه ولم يأكل منه شيئا. وتعليم ذي المخلب أن يستجيب إذا دعي» ويتبع الصيد إذا 
أرسل» وإن أكل منه فلا بأس به.ثم ابو حنيفة» في ظاهر الرواية» لا يوقت في التعليم ولكن ينبغي أن يقول 
أهل العلم بذلك إنه معلم.._- )١١‏ هو أحمد بن عصمة - أخذ عن نصير بن يحيى عن 
محمد بن سماعة عن أبي يوسف وكان إماما كبيرا - إليه الرحلة ببلخ.تفقه عليه أبو حامد أحمد بن الحسين 
المروزي.ومات سنة 777 ه في السنة التي توفي فيهاا أبو بكر الاسكاف.وقيل مات سنة 555 ه.(؟) 
الماقدةة كر "0 

"غيره» ولا يحل مع الشك.فأما إذا مر على سننه :)١(‏ فإن أصاب الحائط» فلا بأس به.- ولو أرسل 
رجلان كلبين» أو رميا سهمين؛ فأصابا معا صيداء فقتلاه» فهو بينهماء ولوجود السبب منهما جميعا.ولو 
سبق أحدهماء فهو له. لان سبب الملك والذبح وجد منه سابقاء وهو الارسال بأثره» فكان أولى.والسابع 
- التسمية في حال الارسال» إذا كان ذاكرا لهاء لان الارسال والرمي ذبح من الفاعل» تقديرا»ء فيشترط 
التسمية عنده؛ كما في الذبح, ألا أنه لا يشترط على كل صيد بعينه» بخلاف الذبح - على ما مر.والثامن 
- أن يلحقه المرسلء» والرامي» أو من يقوم مقامهماء قبل انقطاع الطلب أو التواري عنه - وهذا استحسان» 
والقبانى لخادل الالال اله ماس سمي ايه لك غك القبانى «الاقن والسرورقة كال يمكن 
الاحتراز عنه.فأما إذا قعد عن طلبه ثم وجده بعد ذلك ميتا: فلا يؤكل» لانه لاضرورة.وأصله ما روي عن ابن 
عباس أنه سؤل عن ذلك فقال: " كل ما أصميت ودع ما أنميت " - وقال أبو يوسف: الاصماء ما عاينه؛ 


والانماء ما توارى عنه. والتاسع - أن لا يدرك ذبحة الاختيار بأن كان ميتا.فإن كان بحال لا يعيش» ولم 


٠4/8 تحفة الفقهاءء‎ )١( 


يذبحه: ففيه اختلاف؛ بناء على مسألة المتردية والنطبحة___(١)‏ أي مر في طريقة مستقيما 
كما هو لم يتغير أي لم يرجع عن وجهه.." () 

"باب ضمان الراكب» ومن كان في معناه أصل الباب: أن السير في ملك نفسه مباح مطلق» والسير 
0 طريق المسلمين مأذون» بشرط السلامة: فما تولد من سير تلف» مما يمكن الاحتراز عنه: فهو مضمون» 
وما لا يمكن الاحتراز عنه: فليس بمضمونء إذ لو جعلناه مضمونا لصار ممنوعا عن السير وهو مأذون.ولهذا 
قال أصحابنا رضوان الله عليهم إن ما أثار من الغبار» بالمشي أو بسير الدابة» لا يضمن ما تولد منه لانه لا 
يمكن الاحتراز عنه. وكذا ما أثارت الدابة بسنابكهاء من الحصى الصغارء وأما الحصى الكبار فإن الراكب 
شعن ما نولك مين 5ه لا بكرن سيا إلا بالعدق: لي السير فيمكن الاحتراز عنه.وإذا لخد را 
من سارت دابته في طريق المسلمين» وهو راكب عليها أو قائد أو سائق فوطأت دابته رجلا بيدها أو برجلها 
كسد ان متسسيينا! حدت دما نير نان اه يمكن الاحتراز عنه. وكذلك السائق والقائد 
لانه مقرب رلدابة إلى الجناية.والرديف كالراكب: إلا أن الفرق أن الراكب قاتل بوطيئ الدابة بثقله وفعله هو 
ليس بمسببء والسائق مسبب حتى تجب الكفارة على." (5) 

"السلامة» لكن الوطئ بمنزلة فعله» لحصول الهلاك بثقله» ومن تعدى على الغير في دار نفسه 
يضمن. ولو نفرت الدابة أو انفلتت منه: فما أصابت في فورها ذلكء» لا ضمان عليه» وسواء كان الانفلات 
في ملك صاحبها أو في الطريق» أو في ملك الغير» لانه لا صنع له فيه ولا يمكن الاحتراز عنه. وقد قالوا 
فيمن أرسل دابته: فما أصابت في فورها ضمنء وإن مالت يمينا أو شمالاء ثم أصابت فهو على وجهين: 
إن لم يكن لها طريق آخر يجب الضمان على المرسلء لانها باقية على الارسال وإن كان لها طريق آخرء 
فانعراجها باختيارها يقطع حكم الارسال» فتصير كالمنفلتة.ولو حفر بثرا في طريق المسلمين» أو أخرج 


جناحاء أو نصب فيه ميزاباء أو بنى ذكاناء أو وضع حجراء أو خشبة أو متاعاء أو صب ماء في الطريق» أو 
قعد ليستريح» أو لمرض أصابه فعثر بشئ من ذلك عابر» فوقع فمات» أو وقع على غيره» فقتله» أو على 
مال إنسان» فهلك: فهو ضامن, لانه متعدء لان الطريق مأذون فيه للسير لا غير» فما تولد منه يكون 
مضمونا.ثم ماكان من الجناية» على بني آدم فهو على العاقلة» على ما ذكرنا وماكان على المال فهو عليه 
في ماله حالا.ولو كان الرجل سائرا على دابته» أو واقفا عليهاء في ملكه أو في طريق العامة فنخس دابته 
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رجل فضربت ذنبها أو برجلهاء أو نفرت فصدمت إنسانا في فور النخسة فالناخس ضامنء» دون الراكب» 
إذا فعل ذلك بغير أمره» لانه متعد في النخسء فما تولد منه مضمون عليه والراكب ليس بمتعد.." )١(‏ 

"ولو قاد الرجل قطاراء فما أوطأه أوله» أو أوسطه. أو آخره فهو ضامن له.وكذلك إن صدم إنساناء 
فقتله» لان القائد مقرب للبهيمة إن الجناية» وهذا مما يمكن الاحتراز عنه فى الجملة بأن يدود الناس عن 
الطريق. فإن كان معه سائق فالضمان عليهما كيفما كان السائق فى وسط القطارء أوفى آخره لانه قد يكون 
سائقا وقائداء وقد يكون سائقا لا غير والاول قائد» فهما مسببان في هذه الجناية.ولو كان على القطار 
محامل فيها أناس نيام أو غير نيام فإن كان منهم القود والسوق فهم شركاء السائق والقائد وعلى الركبان 
الكفارة لا غير.فأما إذا لم يكن منهم فعل في القود فهم كالمتاع» فلا شئ عليهم.ولو أن حائطا من دار 
إنسان مال إلى نافذ أو إلى دار رجل فهذا على وجهين.إن بنى الحائط مائلا إلى ملك غيره؛ أو إلى الطريق 
فهو ضامن لما عطب» بسقوطه. وإن لم يطالب بنقضهء» لانه متعد بالبناء في هواء غيره» وهواء طريق 
المسلمين حقهم أيضاء فما تولد منه وهو ممكن الاحتراز عنه» يؤاخذ به.فأما إذا بنى في ملكه وحقه ثم 
مال البناء إلى الطريق» أو إلى دار إنسان» فلم يطالب بنقضهء ولم يشهد عليه فيه» حتى سقط على رجل 
فقتله» أو على مال إنسان فأتلفه فلا يضمنء لانه شغل هواء غيره» ووقع في يده بغير صنعه» وهو ميلان 
الجدار» فيكون فى يده أمان." (") 

"أن المسبب. ضامن إذا كان متعدياء والذ لا يضمن والمباشر يضمخن مطلقا كما يظهر مق 
الفروع. رحمتي . قوله: (بشرط السلامة الخ) لانه يتصرف في حقه من وجه» وفي حق غيره من وجه» لكونه 
مهنكا يي كل الناى ».لقنا بالارايسة ونيا لأيناونةا لدان اللقار .مع اللجانييي قينا يمكن الاحتراز عنه 
لا فيما لا يمكن» لان يؤدي إلى المنع من التصرف. زيلعي ملخصا.قوله: (ما وطئت دابته) أي من نفس أو 
مال» در منتقى فتجب الدية عليه وعلى عاقلته» وإن كان العاطب عبدا وجبت قيمته على العاقلة أيضا لان 
ديته قيمته» وإن مالا وجبت قيمته فى ماله» وإن ما دون النفس: فما أرشه أقل من نصف عشر الدية ففى 
ماله» وأن نصف العشر فصاعدا فهو على العاقلة. جوهرة ملخصا.قوله: (وما أصابت بيدها أو رجلها) أي 
في غير حالة الوطئ كأن أتلفت في حال رفعها أو قتل وضعها ط.قوله: (أو كدمت الخ) الكدم: العض 
بمقدم الاسنان كما يكدم الحمار» والخبط: الضرب باليد» والصدم: الدفع وأن تضرب الشئ بجسدك 
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مغرب .قوله: (في ملكه) أي الخاص أو المشترك, لان لكل واحد من الشركاء السير والايقاف فيه. زيلعي؛ 
قوله: (لم يضمن) لانه متسبب لا مباشر» وليس بمتعد بتسيير الدابة في ملكه.قوله: (لانه مباشرة) فيضمن 
وإن لم يتعد.قوله: (فيحرم من الميراث) لانه قاتل حقيقة وعليه الكفارة كما سيصرح به.قوله: (ولو حدثت) 
أي المذكورات.قوله: (فلا يضمن) أي إلا في الوطئ وهو راكبها.قوله: (كما إذا لم يكن صاحبها معها) 
سواء دخلت بنفسها أو أدخلهابالاذن.قوله: (ضمن) أي الراكب ما تلف مطلقا: أي سواء وطئت أو خبطت 
أو صدمت واقفة أو سائرة» وكالراكب السائق والقائد كما يأتي متناء وقد ظهر أن الكلام فيما إذا لم تدخل 
بنفسها.قال في العناية: وإن كانت الجناية في ملك غير صاحبها: فإما أن أدخلها صاحبها فيه أو لا فإن 
كان الثاني فلا ضمان عليه على كل حال لانه ليس بمباشر ولا متسبب, وإن كان الاول فعليه الضمان على 
كل حال» سواء كان معها سائقها أو قائدها أو راكبها أو لاء واقفة أو سائرة» لانه إما مباشر أو متسبب 
متعد» إذ ليس له إيقاف الدابة وتسييرها في ملك الغير اه.قوله: (لا يضمن الراكب) أي في طريق العامة أو 
غيرها.قوله: (لا ما نفحت الخ) بالحاء المهملة» يقال نفحت الدابة: أي ضربت بحد حافرها.مغرب.فقوله: 
برجلها من استعمال المقيد في المطلق كما ذكره القهستاني وغيره» لكن في الصحاح: أي ضربت برجلهاء 
فلم يقيد بالحافر فتبقى دعوى المجاز بالنسبة إلى قوله: أو ذنبها.تأمل» قوله: (سائرة) قيد لعدم الضمان 
بالنفحة» فإن الاحتراز عن النفحة مع السير غير ممكنء لانها من ضروراته» فلو أوقفها في الطريق ضمن 
النفحة أيضاء لان صيانة الدواب عن الوقوف ممكنة» وإن كانت غير ممكنة عن النفحة فصار الايقاف 
تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة.إتقاني.قوله: (أو عطب) عطف على نفختء وفيه ركاكة» وعبارة 
الملتقى: ولا ما عطب بروثها أو بولها.." )١(‏ 

"فيه فصار كأنه ألقاه بيده كما في الدرر ط.فهو كوقوع ما حمله على عاتقه» بخلاف الرداء الملبوس 
إذا سقط وكان مما يلبسه الانسان عادة لانه لا يمكن الاحتراز عنه إذ لا بد منه؛ كما مر في باب ما 
يحدثه الرجل في الطريق.إتقاني.قوله: (وقائد قطار) إنما ضمن لانه بيده يسير بسوقه» ويقف بإيقافه فيضاف 
إليه ما حدث منه لتسببه» فيصير في الحكم كأنه قتله خطأ فتجب على عاقلته ديته.قال الفقيه أبو الليث 
في شرح الجامع لو قاد أعمى فوطئ الاعمى إنسانا فقتله ينبغي أن لا يضمن القائد لان الاعمى من أهل 
الضمان» ففعله ينسب إليه» وفعل العجماء جبار لا عبرة له في حكم نفسه فينسب إلى القائد» إتقاني 
ملخصا.قوله: (قطار الابل) قال في المغرب: القطار الابل تقطر على نسق واحد» والجمع قطر اه: أي 
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ككتب.قوله: (الدية) أي إذا كان المتلف غير مال وكان الموجب كأرش الموضحة فما فوقها كما مر 
مرارا.مكي اه ط.قوله: ) هذا لو السائق من جانب من الابل) أي في الوسط يمشي في جانب من القطار 
لا يتقدم ولا يتأخر ولا يأخذ بزمام بعير.معراج.وقال الاتقاني: وهذا: أي وجوب الضمان على السائق والقائد 
جميعا فيما إذا كان السائق يسوق الابل غير آخذ بزمام بعيرء أما إذا أخذ الزمام فالضمان عليه فيما هلك 
خلفه. لا على القائد المتقدم؛ لانه لما انقطع الزمام عن القطار لم يكن القائد المقدم قائدا لما خلف 
السائق» وأما فيما هلك قدام السائق فيضمنه السائق والقائد جميعا لاشتراكهما في سبب وجوب الضمان» 
لان كل واحد منهما مقرب إلى الجناية» هذا بسوقه وذاك بقوده.قوله: (وراكب وسطها يضمنه) أي لو كان 
رجل راكبا على بعيروسط القطار» ولا يسوق شيئا منها يضمن ما ركبه: أي ما أصابه بعيره بالايطاء لانه 
جعل فيه مباشراء أما ما أصابه بعير الايطاء فهو عليه وعلى قائد.أفاده الزيلعي.قلت: وهو مبني على ما 
صححه سابقاء وقد علمت ما فيه.وجعل في النهاية والكفاية الضمان عليهما بلا تفصيل» وهو مؤيد لما 
قدمناه من الكلام على التصحيح.قوله: (فقط) أي لا يضمن ما قدامه لانه غير سائق له. ولا ما خلفه لانه 
غير قائد إلا إذا أخذ بزام ما خلفه» زيلعي.وهذا قول بعض المتأخرين» وأما غيرع فاكتفى بكون زمام ما خلفه 
مربوطا ببعيره كما بسطه في النهاية وغيرها.قوله: (بلا علم قائده) متعلق بربط» وقيد به ليبني عليه قوله: 
ورجعوا بها الخ لانه إذا علم لا رجوع لهم. كفاية.قوله: (ضمن عاقلة القائد الدية) لانه متسبب متعد بترك 
صون قطاره عن الربط» ورجعوا على عاقلة الرابط لانه أوقعهم فيه.قوله: (كما توهمه صدر الشريعة) حيث 
قال: ينبغي أن يكون في مال الرابط» لان الرابط أوقعهم في خسران المال» وهذا مما لا تتحمله العاقلة اه 
ح.قوله: (والقطار واقف) محترز قوله (سائر).قوله: (لقوده بلا إذن) أي بلا إذن الرابط» أما في الاولى فإنه 
لما.”» )١(‏ 

"قال ط: وانظر مؤنة حمله للاخراج هل هي على المودع أو المالك؟ فروع: ندت بقرة من الباقورة 
وترك الراعي اتباعا فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه فيما ندت بالاجماع إن كان الراعي خاصاء وإن 
كان مشتركا فكذلك عند أبي حنيفة.وعندهما يضمن. وإنما لا يضمن عنده وإن ترك الحفظ فيما ندت لان 
الامين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك بغير عذرء أما إذا ترك بعذر فإنه لا يضمنء كما لو دفع الوديعة 
لاجنبي حالة الحريق فإنه لا يضمن وإن ترك الحفظ لانه ترك بعذر» كذا هناء وإنما ترك الحفظ بعذر كي 
للا يضيع الباقي. وعندهما يضمن لانه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه.قال صاحب الذخيرة: قرأيت في بعض 
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النسخ: لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه ليردها أو يبعنه ليخبر صاحبها بذلك» وكذلك لو 
تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فاتبع البعض وترك البعض لا يضمن.لانه ترك حفظ البعض 
بعذر.وعندهما: يضمن لانه يمكن الاءتزاز عنه عمادية من ضمان الراعي.وفي فتاوى أبي الليث: مكار 
حمل كرابيس إنسان فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس وذهب بالحمار قال: إن كان لا يمكنه التخلص 
منهم بالحمار والكرابيس وكان يعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه لانه الم 
يترك الحفظ مع القدرة عليه.طرح الامانة في السفينة وسبح في البحر خوفا من الاسر والقتل لا يضمن.في 
جامع الفصولين في ضمان الاجير المشترك رامزا للذخيرة: قرية عادتهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك 
يرسل كل بقرة في سكة ربها ولا يسلمها إليه ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة» قيل يبرأ إذ المعروف 
كالمشروطء وقيل لو لم يعد ذلك خلافا يبرأ ١‏ ه. والظاهر أن القولين متقاربان إن لم يكونا بمعنى واحدء 
لان ذلك إذا كان معروفا لا يعد خلافا لانه يكون مأذونا به عادة» وقدمنا نحو هذه المسألة» وهو ما لو 
أرسل الوكيل بالبيع الثمن إلى الموكل مع المكاري ونحوه مما جرت به العادة فإنه لا يضمنء وبه أفتى الخير 
الرملي لان المعروف عرفا كالمشروط شرطاء ولا فرق بين أن تتلف أو تضيع أو يأكلها الذئب إلا إذا نهاه 
ربها عنه.قال الرملي: ومثله الشريك والمزارع أيضا مثله وهو كالمودع وهذا إذا كانت العادة مطردة» أما إذا 
لم تكن كذلك فلا شبهة في الضمان في صورة الضياع أو أكل الذئب تنبه» وهذا أيضا إذا لم يخش عليهاء 
أما إذا خشي بأن كان على أهل القرية أعداء يقصدون نهب أموالهم أو إتلافها أو كانت كثيرة اللصوص فلا 
شبهة في الضمان فاعلم ذلكء والله تعالى أعلم.ا ه.رجل استعار دابة فنام في المفازة ومقودها في يده فجاء 
السارق وقطع المقود بالدابة لا يضمن المستعير لانه لم يترك الحفظء ولو أن السارق مد المقود من يده 
وذهب بالدابة ولم يعلم به المستعير كان ضامناء لانه إذا نام على وجه يمكن مد المقود من يده وهو لا 
يعلم به يكون مضيعاء فإذا نام جالسا لاوضمن على كل لانه لو نام جالسا ولم يكن المقود في يده ولكن 
الدابة تكون بين يديه لا يضمن فها هنا لا يضمن أولى ا ه.وفي البزازية من الوديعة: جعل الدابة الوديعة في 
كرم غير رفيع الحائط أو لم يكن له حائط." )١(‏ 

"اثنين كان من أعلى الجهر حموي عن الخزانة قالوا والأولى ان لا يجهد نفسه بالجهر بل بقدر الطاقة 
لأن إسماع بعض القوم يكفي بحر ونهر والمستحب أن يجهر بحسب الجماعة فإن زاد فوق حاجة الجماعة 
فقد أساء كما لو جهر المصلي بالأذكار قهستاني عن كشف الأصول وهذا أولى مما في الزاهدي عن أبي 
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جعفر أنه كلما زاد الإمام أو المنفرد في الجهر في صلاة الجهر فهو أفضل بعد أن لا يجهد نفسه ولا يؤذي 
غيره وإن زاد على حاجة المقتدي 

قوله ( أولي العشاءين ) بفتح الياء الأولى وكسر الثانية تخلصا وحذفت النون للإضافة وأطلق على 
الثانية أولى باعتبار انهما شفع أول وغلب العشاء لا المغرب لأن الأصل تغليب الأكثر 

قوله ( في صلاة الجمعة والعيدين ) لكن لو تركه فيها لا يسجد للسهو لسقوطه في الجمعة والعيدين 
دفعا للفتنة وقيل هما أي الجهر والإسرار سنتان حتى لا يجب سجود السهود بتركهما لأنهما ليسا بمقصودين 
وإنما المقصود القراءة زيلعي ويظهر تخريج ما في القهستاني عن القاعدي على هذا القيل من أن الإمام 
مخير في الجهر فيما وراء الفرائض ولو وترا أو عيدا لكن الجهر أفضل وصرح في الهداية بأنه مخير في 
نوافل الليل اعتبارا بالفرض في حق المنفرد اه ويحتمل أنه قول مفصل 

قوله ( والوتر في رمضان ) سواء قدمه على التراويح أو أخره بل ولو تركها كما في الدر عن مجمع 
الأنهر وقيد بكونه في رمضان لأن صلاته جماعة في غيره بدعة مكروهة كما في الحلبي أي ولا يطلب 
الجهر بالبدعة ) 

قوله ( ويجب الإسرار ) قالوا لا يضر إسماع بعض الكلمات أحيانا لحديث أبي قتادة وهو في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية 
أحيانا ولأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه لا سيما عند مبادى التنفسات أفاده في 
الفتح وفي أواخر الحلبي عن كفاية الشعبي بخافت إلا من عذر وهو ان يكون هناك من يتحدث أو يغلبه 
النوم فيجهر لدفع النوم ودفع الكلام اه وفي القهستاني إذا جهر لتبيين الكلمة ليس عليه شيء اه 

قوله ( ولو في جمعهما بعرفة ) أشار به إلى خلاف الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين 
فإنه يقول بالجهر فيهما ولو قال المؤلف ولو المجموعتين بعرفة لكان أظهر والأصل في الجهر والإسرار أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها في الإبتداء وكان المشركون يؤذونه ويقولون 
لأتباعم إذا سمعتموه يقرأ فارفعوا أصواتكم بالأشعار والأراجيز وقابلوه بكلام اللغو حتى تغلبوه فيسكت 
ويسبون من أنزل القرآن ومن أنزل عليه فأنزل الله تعالى 98 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها © الإسراء 
١‏ أي لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغ بين ذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت 
بصلاة النهار فكان بعد ذلك بخافت في صلاة الظهر والعصر لاستعدادهم بالإيذاء فيهما ويجهر في المغرب 
لإشتغالهم بالأكل وفي العشاء والفجر لرقادهم وفي الجمعة والعيدين لأنه أقامهما بالمدينة وماكان للكفار 


١" 


قوة وقوله وفي العشاء والفجر لرقادهم وجهه في الفجر ظاهر وفي العشاء أن السنة تأخيرها إلى ثلث الليل 
وهذا إنما يظهر في زمن الشتاء أما في غيره فالعذر فيها كالمغرب فيما يظهر 

قوله ( والمنفرد بفرض مخير فيما يجهر ) فإن شاء جهر لأنه إمام نفسه لكن لا يبالغ في الجهر مثل 
الإمام لأنه لا يسمع غيره وجهره هكذا أفضل ليكون الأداء على هيئة الجماعة وظاهرة ولو قضاء نهارا وهو 


00" 

"على صلاته ما لم يتكلم حيث غيا جواز البناء بالتكلم فيقتضي إنتهاء الجواز بالتكلم وعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا تصلح الخ دل على أن عدم الكلام من حقها كما جعل وجود 
الطهارة من حقها فكما لا تجوز مع عدم الطهارة لا تجوز مع وجود الكلام وهو واضح جدا ولو كان 
النسيان عذرا لاستوى قليله وكثيره وحديث ذي اليدين كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الكلام فإن قيل 
السلام كالكلام في أن كلا منهما قاطع للصلاة فلم فصلتم في السلام بين العمد والنسيان فالجواب أن 
السلام له شبه بالأذكار إذ هو من أسماء الله تعالى ومذكور في التشهد فهو من جنس الصلاة وإنما يلحق 
بالكلام إذا قصد به الخطاب فإذا أتى به ناسيا اعتبرناه بالأذكار وإن كان عمدا اعتبرناه بالكلام عملا 
بالشبهين اه 

قوله ( في المختار ) واختار فخر الإسلام وغيره أنها لا تفسد كما في المضمرات والمنح 

قوله ( لا يصلح فيها شيء الخ ) كذا في رواية الإمام أحمد ومسلم والنسائي وفي رواية أبي داود 
والطبراني لا يحل مكان لا يصلح 

قال في الشرح وما لا يحل ولا يصلح في الصلاة فمباشرته تفسدها اه 

قوله ( والعمل القليل عفو ) هذا جواب عن سؤال حاصله انكم جعلتم الكلام قليله وكثيره مفسدا 
وفصلتم في العمل بين قليله فلا يفسد وكثيره فيفسد وحاصل الجواب أنه إنما عفي عن القليل من العمل 
لأن بدن الحي لا يخلو عن حركة طبعا فلا قليلها فعفي ما لم يكثر ويدخل في حد ما 
لا يمكن الاحتراز عنه وليس الكلام كذلك فإن قينة كنه لبس بن عه أن شكلم قل 


يعف وعن نحو الأكل ناسيا في الصوم دون الصلاة لأن حالة الصلاة مذكرة دون الصوم اه 


١59/ص حاشية الطحطاوي على المراقي؛‎ )١( 


قوله ( أو أقض ديني ) تقدم أن هذا مما ورد في السنة وذكر في البحر عن المرغيناني ضابطا فقال 
الحاصل أنه إذا دعا في الصلاة بما جاء في القرآن أو في المأثور لا تفسد صلاته وإِن لم يكن في القرآن 
أو المأثور فإن استحال طلبه من العباد لا يفسد وإلا أفسد اه 

ملخصا من الشرح فجعل التفصيل بين ما استحال وما لم يستحل فيما لم يرد في القرآن والسنة وإنما 
خص الدعاء مع دخوله في عموم الكلام لوقوع الخلاف فيه فإن الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول بعدم 
الفساد به فإن قيل الدعاء ليس بخطاب الآدمي فكيف يكون من كلام الناس قلنا لا يشترط في ذلك 
المخاطبة ألا ترى أن من قال قرأت الفاتحة مثلا تبطل صلاته وإن لم يكن بحضرته أحد يخاطبه كذا في 
التبيين 

قوله ( أو ارزقني ) أشار به إلى الفرق بين طلب الرزق المقيد بنحو فلان فيفسد والمطلق كهذا فلا 


قوله ( بنية التحية ولو ساهيا ) احترز به عن سلام التحليل فإنه لا يفسدها إذا كان ساهيا كما لو 
سلم على رأس الركعتين في الرباعية ساهيا إلا إذا سلم على ظن أنها ترويحة أو على ظن أنها الفجر فإنها 
تفسد كما إذا سلم في حال القيام في غير صلاة الجنازة 

قوله ( لأنه خطاب ) لا يظهر فيما إذا لم يقل عليكم أو أن المراد شأنه أن يخالب به أو أنه لا 
يشترط في الكلام خطاب 

قوله ( بلسانه ) قيد به لأنه لو رده بيده لا تفسد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
قباء فجاء الأنصار فسلموا عليه قال عمر قلت لبلال كيف النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا يسلمون 
عليه وهو يصلي 

قال يقول هكذا وبسط جعفر بن عوف كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق 

فإن قلت هذا يقتضي عدم الكراهة وقد صرحوا بكراهة الرد بالإشارة وهو في الصلاة أجاب العلامة 


ابن أمير حاج بأنها كراهة تنزيه وفعله صلى الله عليه وسلم 


00) 


” ١ حاشية الطحطاوي على المراقي» ص/1/‎ )١( 


"'بالعكس كما لو قرأ وأنتم خامدون مكان سامدون وللمتأخرين قواعد آخر غير ما ذكرنا واقتصرنا على 
ما سبق لإطرادها في كل الفروع بخلاف قواعد المتأخرين 

واعلم أنه لا يقيس مسائل زلة القارىء بعضها على بعض إلا من له دراية باللغة والعربية والمعاني وغير 
ذلك مما يحتاج إليه التفسير كما في منية المصلي وفي النهر وأحسن من لخص من كلامهم في زلة القارىء 
الكمال في زاد الفقيه فقال إن كان الخطأ في الإعراب ولم يتغير به المعنى ككسر قواما مكان فتحها وفتح 
باء نعبد مكان ضمها لا تفسد وإِن غير كنصب همنزة العلماء وضم هاء الجلالة من قوله تعالى 9 إنما 
يخشى الله من عباده العلماء #» فاطر 57 تفسد على قول التمقدمين واختلف المتأخرون فقال ابن الفضل 
وابن مقاتل وأبو جعفر والحلواني وابن سلام واسمعيل الزاهدي لا تفسد وقول هؤلاء أوسع وإن كان بوضع 
في قراءة بعض القرويين والأتراك والسودان وياك نعبد بواو مكان الهمزة والصراط الذين بزيادة الألف واللام 
وصرحوا في الص ورتين بعدم الفساد وإن غير المعنى وتمامه فيه فليراجع والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر 
الله العظيم 

فصل فيما للا يفسد الصلاة لو أدخله مع المكروهات لكان أولى وأخصر 


قوله ( لو نظر المصلى إلى مكتوب الخ ) وجه عدم الفساد أنه إنما يتحقق بالقراءة وبالنظر والفهم 
لم تحصل وإليه أشار المؤلف بقوله لعدم النطق 

قوله ( قصد الاستفهام ) بهذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة بل بالكمال ولذا قال في الخانية 
والخلاصة إذا تفكر في الصلاة فتذكر شعرا أو خطبة فقرأها بقلبه ولم يتكلم بلسانه لا تفسد صلاته كما في 
البحر 


قوله ( أساء الأدب ) لأن فيه إشتغالا عن الصلاة وظاهره ان الكراهة تنزيهية وهذا إنما يكون بالقصد 
وأما لو وقع نظره عليه من غير قصده وفهمه فلا يكره 

قوله ( أو أكل ما بين أسنانه ) قيد به لأنه لو تناول شيئا من خارج ولو سمسمة أو قطرة مطر فوصلت 
إلى حلقه فسدت صلاته وصومه إذا كان ذاكرا 

قوله ( وكان دون الحمصة ) أما إذا كان قدر الحمصة فأكثر أفسدها كما يفسد الصوم فما يفسدها 


يفسده وما لا فلا 


قوله ( بلا عمل كثير ) أما إذا كان مضغه كثيرا فلا خلاف في الفساد كما في البحر بخلاف إبتلاع 
القليل بعمل قليل لأنه تبع لريقه ولا يمكن الاحتراز عنه 

قوله ( كره ) هو كالقائه في المسجد والذي يقتضيه النظر الفقهي عدم التعرض له إلى أن يفرغ من 
صلاته فيلقيه في محل مباح ولا يأكله فقد ورد كلوا الوغم وأطرحوا الفغم 

قال ابن الأثير في نهايته الوغم ما يتساقط من الطعام والفم ما يخرجه الخلال من بين الأسنان اه أي 
ارموا ما يخرجه الخلال وكذا ما يخرج بنفسه خصوصا ان مكث كثيرا لتغيره وإن أكله مع ذلك كره خارجها 
أيضا 

قوله ( أو مر مار ) عبر بهذا التكيب لصحته لوقوعه في أفصح كلام قال تعالى و سأل سائل 4 

قوله ( سواء المرأة والكلب ) أشار به إلى خلاف الظاهرية فقالوا إن مرورها بين يديه وكذا الكلب 
والتعينان سيك 

قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم الخ ) ولما أخرج أبو داود عن الفضل بن عباس أتانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وكلبة وحمارة 
يعبثان بين يديه فما بالي بذلك 

قوله ( فإنما هو شيطان ) سواء كان آدميا أو غيره لأن الشيطان يعم قال تعالى 8 شياطين الإنس 
والجن 4 الأنعام > 

قوله ( المكلف بتعمده ) أخرج غير المكلف وغير المتعمد فلا إثم عليهما 

واعلم أن المسألة على أربعة أوجه كما نقله 


ا 

"مطلقالا سهو عليه وإن قرأ في الأوليين بعد الفاتحة والسورة أو في الثانية قبل الفاتحة وجب عليه 
السجود لأنه أخر واجبا وإيضاحه في ابن أمير حاج ولو ترك التشهد في القعدتين أو بعضه لزمه السجود في 
ظاهر الرواية لأنه ذكر واحد منظوم فترك بعضه كترك كله ومنها قنوت الوتر وتكبيرته فلو تركها وجب السهو 
على ما رجحه في البحر ومنها جهر الإمام فيما يجهر فيه والإسرار في محله مطلقا واختلف في القدر 
الموجب للسهو والأصح أنه قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن 


7 ١/ص حاشية الطحطاوي على المراقي»‎ )١( 


الاحتراز عنه وما روي من أنه كان يسمع الآية أحيانا في السرية فهو لبيان أن القراءوة مشروعة فيما يسمع 
فيه ورده في الفتح بأن القراءة معلومة قبل ذلك لأنه كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها حتى نزل قوله 
تعالى : 98 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها # الإسراء : 7١‏ فتعين أن ذلك لبيان الجواز أي بيان جواز 
الجهر بهذا القدر لأن الاحتراز عن الجهر بالكلية متعسر لا سيما عند مبادىء التنفسات فإنه غالبا يظهر 
الصوت اه قال شرف الأثمة لا خلاف أنه لو جهر بأكثر الفاتحة فيما يخافت ثم ذكر يتمها سرا ولو خافت 
بأكثرها فيما يجهر قال شمس الأئمة : قياس مسائل الجامع أنه يؤمر بالإعادة وقد نصوا أن وجوب الإسرار 
مختص بالقراءة فلو جهر بالأذكار والأدعية ولو تشهدا لا سهو عليه وعلم بما ذكرناه صور التقديم والتأخير 
والزيادة والنتقص قوله : ( لما روينا ) من أنه سجد سجدتين للسهو قوله : ( وإن تكرر ) سواء كان من جنس 
أو من جنسين فلا يجب عليه أكثر من سجدتين بالإجماع ولا يرد ما لو سجد للسهو ثم تذكر سجدة 
تلاوة أو صلبية فإنه يسجد للمتروكة ثم يعيد سجود السهو فقد تكرر سجود السهو في صلاة واحدة حقيقة 
وحكما لأنا نقول : هذا ليس بتكرار وإنما أعيد لرفعه بالعود إلى التلاوية أو الصلبية لتبين أن سجوده الأول 
لم يكن في م حله كذا في البحر قوله : ( ووجب عليه إعادة الصلاة ) فإن لم يعدها حتى خرج الوقت 
سقطت عنه مع كراهة التحريم هذا هو المعتمد قوله : ( لأنه أقوى ) أي لأن العمد أقوى من السهو ولا 
ينجبر الأقوى بجابر الأضعف قوله : ( لا في ثلاث ) يزاد ما لو صلى على النبي في القعود الأول عمدا ما 
إذا ترك الفاتحة عمدا قوله : ( أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى ) الأولى تعبير بعضهم حيث قال أواخر 
إحدى سجدتي ركعة إلى ما بعدها عمدا قوله : ( ذاك سجود العذر ) أي السجود الذي يفعل للإعتذار 
عما وقع منه قوله : ( وقيل يجب فعله بعد السلام ) فعليه لا يجوز قبله لتأديته قبل وقته كذا في الشرح قوله 
: ( ما رويناه ) من أنه سجد بعد التسليم وهو لا يقتضي السنية بل يحتمل الوجوب وعبارة الشرح وجه 
الظاهر أن فعله حصل في محل مجتهد فيه فلم يحكم بفساده إذ المعنى المعقول من شرعيته وهو الجبر لا 
ينتفي بوقوعه قبل السلام ولدنه خلاف السنة عندنا لما رويناه قال في الهداية : والخلاف في الأولوية ولا 
خلاف في الجواز قبل السلام وبعده لصحة الحديث فيهما وهو ظاهر الرواية والترجيح لما قلنا من جهة 
المعنى وهو أن السلام واجب فيقدم على سجود السهو قياسا على غيره من الواجبات ولأنه لو سها عن 
السلام يمكنه السجود فلو شك أنه صلى ثلاثا وأربعا فشغله ذلك حتى آخر السلام وجب عليه سجود 


مجبور فاستحب أن يؤخر بعد السلام لهذا المجوز قوله : ( وهو الأضمن للاحياط ) يعني أن الاحتياط فيه 
أكثرقال في الشرح عن الخبازية والفقه 


رن 

"صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم وليس بين العين والدماغ مسلك والدمع يخرج بالرشح كالعرق 
والداخل من المسام لا ينافيه ا ه من الشرح 

قوله ( أو نخامته ) مثلث النون 

قوله ( وتفيد الخ ) ما ذكره لا يفيد ذلك لأنه إنما نفي فيها الفساد وهو لا ينافي الكراهة نعم قوله 
فإنهم قالوا الخ يفيد عدم الكراهة 

قوله ( ودهن الشارب الآتية ) أي في باب ما تجب به الكفارة 

قوله ( كالدخان ) تمثيل للمنفي وهو ما يكون جوهرا 

قوله ( فأنهم قالوا ) علة لقوله وتفيد الخ وحاصله أنه تمسك بإطلاقهم الاكتحال والإدهان 

قوله ( وكذا دهن الشارب ) أي لم يخصوه بنوع من الدهن 

قوله ( مع الدهن ) الأولى مع الكحل 

قوله ( ولو ابتلع نحو عنبة ) من كل مأكول لم يتفتت منه شيء 

قوله ( أو أدخل إصبعه في فرجه ) عبارة الشرح وكذا إذا أدخل إصبعه في إسته أو المرأة في فرجها 
على المختار إلا أن تكون مبتلة بالماء أو الدهن ١‏ ه وهي أولى وأراد بالفرج في كلامه كل منفرج 

قوله ( واحتجم وهو صائم ) رواه البخاري وقال الإمام أحمد بإفطاره وتكره الحجامة للصائم إذا كانت 
تضعفه عن الصوم أما إذا كان لا يخافه فلا بأس به بحر 

قوله ( أو اغتاب ) قال السيد في شرحه الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره قيل أرأيت أن كان في أخي 
ما أقول قال إن كان فيه ما نقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والحاصل أن من تكلم خلف 
إنسان مستور بما يغمه لو سمعه إن كان صدقا يسمى غيبة وإن كان كذبا يسمى بهتانا وأما المتجاهر فلا 
غيبة له نوح أفندي 

قوله ( وحديث أفطر الحاجم والمحجوم ) الأولى تقديمه 


١ حاشية الطحطاوي على المراقي» ص/95‎ )١( 


قوله ( أو نوى الفطر ولم يفطر ) ولا إثم عليه أيضا إلا إذا عزم ونظم بعض مراتب القصد فقال مراتب 
القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه 
الأخذ قد وقعا فالهاجس هو الذي يمر على القلب ولا يمكث والخاطر الذي يتردد ترددا ما وحديث النفس 
ما تتكلم به والهم الإرادة والعزم التصميم والذي يكتب في العزم على السيئة إثم العزم لا فعل المعصية والعلامة 
للملائكة على العزم على الحسنة رائحة طيبة وعلى السيئة رائحة خبيثة أفاده بعض المشايخ 

قوله ( لدخوله من الأنف الخ ) عله لقوله لعدم قدرته 

قوله ( مما يغفل ) بضم الفاء 

قوله ( وسنذكر الكفارة بشربه ) أي في الباب الذي بعد هذا 

قوله ( أو دخل حلقه غبار الخ ) به عرف حكم من صناعته الغربلة أو الأشياء التي يلزمها الغبار وهو 
عدم فساد الصوم وفي سكب الأنهر عن المؤلف لو وجد بدا من تعاطى ما يدخل غباره في حلقه أفسد لو 
فعل اه ويدل عليه التعليل بعدم إمكان الاحتراز 

قوله ( وهو ذاكر لصومه ) يشير إلى أنه لو كان ناسيا لصومه لا يفسد بالطريق الأولى منلا مسكين 
أما لو دخل حلقه دموعه أو عرقه أو دم رعافه أو مطر أو ثلج فسد صومه لتيسر طبق فمه وفتحه أحيانا مع 
الاحتراز عن الدخول وإذا ابتلعه عمدا لزمته الكفارة بحر وهذا الإطلاق في الدمع والعرق محمول على ما 
إذا كان يجد ملوحته في حلقه زيلعي والتقييد بالدخول للاحتراز عن الإدخال ولهذا صرحوا بأن الاحتواء 
على امغر متمة ذكو اليد 

قوله ( لما ذكرنا ) من قوله لأنه لا إيمكن الاحتراز عنها 

قوله ( فالآن باشروهن ) إلا وضح أن يقول بدله أحل لكم ليلة الصيام الرفث الآية 

قوله ( إلى قبيل الفجر ) لأنه من الليلة 

قوله ( وقوع ) بالنصب مفعول استلزام وقوله وقوله بالجر 


ِ/ )00 
الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع | ه.من البحر.وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر 


(1) حاشية الطحطاوي على المراقي» ص//7؛ 


الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة» واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من 
بعده الشفاء» ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله لا للتداوي محمول على المظنونء وإلا فجوازه باليقين 
اتفاق كما صرح به في المصفى | ه.أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدل» لقول الامام: لكن قد 
علمت أن قول الاطباءلا يحصل به العلم.والظاهر أن التجربة يحصل به العلم.والظاهر أن التجربة يحصل 
بها غلبة الظن دون اليقين» إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم.تأمل.قوله: (وظاهر المذهب 
المنع) محمول على المظنون كما علمته.قوله: (لكن نقل المصنف الخ) مفعول نقل قوله: وقيل يرخص الخ 
والاستدراك على إطلاق المنح» وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك.ونص ما في الحاوي القدسي: إذا سال 
الدم من أنف إنسان ولا ينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الاخلاص 
بذلك الدم على جبهته ينقطع فلا يرخص له ما فيه وقيل يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان 
وأكل الميتة في المخمصة: وهو الفتوى | ه.قوله: (ولم يعلم دواء آخر) هذا المصرح به في عبارة النهاية 
كما مر وليس في عبارة الحاويء إلا أنه يفاد في قوله: كما رخص الخ لان حل الخمر والميتة حيث لم 
يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط.قال: ونقل الحموي أن لحم الخنزير لا يجوز التداوي به وإن تعين» والله 
تعالى أعلم.فصل في البئر لما ذكر تنجس الماء القليل بوقوع فيه حتى يراق كله أردفه ببيان مسائل الآبار 
لان منها ما يخالف ذلك لابتنائها على متابعة الآثار دون القياس» قال في الفتح: فإن القياس إما أن لا 
تطهر أصلا كما قال شر لعدم الامكان لاختلاط النجاسة بالاوحال والجدران والماء ينبع شيئا فشيئاء وإما 
أن لا تتننجس حيث تعذر الاحتراز أو التطهير» كما نقل عن محمد أنه قال: اجتمع رأبي ورأي أبي يوسف 
أن ماء البئر في حكم الجاري لانه ينبع من أسفل ويؤخذ من أعلاه فلا ينجس كحوض الحمام.قلنا: وما 
علينا أن ننزح منها دلاء أخذا بالآثار» ومن الطريق أن يكون الانسان في يد النبي (ص) وأصحابه رضي الله 
عنهم كالاعمى في يد القائد ا ه.ثم ذكر بعده الآثار الواردة بأسانيدها فراجعه.وفي البحر عن النووي: البئر 
مؤنثة مهموزة» ويجوز تخفيفها من بأرت: أي حفرت» وجمعها في القلة أبؤر وأبآر بهمزة بعد الباء فيهماء 
ومن العرب من يقلب الهمزة في أبآر وينقلها فيقول آبار» وجمعها في الكثرة بئر بكسر فهمزة.قوله: (ليست 
بحيوان) قيد بذلك لان المصنف بين أحكام الحيوان بخصوصه وفصلها.قوله: (ولو مخففة) لان أثر 
التخفيف وهو العفو عمادون الربع لا يظهر في الماءء وأفاد ط أنه لو أصاب هذا الماء ثوبا فالظاهر أنه لا 
تعتبر هذه النجاسة بالمخففة.قوله: (أو قطرة بول) أي ولو مأكول اللحم كما مرء وسيأتي استثناء ما لا 


لز كبرل الناة.رنه: (لم يشمع) أي نم يجعل في محل القطع منه الذي لا نفك عن 
بلة. " )00 

"فيه للامام الخ) في العبارة قلب» وصوابها والجهر فيما يخافت لكل مصل وشكنية للامام ح.وهذا 
ما صححه في البدائع والدرر» ومال إليه في الفتح وشرح المنية والبحر والنهر والحلية» على خلاف ما في 
الهداية والزيلعي وغيرهماء من أن وجوب الجهر والمخافتة من خصائص الامام دون المنفرد.والحاصل أن 
الرواية عدم الوهجوب كما صرح بذلك في التاترخانية عن المحيط. وكذا في الذخيرة وشروح الهداية كالنهاية 
والكفاية والعناية ومعراج الدراية» وصرحوا بأن وجوب السهو عليه إذا جهر فيما يخافت رواية النوادر ١‏ ه.فعلى 
ظاهر الرواية: لا سهو على المنفرد إذا جهر فيما يخافت فيه» وإنما هو على الامام فقط.قوله: (والاصح 
اخ) صححه في الهداية والفتح والتيين والمنية» لان البسير من الجهر والااخقاء 1 199991111 
وعن الكثير يمكن» وما تصح به الصلاة كثير» غير أن ذلك عنده أآية واحدة» وعندهما ثلا ث 
آيات.هداية.قوله: (في الفصلين) أي في المسألتين مسألة الجهر والاخفاء.قوله: (قل أو أكثر) أي ولو 
كلمة.قال القهستاني: والمتبادر أن يكون هذا في صورة أن ينسى أن عليه المخافتة فيجهر قصداء وأما إذا 
علم أن عليه المخافتة فيجهر لتبيين الكلمة فليس عليه شئ ١‏ هء قوله: (وهو ظاهر الرواية) قال في البحر: 
وينبغي عدم العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوى ١‏ ه.زاد المصنف في منحه: 
وإنما عولنا على الاول تبعا للهداية» وأنا أعجب من كثير من كمل الرجال كيف يعدل عن ظاهر الرواية الذي 
هو بمنزلة نص صاحب المذهب إلى ما هو كالرواية الشاذة | ه.أقول: لا عجب من كمل الرجال كصاحب 
الهداية والزيلعي وابن الهمام حيث عدلوا عن ظاهرالرواية لما فيه من الحرج» وصححوا الرواية الاخرى للتسهيل 
على الامة» وكم له من نظير»ء ولذا قال القهستاني: ويجب السهو بمخافتة كلمة لكن فيه شدة.وقال في 
شرح المنية: والصحيح ظاهر الرواية» وهو التقدير بما تجوز به الصلاة من غير تفرقة» لان القليل من الجهر 
في موضع المخافتة عفو أيضاء ففي حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في 
الظهر في الاولين بأم القرآن وسورتين وفي الاخريين بأم الكتاب» ويسمع الآية انخيانا ا ه.ففيه التصريح بأن 
ما صححه في الهداية ظاهر الرواية أيضاء فإن ثبت ذلك فلا كلام» وإلا فوجه تصحيحه ما قلنا وتأيده 


بحديث الصحيحين» وقد قدمنا في واجبات الصلاة عن شرح المنية أنه لا ينبغى أن يعدل عن الدراية: أي 
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الدليل إذا وافقتها رواية.تتمة: قد صرحوا بأنه إذا جهر سهوا بشئع من الادعية والاثنية ولو تشهدا فإنه لا 
يجب عليه السجود.قال في الحلية: ولا يعرى القول بذلك في التشهد عن تأمل ١‏ ه.وأقره في البحر.هذاء 
وقد قدمنا في فصن القراءة الكلام على حد الجهرء فراجعه.قوله: (متعلق بيجب) أي المذكور أول 
الباب.قوله: (إن سجد إمامه) أما لو سقط عن الامام بسبب من الاسباب بأن تكلم أو أحدث متعمدا أو 


خرج من المسجد فإنه يسقط عن المقتدي. بحر . والظاهر أن المقتدي تجب عليه الاعادة كالامام إن كان 


السقوط بفعله العمد لتقرر النقصان بلا جابر من غير عذر.تأمل.قوله: (لوجوب المتابعة)." )١(‏ 

"قوله: (وإن وجد طعمه في حلقه) أي طعم الكحل أو الدهن كما في السراج» وكذا لو بزق فوجد 
لونه في الاصح.بحر.قال في النهر: لان الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هوخلل البدن, 
والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ» للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر, 
وإنما كره الامام الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا 
لانه مفطر اه.وسيأتي أن كلا من الكحل والدهن غير مكروه؛ وكذا الحجامة إلا إذا كانت تضعفه عن 
الصوم.قوله: (أو بفكر) عطف على قوله: بنظر.قوله: (أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة) جعله في الفتح 
و البدائع شبيه دخول الدخان والغبار» ومقتضاه أن العلة فيه عدم إمكان التحرز عنه» وينبغي اشتراط البصق 
بعد مج الماء لاختلاط الماء بالبصاق» فلا يخرج بمجرد المج؛ نعم لا يشترط المبالغة في البصق بعده 
مجرد بلل ورطوبة ل١‏ يمكن التحر منه وعلى ما قلنا ينبغي أن يحمل قوله في البزازية: إذا بقي بعد المضمضة 
ماء فابتلعه بالبزاق لم يفطر لتعذر الاحتراز» فتأمل.قوله: (كطعم أدوية) أي لو دق دواء فوجد طعمه في 
حلقه زيلعي وغيره.وفي القهستاني: طعم الادوية وريح العطر إذا وجد في حلقه لم يفطر كما في المحيط .قوله: 
(ومص إهليلج) أي بأن مضغها فدخل البصاق حلقه ولا يدخل من عينها في جوفه لا يفسد صومه كما في 
التاترخانية وغيرها.وفي المغرب: الهليلج معروف عن الليثء» وكذا في القانون.وعن أبي عبيد: الاهليلجة 
بكسر اللام الاخيرة ولا تقل هليلجة» وكذا قال الفراء اه.قوله: (وإن كان بفعله) اختاره في الهداية والتبيين 
وصححه في المحيط.وفي الولوالجية أنه المختار» وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسدء وإن أدخله 
يفسد في الصحيح لانه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن» ومثله في البزازية» واستظهره في 
الفتح والبرهان. شرنبلالية ملخصا. والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول 
الماء.واختلف التصحيح في إدخاله.نوح.قوله: (كما لو حك أذنه إلخ) جعله مشبها به لما في البزازية أنه 


)١(‏ حاشية رد المحتار» ؟/1/ 


لا يفسد بالاجماع؛ والظاهر أن المراد بإجماع أهل المدهب لانه عند الشافعية مفسد.قوله: (لانه تبع لريقه) 


عبارة البحر: لانه قليل لا لمكن الاحتراز عنه, فجعل بمنزلة الريق.قوله: (كما سيجئ) أي قبيل قوله: وكره 
له ذوق شئ ويأتي تفاصيل المسألة هناك.قوله: (يعني ولم يصل إلى جوفه) ظاهر إطلاق المتن أنه لا يفطر 
وإن كان الدم غالبا على الريق» وصححه في الوجيز كما في السراج وقال: ووجهه أنه لايمكن الاحتراز عنه 
عادة فصار بمنزلة ما بين أسنانه وما يبقى من أثر المضمضة:؛ كذا في إيضاح الصيرفي اه.ولما كان هذا القول 
خلاف ما عليه الاكثر من التفصيل حاول الشارح تبعا للمصنف في شرحه بحمل كلام المتن على ما إذا لم 
يصل إلى جوفه. لثلا يخالف ما عليه الاكثر.." )١(‏ 

"مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربي ما هلك في المركب وبما 
قررناه يظهر جواب ماكثر السؤال عنه في زماننا: وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من 
حربي يدفعون له أجرته» ويدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده» يسمى ذلك المال: سوكرة» 
على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره» فذلك الرجل ضامن له 
يَمقابلة ما بأخذة منهم؛ وله وكيل عنه مستأمن في دارناء يقيم في بلاد السواحل الاسلامية بإذن السلطان» 
يقبض من التجار مال السوكرة» وإذا هلك من مالهم في البحر شئ يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماماء 
والذي يظهر لي: أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله» لان هذا التزام ما لا يلزم.فإن قلت: إن 
المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت.قلت: ليست مسألتنا من هذا القبيل» لان المال ليس 
في يد صاحب السوكرة» بل في يد صاحب المركب»؛ وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون 
أجيرا مشتركا قد أخذ أجرة على الحفظ وعلى الحملء وكل من المودع والاجير المشترك لا يضمن ما لا 
يمكن الاحتراز عنه كالموت والترق. ونسق «اللكدفانة قله سباي قييل ياي كفالة الرجليى قال كن 
اسلك هذا الطريق فإنه آمن» فسلك وأخذ ماله لم يضمنء ولو قال: إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن: 
ضمنء وعلله الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا اه: أي بخلاف الاولى» فإنه لم ينص 
على الضمان بقوله: فأنا ضامن» وفي جامع الفصولين: الاصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل 
الغرور في ضمن المعاوضة؛ أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور فيصار كقول الطحان لرب البر:جعله في 
الدلو فجعله فيه» فذهب من النقب إلى الماء» وكان الطحان عالما به يضمن, إذ غره في ضمن العقد وهو 
يقتضي السلامة اه.قلت: لا بد في مسألة التغرير من أن يكون الغار عالما بالخطر كما يدل عليه مسألة 
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الطحان المذكورة وأن يكون المغرور غير عالم» إذ لا شك أن رب البر لو كان عالما بنقب الدلو يكون هو 
المضيع لما له باختياره» ولفظ المغرور ينبئ عن ذلك لغة لما في القاموس: غيره غرا وغرورا فهو مغرور 
وغرير: خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو اه.ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار» ولا يعلم 
بحصول الغرق هل يكون أم لا.وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجارء لانهم لا يعطون 
مال السوكرة إعند شدة الخوف طمعا في أخذ بدل الهالك؛ فلم تكن مسألتنا من هذا القبيل أيضاء نعم: 
قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحرب» فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم, 
ويأخذ منه بدل الهالك ويرسله إلى التاجر» فالظاهر أ هذا يحل للتاجر أخذه لان العقد الفاسد جرى بين 
حربيين في بلاد الحرب» وقد وصل إليه مالهم برضاهم فلا مانع من أخذه؛ وقد يكون التاجر في بلادهم 
فيعقد معهم هناك» ويقبض البدل في بلادنا أو بالعكسء ولا شك أنه في الاولى إن حصل بينهما خصام 
في بلادنا لا نقضي للتاجر بالبدل» وإن لم يحصل خصام ودفع له البدل وكيله المستأمن هنا يحل له أخذه. 
لان العقد الذي صار في بلادهم لا حكم له فيكون قد أخذ مال حربي برضاه.وأما في صورة العكسء بأن 
كان العقد." )١(‏ 
"وكذا خراج المقاسمة والعشر بالاولى لتعلق الواجب بعين الخارج فيهماء ومثل الزرع والرطب والكرم 
ونحوهما. خيرية.قوله: (ما يمكن الزرع فيه ثانيا) قال في الكبرى: والفتوى أنه مقدر بثلاثة أشهر. نهر.ويمكن 
احتراز عنها خرج ما لا يمكن كالجراد, كما في البزازية.قوله: (كأنعام) وكقردة وسباع ونحو ذلك. بحر.قوله: 
(وفأر ودودة) عبارة ومنه يعلم أن الدودة والفأرة إذا أكلا الزرع لا يسقط الخراج اه.قلت: لا شك أنهما مثل 
الجراد في عدم إمكان الدفع؛ وفي النهر لا ينبغي الترد في كون الدودة آفة سماوية» وأنه لا يمكن الاحتراز 
عنها. قال الخير الرملي: وأقول: إن كان كثيرا غالبا لا يمكن دفعه بحيلة يجب أن يسقط بهء وإن أمكن 
دفعه لا يسقط, هذا هو المتعين للصواب.قوله: (أو هلك الخارج بعد الحصاد) مفهومه أنه لو هلك قبله 
يسقط الخراج لكن يخالفه التفصيل المذكورفيما لو أصاب الزرع آفة فإن الزرع اسم للقائم في أرضه» فحيث 
علم أنه يجب قبل الحصاد إلا أن يحمل الهلاك هنا على 
ما إذا كان بما لا فتندفع المخالفة.وقدمنا في باب العشر من الرّكاة الاختلاف في وقت 
وجوبه.فعنده يجب عند ظهور الثمرة والامن عليها من الفساد» وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حدا ينتفع 
به» وعند الثاني عند استحقاق الحصاد, وعند الثالث إذا حصدت وصارت في الجرين» فلو أكل منها بعد 
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بلوغ الحصاد قبل أن تحصد: ضمن عندهما لا عند محمدء ولو بعد ما صارت في الجرين لا يضمن 
إجماعا ومر تمامه هناك.قوله: (وقبله يسقط) أي إلا إذا بقى من السنة ما يتمكن فيه من الزراعة كما يأخذ 
مما سلف ط.قال الخير الرملي: ولو هلك الخارج في خراج المقاسمة قبل الحصاد أو بعده فلا شئ عليه 
لتعلقه بالخارج حقيقة وحكمه حكم الشريك شركة الملك فلا يضمن إلا بالتعدي, فاعلم ذلك فإنه مهم 


ويكثر وقوعه في بلادنا.وفي الخانية ما هو صريح في سقوطه في حصة رب الارض بعد الحصاد ووجوبه 
عليه في حصة الاكار معللا بأن الارض في حصته بمنزلة المستأجرة اه.قوله: (إن فضل عما أنفق) ينبغي 
أن يلحق بالنفقة على الزرع ها يأخذة الاغرابت وحكم السياسة ظلما كما يعلم مما قدمناه.قوله: (أخذ منه 


مقدار ما بينا) أي إن بقي ضعف الخراج كدرهمين وصاعين» يجب الخراج» وإن بقي أقل من مقدار الخراج 
يجب نصفهء وأشار الشارح إلى هذا بقوله: وتمامه في الشرنبلالية فإنه مذكور فيها.أفاده ح.قوله: 
(مصنف. سراج) على حذف العاطف أو على معنى مصنف عن السراج.قوله: (وكذا حكم الاجارة) أي لو 
استأجر أرضا فغلب عليها الماء أو انقطع لا تجب الاجرة» وأما لو أصاب الزرع آفة فإنما يسقط أجرة ما 
بقي من السنة بعد الهلاك لا ما قبله» لان الاجرة يجب بإزاء المنفعة شيئا فشيئاء فيجب أجر ما استوفى لا 
غيره» فيفرق بين هذا وبين الخراج فإنه يسقط كما في البحر عن الولوالجية.قلت: لكن في إجارة البزازية عن 
المحيط: الفتوى على أنه إذا بقي بعد هلاك الزرع مدة لا." )١(‏ 

"الخياط» والاصل فيه أن كل عمل يختلف باختلاف المحل يثبت فيه خيارا الرؤية عند رؤية المحل؛ 
وما لا فلاء كمن استأجر ليكيل له هذه الحنطة أو يحجم عبده فلما رأى محل العمل امتنع ليس له ذلك؛ 
ثم قال: والاصل أن الاستئجار على عمل في محل هو عنده جائز» وما ليس عنده فلاء كبيع ما ليس عنده 
اه. منح. ومثله في البزازية قبيل الخامس. قوله: (ولا يضمن الخ) اعلم أن الهلاك إما بفعل الاجير أو لاء والاول 
إما بالتعدي أو لا.والثاني إما أن يمكن الاحتراز عنه أولاء ففي الاول بقسميه يضمن اتفاقا.وفي ثاني الثاني 
لا يضمن اتفاقاء وفي أوله لا يضمن عند الامام مطلقاء ويضمن عندهما مطلقاء وأفتى المتأخرون بالصلح 
على نصف القيمة مطلقاء» وقيل إن مصلحا لا يضمن» وإن غير مصلح ضمنء وإن مستورا فالصلح 
اه.ح.والمراد بالاطلاق في الموضعين المصلح وغيره.مطلب: يفتى بالقياس على قوله وفي البدائع: لا يضمن 
عنده ما هلك بغير صنعه قبل العمل أو بعده لانه أمانة في يده وهو القياس.وقالا: يضمن إلا من حرق غالب 
أو لصوص مكابرين وهو استسحان اه.قال في الخيرية: فهذه أربعة كلها مصححة مفتى بهاء وما أحسن 
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التفصيل الاخير» والاول: قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.وقال بعضهم: قول أبي حنيفة قول عطاء وطاوس 
وهما من كبار التابعين» وقولهما قول عمر وعلي» وبه يفتى احتشاما لعمر وعلي وصيانة لاموال الناس» والله 
اعلم اه.وفي التبيين: وبقولهما يفتى لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم اه.لانه إذا علم أنه لا يضمن 
ربما يدعى أنه سرق أو ضاع من يده.وفي الخانية والمحيط والتئمة: الفتوى على قوله» فقد اختلف الافتاء» 
وقد سمعت ما في الخيرية.وقال ابن ملك في شرح المجمع: وفي المحيط: الخلاف فيما إذا كانت الاجارة 
صحيحة, فلو فاسدة لا يضمن اتفاقاء لان العين حينئذ تكون أمانة لكون المعقود عليه وهو المنفعة مضمونة 
بأمر المثل اه.قلت: ومحل الخلاف أيضا فيما إذا كان الهالك محدثا فيه العمل كما في الجوهرة للحدادي 
أو لا يستغنى عنه ما يحدث فيه العمل؛ لما في البدائع: روى هشام عن محمد فيمن دفع إلى رجل 
مصحفايعمل فيه ودفع الغلاف معه أو سكينا ليصقله ودفع الجفن معه» قال محمد: يضمن المصحف 
والغلاف والسيف والجفن» لان المصحف والسيف لا يستغنيان عن الغلاف والجفن» فإن أعطاه مصحفا 
يعمل له غلافا أو سكينا يعمل له نصابا فضاع المصحف أو السكين لم يضمنه لانه لم يستأجره على أن 
يعمل فيهما بل في غيرهما ه.قوله: (وبه جزم أصحاب المتون) كالوقاية والملتقى والغرر والاصلاح» فكلهم 
صرحوا بعدم الضمان وإن شرطه.وأما القدوري والهداية والكنز والمجمع فأطلقوا عدم الضمان فيفهم ذلك 
من كلامهم.قوله: (خلافا للاشباه) أي من أنه إن شرط ضمانه ضمن إجماعا ح.وهو منقول عن الخلاصة؛ 
وعزاه ابن مالك للجامع.قوله: (وأفتى المتأخرون بالصلح) أي عملا بالقولين» ومعناه عمل في كل نصف 
بقول حيث حط النصف وأوجب النصف.بزازية.قال في شرح الملتقى: قال." )١(‏ 

"وروي عن أبي حنيفة أنه لا يزاد على نصف درهم لانه المسمى صريحاء فعنه روايتان.وجه ظاهر 
الراوية أنه اجتمع في الغد تسميتان» فتعتبر الاولى لمنع الزيادة عليهاء والثانية لمنع النقصان عملا بهماء وهذا 
أولى من الترجيح بالمصرح. كفاية ملخصا. وصحح الزيلعي الرواية الثانية» ومثله في الايضاح وذكر أنها رواية 
الاصل.قوله: (وفيه خلافهما) قال الزيلعي: ولو خاطه بعد غد فالصحيح أنه لا يجاوز به نصف درهم عند 
أبي حنيفة لانه لم يرض بتأخيره إلى الغد بأكثر من نصف درهم. فأولى أن لا يرضى إلى ما بعد الغدى 
والصحيح على قولهما أنه ينقص من نصف درهم ولا يزاد عليه.قوله: (أو كانونا) هو المناسب لذكر 
الاحتراق.أفاده ح.قوله: (لا ضمان عليه) لان هذا انتفاع بظاهر الدار على وجه لا يغير هيئة الباقي إلى 
النقصان» بخلاف الحفر لانه تصرف في الرقبة» وبخلاف البناء لانه يوجب تغير الباقي إلى النقصان. جامع 
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الفمرولين. قوله: (إن علم أنه لا يجده) الظاهر أن المراد به غلبة الظن» وظاهر هذا الصنيع أنه يصدق في 
دعواه أنه لا يجده ط.قلت: وفي البزازية: دفع إلى المشترك ثورا للرعي فقال: لا أدري أين ذهب الثور» فهو 
إقرار بالتضييع في زماننا.قوله: (بعد الطلب) أي في حوالي مكان ضل فيه» ولو ذهب وهو يراه ولم يمنعه 
ضمنء يريد به لو غاب عن بصره لتقصيره في حفظه لعدم المنع» وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل 
بشراء الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمنء وإلا فلا.خلاصة.وفي الخانية: إذا غيبها عن نظره لا يكون 
حافظا لها وإن ربطها بشئ.قوله: (فلا يضمن) أي إجماعا لو خاصاء ولو مشتركا فكذلك عنده.منح.قوله: 
(ضمن) لانه ترك الحفظ بعذر يمكن الاحتراز عنه.قال في الذخيرة: ورأيت في بعض النسخ: لا ضمان 
عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه لردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلكء» وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر 
على اتباع الدل لانه ترك الحفظ لعذرء وعندهما: يضمن اه.قال في البزازية: لانه تعذر طمعا 5 الاجر 
الوافر بتقبل الكثير.قوله: (يوم الخلط) لانه يوم الاستهلاك.قوله: (ولا يسافر بعبد) ظي بل يخدمه في المصر 
وقراه فيما دون السفر.ط عن البزازية قوله: (لمشقته) أي لمشقة السفرء ولان مؤنة الرد على المولى ويلحقه 


ضرر بذلك فلا يملكه إلا بإذنه. زيلعي . قوله: (إلا بشرط) أو يرضى به بعده ط.قوله: (لان الشرط أملك) أي 
أشد ملكا وأدخل في الاتباع فهو أفعل." )١(‏ 


"اثنين كان من أعلى الجهر حموي عن الخزانة قالوا والأولى ان لا يجهد نفسه بالجهر بل بقدر الطاقة 
لأن إسماع بعض القوم يكفي بحر ونهر والمستحب أن يجهر بحسب الجماعة فإن زاد فوق حاجة الجماعة 
فقد أساء كما لو جهر المصلي بالأذكار قهستاني عن كشف الأصول وهذا أولى مما في الزاهدي عن أبي 
جعفر أنه كلما زاد الإمام أو المنفرد في الجهر في صلاة الجهر فهو أفضل بعد أن لا يجهد نفسه ولا يؤذي 
غيره وإن زاد على حاجة المقتدي 

قوله ( أولي العشاءين ) بفتح الياء الأولى وكسر الثانية تخلصا وحذفت النون للإضافة وأطلق على 
الثانية أولى باعتبار انهما شفع أول وغلب العشاء لا المغرب لأن الأصل تغليب الأكثر 

قوله ( في صلاة الجمعة والعيدين ) لكن لو تركه فيها لا يسجد للسهو لسقوطه في الجمعة والعيدين 
دفعا للفتنة وقيل هما أي الجهر والإسرار سنتان حتى لا يجب سجود السهود بتركهما لأنهما ليسا بمقصودين 
وإنما المقصود القراءة زيلعي ويظهر تخريج ما في القهستاني عن القاعدي على هذا القيل من أن الإمام 
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مخير في الجهر فيما وراء الفرائض ولو وترا أو عيدا لكن الجهر أفضل وصرح في الهداية بأنه مخير في 
نوافل الليل اعتبارا بالفرض في حق المنفرد اه ويحتمل أنه قول مفصل 

قوله ( والوتر في رمضان ) سواء قدمه على التراويح أو أخره بل ولو تركها كما في الدر عن مجمع 
الأنهر وقيد بكونه في رمضان لأن صلاته جماعة في غيره بدعة مكروهة كما في الحلبي أي ولا يطلب 
الجهر بالبدعة ) 

قوله ( ويجب الإسرار ) قالوا لا يضر إسماع بعض الكلمات أحيانا لحديث أبي قتادة وهو في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية 
أحيانا ولأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه لا سيما عند مبادى التنفسات أفاده في 
الفتح وفي أواخر الحلبي عن كفاية الشعبي بخافت إلا من عذر وهو ان يكون هناك من يتحدث أو يغلبه 
النوم فيجهر لدفع النوم ودفع الكلام اه وفي القهستاني إذا جهر لتبيين الكلمة ليس عليه شيء اه 

قوله ( ولو في جمعهما بعرفة ) أشار به إلى خلاف الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين 
فإنه يقول بالجهر فيهما ولو قال المؤلف ولو المجموعتين بعرفة لكان أظهر والأصل في الجهر والإسرار أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها في الإبتداء وكان المشركون يؤذونه ويقولون 
لأتباعم إذا سمعتموه يقرأ فارفعوا أصواتكم بالأشعار والأراجيز وقابلوه بكلام اللغو حتى تغلبوه فيسكت 
ويسبون من أنزل القرآن ومن أنزل عليه فأنزل الله تعالى 98 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 الإسراء 
١‏ أي لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغ بين ذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت 
بصلاة النهار فكان بعد ذلك بخافت في صلاة الظهر والعصر لاستعدادهم بالإيذاء فيهما ويجهر في المغرب 
لإشتغالهم بالأكل وفي العشاء والفجر لرقادهم وفي الجمعة والعيدين لأنه أقامهما بالمدينة وماكان للكفار 
قوة وقوله وفي العشاء والفجر لرقادهم وجهه في الفجر ظاهر وفي العشاء أن السنة تأخيرها إلى ثلث الليل 
وهذا إنما يظهر في زمن الشتاء أما في غيره فالعذر فيها كالمغرب فيما يظهر 

قوله ( والمنفرد بفرض مخير فيما يجهر ) قإن شاء جهر لأنه إمام نفسه لكن لا يبالغ في الجهر مثل 
الإمام لأنه لا يسمع غيره وجهره هكذا أفضل ليكون الأداء على هيئة الجماعة وظاهرة ولو قضاء نهارا وهو 


00) 
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"على صلاته ما لم يتكلم حيث غيا جواز البناء بالتكلم فيقتضي إنتهاء الجواز بالتكلم وعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا تصلح الخ دل على أن عدم الكلام من حقها كما جعل وجود 
الطهارة من حقها فكما لا تجوز مع عدم الطهارة لا تجوز مع وجود الكلام وهو واضح جدا ولو كان 
النسيان عذرا لاستوى قليله وكثيره وحديث ذي اليدين كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الكلام فإن قيل 
السلام كالكلام في أن كلا منهما قاطع للصلاة فلم فصلتم في السلام بين العمد والنسيان فالجواب أن 
السلام له شبه بالأذكار إذ هو من أسماء الله تعالى ومذكور في التشهد فهو من جنس الصلاة وإنما يلحق 
بالكلام إذا قصد به الخطاب فإذا أتى به ناسيا اعتبرناه بالأذكار وإن كان عمدا اعتبرناه بالكلام عملا 
بالشبهين اه 

قوله ( في المختار ) واختار فخر الإسلام وغيره أنها لا تفسد كما في المضمرات والمنح 

قوله ( لا يصلح فيها شيء الخ ) كذا في رواية الإمام أحمد ومسلم والنسائي وفي رواية أبي داود 
والطبراني لا يحل مكان لا يصلح 

قال في الشرح وما لا يحل ولا يصلح في الصلاة فمباشرته تفسدها اه 

قوله ( والعمل القليل عفو ) هذا جواب عن سؤال حاصله انكم جعلتم الكلام قليله وكثيره مفسدا 


وفصلتم في العمل بين قليله فلا يفسد وكثيره فيفسد وحاصل الجواب أنه إنما عفي عن القليل من العمل 
لأن بدن الحي لا يخلو عن حركة طبعا فلا قليلها فعفي ما لم يكثر ويدخل في حد ما 
لا يمكن الاحتراز عنه وليس الكلام كذلك فإن قليله آنه لبس هن ظييةة أن ينكل قله 
يعف وعن نحو الأكل ناسيا في الصوم دون الصلاة لأن حالة الصلاة مذكرة دون الصوم اه 

قوله ( أو أقض ديني ) تقدم أن هذا مما ورد في السنة وذكر في البحر عن المرغيناني ضابطا فقال 
الحاصل أنه إذا دعا في الصلاة بما جاء في القرآن أو في المأثور لا تفسد صلاته وإِن لم يكن في القرآن 
أو المأثور فإن استحال طلبه من العباد لا يفسد وإلا أفسد اه 


ملخصا من الشرح فجعل التفصيل بين ما استحال وما لم يستحل فيما لم يرد في القرآن والسنة وإنما 
خص الدعاء مع دخوله في عموم الكلام لوقوع الخلاف فيه فإن الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول بعدم 
الفساد به فإن قيل الدعاء ليس بخطاب الآدمي فكيف يكون من كلام الناس قلنا لا يشترط في ذلك 
المخاطبة ألا ترى أن من قال قرأت الفاتحة مثلا تبطل صلاته وإن لم يكن بحضرته أحد يخاطبه كذا في 
التبيين 


قوله ( أو ارزقني ) أشار به إلى الفرق بين طلب الرزق المقيد بنحو فلان فيفسد والمطلق كهذا فلا 


قوله ( بنية التحية ولو ساهيا ) احترز به عن سلام التحليل فإنه لا يفسدها إذا كان ساهيا كما لو 
سلم على رأس الركعتين في الرباعية ساهيا إلا إذا سلم على ظن أنها ترويحة أو على ظن أنها الفجر فإنها 
تفسد كما إذا سلم في حال القيام في غير صلاة الجنازة 

قوله ( لأنه خطاب ) لا يظهر فيما إذا لم يقل عليكم أو أن المراد شأنه أن يخالب به أو أنه لا 
يشترط في الكلام خطاب 

قوله ( بلسانه ) قيد به لأنه لو رده بيده لا تفسد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
قباء فجاء الأنصار فسلموا عليه قال عمر قلت لبلال كيف النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا يسلمون 
عليه وهو يصلي 

قال يقول هكذا وبسط جعفر بن عوف كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق 

فإن قلت هذا يقتضي عدم الكراهة وقد صرحوا بكراهة الرد بالإشارة وهو في الصلاة أجاب العلامة 


ابن أمير حاج بأنها كراهة تنزيه وفعله صلى الله عليه وسلم 


000 
"بالعكس كما لو قرأ وأنتم خامدون مكان سامدون وللمتأخرين قواعد آخر غير ما ذكرنا واقتصرنا على 

ما سبق لإطرادها في كل الفروع بخلاف قواعد المتأخرين 
واعلم أنه لا يقيس مسائل زلة القارىء بعضها على بعض إلا من له دراية باللغة والعربية والمعاني وغير 
ذلك مما يحتاج إليه التفسير كما في منية المصلي وفي النهر وأحسن من لخص من كلامهم في زلة القارىء 
الكمال في زاد الفقيه فقال إن كان الخطأ في الإعراب ولم يتغير به المعنى ككسر قواما مكان فتحها وفتح 
باء نعبد مكان ضمها لا تفسد وإن غير كنصب همزة العلماء وضم هاء الجلالة من قوله تعالى 98 إنما 
يخشى الله من عباده العلماء © فاطر 57 تفسد على قول التمقدمين واختلف المتأخرون فقال ابن الفضل 
وابن مقاتل وأبو جعفر والحلواني وابن سلام واسمعيل الزاهدي لا تفسد وقول هؤلاء أوسع وإن كان بوضع 


”١/8/ص حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح؛‎ )١( 


في قراءة بعض القرويين والأتراك والسودان وياك نعبد بواو مكان الهمزة والصراط الذين بزيادة الألف واللام 
وصرحوا في الصورتين بعدم الفساد وإن غير المعنى وتمامه فيه فليراجع والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر 
الله العظيم 

فصل فيما لا يفسد الصلاة لو أدخله مع المكروهات لكان أولى وأخصر 

قوله ( لو نظر المصلى إلى مكتوب الخ ) وجه عدم الفساد أنه إنما يتحقق بالقراءة وبالنظر والفهم 
لم تحصل وإليه أشار المؤلف بقوله لعدم النطق 

قوله ( قصد الاستفهام ) بهذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة بل بالكمال ولذا قال في الخانية 
والخلاصة إذا تفكر في الصلاة فتذكر شعرا أو خطبة فقرأها بقلبه ولم يتكلم بلسانه لا تفسد صلاته كما في 
البدكر 

قوله ( أساء الأدب ) لأن فيه إشتغالا عن الصلاة وظاهره ان الكراهة تنزيهية وهذا إنما يكون بالقصد 
وأما لو وقع نظره عليه من غير قصده وفهمه فلا يكره 

قوله ( أو أكل ما بين أسنانه ) قيد به لأنه لو تناول شيئا من خارج ولو سمسمة أو قطرة مطر فوصلت 
إلى حلقه فسدت صلاته وصومه إذا كان ذاكرا 

قوله ( وكان دون الحمصة ) أما إذا كان قدر الحمصة فأكثر أفسدها كما يفسد الصوم فما يفسدها 
يفسده وما لا فلا 

قوله ( بلا عمل كثير ) أما إذا كان مضغه كثيرا فلا خلاف في الفساد كما في البحر بخلاف إبتلاع 
القليل بعمل قليل لأنه تبع لريقه ولا إيمكن الاحتراز عنه 

قوله ( كره ) هو كالقائه في المسجد والذي يقتضيه النظر الفقهي عدم التعرض له إلى أن يفرغ من 
صلاته فيلقيه في محل مباح ولا يأكله فقد ورد كلوا الوغم وأطرحوا الفغم 

قال ابن الأثير في نهايته الوغم ما يتساقط من الطعام والفم ما يخرجه الخلال من بين الأسنان اه أي 
ارموا ما يخرجه الخلال وكذا ما يخرج بنفسه خصوصا ان مكث كثيرا لتغيره وإن أكله مع ذلك كره خارجها 
أيضا 


قوله ( أو مر مار ) عبر بهذا التركيب لصحته لوقوعه في أفصح كلام قال تعالى و سأل سائل * 
قوله ( سواء المرأة والكلب ) أشار به إلى خلاف الظاهرية فقالوا إن مرورها بين يديه وكذا الكلب 


والحمار مفسد 


قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم الخ ) ولما أخرج أبو داود عن الفضل بن عباس أتانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وكلبة وحمارة 
يعبثان بين يديه فما بالي بذلك 

قوله ( فإنما هو شيطان ) سواء كان آدميا أو غيره لأن الشيطان يعم قال تعالى 8 شياطين الإنس 
والجن 4 الأنعام > 

قوله ( المكلف بتعمده ) أخرج غير المكلف وغير المتعمد فلا إِثم عليهما 

واعلم أن المسألة على أربعة أوجه كما نقله 


000 
"مطلقالا سهو عليه وإِن قرأ في الأوليين بعد الفاتحة والسورة أو في الثانية قبل الفاتحة وجب عليه 
السجود لأنه أخر واجبا وإيضاحه في ابن أمير حاج ولو ترك التشهد في القعدتين أو بعضه لزمه السجود في 
ظاهر الرواية لأنه ذكر واحد منظوم فترك بعضه كترك كله ومنها قنوت الوتر وتكبيرته فلو تركها وجب السهو 
على ما رجحه في البحر ومنها جهر الإمام فيما يجهر فيه والإسرار في محله مطلقا واختلف في القدر 


الموجب للسهو والأصح أنه قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن 
الاحتراز عنه وما روي من أنه كان يسمع الآية أحيانا في السرية فهو لبيان أن القراءة مشروعة فيما يسمع 
فيه ورده في الفتح بأن القراءة معلومة قبل ذلك لأنه كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها حتى نزل قوله 
تعالى : 98 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها * الإسراء : 7١‏ فتعين أن ذلك لبيان الجواز أي بيان جواز 
الجهر بهذا القدر لآن الاحتراز عن الجهر بالكلية متعسر لا سيما عند مبادىء التنفسات فإنه غالبا يظهر 


الصوت اه قال شرف الأثمة لا خلاف أنه لو جهر بأكثر الفاتحة فيما يخافت ثم ذكر يتمها سرا ولو خافت 
بأكثرها فيما يجهر قال شمس الأئمة : قياس مسائل الجامع أنه يؤمر بالإعادة وقد نصوا أن وجوب الإسرار 
مختص بالقراءة فلو جهر بالأذكار والأدعية ولو تشهدا لا سهو عليه وعلم بما ذكرناه صور التقديم والتأخير 
والزيادة والنقص قوله : ( لما روينا ) من أنه سجد سجدتين للسهو قوله : ( وإن تكرر ) سواء كان من جنس 
أو من جنسين فلا يجب عليه أكثر من سجدتين بالإجماع ولا يرد ما لو سجد للسهو ثم تذكر سجدة 
تلاوة أو صلبية فإنه يسجد للمتروكة ثم يعيد سجود السهو فقد تكرر سجود السهو في صلاة واحدة حقيقة 


)١(‏ حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» ص/571 


وحكما لأنا نقول : هذا ليس بتكرار وإنما أعيد لرفعه بالعود إلى التلاوية أو الصلبية لتبين أن سجوده الأول 
لم يكن في م حله كذا في البحر قوله : ( ووجب عليه إعادة الصلاة ) فإن لم يعدها حتى خرج الوقت 
سقطت عنه مع كراهة التحريم هذا هو المعتمد قوله : ( لأنه أقوى ) أي لأن العمد أقوى من السهو ولا 
ينجبر الأقوى بجابر الأضعف قوله : ( لا في ثلاث ) يزاد ما لو صلى على النبي في القعود الأول عمدا ما 
إذا ترك الفاتحة عمدا قوله : ( أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى ) الأولى تعبير بعضهم حيث قال أواخر 
إحدى سجدتي ركعة إلى ما بعدها عمدا قوله : ( ذاك سجود العذر ) أي السجود الذي يفعل للإعتذار 
عما وقع منه قوله : ( وقيل يجب فعله بعد السلام ) فعليه لا يجوز قبله لتأديته قبل وقته كذا في الشرح قوله 
: ( ما رويناه ) من أنه سجد بعد التسليم وهو لا يقتضي السنية بل يحتمل الوجوب وعبارة الشرح وجه 
الظاهر أن فعله حصل في محل مجتهد فيه فلم يحكم بفساده إذ المعنى المعقول من شرعيته وهو الجبر لا 
ينتفي بوقوعه قبل السلام ولدنه خلاف السنة عندنا لما رويناه قال في الهداية : والخلاف في الأولوية ولا 
خلاف في الجواز قبل السلام وبعده لصحة الحديث فيهما وهو ظاهر الرواية والترجيح لما قلنا من جهة 
المعنى وهو أن السلام واجب فيقدم على سجود السهو قياسا على غيره من الواجبات ولأنه لو سها عن 
السلام يمكنه السجود فلو شك أنه صلى ثلاثا وأربعا فشغله ذلك حتى آخر السلام وجب عليه سجود 
السهو فلو قدم السهو لترك واجب آخر ثم سجد لما ذكر تكرر السجود وان لم يسجد بقي نقص لازم غير 
مجبور فاستحب أن يؤخر بعد السلام لهذا المجوز قوله : ( وهو الأضمن للاحياط ) يعني أن الاحتياط فيه 
أكثرقال في الشرح عن الخبازية والفقه 


ا 

"صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم وليس بين العين والدماغ مسلك والدمع يخرج بالرشح كالعرق 
والداخل من المسام لا ينافيه ا ه من الشرح 

قوله ( أو نخامته ) مثلث النون 

قوله ( وتفيد الخ ) ما ذكره لا يفيد ذلك لأنه إنما نفي فيها الفساد وهو لا ينافي الكراهة نعم قوله 
فإنهم قالوا الخ يفيد عدم الكراهة 

قوله ( ودهن الشارب الآتية ) أي في باب ما تجب به الكفارة 


(1) حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» ص/535؟ 


قوله ( كالدخان ) تمثيل للمنفي وهو ما يكون جوهرا 

قوله ( فأنهم قالوا ) علة لقوله وتفيد الخ وحاصله أنه تمسك بإطلاقهم الاكتحال والإدهان 

قوله ( وكذا دهن الشارب ) أي لم يخصوه بنوع من الدهن 

قوله ( مع الدهن ) الأولى مع الكحل 

قوله ( ولو ابتلع نحو عنبة ) من كل مأكول لم يتفتت منه شيء 

قوله ( أو أدخل إصبعه في فرجه ) عبارة الشرح وكذا إذا أدخل إصبعه في إسته أو المرأة في فرجها 
على المختار إلا أن تكون مبتلة بالماء أو الدهن ا ه وهي أولى وأراد بالفرج في كلامه كل منفرج 

قوله ( واحتجم وهو صائم ) رواه البخاري وقال الإمام أحمد بإفطاره وتكره الحجامة للصائم إذا كانت 
تضعفه عن الصوم أما إذا كان لا يخافه فلا بأس به بحر 

قوله ( أو اغتاب ) قال السيد في شرحه الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره قيل أرأيت أن كان في أخي 
ما أقول قال إن كان فيه ما نقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والحاصل أن من تكلم خلف 
إنسان مستور بما يغمه لو سمعه إن كان صدقا يسمى غيبة وإن كان كذبا يسمى بهتانا وأما المتجاهر فلا 
غيبة له نوح أفندي 

قوله ( وحديث أفطر الحاجم والمحجوم ) الأولى تقديمه 

قوله ( أو نوى الفطر ولم يفطر ) ولا إثم عليه أيضا إلا إذا عزم ونظم بعض مراتب القصد فقال مراتب 
القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه 
الأخذ قد وقعا فالهاجس هو الذي يمر على القلب ولا يمكث والخاطر الذي يتردد ترددا ما وحديث النفس 
ما تتكلم به والهم الإرادة والعزم التصميم والذي يكتب في العزم على السيئة إِثم العزم لا فعل المعصية والعلامة 
للملائكة على العزم على الحسنة رائحة طيبة وعلى السيئة رائحة خبيثة أفاده بعض المشايخ 

قوله ( لدخوله من الأنف الخ ) عله لقوله لعدم قدرته 

قوله ( مما يغفل ) بضم الفاء 


قوله ( وسنذكر الكفارة بشربه ) أي فى الباب الذي بعد هذا 

قوله ( أو دخل حلقه غبار الخ ) به عرف حكم من صناعته الغربلة أو الأشياء التي يلزمها الغبار وهو 
عدم فساد الصوم وفي سكب الأنهر عن المؤلف لو وجد بدا من تعاطى ما يدخل غباره في حلقه أفسد لو 
فعل اه ويدل عليه التعليل بعدم إمكان الاحتراز 


قوله ( وهو ذاكر لصومه ) يشير إلى أنه لو كان ناسيا لصومه لا يفسد بالطريق الأولى منلا مسكين 
أما لو دخل حلقه دموعه أو عرقه أو دم رعافه أو مطر أو ثلج فسد صومه لتيسر طبق فمه وفتحه أحيانا مع 
الاحتراز عن الدخول وإذا ابتلعه عمدا لزمته الكفارة بحر وهذا الإطلاق في الدمع والعرق محمول على ما 
إذا كان يجد ملوحته في حلقه زيلعي والتقييد بالدخول للاحتراز عن الإدخال ولهذا صرحوا بأن الاحتواء 
على المكة عقسد ذك السيك 

قوله ( لما ذكرنا ) من قوله لأنه لا إيمكن الاحتراز عنها 

قوله ( فالآن باشروهن ) إلا وضح أن يقول بدله أحل لكم ليلة الصيام الرفث الآية 

قوله ( إلى قبيل الفجر ) لأنه من الليلة 

قوله ( وقوع ) بالنصب مفعول استلزام وقوله وقوله بالجر 


000 
"وماء طاهر غير مطهر » وهو ما دون القلتين إذا استعمل في رفع حدث » فإن استعمل في طهر 
مستحب » 5: غسل الجمعة والعيدين وتجديد الوضوء » أو خلت بالوضوء منه امرأة » أو غمس فيه يده 
قائم من نوم الليل قبل غسلهما ثلاثا » فهو على إطلاقه في إحدى الروايتين » وفي الأخرى يصير غير مطهر 
(1) .فإن خالطه طاهر يمكن الاحتراز منه ‏ فغلب على أجزائه أو طبخ فيه سلبه التطهير وإن غير إحدى 
صفاته : طعمه أو لونه أو ريحه » فعلى روايتين :إحداهما أنه يسلبه التطهير أيضا » والأخرى لا يسلبه (؟) 
.فإن تغير بطاهر لا يخالطه كالعود والكافور والدهن أو طاهر لا يمكن الاحتراز مه كالتراب والطحلب 
وورق الشجر فهو مطهر ال ل () نقل الروايتين أبو يعلى الفراء في كتابه : " الروايتين 
والوجهين " ل ه / أ » ونقل الأولى عن أبي الحارث وإسماعيل ابن سعيد » عن الإمام أحمد » ونقل الثانية 
عن حنبل ؛ عن الإمام .وقد خصص ابن قدامة في المغني ٠١ / ١‏ - 87 وجوب غسل اليدين عقب النوم 
عن أحمد في الرواية الأخرى بما إذاكان ذلك عقب القيام من نوم الليل . قلنا : السنة تعضد ذلك » فقد 


روى مسلم ١70/٠١‏ (17؟) من حديث أبي هريرة مرفوعا : (( إذا استيقظ أحدكم من نومه » فلا يغمس 


(1) حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» ص//47 


يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا » فإنه لا يدري أين باتت يده ؟ )) )١(.‏ انظر : الروايتين والوجهين ل ١‏ 
ا 

"والمجموع للنووي ص”١٠‏ ج 9] يدل على ذلك حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم . فقلت أرسلت كلبي ووجدت مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه (فقال لا تأكل 
فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) [رواه البخاري ص 5١١‏ ج 3 مع فتح الباري] ففيه أنه لا 
يحل أكل ما شاركة فيه كلب آخر في اصطياده ولأن الأصل الحظر فغلب فيها لم تعلم كيفية 
اصطياده. . . . الصورة الثانية:إذا رمى الصيد أو أرسل كلبه عليه فغاب عن عينه ثم وجده ميتا.واحتمل أن 
يكون موته بالإصابة أو بغيرهاء وللعلماء في ذلك وجهات نظر على نحو التالي:...أولا: عند الحنفية: إذا 
توارى عن عينه وقعد عن طلبه ثم وجده ميتا لم يؤكل.فأما إذا لم يتوار عنه أو توارى لكنه لم يقعد عن الطلب 
حتى وجده فإنه يؤؤكل استحسانا والقياس أنه لا يكل وجه القياس أنه يحتمل أن الصيد مات من جراحة 
كلبه أو من سهمه ويحتمل أنه مات بسبب آخر فل١‏ يحل أكله بالشك ووجه الاستحسان أن الضرورة 
توجب ذلك لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنة في الصيد فإن العادة أن السهم إذا وقع بالصيد تحامل 


فغاب وكذلك إذا أصابه الكلب فلواعتبرنا ذلك أدى إلى انسداد باب الصيد ووقوع الصيادين في الحرج 


فسقط اعتبار الغيبة التي لا يمكن التحرز عنها إذا لم يوجد من الصائد تفريط في الطب لمكان الضرورة 


والحرج. وعند قعوده عن الطلب لا ضرورة فيعمل بالقياس من بدائع الصنائع ببعض اختصار وتصرف يسير]." 
00 


" فصل : التطهر بالمياه المتعصرة من النبات وطهورية الماء الذي يخالطه غيره من الطاهرات والمضاف 

فصل فاما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق واللبن فلا خلاف بين أهل العلم 
فيما نعلم أنه لا يجوز وضوء ولا غسل لان الله تعالى أثبث الطهورية للماء بقوله تعالى : <9 وينزل عليكم 
من السماء ماء ليطهركم به # وهذا لا يقع عليه اسم الماء 

ومنها أن المضاف لا تحصل به الطهارة وهو على ثلاثة أضرب أحدها ما لا تحصل به الطهارة رواية 
واحدة وهو على ثلاث أنواع أحدها ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينزل من عروق 
الشجر اذا قطعت رطبة الثاني ما خالطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغا أو حبرا أو 


١/١ الهداية للكلوذاني»‎ )١( 
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خلا أو مرقا ونحو ذالك الثالث ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلا المغلى فجميع هذه الانواع لا يجوز 
الوضوء بها ولا الغسل لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن ابن ابي ليلى و الاصم في المياه المعتصرة أنها 
طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلا المغلي وسائر من بلغنا 
قوله من أهل العلم على خلافهم قال أبو بكر و المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء 
غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء ولان 
الطهارة انما تجوز بالماء وهذا لا يقع عليه اسم الماء باطلاقه 

الضرب الثاني : ما خالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير احدى صفاته - طعمه أو لونه أو ريحه كماء 
الباقلا وماء الحمص وماء الزعفران واختلف أهل العلم في الوضوء به واختلفت الرواية عن امامنا رحمه الله 
في ذلك فروي عنه لا تحصل الطهارة به وهو قول مالك و الشافعي و اسحاق قال القاضي ابو يعلى وهي 
أصح وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف ونقل عن أحمد جماعة من أصحابه منهم أبو الحارث و 
الميموني و اسحاق بن منصور جواز الوضوء به وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه لان الله تعالى قال : و 
فلم تجدوا ماء فتيمموا 4 وهذا عام في كل ماء لأنه نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم فلا 
يجوز التيمم مع وجوده وأيضا قول النبي صلى الله عليه و سلم : في حديث أبي ذر [ التراب كافيك ما لم 
تجد الماء ] وهذا واجد للماء ولان النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه كانوا يسافرون وغالب أسقيتم 
الادم والغالب أنها تغير الماء فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه ولأنه طهور خالطه طاهر 
لم يسلبه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه فأشبه المتغير بالدهن - ووجه الاول انه ماء تغير بمخالطة ما ليس 
بطهور يمكن الاحتراز منه فلم يجز الوضوء به كماء الباقلا المغلي ولأنه زال عن اطلاقه فأشبه المغلي اذا 
ثبت هذا فإن أصحابنا لم يفرقوا بين المذرور في الماء مما يختلط بالماء كالزعفران والعصفر والاشنان ونحوه 
وبين الحبوب من الباقلا والحمص والثمر كالتمر والزبيب والورق وأشباه ذلك وقال أصحاب الشافعي : ما 
كان مذرورا منع اذا غير الماء وما عداه لا يمنع إلا أن ينحل في الماء وإِن غيره من غير انحلال لم يسلب 
طهوريته لانه تغير مجاورة أشبه تغيبر الكافور ووافقهم أصحابنا في الخشب و«العيدان وخالفوهم في سائر ما 
ذكرنا لان تغير الماء به انما كان لانفصال أجزاء منه إلى الماء وانحلالها فيه فوجب أن يمنع كما لو طبخ 
فيه ولأنه ماء تغير بمخالطة طاهر يمكن صونه عنه أشبه مالو أغلي فيه 

الضرب الثالث : من المضاف ما يجوز الوضوء به رواية واحدة وهو أربعة أنواع أحدها ما اضيف إلى 
محله ومقره كماء النهر والبئر وأشباههما لهذا لا ينفك منه ماء وهي إضافة إلى غير مخالط وهذا لا خلاف 
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فيه بين أهل العلم الثاني ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء وكذلك ورق 
الشجر الذي يسقط في الماء أو تحمله الريح فتلقيه فيه وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه فتلقيه 
في الماء وما هو قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما اذا جرى عليه الماء فتغير به أو كان في الأرض التي 
يقف الماء فيها وهذا كله يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه فان أخذ شيء من ذلك فألقي في الماء وغيره 
كان حكمه حكم ما يكن التحرز منه من الزعفران ونحوه لأن الاحتراز منه ممكن الثالث ما يوافق الماء في 
صفيته الطهارة والطهورية كالتراب اذا غير الماء لا يمنع الطهورية لأنه طاهر مطهر كالماء فان ثخن بحيث 
دا يجري على الاعضاء لم تجر الطهارة به لأنه طين وليس بماء ولا فرق في التراب بين وقوعه في الماء عن 
قصد أو غير قصد وكذلك الملح الذي أصله الماء كالبحري والملح الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على 
السبخة فيصير ملحا فلا يسلب الطهورية لأن أصله الماء فهو كالجليد والثلج وان كان معدنيا ليس أصله 
الماء كالزعفران وغيره الرابع ما يتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه 
والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر إذا لم يهلك في الماء ولم يمع فيه لا يخرج به عن اطلاقه لأنه 
تغيير مجاورة أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه ولا نعلم في هذه الأنواع خلافا وفي معنى المتغير 
بالدهن ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن في ذلك دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة فلا يمنع كالدهن 
00 

" فصلان : الأكل والشرب في الصلاة 

فصل : إذا أكل أو شرب في الفريضة عامدا بطلت صلاته رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافا قال ابن 
المنذر أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة وأن ذلك يفسد الصوم الذي لا يفسد بالأفعال 
فالصلاة أولى فإن فعل ذلك في التطوع أبطله في الصحيح من المذهب وهو قول أكثر الفقهاء لأن ما أبطل 
الفرض أبطل التطوع كسائر مبطلاته وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يبطلها ويروى عن ابن الزبير وسعيد بن 
جبير أنهما شربا في التطوع وعن طاوس أنه لا بأس به وكذلك قال إسحاق لأنه عمل يسير فأشبه غير 
الأكل فأما أن أكثر فلا خلاف في أنه يفسدها لأن غير الأكل من الأعمال يفسد إذا كثر فالأكل والشرب 
أولى وإن أكل أو شرب في فريضة أو تطوع ناسيا لم يفسد وبهذا قال عطاء و الشافعي وقال الأوزاعي تفسد 
صلاته لأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة فاستوى عمده وسهوه كالعمل الكثير ز 


89/١ المغني»‎ )١( 


ولنا : عموم قوله عليه الصلاة و السلام : [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ] ولأنه يسوى بين قليله 
وكثيره حال العمد ويعفى عنه في الصلاة كالعمل من جنسها ويشرع لذلك سجود السهو وهذا قول الشافعي 
فإن ما يبطل عمده الصلاة إذا عفي عنه لأجل السهو شرع له السجود كالزيادة من جنس الصلاة ومتى كثر 
ذلك أبطل الصلاة بغير خلاف لأن الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت أبطلت فهذا أولى 

فصل : إذا ترك فى فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه شىء فابتلعه أفسد صلاته لأن أكل وأن بقى 
بين أسنانه أو فيه من بقايا الطعام يسير يجري به الريق فابتعله لم تفسد صلاته لأنه لا يمكن الاحتراز منه 
وإن ترك في فيه لقمة ولم يبتلعها كره لأنه يشغله عن خشوع الصلاة والذكر والقراءة فيها ولا يبطلها لأنه 
عمل يسير فأشبه ما لو أمسك شيئا في يده والله أعلم ." () 

" مسائل وفصول حكم ما لو حلف لا يسكن دارا وهو ساكنها أو حلف لا يساكن فلانا أو لا يدخل 
دارا 


مسألة : قال : ولو حلف لا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته فإن تخلف عن الخروج من وقته 


وجملة ذلك أن ساكن الدار إذا حلف لا يسكنها فمتى أقام فيها بعد يمينه زمنا يمكنه فيه الخروج 
حنث لأن استدامة السكنى كابتدائها في وقوع اسم السكنى عليها ألا تراه يقول سكنت هذه الدار شهرا 
كما يقول لبست هذا الثوب شهرا ؟ وبهذا قال الشافعي وإن أقام لنقل رحله وقماشه لم يحنث لأن الانتقال 
لا يكون إلا بالأهل والمال فيحتاج أن ينقل ذلك معه حتى يكون منتقلا وحكي عن مالك أنه إن أقام دون 
اليوم والليلة لم يحنث لأن ذلك قليل يحتاج إليه في الانتقال فلم يحنث به وعن زفر أنه قال يحنث وإن 
انتتقل في الحال لأنه لا بد من أن يكون ساكنا عقيب يمينه ولو لحظة فيحنث بها وليس بصحيح فإن ما 
لا يمكن الاحتراز نه لا يراد باليمين ولا يقع عليه وأما إذا أقام زمنا يمكنه الانتقال فيه فإنه يحدث لأنه 
فعل ما يقع عليه اسم السكنى فحنث به كموضع الاتفاق ألا ترى أنه لو حلف لا يدخل الدار فدخل إلى 
أول جزء منها حزن وإن كان قليلا ؟ 

فصل : وإن أقام لنقل متاعه وأهله لم يحنث وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يحنث 

ولنا أن الانتقال إنما يكون بالأهل والمال على ما سنذكره ولا يمكنه التحرز من هذه الإقامة فلا يقع 
اليمين عليها وعلى هذا إن خرج بنفسه وترك أهله وماله في المسكن مع إمكان نقلهم عنه حنث 
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وقال الشافعي لا يحنث إذا خرج بنية الانتقال لأنه إذا خرج بنية الانتقال قلبين يساكة ولانه يجوز 
أن يريد السكنى وحده دون أهله وماله 

ولنا أن السكنى تكون بالأهل والمال ولهذا يقال فلان ساكن بالبلد الفلاني وهو غائب عنه بنفسه 
وإذا نزل بلدا بأهله وماله يقال سكنه ولو نزله بنفسه لا يقال سكنه وقولهم أنه نوى السكنى بنفسه لا يصح 
فإن من خرج إلى مكان لينقل أهله إليه ولم ينو السكنى بنفسه فأشبه من خرج يشتري متاعا ون خرج عازما 
على السكنى بنفسه منفردا عن أهله الذي في الدار لم يحنث ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ذكره القاضي 

وحكي عن مالك أنه اعتبر نقل عياله دون ماله والأولى إن شاء الله أنه إذا انتقل بأهله فسكن في 
موضع آخر فإنه لا يحنث وإن بقي متاعه في الدار لأن مسكنه حيث حل أهله به ونوى الإقامة به ولهذا 
لو حلف لا يسكن دارا لم يكن ساكنا لها فنزلها بأهله ناويا للسكنى بها حنث وقال القاضي : إن نقل 
إليها ما يتأثث به ويستعمله في منزلة فهو ساكن وإن سكنها بنفسه 

فصل : وإن أكره على المقام لم يحنث لقول النبي صلى الله عليه و سلم : | عفي لأمتي عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه ]| وكذلك إن كان في جوف الليل في وقت لا يجد منزلا يتحول إليه أو يحول 
بينه وبين المنزل أبواب مغلقة لا يمكنه أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله فأقام في طلب النقلة أو انتظار 
لزوال المانع منها أو خرج طالبا للنقلة فتعذرت عليه أما لكونه لم يجد مسكنا يتحول إليه لتعذر الكراء أو 
غيره أو لم يجد بهائم ينتقل عليها ولا يمكنه النقلة بدونها فأقام ناويا للنقلة متى قدر عليها لم يحنث وإن 
أقام اياما وليالي لأن إقامته عن غير اختيار منه لعدم تمكينه من النقلة فإنه إذا لم يجد مسكنا لا يمكنه ترك 
أهله والقاء متاعه في الطريق فلم يحنث به كالمقيم للإكراه 

وإن أقام في هذا الوقت غيرناو للنقلة حنث ويكون نقله لما يحتاج إلى نقله على ماجرت به العادة 
فلو كان ذا متاع كثير فنقله قليلا قليلا على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد لم يحنث وإن أقام أياما ولا 
يلزمه جمع دواب البلد لنقله ولا النقل بالليل ولا وقت الاستراحة عند التعب ولا أوقات الصلوات لأن العادة 
لم تجر بالنقل فيها ولو ذهب رحله أو أودعه أو أعاره وخرج لم يحنث لأن يده زالت عن المتاع فإن تردد 
إلى الدار لنقل المتاع أو عائدا لمريض أو زائرا لصديق لم يحنث وقال القاضي إن دخلها ومن رأيه الجلوس 
عنده حنث وإلا فلا 

ولنا أن هذا ليس بسكنى ولذلك لو حلف ليسكتن دارا لم يبر بالجلوس فيها لأنه على هذا الوجه لا 
يسمى ساكنا به بهذا العذر فلم يحنث به كما لو لم ينو الجلوس وإن كان له في الدار امرأة أو عائلة فارادهم 


الما 


على الخروج معه والانتقال عنها فأبوا ولم يمكنه إخراجهم فخرج وتركهم لم يحنث لأن هذا مما لا يمكنه 
فأشبه ما لم يمكنه نقله من رحله 

فصل : وإن حلف لا يساكن فلانا فالحكم في الاستدامة على ما ذكرنا في الحلف على السكنى 
وإن انتقل أحدهما وبقي الآخر لم يحنث لزوال المساكنة وإن سكنا في دار واحدة وكل واحد في بيت ذي 
باب وغلق رجع إلى بيته بيمينه أو إلى سببها وما دلت عليه قرائن أحواله في المحلوف على المساكنة فيه 
فإن عدم ذلك كله حنث وهذا قول مالك 

وقال الشافعي إن كانت الدار صغيرة فهما متساكنان لأن الصغيرة مسكن واحد وإن كانت كبيرة إلا 
أن أحدهما في البيت والآخر في الصفة أو كانا في صفتين أو بيتين ليس على أحدهما غلق دون صاحبه 
فهما متساكنان وإن كانا في بيتين كل واحد منهما له غلق أو كانا في خان فليسا متساكنين لأن كل واحد 
منهما ينفرد بمسكنه دون الآخر فأشبها المتجاورين كل واحد منهما بنفرد بمسكنه 

ولنا أنهما في دار واحدة فكانا متساكنين كالصغيرة وفارق المتجاورين في الدارين فإنهما ليسا 
متساكنين ويمينه على نفي المساكنة لا على المجاورة ولو كانا في دار واحدة حالة اليمين فخرج أحدهما 
منها وقسماها حجرتين وفتحا لكل واحدة منهما بابا وبينهما حاجز ثم سكن كل واحد منهما في حجرة لم 
يحبث لأنهما غير متشاكنين وإن تشاغلة بدا احاجن بينهما وهتما مساكتاك حيت: لأنهما تساكنا قبل 
انفراد إحدى الدارين من الأخرى وهذا قول الشافعي ولا نعلم فيه خلافا 

فصل : فإن حلف لا ساكنت فلانا في هذه الدار قسماها حجرتين وبينا بينهما حائطا وفتح كل 
واحد منهما لنفسه بابا ثم سكنا فيهما لم يحنث لما ذكرنا في التي قبلها وهذا قول الشافعي و ابن المنذر 
و أبي ثور وأصحاب الرأي وقال مالك لا يعجبني ذلك ويحتمله قياس المذهب لكونه عين الدار ولا ينحل 
بتغيرها كما لو حلف لا يدخلها فصارت نصا والأول أصح لأنه لم يساكنه فيها لكون المساكنة في الدار لا 
تحصل مع كونهما دارين وفارق الدخول فإنه دخلها متغيرة 

فصل : وإن حلف ليخرجن من هذه الدار اقتضت يمينه الخروج بنفسه وأهله كما لو حلف لا 
يسكنها وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة تناولت يمينه الخروج بنفسه لأن الدار يخرج منها صاحبهما في 
اليوم مرات عادة فظاهر حاله أنه لم يرد الخروج المعتاد وإنما أراد الخروج الذي هو النقلة والخروج من البلد 
بخلاف ذلك وإذا خرج الحالف فهل له العود فيه ؟ عن أحمد روايتان 


إحداهما : لا شيء عليه في العود ولا يحنث به لأن يمينه على الخروج وقد خرج فانحلت يمينه 
لفعل ما حلف عليه فلم يحنث فيما بعد 

والثانية : يحنث بالعود لأن ظاهر حاله قصد هجران ما حلف على الرحيل منه ولا يحصل ذلك 
بالعود ويمكن حمل هذه الرواية على أن للمحلوف عليه سببا هيج يمينه أو دلت قرينة حاله على إرادته 
هجرانه أو نوى ذلك بيمينه فاقتضت يمينه دوام اجتنابها وإن لم يكن كذلك لم يحنث بالعود لأن اليمين 
تحمل عند عدم ذلك على مقتضى اللفظ ومقتضاه ههنا الحروج وقد فعله فانحلت يمينه وكذلك الحكم 
إذا حلف على الرحيل منها إلا أنه إذا حلف على الرحيل من بلد لم يبر إلا بالرحيل بأهله 

مسألة : قال : ولو حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث 

نص عليه أحمد هذا في رواية أبي طالب وهو قول الشافعي و أبي ثور وأصحاب الرأي ولا نسلم فيه 
خلافا وذلك لأن الفعل غير موجود منه ولا منسوب إليه وإن حمل بأمره فأدخلها حنث لأنه دخل مختارا 
فأشبه ما لو دخل راكبا وإن حمل بغير أمره ولكنه أمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث أيضا لأنه دخلها غير 
مكره فأشبه ما لو حمل بأمره وقال أبو الخطاب في الحنث وجهان : 

أحدهما : لا يحنث لأنه لم يفعل الدخول ولم يأمر به فأشبه ما لو يمكنه الامتناع ومتى دخل 


بإختياره حنث سواء كان ماشيا أو راكبا أو محمولا أو ألقى نفسه في ماء فجره إليها أو سبح فيه فدخلها 
ذلك 


فصل : فإن أكره بالضرب ونحوه على دخولها فدخلها لم يحنث في أحد الوجهين وهو أحد قولي 
الشافعي وفي الآخر يحنث وهو قول أصحاب الرأي ونحوه قول النخعي لأنه فعل ما حلف على تركه ودخلها 

ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم : | عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] ولأنه 
دخلها مكرها فأشبه ما لو حمل مكرها 

فصل : وإن رقي فوق سطحها حنث وبهذا قال مالك و أبو ثور وأصحاب الرأي وقال الشافعي لا 
يحنث ولأصحابه فيما إذا كان السطح محجرا وجهان واحتجوا بأن السطح يقيها الحر والبرد ويحرزها فهو 
كحيطانها 

ولنا أن سطح الدار منها وحكمه حكمها سواء فحنث بدخلوه كالمحجر أو كما لو دخل بين 
حيطانها ودليل ذلك أنه يصح الاعتكاف في سطح المسجد ويمنع الجنب من اللبث فيه ولو حلف ليخرجن 


5" 


من الدار فصعد سطحها لم يبر ولو حلف أن لا يخرج منها فصعد سطحها لم يحنث ولأنه داخل في حدود 
الدار ومملوك لصاحبها ويملك بشرائها ويخرج من ملك صاحبها ببيعها والبائت عليه يقال بات في داره 
وبهذا يفارق ما وراء حائطها فإن كان في اليمين قرينة لفظية أو حالية تقتضي اختصاص الإرادة بداخل الدار 
مثل أن يكون سطح الدار طريقا وسبب يمينه يقتضي ترك وصلة أهل الدار لم يحنث بالمرور على سطحها 
وكذلك إن نوى بيمينه باطن الدار تقيدت يمينه بما نواه لأنه ليس للمرء إلا ما نواه 

فصل : فإن تعلق بغصن شجزة في الدار لم يحنث وإن صعد حتى صار في مقابلة سطحها بين 
حيطانها حنث وإن لم ينزل بين حيطانها احتمل أن يحنث لأنه في هوائها وهواؤها ملك لصاحبها فأشبه ما 
لو قام على سطحها واحتمل أن لا يحنث لأنه داخلا ولا هو على شيء من أجزائها وكذلك إن كانت 
الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد على الدار في مقابلة سطحها فإن قام على سطحها فإن قام على 
حائط الدار احتمل وجهين أحدهما : أنه يحنث وهو قول أبي ثور وأصحاب الرأي لأنه داخل في حدها 
فأشبه القائم على سطحها والثاني : لا يحنث لأنه لا يسمى دخولا وإن قام في طبق الباب فكذلك لأنه 
بمنزلة حائطها وقال القاضي إذا قام على العتبة لم يحنث لأن الباب إذا غلق حصل خارجا منها ولا يسمى 
داخلا فيها 

فصل : وإِن حلف أن لا يضع قدمه في الدار فدخلها راكبا أو ماشيا منقولا أو حافيا حنث كما لو 
حلف أن لا يدخلها وبهذا قال أصحاب الرأي وقال أبو ثور إن دخلها راكبا لم يحنث لأنه لم يضع قدمه 
فيها 

ولنا أنه قد دخل الدار فحنث كما لو دخلها ماشيا ولا نسلم أنه لم يضع قدمه فيها فإن قدمه موضوعة 
على الدابة فيها فأشبه ما لو دخلها منتعلا وعلى أن هذا في العرف عبارة عن اجتناب الدخول فتحمل اليمين 
عليه فإن قيل هذا مجاز لا يحمل اليمين عليه قلنا المجاز إذا اشتهر صار من الأسماء العرفية فينصرف 
اللفظ بإطلاقه إليه كلفظ الرواية والدابة وغيرهما 

فصل : وإن حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث لأن يمينه لم 


حلف لا يأوي مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها وإن حول بابها في مكان آخر فدخل فيه حنث لأنه 
دخلها من بابها وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعى وإن حلف لأدخلت من باب هذه الدار فكذلك 
وإن جعل لها باب آخر مع بقاء الأول فدخل منه حنث لأنه دخل من باب الدار وإن قلع الباب ونصف 


5” 


في دار أخرى وبقي الممر حنث بدخوله ولم يحنث بالدخول من الموضع الذي نصب فيه الباب لأن 
الدخول في الممر لا من المصراع 

فصل : فإن حلف لا يدخل دار فلان دارا مملوكة له أو دارا يسكنها بأجرة أو عارية أو غصب حنث 
وبذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي وقال الشافعي لا يحنث إلا بدخول دار يمكلها لأن الإضافة في 
الحقيقة إلى المالك بدليل أنه لو قال هذه الدار لفلان كان مقرا له بمكلها ولو قال أردت أن يسكنها لم 

ولنا أن الدار تضاف إلى ساكنها كافاضتها إلى مالكها قال الله تعالى : 98 لا تخرجوهن من بيوتهن 
* أراد بيوت أزواجهن التي يسكنها وقال تعالى : 9 وقرن في بيوتكن #: ولأن الإضافة للإختصاص وكذلك 
يضاف إضافتها إلى أخيه بالأخوة وإلى أبيه بالبنوة وإلى ولده بالأبوة وإلى امرأته بالزوجية وساكن الدار 
مختص بها فكانت إضافتها إليه صحيحة وهي مستعملة في العرف فوجب أن يحنث بدخولها كالمملوكة 
له وقولهم أن هذه الإضافة مجاز ممنوع بل هي حقيقة لما ذكرناه ولو كانت مجازا لكنه مشهور فيتناوله 
اللفظ كما لو حلف لا شربت من رواية فلان فإنه يحنث بالشرب من مزادته وأما الإقرار فإنه لو قال هذه 
دار زيد وفسر إقراره بسكناها احتمل أن نقول يقبل تفسيره وإن سلمنا فإن قرينه الإقرار تصرفه إلى الملك 
وكذلك لو حلف لا دخلت مسكن زيد حنث بدخوله الدار التي يسكنها ولو قال هذا المسكن لزيد كان 
مقرا له بها ولا خلاف في هذه المسألة وهي نظيره مسألتنا 

فصل : ولو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة استأجرها فلان حنث وإِن ركب دابة استعارها لم 


يحنث ذكره أبو الخطاب وكذلك لو ركب دابة غصبها فلان وفارق مسألة الدار فإنه لم يحنث في الدار 


لكونه استعارها ولا غصبها وإنما حنث لسكناه بها فأضيفت الدار إليه لذلك ولو غصبها أو استعاها من 
غير ان يسكنها لم تصح إضافتها إليه ولا يحنث الحالف فيكون كمستعير الدابة وغاصبها سواء 

فصل : وإن حلف لا يدخل دار هذه العبد ولا يركب دابته ولا يلبس ثوبه فدخل دارا جعلت برسمه 
أو ركب دابة جعلت برسمه أو لبس ثوبا جعل برسمه حنث وعند الشافعي لا يحنث لأنه لا يملك شيئا 
والإضافة تقتضي الملك وقد قدمنا الكلام معه في الفصل الذي قبل هذا ويختص هذا الفصل بإن الملكية 
لا تمكن ههنا ولا تصح الإضافة بمعناها فتعين حمل الإضافة ههنا على إضافة الإختصاص دون الملك 
وإن حلف لا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث وبه قال أبو حنيفة و الشافعي ولا نعلم فيه خلافا لأن 


دار العبد ملك لسيده وإن حلف لا يلبس ثوب السيد ولا يركب دابته فلبس ثوب عبده وركب دابته حنث 
وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يحنث لأن العبد بهما خص 

ولنا أنهما مملوكان للسيد فتناولتهما يمين الحالف كالدار وما ذكروه يبطل بالدار 

مسألة : قال : ولو حلف لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث ولو حلف 
أن يدخل لم يبر حتى يدخل بجميعه أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئا لم يبر إلا يفعل جميعه والدخول 
إليها بجملته 

لا يختلف المذهب في شيء من ذلك ولا نعلم بين أهل العلم فيه إختلافا لأن اليمين تناولت فعل 
الجميع كما لو أمره الله تعالى بفعل شيء لم يخرج من عهدة الأمر إلا بفعل الجميع ولأن اليمين على فعل 
شيء اخبار بفعله في المستقبل مؤكد بالقسم والخبر بفعل شيء يقتضي فعله كله فأما إن حلف لا يدخل 
فأدخل بعضه ولا يفعل شيئا ففعل بعضه ففيه روايتان 

احداهما : لا يحنث وحكي عن مالك لأن اليمين يقتضي المنع من فعل المحلوف عليه فاقتضت 
المنع من فعل شيء منه كالنهي فنظير الحالف على الدخول قوله تعالى : 4 وادخلوا الباب سجدا # و ف 
ادخلوا عليهم الباب © فلا يكون المأمور ممتثلا إلا بدخلو جملته ونظير الحلف على ترك الدخول قوله 
سبحانه : 98 لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم *# 

وقوله : 8 لا تدخلوا بيوت النبي * لا يكون المنهي ممتثلا إلا بترك الدخول كله فكذلك الحالف 
على ترك الدخول لا يبرأ إلا بتركه فمتى أدخل بعضه لم يكن تاركا لما حلف عليه فكان مخالفا كالمنهي 
عن الدخول ووجه الجمع بينهما أن الآمر والناهي يقصد الحمل على فعل الشيءأو المنع منه والحالف 
يقصد بيمينه ذلك فكانا سواء يحققه أن الآمر بالفعل أو الحالف عليه يقصد فعل الجميع فلا يكون ممتثلا 
ولا بارا إلا بفعله كله والناهي والحالف على الترك يقصد ترك الجميع فلا يكون ممتثلا ولا بارا إلا بترك 
الجميع وفاعل البعض ما فعل الجميع ولا ترك الجميع فلا يكون ممتثلا للأمر ولا النهي ولا بارا بالحلف 
على الفعل ولا الترك 

والرواية الثانية : لا يحنث إلا بأن يدخل كله قال أحمد في رواية صالح و حنبل فيمن حلف على 
امرأته لا تدخل بيت أخيها لم تطلق حتى تدخل كلها ألا ترى أن عوف بن مالك قال كلي أو بعضي لأن 
الكل لا يكون بعضا والبعض لا يكون كلا وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب أبي حنيفة و الشافعي وهكذا 
كل شيء حلف أن لا يفعله ففعل بعضه لا يحنث حتى يفعله كله لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان 
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يخرج رأسه على عائشة وهو معكتف فترجله وهي حائض والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد 
والحائض ممنوعة من اللبث فيه 

[ وروي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لأبي بن كعب : إني لا أخرج من المسجد حتى 
أعلمك سورة فلما أخرج رجله من المسجد علمه إياها ] ولأن يمينه تعلقت بالجميع فلم تنحل بالبعض 
كالإثبات وهذا الخلاف في اليمين المطلقة فأما إن نوى الجميع أو البعض فيمينه على ما نوى وكذلك إن 
اقترنت به قرينة تقتضي أحد الأمرين تعلقت يمينه به فلو قال والله لأشربت هذا النهر أو هذه البركة تعلقت 
يمينه ببعضه وجها واحدا لأن فعل الجميع ممتنع فلا ينصرف يمينه إليه وكذلك لو قال والله لا آكل الخبز 
ولا أشرب الماء وما أشبهه مما علق على اسم جنس أو علقه على اسم جمع كالمسلمين والمشركين والفقراء 
والمساكين فإنما يحنث بالبعض وبهذا قال أبو حنيفة وسلمه أصحاب الشافعي في اسم الجنس دون الجمع 
وإن علقه على إسم جنس مضاف كماء النهر حنث أيضا بفعل البعض إذا كان مما لا يمكن شربه كله وهو 
قول أبي حنيفة وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي والآخر لا يحنث لأن لفظه يقتضي جميعه فلم يتعلق 
ببعضه كماء الأدواة 

ولنا أنه لا يمكن شرب جميعه فتعلقت اليمين كما لو حلف لا يكلم الناس فكلم بعضهم وبهذا فارق 
ماء الأداوة وإن نوى بيمينه فعل الجميع أو كان في لفظه ما يقتضي ذلك لم يحنث إلا بفعل الجميع وإن 
قال والله لا صمت يوما لم يحنث حتى يكمله وإن حلف لا صليت صلاة ولا أكلت أكلة لم يحنث حتى 
يكمل الصلاة والأكلة وإن قال لامرأته إن حضت حيضة فأنت طالق حتى تطهر من حيضة مستقبلة وإن 
قال لامرأتيه إن حضتما فأنتما طالقتان لم تطلق واحدة منهما حتى تحيضا كلتاهما فهذا وأشباهه مما يدل 
على إرادته فعل الجميع فوجب تعلق اليمين به 

وقال أحمد في رجل قال لامرأته إذا صمت يوما فأنت طالق إذا غابت الشمس من ذلك طلقت 
وقال القاضي إذا حلف لا صليت صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يسمى صلاة ولو حلف لا يصلي ولا 
يصوم حنث في الصلاة بتكبيرة الإحرام وفي الصيام بطلوع الفجر إذا نوى الصيام وبهذا قال الشافعي ووافق 
أبو حنيفة في الصيام وقال في الصلاة لا يحنث حتى يسجد سجدة 

ولنا أنه يسمى مصليا بدخوله في الصلاة فحنث به كما لو سجد سجدة ولأنه شرع فيما حلف عليه 


حتى يصوم يوما كاملا لأن ما دون ذلك لا يكون بمفرده صوما ولا صلاة والأول أولى فإن كل جزء من 
ذلك صلاة وصيام لكن يشترط لصحته إتمامه وكذلك يقال لمن أفسد ذلك بطل صومه وصلاته ." )١(‏ 

'فيحرم عليه تطييب بدنه وثيابه وشم الأدهان المطيبة والأدهان بها وشم المسك والكافور والعنبر 
والزعفران والورس وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فدية 
عليه وله شم العود )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١(‏ + وقال في المحرم الذي 
وقصته راحلته ولا تحنطوه متفق عليهما 

ولمسلم ولا تمسوه بطيب وإذا منع المحرم الميت من الطيب مع إستحبابة له فالمحرم الحي أولى 
فيحرم عليه تطييب بدنه أو شيئا منه نص عليه وثيابه لحديث ابن عمر ولأنه يعد مطيبا لكل واحد منهما 
وشم الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج ونحوهما والادهان بها لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب أشبه 
ماء الورد وشم المسسك والكافور والعنبر والزعفران والورس لأنها هكذا تستعمل وكذا التبخر بالعود والند لأنه 
استعمله على وجه التطيب وأكل ما فيه طيب كمسك ونحوه يظهر طعمه لأن الطعم يستلزم الرائحة 

وقيل لا فدية لبقاء لونه ولو لم تمسه النار أو ريحه لأنها المقصود منه وظاهره ولو طبخ أو مسه نار 
لبقاء المقصود منه وليس هذا خاصا بالمأكول بل المشروب كذلك لأنه يحرم تناول الطيب كالاكتحال 
ونحوه لأنه استعمال للطيب أشبه شمه ومتى فعل شيئا من ذلك لزمه الفدية لأنه فعل ما حرمه الإحرام 
كاللباس 

مسألة للمشتري حمله وتقليبه إن لم يمسه ذكره جماعة لو ظهر ريحه لأنه لم يقصد للتطيب ولا 
يمكن الاحتراز مه قال في الفروع ويتوجه ولو علق بيده لعدم القصد ولحاجة التجارة وقال ابن عقيل إن 
حمله مع ظهور ريحه لم يجز وإلا جاز وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده كالمسك غير المسحوق وقطع 
الكافور والعنبر فلا فدية عليه لأنه غير مستعمل للطيب وشمه سبق وظاهره أنه إذا علق بيده كالغالية والمسك 
والمسحوق عليه الفدية لأنه مستعمل للطيب وله شم العود لأن المقصود منه التبخير 


585/١١ المغني»‎ )1١( 
١ 45/9 (؟) المبدع»‎ 


"وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه فعليه الفدية وإلا فلا فصل السادس قتل 
صيد البر 

)١( )١( )1( )١( )1( )1( )١( )1١( )1( )١( )1( )١(‏ + ولأنهما أصل الأدهان ولم يكتسب 
الدهن إلا الرائحة ولا أثر لها منفردة ومنع القاضي ذلك وهو واضح ولأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر وظاهره 
أنه لا يمنع من الأدهان به في بقية بدنه صرح به في المغني وقال في الشرح لا نعلم عن أحمد فيه منعا 
وحكى ابن المنذر أن عوام أهل العلم أجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بدنه بشحم وزيت وسمن وإنما 
خص الرأس لأنه محل الشعر بالوجه كذلك فلهذا قال بعض أصحابنا هما في دهن شعره وذكر القاضي في 
تعليقه وأبو الخطاب وصاحب التلخيص والكافي فيه أن الخلاف جار في دهن بدنه كرأسه لأنه مثله 

تنبيه يقدم غسل طيب على نجاسة يتيمم لها ولا يحرم دلالة على طيب ولباس ذكره القاضي وابن 
شهاب لعدم ضمانه بالسبب ولا يتعلق بهما حكم مختص بخلاف الدلالة على الصيد فإنه يتعلق به حكم 
مختص وهو تحريم الأكل والإثم وإن جلس عند العطار أو في موضع كقصد الكعبة حال تجميرها أو حمل 
معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها ليشم الطبب فشمه فعليه الفدية نص عليه لأنه شمه قاصدا فحرم كما لو 


باشره وقال ابن حامد يباح والأول أشهر وإلا فلا أي لا شيء عليه إذا جلس عند العطار لحاجته أو دخل 


الكنية التي كد يها اذا اشاة كما سوق لذزه لا يمكن الاحتراز منه فصل السادس قتل صيد البر إجماعا 

وسنده قوله تعالى 45 يا أيها الذين آمنوا # واصطياده وهو ماكان وحشيا ماكولا أو متولدا منه ومن 
غيره فمن أتلف أو أتلف في يده أو أتلف جزءا منه فعليه جزاؤه )١( )1( )1( )١( )1( )١( )1( )١( )١(‏ 
(1) (1) (1) + .8 لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم # 
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"وإن رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل وعنه إن كانت الجراح 9 والمتردية » 
المائدة * وجوابه أن سقوطه لا يمكن الاحتراز عنه فوجب أن يحل كما لو أصابه فوقع على جنبه والماء 
يمكن الاحتراز عنه بخلاف الأرض وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل في 
الأشهر عن أحمد وهو الأصح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله 


١ 48/8 المبدع؛‎ )١( 


عليه وسلم فقال يا رسول الله أفتني في سهمي قال ما رد عليك سهمك فكل قال فإن تغيب عني قال وإن 
تغيب عنك ما لم تجد فيه غير سهمك رواه أبو داود ولأن جرحه بسهمه سبب إباحته وقد وجد يقينا 
والمعارض له مشكوك فيه وكما لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو سهمه فيه ولا فرق فيه بين أن تكون 
الجراحة موحية أو لا وجده ميتا في يومه أو في غيره لكن لو غاب قبل تحقق الاصابة ثم وجده عقيرا وحده 
والسهم والكلب ناحية لم يبح وعنه إن كانت اجراح موحية حل لأنه إذا كان كذلك ظهر إسناد الزهوق إليه 
وإلا فلا أي إذا لم يكن موحيا لم يظهر إسناد الزهوق إليه وعنه إن وجده في يومه حل وإلا فلا لما روى ابن 
عباس قال إذا رميت فأقعصت فكل وإن رميت فوجدت فيه سهمك من يومك أو ليلتك فكل وإن غاب 
عنك فلا تأكل لأنك لا تدري ما حدث بعدك لا يقال الأول مطلق وهذا مقيد فيحمل عليه لأنه متبين له 
وقد جاء مصرحا به في حديث عدي مرفوعا قال إذا رميت الصيد فوجدته بعد يومين ليس فيه إلا أثر سهمك 
فكل وعنه إن غاب مدة قريبة حل وإلا فلا ونقل ابن منصور إن غاب نهارا حل لا ليلا قال ابن عقيل وغيره 
لأن الغالب من قابان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان منه وإن بقى معلقا بجلدة حل وإن 
أبانه ومات في الحال حل الجميع وعنه لا يباح ما أبان منه وإن أخذ قطعة من )١( )١( )١( )١( )١(‏ 
(00 0000000000012+ 
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"وإن رمى صيدا فأصاب غيره حل وإن رمى صيدا فقتل جماعة حل وإن أرسل سهمه على وقيل إن 


ظنه آدميا معصوما أو بهيمة أو حجرا فقتله فإذا هو صيد لم يبح وإن رمى صيدا فأصاب غيره حل والجارح 
كالسهم في هذا نص عليه لعموم الآية والخبر ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده كما لو أرسلها على 
كبار فتفرقت عن صغار أو كما لو أخذ صيدا في طريقه وإن رمى صيدا فقتل جماعة حل لأن شرط الحل 
قصد الصيد في الجملة لا قصد الصيد بعينه وهو موجود فيهما وإن أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح 
فقتلته ولولاها ما وصل حل لأنه قتله بسهمه ورميه أشبه ما لو وقع سهمه على حجر فرده على الصيد فقتله 


ولأن الإرسال له حكم الحل والريح لا يمكن الاحتراز عنها فسقط اعتبارها وإن رمى صيدا فائبته ملكه لأنه 


أزال امتناعه أشبه ما لو قتله فإن تحامل فأخذه غيره لزمه رده لأنه ملكه فلزمه كما يلزمه رد ملك غيره كالشاة 


5559/9 المبدع,‎ )١( 


ونحوها وإِن لم يثبته فدخل خيمة إنسان أو غيرها فأخذه فهو لآخذه لأن الأول لم يملكه لكونه ممتنعا 
فملكه الثاني بأخذه وقال ابن حمدان إن خرج منها وإلا فلا وقيل هو لصاحب الخيمة ولو نصب خيمة 
للأخذ ملكه وإن مات فيها فهو له فرع إذا رمى طيرا على شجرة في دار قوم فطرحه في دارهم فأخذوه فهو 
للرامي لأنه ملكه بإزالة امتناعه ذكره في الشرح وفي عيون المسائل إن حمل نفسه فسقط خارج الدار فهو 
له وإن سقط فيها فهو لهم وفي الرعاية لغيره أخذه على الأصح والمنصوص أنه للموحي ولو وقع في شبكته 
أو فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )١( )1( )١(‏ 
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"سوى ابن سيرين(١)‏ (أو بما) أي بطاهر (يشق صون الماء عنه من نابت فيه(؟) وورق شجر) 
وسمك(؟) وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه(4) فإن وضع قصدا(5) وتغير به الماء ممازجة سلبه 
الطهورية("). )١(‏ فإن كره ذلكء ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما يكره فعله» ولا يقال 
ذلك فيه» فلعله رحمه الله خفي عليه؛ وابن سيرين اسمه محمد ابن أبي عمرة وسيرين أبوه نسب إليه وهو 
مولى لأنس بن مالكء» ثقة مشهور زاهد ورع توفي بالبصرة سنة مائة وعشر.(؟) أي: في الماءء وكذا ما 
يجري عليه الماء من الكبريت والقار ونحوه» فلا يكره لأجل تغيره بذلك.(7) ونحوه؛ وجراد ونحوه. مما لا 
نفس له سائلة» فلا يكره واحترز بالورق من الثمار الساقطة فيه» سواء كانت رطبة أو يابسة.(4) أي: وإن 
تغير بما يشق صون الماء عنه مما تلقيه الريح» أو السيول» من تبن ونحوه كحشيش وعيدان» وطحلب ونحو 
ذلكء فلا يكره» لعدم إمكان الدحرز منه.(ه) بأن كان الواضع مميزا عاقلاء لأن من دون التمييز لا عبرة 
به» وإن لم يكن الطحلب وورق الشجر ونحوهما الموضوعان قصدا متفتتين ولم يتحلل منهما شيء؛ فهما 
قياس قطع الكافور.(7) أي فإن كان المطروح فيه من جنس قرار الماء كالتراب والملح؛ لم يسلبه الطهورية 
قال الشيخ: ومذهب أبي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه أنه لافرق بين التغير بأصل الخلقة وغيره» ولا بما 
يشق صون الماء عنه وما لا يشق» فما دام يسمى ماءء ولم يغلب عليه أجزاء غيره» كان طهورا قال: وهو 


)١(‏ المبدع» 517/9 ؟ 


الصواب قال في الفروع: واختار الشيخ وغيره أن تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين أصلي وطارئ يمكن 
"وبلغ ذوب سكر ونحوه بفم كأكل(١)‏ ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ(١؟)‏ قال في الإقناع» 
إن جرى به ريق(؟) وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجر به ريق(4) وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه(ه) 
كقراءة في سجود وركوع (وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في) الركعتين (الأخيرتين) من رباعية أو في 
الثالثة من مغرب (لم تبطل) بتعمده(5).. ل )١(‏ أي حكم بلع ذوب سكرء وهو ماء القصب 
إذا أغلي واشتدء وقذف بالزبد فارسي معربء ويقال: أول ما عمل بطبرزاذ وكذا نحوه كحلوى وترنجبيل 
حكم الأكل وفاقاء وكذا لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه.(؟) لأنه ليس بأكل ويسير.(؟) صوابه ما 
يجري به ريق» وهو اليسير الذي لا يمكن الاحتراز منه: قال شارحه؛ ولأن ذلك لا يسمى أكلا.(؟) وهو 
الذي له جرم؛ ولا يجري إلا بالإزدراد» وتبعهما العسكري والشويكي», وقال الحجاوي على التنقيح: وهذا 
بعيد» تابع فيه الفروع واستبعده ابن نصر الله. قال في الإقناع تبعا للمجد, وما لا يجري به ريقه بل يجري 
بنفسه وهو ما له جرم تبطل به أي ببلعه» وهو مفهوم الرعاية والفروع والإنصاف والمبدع» ولا تبطل بترك 
لقمة في فمه لم يمضغها ولم يبتلعها حتى فرغ من الصلاة» ويكره ذلك وإن لاكها ولم يبتلعها فهو كالعمل 
إن كثر أبطل وإلا فلا.(5) وهذا أول الشروع في زيادة الأقوال» وهي قسمانء ما يبطل عمده وما لا ييطل؛ 
وبدأ ما لا يبطل» وثني بما يبطل» ومن باب الترقي والبداءة بالأسهل.(1) وفاقاء وكذا الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لقوله«إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف» قال الترمذي: 
والعمل على هذا عند أهل العلم» يرون أن لا يطيل القعود في الركعتين الأوليين» ولا يزيد على التشهد شيئا 
في الركعتين الأوليين» وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهوء هكذا عن الشعبي وغيره.." (9) 
"وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه(١)‏ (وكذا حائض ونفساء طهرتا) في أثناء النهار» فيمسكان 
ويقضيان(؟) (و) كذا (مسافر قدم مفطرا) يمسكء ويقضي(*). ل )١١‏ بأن أسلم كافر 
أو أفاق مجنونء أو بلغ صغيرء لزمهم إمساك ذلك اليوم وقضاؤه, لحرمة الوقتء ولقيام البينة فيه بالرؤية: 
ولإدراكه جزءا منه كالصلاة» وقال الشيخ: يمسك ولا يقضي. والقضاء في حقهم من المفردات.(؟) أما 
الإمساك فعلى الأصح, وفاقا لأبي حنيفة» واختاره الشيخ وغيره» وأما القضاء فحكي إجماعاء وحكاه الوزير 


(1) حاشية الروض المربع لابن قاسم» 514/١‏ 
(؟) حاشية الروض المربع لابن قاسم 8ه ١‏ 


وغيره اتفاقاء وقال الموفق وغيره: لا خلاف فيه. لقوله تعالى © فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام أخر * والتقدير: فأفطر. وفي الصحيحين عن عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم. ويحرم فعله إجماعاء 
قال الشيخ: ثبت بالسنة واتفاق المسلمين» أنه ينافي الصوم» فلا يحل مع الحيض أو النفاس ومن فعله منهن 
حاله» لم يصح منه. قال: وهو فق القياس» فإن الشرع جاء بالعدل في كل شيء» فصيامها وقت خروج 
الدم» يوجب نقصان بدنهاء وضعفهاء وخروج صومها عن الاعتدال» فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض» 
فيكون صومها في ذلك صوما معتدلاء لا يخرج فيه الدم؛ الذي يقوي البدن» الذي هو مادته» بخلاف 
المستحاضة» ومن ذرعه القيء» مما ليس له وقت محددء يمكن الاحتراز منه: فلم يجعل منافيا للصوم.(؟) 
لإدراكه جزءا من الوقت مقيماء فلزمه الإمساك» والقضاءء كالصلاة» وكمقيم تعمد الفطرء وفاقا.." )١(‏ 


'وأن يرمي على جانبه الأيمن(١)‏ وإن وقعت الحصاة خارج المرمى» ثم تدحرجت فيه 
أجزأ ت(75). )١(‏ لفعل ابن عمرء» صححه الترمذي» ولفظ المبدع: على حاجبه 
الأيمن.(١)‏ أي فإن وقعت خارج مجتمع الحصىء وهو الجمرة» والشاخص المرتفع منه» وإنما وضع علما 
على الجمرة» فهو ثلاثة أذرع من سائر الجوانب» إلا جمرة العقبة» فليس لها إلا جهة واحدة من بطن 
الوادي» وإذا وقع الرمي قريبا من الجمرة جازء لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه؛ وقال النووي 


وغيره: المراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف, وهو الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وحده 
الطبري وغيره بأنه ما كان بينه وبين الجمرة ثلاثة أذرع» والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن 
ذلك. ومن مجتمع الحصى موضع الشاخصء ولم يقل أحد: إنه لا يجوز قصد الشاخص بالرمي» ولا يبعد 
أن يكون في موضع الشاخص أحجار موضوعة أصلاء أو بأمره صلى الله عليه وسرم » بني الشاخص 
عليهاء والناس في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرمون حوالي محله؛ ويتركون محله؛ ولو وقع ذلك 
لنقل.ولو فرش جميع المرمى بأحجار كفى الرمي عليه» لأن المرمى وإن كان هو الأرضء فالأحجار عليه 
تعد منه» ويعد الرمي عليها رميا على تلك الأرض» فالشاخص المبني يكفي الرمي عليه واتفق الناس عليه 
خلفا عن سلفء ولم ينقل عن أحد طعن في ذلكء والناس لا يقصدون إلا فعل الواجبء والرمي إلى المرمى» 
وقد حل بفعل الرامي» وهو الذي يسع الناس» ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى» فلا يضر تدحرجه؛ بعد 
وقوعه في المرمى» لحصول اسم الرمي.." 57) 


)00 حاشية الروض المربع لابن قاسم» وأومم 
(؟) حاشية الروض المربع لابن قاسم, 7ه 4 ١‏ 


"لانه لماكان مقصودا لقمع الشهوة ومخالفة الهوى التحق بالفعل» ويجب أن يبادر بغسل المتنجس 
عاص بالتنجيس كأن استعمل النجاسة في بدنه بغير عذر خروجا من المعصية؛ فإن لم يكن عاصيا به فلنحو 
الصلاة ويندب أن يعجل به فيما عدا ذلك» وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها وهو كذلكء وإن 
قال الزركشي: ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقا.قال الاسنوي: والعاصي بالجنابة يحتمل إلحاقه 
بالعاصي بالتنجيسء والمتجه خلافه لان الذي عصى به هنا متلبس به بخلافه ثم وإذا غسل فمه المتنجس 
فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر ولا يبلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لملا يكون آكلا للنجاسة 
نقله في المجموع عن الشيخ أبي محمد الجويني وأقره. حكم تخلل الخمر (وإذا تخللت الخمرة) أي 
المحترمة وغيرها والمحترمة: هي التي عصرت بقصد الخلية أو هي التي عصرت لا بقصد الخمرية» وهذا 
الثاني أولى (بنفسها طهرت) لان علة النجاسة والتحريم الاسكار وقد زالاء ولان العصير غالبا لا يتخلل إلا 
بعد التخمرء فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ خل من الخمر وهو حلال إجماعا ويطهر دنها معهاء وإن 
غلت حتى ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه وتشرب منها للضرورة» وكذا تطهر لو نقلت من شمس إلى 
ظل أو عكسه أو فتح رأس الدن لزوال الشدة من غير نجاسة خلفتها.(وإن تخللت بطرح شتفيها) كالبصل 
والخبز الحار ولو قبل التخمر (لم تطهر) لتنجس المطروح فيها فينجسها بعد انقلابها خلا.تنبيه: لو عبر 
بالوقوع بدل الطرح لكان أولى» لثئلا يرد عليه ما لو وقع فيها شئ بغير طرح كإلقاء ريح؛ فإنها لا تطهر معه 
على الاصح؛ نعم لو عصر العنب ووقع منه بعض حبات في عصيره لم يمكن الاحتراز عنها ينبغي أنها لا 
تضرء ولو نزعت العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر لفقد العلة بخلاف العين النجسة لان النجس يقبل 
التنجيس فلا تطهر بالتخلل ولو ارتفعت بلا غريان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن» إذ لا ضرورة ولا الخمر 
لاتصالها بالمرتفع النجسء, فلو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه خلافا للبغوي في تقييده 
بقبل الجفافء؛ ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير 
فتخمر ثم تخلل. والخمرة هي المتخذة من ماء العنب ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ وهو المتخذ من 
غير ماء العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل» وبه صرح القاضي أبو الطيب لتنجس الماء به حالة الاشتداد 
فينجسه بعد الانقلاب خلا.وقال البغوي: يطهر.واختاره السبكي وهو المعتمد لان الماء من ضرورياته 
ويدل له ما صرحوا به في باب الربا أنه لو باع خل تمر بخل عنب أو خل زبيب بخل رطب صحء ولو 
اختلط عصير بخل مغلوب ضر لانه لقلة الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد تخلله أو بخل غالب فلا يضرء 
لان الاصل والظاهر عدم التخمرء وأما المساوي فينبغي إلحاقه بالخل الغالب لما ذدر.فائدة: الخمر مؤنثة 


ارا 


كما استعملها المصنف وقد تذكر على ضعف ويقال فيها خمرة بالتاء على لغة قليلة.تتمة: قال الحليمي: 
قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور.الاولى: أن يصب في الدن المعتق بالخل.الثانية: أن 
يصب الخل في العصير فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر لكن محله كما علم مما مر أن لا يكون 
العصير غالبا.الثالثة إذا تجردت حبات العنب من عناقيده ويملا منها الدن ويطين رأسه ويجوز إمساك ظروف 
الخمرء والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت وإمساك المحترمة لتصير خلا.وغير المحترمة تجب إراقتهاء فلو 
لم يرقها فتخللت طهرت على الصحيح كما مر.." )١(‏ 
"أو خلا أو غلب على أجزائه فصيره حبرا أو طبخ فيه فصار مرقا وتغير بذلك - الانواع الثلاثة لا 
يجوز الغسل ولا الوضوء بهاء لا نعلم فيه خلافا إلا أنه حكي عن أصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلا 
المغلي أنه يجوز الوضوء به وحكي عن ابن أبي ليلى والاصم أنه يجوز الوضوء والغسل بالمياه المعتصره 
وسائر أهل العلم على خلافهم لان الطهارة انما تجوز بالماء لقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا لا 
يقع عليه اسم الماء (مسألة) (فان غير أحد أوصافه - لونه أو طعمه أو ريحه ففيه روايتان) (احداهما) أنه 
غير مطهر وهو قول مالك والشافعي واسحاق واختيار القاضي» قال وهي المنصورة عند أصحابنا لانه ماء 
تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن الاحتراز عن أشبه ماء الباقلا المغلي.إذا ثبت هذا فان أصحابنا لا 
يفرقون بين المذرور كالزعفران والاشنان وبين الحبوب من الباقلا والحمص والتمر كالتمر والزبيت." (9) 
"ترك مسح أذنيه عامدا أو ساهيا أنه يجزئه وظاهر هذا أنه لا يجب سواء قلنا بوجوب الاستيعاب أو 
لا لانهما من الرأس على وجه التبع ولا يفهم من اطلاق اسم الرأس دخولهما فيه ولا يشبهان أجزاء الرأس» 
ولذلك لا يجزي مسحهما عنه عند من اجتزأ بمسح البعض وهو اختيار شيخنا والاولى مسحهما لان النبي 
صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه الامام احمد» وروت الربيع أن النبي صلى 
الله عليه وسلم توضأ عندها فرأيته مسح على رأسه محاذي الشعر ما أقبل منه وما أدبر ومسح صدغيه وأذنيه 
ظاهرهما وباطنهما رواهما الترمذي وأبو داود ويستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح ظاهرهما 
بابهاميه لان في بعض الفاظ حديث الربيع فأدخل أصبعيه في حجري أذنيه رواه أبو داود» ولا يجب مسح 
ستتر بالغضاريف لان الرأس الذي هو الاصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر فالاذن أولى والله أعلم 
(فصل) ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه 


)١(‏ الإقناع» تم 
(؟) الشرح الكبي ر لابن قدامة» ١7/١‏ 


أو لم يرده لان الرأس ما ترأس وعلاء فان نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزأه 
لانه شعر على محل الفرض أشبه القائم على محله ولان هذا لا يمكن الاحتراز منه؛ وان خضب رأسه بما 
يستره لم يجزه المسح عليه نص عليه أحمد في الخضاب لانه لم يمسح على محل الفرض أشبه مالو مسح 
على خرقة فوق رأسه؛ ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه لان." )١(‏ 

"" وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكله " يقتضي أن يغرق جميعه؛ ولان الوقوع في الماء والترديإنما 
حرم خشية أن يكون قاتلا أو معينا على القتل وهذا منتف فيما ذكرناه * (مسألة) * (فان رماه في الهواء 
فوقع على الارض فمات حل) إذا رمى طائرا في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع على الارض فمات به 
حل وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» وقال مالك لا يحل إلا أن تكون الجراح موحية أو يموت 
قبل سقوطه وحكي ابن أبي موسى عن أحمد رواية نحو ذلك لقوله تعالى (والمتردية) ولانه اجتمع المبيح 
والبعاقر يكلب الخاطر كا ل كرف وكا أله صيرك ملظ بالاضابة قوط اله يمكن الاحتراز عن ل 
عليه فوجب أن يحل كما لو أصاب الصيد فوقع على جنبه ويخالف ما ذكروه فان الماء يمكن التحرز عنه 
بخلاف الارض.* (مسألة) * (وان رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا لا اثر به غير سهمه حل وعنه ان كانت 
الجراح موحية حل وإلا فلا وعن. ان جده في يومه حل وإلا فلا وان وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل انه 
اعان على قتله لم يبح)." (9) 

"يقول سكنت في هذه الدار شهرا كما يقول لبست هذا الثوب وبهذا قال الشافعي» فان اقام لنقل 
رحله وقماشه لم يحنث لان الانتقال لا يكون الا بالاهل والمال فيحتاج إلى ان ينقل ذلك معه حتى يكون 
منتقلا وحكي عن مالك أنه ان أقام دون اليوم والليلة لم يحنث لان ذلك قليل يحتاج إليه في الانتقال فلم 
يحنث به وعن زفر أنه يحنث وان انتقل في الحال لانه لابد ان يكون ساكنا عقيب يمينه ولو لحظة فحنث 
بها وليس بصحيح فانه لا يمكن الاحتراز منه لانه لا يراد باليمين ولا تقع عليه اما إذا اقام زمنا يمكنه 
الاتتقال فيه فانه يحنث لانه فعل ما يقع عليه اسم السكنى فحنث به كموضع الاتفاق الا ترى أنه لو حلف 
لا يدخل الدار فدخل إلى اول جزء منها يحنث وان كان قليلا * (مسألة) * (وان أقام لنقل أهله ومتاعه لم 
يحنث) وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يحنث ولنا ان الانتقال انما يكون بالاهل والمال على ما سنذكره 
فلا يمدنه التحرز من هذه الاقامة فلا يقع اليمين عليها وعلى هذا لو خرج بنفسه وترك أهله وماله في 


١1/١ الشرح الكبير لابن قدامة»‎ )١( 
١17/١١ (؟) الشرح الكبير لابن قدامة»‎ 


المسكن مع إمكان نقلهم عنه حنث وقال الشافعي لا يحنث إذا خرج بنية الانتقال لانه إذا خرج بنية 
الانتقال فليس بساكن لانه يجوز أن يريد السكنى وحده دون أهله وماله." () 

١141١"‏ -. مسألة : ( والأدم كل ما جرت العادة بكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض 
والملح والجبن والزيتون ) وقال أبو حنيفة : ما لا يصطبغ به ليس بأدم لأن كل واحد منهما يرفع إلى الفم 
مفردا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : |[ سيد الإدام اللحم ] ولأنه يؤتدم به عادة أشبه ما يصطبغ به 
ولا عبرة برفعه مفردا لأنهما يجتمعان في المضغ والبلع الذي هو حقيقة الأكل فإن أكل ملحا فقد توقف 
الإمام أحمد عنه وقال القاضي : إن أكله مع الخبز حنث7١5 ١‏ - . مسألة : ( ون حلف لا يسكن دارا 
تناول ما يسمى سكنا فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث ) لأن استدامة السكنى 
كابتدائها في وقوع اسم السكنى عليها ألا تراه يقول : سكنت هذه الدار شهرا كما يقول لبست هذا الثوب 
شهرا ١4١‏ - . مسألة : ( وإن أقام لنقل رحله وقماشه لم يحنث ) لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال 
فيحتاج إلى أن ينقل ذلك معه حتى يكون منتقلا وعن زفر أنه يحنث وإن انتقل في الحال لأنه لا بد أن 
يكون ساكنا عقيب يمينه ولو لحظة فيحنث بها وليس بصحيح فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لا تقع اليمين 
عليه ولا يراد باليمين ولأنه ترك والتارك لا يسمى ساكنا مسألة : وإِن أقام لنقل قماشه وأهله لم يحنث وقال 
الشافعي : يحنث ولنا أن الانتقال إنما يكون بالأهل والمال فلا يمكنه التحرز من هذه الإقامة فلا تقع 
اليمين عليها؛ ١4١‏ - . مسألة : ( وإن كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه أو ماله فأقام في 
طلب النقلة ينتظر زاول المانع منها لم يحنث ) وإن مكث أياما وليالي لأن إقامته لدفع الضرر وانتظار 
الإمكان لا للسكنباب كفارة اليمين." (9) 

"وأما النظر فلأن النفل أخف من الفرض» بدليل أن هناك واجبات تسقط في النفل ولا تسقط في 
الفرض» كالقيام واستقبال القبلة في السفرء فإذا كان النفل أخف وكان الإنسان ربما يطيلها كثيراً سُمح له 
بالشرب اليسير. 4 - أن يكون الأكل والشرب يسيراً وسهواًء فهذا لا يبطل الفرض ولا النفل. ه- أن يكون 
الأكل يسيراً وعمداً فهذا يبطل الفرضء أما النفل فعلى خلاف والراجح أن ذلك يبطل الصلاة.س7 : هل 
بلع ما بين الأسنان يعتبر من الأكل وبالتالي يبطل الصلاة؟ج/ قال في الإقناع(1١)‏ : ( ولا بأس ببلع ما بقي 


في فيه» أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريقه» وهو يسير).وقال العنقري في حاشيته 


5175/١١ الشرح الكبير لابن قدامة»‎ )١( 
09/5 (؟) العدة شرح العمدة»‎ 


على الروض: (الذي يجري به الريق هو ماله جرمء فلا يجري إلا بالازدراد» والذي يجري به الريق وهو اليسير 
الذي لا يمكن الاحتراز منه). العشرون: من مبطلات الصلاة قالوا: النحنحة في الصلاة» النفخ إذا بان 
حرف إن. وكذا قالوا: إذا اتتحب لا خشية لله.ولكن يقال: أما بالنسبة للنحنحة فالصحيح أنها لا تبطل 
الصلاة بحال سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة وسواء بان منها حرفان أم لاء لأن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - غنما حرم التكلم في الصلاة والنحنحة لا يدخل في مسمى الكلام أصلاً فإنها لا تدخل بنفسها 
ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى» ولا يسمى فاعلها متكلماًء وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت 
كالإشارة. ينا 


ص -.98١-...أحدهما:‏ أن تأخير العبادة عن الوقت» أقرب إلى الاحتساب من تقديمها 
عليه والثاني: أن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه: فإنما يقع لغلط في الحسابء أو لخلل في الشهود, 
الذين شهدوا بتقديم الهلال. والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية» ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز 
عنه. ثم صورة المسألة كما قال الرافعي: أن يكون الهلال غم فأكملوا ذا القعدة ثلاثين» ثم قامت بينة برؤيته 
ليلة الثلاثين.أما لو وقع الغلط» بسبب الحسابء فإنه لا يجزئ» بلا شكء لتفريطهم» وسواء تبين لهم ذلك 
بعد العاشرء أو فيه» في أثناء الوقوف, أو قبل الزوال» فوقفوا عالمين. كما نقله الرافعي عن عامة الأصحاب» 
وصححه في شرح المهذب. ولو أخطأ الاجتهاد في أشهر الحج. فأحرم النفير العام في غير أشهره. ففي 
انعقاده حجا وجهان: أحدهما: نعم» كالخطأ في الوقوف العاشر.والثاني: لا.والفرق: أنا لو أبطلنا الوقوف 
في العاشرء أبطلناه من أصله» وفيه إضرار.وأما هنا: فينعقد عمرة» كذا في شرح المهذبء بلا ترجيح.ومن 
فروع هذا القسمء في غير العبادات:ما لو فاضل في الربويات جاهلاء فإن العقد يبطل اتفاقاء فهو من باب 
ترك المأمورات ؛ لأن المماثلة شرطء بل العلم بها أيضا.وكذا لو عقد البيع» أو غيره على عين يظنها ملكه 
فبانت بخلافه؛ أو النكاح على محرم؛ أو غيرها من المحرمات جاهلاء لا يصح.ومن فروع القسم الثاني:من 
شرب خمرا جاهلاء فلا حدء ولا تعزير.ومنها: لو قال: أنت أزنى من فلان» ولم يصرح في لفظه بزنا فلان» 
لكنه كان ثبت زناه بإقرار» أو بينة. والقائل جاهل» فليس بقاذف» بخلاف ما لو علم به» فيكون قاذفا 
لوف" 0 


'"'حتى في راسه 


7 القول الراجح مع الدليل من شرح منار السبيل. الصقعبي»؛ ص/4‎ )١( 


(؟) الأشباه والنظائر» 81١/١‏ 


لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله 

رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ابن عمر مرفوعا ومن رواية فرقد السبخي 

وجو حعيت عندهم 

وذكره البخاري عن ابن عباس 

ولعدم الدليل ( و ) للمحرم الأدهان ب ( دهن البان والساذج ) أي الخالي عن الطيب 

( ونحوها في رأسه وبدنه ) لما تقدم ( فإن جلس عند عطار أو ) جلس ( في موضع ليشم الطيب 
فشمه مثل من قصد الكعبة حال تجميرها أو حمل عقدة فيها مسك ليجد ريحها 

فدى ) إن شمه 


نص عليه لأنه شمه قاصدا 


أشبه ما لو باشره 

( فإن لم يقصد شمه كالجالس عند عطار لحاجة 

وكداخل السوق ) لا لشم الطيب ( أو داخل الكعبة ليتبرك بها ومن يشتري طيبا لا لنفسه أو للتجارة 
ولا يمسه فغير ممنوع ) لأنه لا يمكن الاحتراز هن ( ولمشتريه حمله وتقليبه إذا لم يمسه ولو ظهر ريحه 


لأنه لم يقصد الطيب ) ولم يستعمله ( وقليل الطيب وكثيره سواء ) للعمومات ( وإذا تطيب ناسيا أو 
عامدا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره من المائعات ) لأن القصد الإزالة ( فإن لم يجد ) مائعا يزيل به 
الطيب ( ف ) بإنه يزيله ( بما أمكنه من الجامدات 

كحكه بخرقة وتراب وورق شجر ونحوه ) كحجر وخشب لأن الواجب إزالته حسب الإمكان وقد 
قعل 

( وله غسله بنفسه ولا شيء عليه لملاقاة الطيب بيده ) لأنه تدارك ( والأفضل الاستعانة على غسله 
بحلال ) لثلا يباشره وتقدم أنه تقدم غسله على غسل نجاسة وحدث 

لكن إن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل وتوضاً بالماء 

لأن المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته 

فصل ( السادس قتل صيد البر المأكول وذبحه ) إجماعا لقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم واصطياده لقوله تعالى و وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما © وأذاه ولو لم 
يقتله أو يجرحه في الاصطياد أو الأذى 


( وهو ) أي صيد البر ( ماكان وحشيا أصلا لا وصفا 
لو تأهل وحشي ) كحمام وبط ( ضمنه ) اعتبارا بأصله 


000 

"النظر 

لأنه دونه في استدعاء الشهوة 

وإفضائه إلى الإنزال 

ويخالفه في التحريم إذا تعلق بأجنبية أو في الكراهة إذا تعلق بمباحة 

فيبقى على الأصل 

( أو أمذى بنظرة بغير تكرار ) للنظر فلا شيء عليه لمشقة الاحتراز منه 

( أو احتلم فلا شيء عليه ) لأنه لا يمكن الاحتراز منه 

( وخطأ كعمد في الكل ) أي كل ما تقدم من المباشرة دون الفرج وتكرار النظر والتقبيل واللمس 
لشهوة 

فلا تختلف للفدية بالخطأ والعمد فيه كالوطء ( والمرأة كالرجل مع شهوة ) فيجب عليها مع الشهوة 
ما يجب عليه 

لاشتراكهما في اللذة 

فإن لم توجد منها شهوة فلا شيء عليها 

فصل ( وإن كرر محظورا من جنس غير ) قتل ( الصيد مثل إن حلق ) ثم أعاد ( أو قلم ) ثم أعاد 
( أو لبس ) مخيطا ثم أعاد ( أو تطيب ) ثم أعاد ( أو وطىء ) ثم أعاد ( أو ) فعل ( غيرها من المحظورات 
) كأن باشر دون الفرج ( ثم أعاد ) ذلك ( ثانيا ولو غير الموطوءة ) أو لا ( أو ) كان تكريره للمحظور ( 
بلبس مخيط في رأسه ) فعليه فدية واحدة 

قالا في الشرح فإن لبس قميصا وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة 

لأن الجميع لبس 


471/5 كشاف القناع»‎ )١1( 


( أو بدواء مطيب ) ذكره في الإنصاف المذهب وأن عليه الأصحاب 

وبناه في المستوعب على رواية أن الحكم يختلف باختلاف الأسباب لا باختلاف الأوقات والأجناس 
وهو ظاهر 

إذ الطيب وتغطية الرأس جنسان كما تقدم 

ويمكن حمل كلامه على تكرار الطيب فقط 

بأن تطيب أولا ثم أعاده بدواء مطيبب 

فهذا جنس واحد لا لبس معه ولا تغطية رأس 

بخلاف ما لو غطى رأسه ثم أعاده بدواء مطيب فإنه على مقتضى كلامه يلزمه فديتان لتغطية الرأس 


وللطيب فدية 
قوله ( قبل التكفير عن الأول ) متعلق بأعاد ( ف ) عليه ( كفارة واحدة تابع الفعل أو فرقه ) لأن 
الله تعالى أوجب فى حلق الرأس فدية واحدة 


ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات 


( فلو قلم ثلاثة أظفار أو قطع ثلاث شعرات في أوقات قبل 


01 
"قاصد صيدا ) فأصاب صيدا لم يحل ( أو رمى حجرا يظنه صيدا أو شك فيه أو غلب على ظنه أنه 
ليس بصيد أو ظنه آدميا أو بهيمة فأصاب صيدا لم يحل ) لأن قصد الصيد شرط ولم يوجد ( وإن رمى 
صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة ) حل الجميع لعموم الآية والخبر ولأنه أرسله على صيد فحل 
ما صاده ( أو أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل ) السهم حل لأن قتله بسهمه 
ورميه أشبه ما لو وقع سهمه على حجر فرده على الصيد فقتله ولأن الإرسال له حكم الحل والريح لا يمكن 
الاحتراز عنها فسقط اعتبارها ( أو وقع سهمه في حجر فرده ) الحجر ( على الصيد فقتله حل الجميع ) 
لعدم إمكان التحرز من ذلك ( والجارح بمنزلة السهم ) فلو أرسله على صيد فأصاب غيره أو على صيد 
فصاد عددا حل الجميع ( فإن رمى صيدا فأثبته ملكه ) لأنه أزال متناعه أشبه ما لو قتله ( فإن تحامل ) 


451/9 كشاف القناع»‎ )١( 


الصيد بعد إثباته ( ومشى غير ممتنع فأعذه غيره ) أي غير مثبته ( لزمه رده ) إلى مثبته لأنه ملكه فلزمه 
كالشاة ونحوها ( ولو دخل خيمته أو داره ونحوه ) أي نحو ما ذكر لأنه ملكه بالإثبات فيرد لمثبه ( كما 
لو مشى ) الصيد ( بالشبكة على وجه لا يقدر الامتناع ) ممن قصده فإنه يرد لرب الشبكة لأنه أثبته ( وإن 
لم يثبته ) أي الصيد ( وبقي ممتنعا فدخل خيمة إنسان فأخذه ) ملكه لأن الأول لم يملكه لكونه لم يثبته 
فإذا أخذه الثاني ملكه ( أو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها ) ملكها لأنه سبق إليها ( أو لم يقصد 
تملكها ) بذلك ملكها للحيازة ( أو عشش طير غير مملوك في برجه وفرخ فيه ملكه ) لأن ذلك من الصيد 
المباح فملكه بحيازته قال في الإنصاف والمبدع ما يبنيه الناس من الأبرجة فيعشش فيها الطيور ويملكون 
الفراخ إلا أن تكون الأمهات مملوكة فهي لأربابها نص عليه في المبدع زاد ولو تحول الطير من برج زيد إلى 
برج عمرو لزم عمرا رده وإن اختلط ولم يتميز منع عمرو من التصرف على وجه ينقل الملك حتى يصطلحا 
ولو باع أحدهما الآخر حقه أو وهبه صح في الأقيس ( ومثله إحياء أرض بها كنز ) ملكه ذكره في المبدع 
والمنتهى وغيرهما زاد في شرح المنتهى في الأصح وتقدم في إحياء الموات لا يملكه بخلاف المعدن 
الجامد ( وكنصب خيمة وفتح حجره لذلك ) أي للصيد فيحصل فيها أو فيه فيملكه للحيازة ( و ) ك ( 
نصب شبكة وشرك فخ ومنجل لذلك ) أي للصيد ( وحبس جارح له ) أي للصيد ( أو بإلجائه بمضيق لا 


يفلت منه ) فيملكه بذلك لأنه بمنزلة إثباته ( وإن صنع بركة يصيد بها سمكا فما حصل فيها ملكه ) 


00 
"مسألة : وعليه تعلم حكم الفصد وسحب الدم لأجل التحليل أنه لا يفطر وهو اختيار ابن باز » أما 
دم تبرع وهو الدم الكثير فد أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمين » أنه يفطر صاحبه, لأجل ما يلحق صاحبه 
من الضعف . ولأنه في معنى الحجامة.مسألة : تغيير الدم لمرض الكلى أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله 
تعالى بأنه يفطر » لأجل ما زود به الصائم من الدم النقي .قوله ( إنزال المني بتكرار النظر » لا بنظرة » و 
لا بتفكر , ولا احتلام » ولا بالمذي) فيه مسائلالأولى : إن فكر في زوجته فأنزل » قولان لأهل العلم:الأول 
: يفطر وهو اختيار بعض الحنابلة منهم ابن عقيل » لأن الفكرة يمكن السيطرة عليها ودفعهاالثاني: أنه لا 
يفطر هو قول الجمهور لما رواه الشيخانعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن 
الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم) واللفظ للبخاري .فلا ذس ولا إجماع 


5١5/5 كشاف القناع»‎ )١( 


على الفطر » ولا يقاس تكرار النظر على المباشرة » لأنه دونها في استدعاء الشهوة » هو الراجح والله 
أعلمالثانية:لو نظر فجأة فأنزل » قولان لأهل العلمالأول :يفسد صومه وهو قول مالك لأنه أنزل بالنظر كما 
لو كرر النظر أنزلوالثاني: لا يفسد صومه وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة » لأنه لا يمكن التحرز من 
النظرة الأولى فلا يفسد بها » وهو الراجحالثالثة :إنزال المني بتكرار» النظر قولان لأهل العلمالأول : يفطر 
وهو قول مالك والحنابلة » لإنه إنزال بفعل التلذذ يمكن الاحتراز مندالثاني: لا يفطر وهو قول الشافعية 
والحنفية » لإنه إنزال عن غير مباشرة كما لو أنزل بالتفكرقوله ( والاحتلام) أي انه لا يفسد صومه » ولو قع 
في نهار رمضان » بالإجماع حكاه ابن عبدالبر والقاضي عبدالوهاب المالكي." () 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : ذكر لرسول الله الكبائر » أو ذكر الكبائر 
فقال : ( الشرك بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدين ) وقال ( ألا أنبفكم بأكبر الكبائر ؟ قول الزور » أو 
قال شهادة الزور ) . 

١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : ( لن تزول قدم شاهد الزور حتى 
يوجب الله له النار ) رواه ابن ماجه . وكيف لا يكون كذلك وهو من الساعين في الأرض بالفساد » بل هو 


أعظم من المحاربين » لإمكان الاحتراز منهم » وهذا لا يمكن الاحتراز منة , وعلى هذا فينبغي المبالغة في 
تعزيره بما يردعه ويكف شره » ولكي يرتدع أمثاله » والله أعلم . 
قال : وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم » فزاد فيها أو نقص قبلت منه ما لم يحكم بشهادته 


ش : وذلك بأن يقول فيما إذا شهد بمائة ثم قال : بل هي مائة وعشرة ؛ أو بل هي خمسون ونحو 
ذلك » وذلك لاحتمال دخول السهو والغلط عليه الذي لا يسلم منه إنسان » والفرض أنه عدل غير متهم 
» فقبلت زيادته أو نقصه » كما لو تم على الأولى » وقوله : ما لم يحكم بشهادته . احترازا مما إذا حكم 
بها فإنه لا تقبل زيادته ولا نقصه » لثبوت الحق الحكم » والله أعلم . 

قال : وإذا شهد شاهد بألف » وآخر بخمسمائة حكم لمدعي الألف بخمسمائة » وحلف مع 
شاهده على الخمسمائة الأخرى إن أحب . 


(1) شرح الحج والصيام من دليل الطالب/ الأسمري» 4١1/١‏ 


ش : أماكونه يحكم لمدعي الألف بخمسمائة فلحصول الاتفاق عليها من الشاهدين » وأما بكونه 
يحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى إن أحب فمبني على الحكم بشاهد ويمين وقد تقدم ذلك » 
وهذا مع الإطلاق كما صورة الخرقي ». أو مع الاتفاق على السبب أو الصفة » أما مع الاختلاف . كأن 
يشهد أحدهما بألف من قرض » والآخر بخمسمائة من ثمن مبيع » أو أحدهما بألف بيض » والآخر 
بخمسمائة سود ونحو ذلك » فإن البينة لا تكمل على شيء » ويكون للمدعي بما ادعاه منهما شاهد واحد 
؛ فيحلف معه إن أحب » والله أعلم . 

قال : ومن ادعى شهادة عدل فأنكر العدل أن تكون عنده » ثم شهد بها بعد ذلك » وقال : كنت 
قد أنسيتها . قبلت منه . ولم ترد شهادته . 

ش : لأن الفرض أنه عدل » وما ادعاه من النسيان محتمل » فلا يرد قوله مع احتمال صدقه » وعدم 
تحقق قادح في عدالته . 

قال : ومن شهد شهادة تجر إلى نفسه نفعا بطلت شهادته فى الكل . 


ا 

" السلام في الحديث أمر تاركي الأعقاب بالإسباغ لا بالإعادة وأما إذا كان عالما بأنه لا يكفيه فإنه 
يخرج على الخلاف فيمن فرق بغير سبب . والتقيبد بالجفوف لأكثر الفقهاء مالك والشافعي وابن حنبل 
وجماعة فكان قيام البلل عندهم بقاء أثر الوضوء فيتصل الأخير بأثر السغل السابق وقيل المعتبر الطول في 
العادة حكاه القابسي لاختلاف الجفاف باختلاف الأبدان والأزمان . الثالث في الطراز إذا قلنا إنها واجبة 
مع الذكر هل يشترط مع الذكر التمكن أم لا وينبني عليه إذا نسي عضوا وذكره في موضع لا ماء فيه ولم 
تخننة حتى طال هل يبتدئ أو يبنو وكذلك إذا نسي النجاسة ثم ذكرها في الصلاة هل تبطل عند الذكر أو 
ينزعها ويتمادى في ذلك خلاف حكاه صاحب الطراز قال إن أخر الشيء اليسير بنى . وإن طال ولم 
يتوان في الطلب قال أبو العباس الإبياني هو كالحائض تبادر للطهر لا تراعي وقت ابتدائها وقال صاحب 
النكت حكمه حكم من عجز ماؤه في ابتداء الطهارة حكاه عن جماعة من الشيوخ . الرابع قال إذا نسي 
لمعة لا يعفى عنها وحكي الباجي عن محمد بن دينار فيمن لصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيره 
لا يصل الماء إلى ما تحته يصلي بذلك ولا شيء عليه لأنه يعد في العرف غاسلا ولما رواه الدار قطني أنه 


471/7 شرح الزركشيء‎ )١( 


عليه السلام صلى الصبح وقد اغتسل لجنابة فكان بكفيه مثل الدرهم لم يصبه الماء فقيل يا رسول الله هذا 
موضع لم يصبه الماء فسلت من شعره الماء ومسح ولم يعد الصلاة إلا أن الدار قطني ضعفه وقياسا على 
ذلك القدر من الرأس ومن بين الأصابع والخاتم . وقال ابن القاسم يعيد الصلاة فإن كان مما لا يمكن 
الاحتراز منه لم ينقل حكم الفرض إليه قال مالك في الموازية فيمن توضاً وعلى يديه مداد فرآه بعد 


نم 

" ( الباب الثالث في حقيقته ) وهي الإمساك عن دخول كل ( ما ) يمكن الاحتراز نه غالبا من 
المنافذ المحسوسة كالفم والأنف والأذن إلى المعدة والإخراج كالجماع والاستمتاع والاستسقاء على 
الخلاف وما يجري في ذلك يكون في أحد عشر فرعا الأول في الكتاب القبلة والمباشرة وفي الصحيح 
كان 86 يقبل وهو صائم ثم تقول ( وأيكم أملك ) لنفسه من رسول الله 86 ويروى أربه بفتح الالف وبكسر 
الألف وسكون الراء وقال الخطابي وكلاهما حاجة النفس قال سند وخصص ( ح و ش ) والقاضي الحرمة 
بمن تحرك القبلة شهوته والمذهب التسوية كالاعتكاف والإحرام والكراهة تحريم ( عند ) القاضي وتنزيه عند 
غيره فإن أنزل ففي الكتاب عليه القضاء والكفارة وأسقط الكفارة ( ش و ح ) لقصوره عن الجماع على 
قصد الافساد وفي الكتاب لو باشر فأمذى أو أنعظ أو التذ فعليه القضاء وإلا فلا وأسقط ( ح و ش) 
القضاء في المذي لكونه كالبول لايجاب اروضوء والإجماع على عدم إيجابة الكفارة وجوابه القياس على 
المني بجامع اللذة وأما عدم الكفارة فلأن سنتها قصد الإفساد ولم يوجد قال سند ظاهر المذهب وجوب 
القضاء وقيل يستحب لأنه لا يعلم خلاف في عدم تحريم المباشرة للانسان امرأته بعد الفجر فلو نظر بلذة 


0( 
"( وإن زوحم مؤتم عن ركوع » أو نعس ونحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها ) عند ابن 
القاسم : بين المزاحم والناعس فرق .من المدونة قال ابن القاسم : الذي أرى وآخذ فيمن نعس خلف الإمام 
في الركعة الأولى أن لا يعتد بها ولا يتبع الإمام فيها » وإن أدركه قبل أن يرفع الإمام من سجودها ولكن 
يسجد مع الإمام ويقضيها بعد سلام الإمام .المازري : لأن من لم يدرك ركعة فلم يحصل له ما يبيح له 
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ه٠. الذخيرة» ؟/54‎ )١( 


القضاء قبل فراغ الصلاة بل صار كمن فاته شيء قبل الدخول في الصلاة .قال ابن القاسم : وإِن نعس بعد 
عقد الأولى في ثانية أو ثالثة » أو رابعة اتبع الإمام ما لم يرفع رأسه من سجودها .المازري : لأن عقد ركعة 
حصل بها مدركا للصلاة ومن أدرك الصلاة قضى ما فاته مع الإمام وهو في الصلاة لكن بشرط أن لا يفوته 
أن يفعل مع الإمام ما هو آكد من تشاغله بالقضاء » والمشهور الذي هو آكد سجود الركعة التي غلب 
على إدراكها .وهل تعتبر السجدتان جميعا أو الأولى منهما ؟ .المشهور منهما اعتبار السجدتين جميعا 
لأن بهما تفرغ الركعة فيتبع الإمام ما لم يرفع رأسه من السجدة الثانية .قال : ومثل النعاس الغفلة » وأما 
المزاحمة فذهب أشهب وابن وهب إلى أنها مثل النعاس والغفلة يباح معها قضاء ما فات .قال عبد الملك 
: والمزاحم أعذر لأنه مغلوب ومذهب ابن القاسم أن المزاحمة بخلافهما لا يباح معها قضاء ما فات من 
الركوع ؛ لأن الزحام فعل آدمي يمكن الاحتراز منه » فعد المزاحم عن الركوع مانض ا 00 

'( ولغو على ما يعتقده فظهر نفيه ) من المدونة قال مالك : ولا لغو في طلاق ولا غيره إنما يكون 
اللغو والاستثناء والكفارة في اليمين بالله قال : ومن حلف بطلاق أو عتق أو غيره من الأيمان سوى اليمين 
بالله على شيء يوقنه ثم تبين له أنه خلاف ذلك فقد حنث » وكذلك إن استثنى في شيء من هذا فحنث 
لزمه ما حلف به .الرسالة : يمينان لا يكف الأيمان سوى اليمين بالله على شيء يوقنه ثم تبين له أنه خلاف 
ذلك فقد حنث » وكذلك إن استثنى في شيء من هذا فحنث لزمه ما حلف به .الرسالة : يمينان لا يكفران 
: أحدهما لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم تبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم » 
والآخر الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهذا يأثم .قال عبد الوهاب : اختلف أصحابنا في قول اليجل لا 
والله وبلى والله » فروى ابن القاسم ليس بلغو .وقال إسماعيل وشيخنا أبو بكر : إنه من حيز اللغو لأنه لا 
يتأدى فيه البر ولا الحنث ولا إيمكن الاحتراز مغه .اتتهى من ابن يونس .ويظهر منه ومن أبي عمر ميل لهذا 
أقول : وقد رشحه أبو عمر كثيرا .وقال اللخمي : اختلف إذا كانت اليمين لغير نية وإنما خرج على سبق 
اللسان ففي البخاري عن عائشة : نزل لغو اليمين في قول الرجل لا والله وبلى والله » وبهذا أخذ إسماعيل 
لأنها يمين بغير نية .وقد اختلف قول مالك في الطلاق بغير نية وأرى أن لا شيء عليه في جميع ذلك 
لقوله  :‏ الأعمال بالنيات © .." 00 


)١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل» ؟/ه" 
)١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل» 479/4 


"""" صفحة رقم ١ه‏ "الثاني : قال الباجي : تجوز الوصية لابن وارثه أو لأحد من قرابته 
ممن يظن أنه يردها للوارث . روى ذلك يحيى عن ابن القاسم وقاله مالك في المجموعة » ووجهه أنه وصية 
لغير وارث وما يظن به من صرف ذلك للوارث لا يمنع الوصية لأن مقتضى ملكه لمن أوصى له به أنه يعطيه 
لمن شاء » فإن قصد ذلك الموصي فهو آثم قال : ولا يمين على الموصى له أن الوصية على وجه التوليج 
نما سين تمد في 0 00000000 ولا لمع ثم قال : وإذا صرفه الموصى له إلى الوارث جاز ذلك 
وكان للوارث أخذه أو تركه اه . وما ذكره من عدم اليمين نحوه في ابن سلمون عن أصبغ » لكن قال ابن 
رشد : هو جار على الخلاف في يمين التهمة يعني : والمشهور توجيهها . قال : وإن قطع الوارث بأن 
ذلك كان توليجا ووجه الدعوى بذلك فاليمين واجبة باتفاق اه . ونقل ( م ) عن أوائل وصايا المعيار إنه إذا 
اتهم أن يكون ١تفق‏ مع الموصى له أن يردها على الوارث وأن ذلك تحيل على الوصية للوارث فإن الموصى 
له يحلف للتهمة المذكورة » فإن لم يحلف لم يعط الوصية اه . فهو جار على توجه يمين التهمة . وفي 
المتتخب وصيته لأم ولده ومعها ولد جائزة ولا ترد الوصايا بالمظنة إذ الأمة غير وارثة » وفيه أن و ١‏ 
توصي لأم ولد زوجها إلا باليسير قال : وأما لأقارب زوجها كأبويه وصديقه الملاطف وكل ما يخشى أن 
يكون أرادت أن يرد ذلك على زوجها فهو ماض » ولو كان الإيصاء بالمهر الذي على زوجها اه . وهذاكله 
إذا لم يثبت أنه أراد صرفها لبعض الورثة . قال في المعيار عن ابن لب : إن قامت شهادة في العهد بالثلث 
أنه كان من المعاهد على وجه الصرف على بعض الورثة دون بعض فسد العهد وصار المعهود به ميراثا » 
والشهادة تكون بالسماع أي الفاشي أو باشتراط من العاهد أو باعتراف المعهود له بذلك وإن لم تقم بينة 
بذلك حلف المعهود له أن العهد لم يكن من العاهد على وجه الصرف وكان له ملكا اه .وللذي أوصى 


ارتجاع ما يردمن غير ما بتل أو ما دبرا( وللذي أوصى ) في صحة أو مرض بعتق أو غيره ( ارتجاع ما يرى 
) من وصيته كلها أو بعضها أو تغيرها لأنها لا تلزم إلا بالموت كما مر ( من غير ما بتل ) في مرضه من 
صدقة وعتق وأحرى في صحته ( أو ما دبرا ) فيهما أيضا فإنه لا رجوع فيما بتل أو دبر . قال في المعونة : 
الوصية في الصحة والمرض سواء لأنها تنفذ بعد الموت وليست بلازمة وله الرجوع فيها متى شاء إلا التدبير 
فلا رجوع فيه لأنه إيجاب في الحياة » وإن كان له حكم الوصية من بعض الوجوه وهو خروجه من الثلث » 
وكذلك العتق المبتل في المرض اه . والصدقة ونحوها في المرض مثل العتق فيه فإنها تخرج من الثلث إن 


مات منه ولا رجوع له فيها . انظر ما تقدم في التدبير » وظاهر قوله : ارتجاع ما يرى الخ . سواء كان 
الارتجاع في الصحة أو في المرض كان بالقول كرجعت عنها أو." )١(‏ 

١ - "‏ - فقد شرط من شروط صحتها مع القدرة عليه سواء دخل فيها بخلافه أو دخل فيها وهو 
موجود ثم أخل به . وينضوي تحت هذا : 

١ (‏ ) ملاقاة النجاسة التي لا يعفى عنها 

(؟ ) الحدث قبل التسليمة الأولى 

(” ) انكشاف العورة أو شيء منها 

( 5 ) الانحراف عن القبلة ( مر تفصيل هذه المبطلات الأربعة عند بحث شروط صحة الصلاة ) 

( ه ) الردة والعياذ بالله 

- ؟ - قطع ركن عمدا : كأن يعتدل قبل تمام الركوع أو يسجد عامدا قبل تمام الاعتدال أو يجلس 
للتشهد عامدا قبل تمام السجدة الثانية 

- ” - ترك ركن من الأركان لقوله صلى الله عليه و سلم للمسيء صلاته : ( ارجع فصل فإنك لم 
تصل ) 

- ؛ - تقديم ركن فعلي على محله عمدا بخلاف الركن القولي فتقديمه على محله لا يبطل ولكن 
لا يعتد بالمقدم بل يعيده في محله ويستثنى من الركن القولي السلام فتقديمه عمدا يبطل الصلاة 

- ه - تطويل الركن القصير ( تقديم تحديد الطويل والقصير من الأركان ) عمدا وضابط التطويل أن 
يطول الاعتدال بقدر قراءة الفاتحة زيادة على الدعاء الوارد فيه وأن يطول الجلوس بين السجدتين بقدر أقل 
التشهد زيادة على الذكر الوارد فيه فإن كان دون ذلك فلا يبطل ( أما الاعتدال فعلى أنه ركن قصير إلا أن 
النووي يرى أن الأقوى جواز تطويله لورود النص فقد روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : " 
صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي 
بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية 
فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سال وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول : ( سبحان ري العظيم ) فكان 
ركوعه نحوا من قيامه ثم قال : ( سمع الله لمن حمده ) ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال : ( 
عات الأعلى ) فكان سجوده قريبا من قيامه " مسلم ج ١‏ / كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
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76٠" /‏ . قال النووي : " وفي التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر والجواب عنه صعب على من منع 
الإطالة فالأقوى جوازها بالذكر والله أعلم " . ) 

- 5 - أن يطول زمن الشك ( ويختلف الشك عن الوسواس الذي يصاب به بعض الناس ) في النية 
وتكبيرة الإحرام حتى يمضي ركن قولي أو فعلي : فمن شك هل كبر للإحرام أم لا أو هل نوى أم لا ؟ أو 
هل أتى ببعض شروط النية أم لا ؟ وهو في الصلاة فينبغي له ألا يفعل شيئا في حال الشك فإن تذكر أنه 
أتى بكمال ذلك قبل أن يفعل شيئا على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته بلا خلاف وإن طال بطلت 
لانقطاع نظمها وإن تذكر بعد أن أتى مع الشك بركن فعلي أو قولي بطلت صلاته 

- 7 - العزم على قطع الصلاة كأن يعزم في الركعة الأولى على قطعها في الثانية فتبطل في الحال 
وكذا إذا شط في قطعها كأن يتردد هل يخرج منها أو يستمر بطلت ومثله أن يعلق قطعها بشيء لأن النية 
شرط في جميع الصلاة وقد قطع ذلك بما فعل فبطلت صلاته كالطهارة إذا قطعها بالحدث 

ولو دخل في الظهر مثلا ثم نوى صرف النية إلى العصر بطل الظهر لأنه قطع نيته ولم تصح العصر 
لأنه لم ينوه عند الإحرام 

ويحرم على المصلي إذا دخل في الصلاة المكتوبة قطعها إلا لضرورة كإنقاذ حياة طفل أو تجنب 
حصول ضرر شديد كنشوب حريق . ويجوز قطع النافلة إجابة لأحد الوالدين إن لم يعلم أنه في صلاة وكان 
يشق عليه عدم الإجابة 

- م - تخلف المأموم عن إمامه أو تقدمه عليه بركنين فعليين عمدا لغير عذر 

- 9 - الكلام الكثير ولو مكرها . ودليله : قول الرسول صلى الله عليه و سلم في حديث يسار بن 
معاوية ابن الحكم السلمي ض : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن ) ( مسلم ج ١‏ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 7 / 88 ) 

وحد الكلام الذي يبطل الصلاة موضح فيما يلي : 

١ (‏ ) أن يتكلم عمدا بحرفين من حروف الهجاء فأكثر ولو لمصلحة الصلاة ولو لم يفهما أو حرف 
واحد مفهم لمعنى كما إذا قال : ع أو ق ( أمران من وعى ووقى ) 

أما إن تكلم عمدا بحرف غير مفهم فلا تبطل صلاته إلا إن قصد بنطقه إبطال صلاته فتبطل عندئذ 
لأن فعله شروع في الإبطال 


( ؟ ) وتبطل الصلاة إذا بان منه حرف مفهم أو حرفان غير مفهومين أثناء تنحنحه ( التنحنح : تردد 
الصوت في الصدر ) أو ضحكه أو أنينه أو بكائه - ولو خشية من الله تعالى - ٠‏ أو بنفخ من أنفه أو فمه 
أو بسعاله أو عطاسه أو تأوهه إن كان قادرا على كتمه أما إن لم يخرج شيئا من الأحرف بكل ذلك فلا 
تبطل الصلاة 

وإن خرج منه صوت كالنهيق أو الصهيل أو صوت الطائر دون أن يظهر ذلك حرفا لم تبطل الصلاة 
ما لم يقصد بذلك اللعب 

(5 ) إذا نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم والإعلام لا بقصد التلاوة كأن يأذن لرجل بالدخول فيقول 
له : « ادخلوها بسلام آمنين # بطلت صلاته / وكذلك لو أطلق دون قصد تبطل صلاته لأنه أشبه كلام 
الآدميين . أما إن قصد التفهيم مع التلاوة فلا تبطل 

ويعذر بالكلام في الصلاة في حالات : 

١ (‏ ) أن يسبق لسانه إلى الكلام بغير قصد أو يغلبه الضحك أو العطاس أو السعال ويظهر منه 
حرفان 

( ؟ ) أن يتكلم ناسيا أو جاهلا للتحريم بسبب قرب عهده بالإسلام أو نشوئه في بادية بعيدة عن 
العلماء على أن يكون الكلام يسيرا وضابط اليسير ست كلمات عرفية فأقل أما إذا تجاوز الست كلمات 
فإنه يقطع الصلاة 

(* ) يعذر في اللتنحنح ولوكثر إن تعذر عليه النطق بركن قولي من أركان الصلاة كقراءة الفاتحة 

كما لا تبطل الصلاة بما يلي من الكلام : 

١ (‏ ) الذكر والدعاء إلا أن يكون خطابا لمخلوق كرد السلام وتشميت العاطس وقوله : غفر الله 
لك أو عافاك الله أما إن قال ذلك جميعه بغير لفظ الخطاب كما لو قال : وعليه السلام أو ين أو عافاه 
الله فلا تبطل لأنه دعاء معحض 

١ (‏ ) التلفظ بقربة كالعتق ونذر التبرر ( إن لفظه دون أن يعلق أو يعقب على النذر ودون مخاطبة 


أحد . ويقسم النذر إلى قسمين : 

أولا - نذر التبرر وهو نوعان 1 - نذر تبرر منجز : وهو ما أوجب على نفسه فعله تقربا إلى الله 
تعالى ولا يكون إلا بطاعة غير واجبة كأن يقول : لله علي صوم كذا أو علي صوم كذا دون ذكر لفظ الجلالة 
وهذا لازم الأداء ولا يبطل الصلاة إن لفظه أثناءها ب - التبرر المعلق : هو كنذر التبرر المنجز إلا أنه متعلق 


بمرغوب فيه كأن يقول : لله على صوم كذا شفي فلان فإن تحقق النذر لزمه أداء ما التزم وهذا لا يصح 
لفظه بالصلاة 

ثانيا - نذر اللجاج أو الخصومة أو الغضب : وهو ما تعرق بمرغوب عنه كحث على فعل شيء أو 
منعه منه أو تحقيق خبر فإذا تحقق النذر فهو بالخيار إما أداء ما التزمه أو التكفير بكفارة يمين ونذر اللجاج 
مكروه ) مثل ذبح لله تعالى أو صوم أو صلاة لأنه مناجاة لله تعالى ولا تبطل الصلاة لأنه لو انتظر حتى 
ينتهي منها قد تحدثه نفسه بالرجوع عن النذر 

كما لا تبطل الصلاة بالسكوت الطويل بلا عذر ( في الأركان الطويلة بلا شك / لأنه مر أن تطويل 
الركن القصير عمدا مبطل للصلاة ) 

ويسن لمن نابه شيء في الصلاة ( كأن كلمه إنسان وهو في الصلاة فأراد إعلامه أن يصلي أو سها 
الإمام فأراد أن يعلمه السهو ) أن يسبح الله تعالى ( بقصد الذكر مع الإعلام أما إن قصد الإعلام وحده 
فتبطل صلاته ) إن كان رجلا أما إن كانت امرأة فتصفق ببطن الكف على ظهر الكف الأيسر أو العكس ( 
أما إن ضربت بطنا ببطن على وجه اللعب ولو قليلا فتبطل صلاتها لمنافاته الخشوع إلا إن جهلت التحريم 
) ولو صفق وسبحت فقد خالفا السنة ولا تبطل صلاتهما . عن سهل بن سعد رضي الله عنه " أن النبي 
صلى الله عليه و سلم قال في حديث نيابة أبي بكر عن النبي صلى الله عليه و سلم في إمامة الناس : ( 
من نابه شيء في صلاة فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء ) " ( مسلم ج ١‏ / كتاب 
الصلاة باب 77 / ٠١7‏ وفي نسخة أخرى التصفيق بدل التصفيح وهما بمعنى واحد . ) 

٠١ -‏ - الزيادة على أفعال الصلاة : 

١ (‏ ) إن كان الفعل من جنس أفعال الصلاة بأن زاد ركوعا أو غيره من الأركان الفعلية ( ولا تقاس 
زيادة الركن القولي على زيادة الركن الفعلي فتكرار قراءة الفاتحة لا يبطل الصلاة لأنه لا يغير نظمها لأنه 
تكرار ذكر فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين . ويستثنى من ذلك السلام فزيادته عمدا تبطل ) 

5 - فإن كان عامدا بطلت صلاته قل العمل أو كثر لأنه متلاعب بالصلاة 

ب - وإن كان ناسيا لم تبطل قل العمل أو كثر لحديث عبد الله رضي الله عنه " أن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : ( وما ذاك ؟ ) قال : صليت 


خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم " ( البخاري ج ١‏ / كتاب أبواب السهو باب 7 / ١١54‏ ) ولأنه لا 


١ (‏ ) أما إن لم يكن العمل من جنس الصلاة كالمشي والضرب وإصلاح الرداء والإشارة : 

5 - فإن كان قليلا لم تبطل صلاته عمدا فعله أو سهوا إلا إذا قصد به اللعب لأن النبي صلى الله 
عليه و سلم أمر المصلي بدفع المارين بين يديه على ما قدمنا وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة 
( انظر أبو داود ج ١‏ / كتاب الصلاة باب 45١ / ١79‏ ) وحمل أمامة بن أبي العاض فكان إذا سجد 
وضعها فإذا قام رفعها ( انظر مسلم ج ١‏ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 9 / 4١‏ ) وقد جاوب 
بعضهم على حمله صلى الله عليه و سلم أمامة باحتمال طهارة ثيابها أو أن ذلك من خصوصياته ث أما 
لو ركب طفل على ظهر مصل مع تحقق نجاسة ثيابه فإن صلاته تبطل بخلافه مع يقين الطهارة فإن ذلك 
لا يضر ) وسلم عليه الأنصار فرد عليهم في الصلاة باسطا كفه جاعلا بطنه أسفل وظهره إلى فوق ( انظر 
أبو داود ج ١‏ / كتاب الصلاة باب 9571/011١‏ ) 

ولأن المصلي لا يخلو من عمل قليل فلم تبطل صلاته بذلك 

ب - وإن كان كثيرا - بأن مشى خطوات متتابعات أو ضرب ضربات متواليات - بطلت صلاته 
عمدا فعله أو سهوا لأنه لا تدعو إليه الحاجة في الغالب 

وضابط الكثير يرجع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الئاس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل 
ورفع العمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ومزعه وحمل صغير ووضعه . قالوا : وعليه فالفعلات الثلاث كثير 
بلا خلاف ولا يشترط أن تكون الأفعال الثلاثة من نوع واحد فمثلا إذا حرك رأسه ويده ومشى اعتبر ذلك 
عملا كثيرا ييطل الصلاة 

ومن العمل الكثير الوثبة الفاحشة المفردة وكذا تحريك البدن كله أو معظمه ولو من غير نقل قدميه 
والضربة المفرطة 

وشروط إبطال الصلاة في العمل الكثير : 

١ (‏ ) التتابع عرفا كأن لا يطمئن بين الفعلين 

(؟ ) أن يكون الفعل بعضو ثقيل فإن كان بعضو خفيف فلا يبطل الصلاة كتحرك أصابعه كل أصبح 
بمفردها من غير تحريك الكف ( أما تحريك الأصابع جميعها بحيث يتحرك معها الكف كما هو الغالب 
فإنه يضر مع التوالي ) في سبحة أو حكة أو حل أو عقد أو تحريك لسانه أو شفتيه من غير تحريك الحنك 
أو تحريك حاجبيه أو أجفانه فكل هذه الحركات لا تبطل ولو كثرت متوالية لكن يكره إن تعمده 

١١ -‏ - الأكل والشرب : 


١ (‏ ) الأكل والشرب الكثيران يبطلان الصلاة ولو كان الفاعل ناسيا أو جاهلا بإبطاله الصلاة 
بخلاف الصوم فلا يبطل صومه بالأكل والشرك إن كان جاهلا بشروط الصوم ( لقرب عهده بالإسلام أو 
نشوئه بعيدا عن العلم والعلماء ) أو كان ناسيا للصوم ولو كثر ولهذا التفريق بين الصوم والصلاة أسباب منها 

5 - أن للصلاة هيئة مذكرة بخلاف الصوم 

ب - أن الصلاة ذات أفعال منظومة فكثير الأكل والشرب يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف 
وإمساك 

١ (‏ )الأكل والشرب القليلان لا يبطلان الصلاة إن فعلهما ناسيا أو جاهلا معذورا أما العامد فتبطل 
صلاته قل الطعام أو كثر حتى لو نزلت من رأسه نخامة فابتلعها عمدا بطلت صلاته بخلاف ما لو لم 
يتمكن من إمساكها . ولا بأس بجري الريق بين الأسنان إلا إذا انفصل شيء من الطعام مع الريق فابتلعه 
المصلي فإنه يبطل الصلاة 

وأما المكره ولو على قليل الأكل والشرب في الصلاة فتبطل صلاته لأن هذه الحالة نادرة الوقوع ." 
)0 

" ولا فرق بين ما قبل التخمر وما بعده ولا بين أن تكون العين طاهرة أو نجسة نعم إن كانت طاهرة 
ونزعت منها قبل التخلل طهرت أما النجسة فلا وإن نزعت قبله لأن النجس يقبل التنجيس ولو عصر نحو 


العنب ووقع فيه بعض حبات لا يمكن الاحتراز عنها لم تضر فيما يظهر وكالمتنجس بالعين العناقيد وحباتها 


إذا تخمرت في الدن ثم تخللت وكذا لو صب عصير في دن متنجس أو كان العصير متنجسا أو نقص من 


خمر الدذك يأخل شيء منها أو أدخل فيه شيء فارتفعت بسببه ثم أخرج فعادت كماكانت إلا إن صب 
عليها خمر حتى ارتفعت إلى الموضع الأول واعتبر البغوي كونه قبل جفافه واعتمده الوالد رحمه الله تعالى 
ويطهر الدن تبعا لها وإن تشرب بها أو غلت ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر أو غالب فلا فإن كان 
مساويا فكذلك إن أخبر به عدلان يعرفان ما يمنع التخمر وعدمه أو عدل واحد فيما يظهر أما إذا لم يوجد 
خبير أو وجد وشك فالأوجه إدارة الحكم على الغالب حينئذ ويحل إمساك خمر محترمة لا غيرها وهي 
المعتصرة بقصد الخمرية فتجب إراقتها فورا كما تقدم وسيأتي الكلام عليها 


)١(‏ فقه العبادات - شافعي» ص/77؟ 


00 
' قبلهم لا معهم يجزئه إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه باعتقاده وهذا كمن شهد برؤية هلال 
رمضان فردت شهادته وقياسه وجوب الوقوف على من أخبره بذلك ووقع في قلبه صدقه إلا إن نقلوا على 
خلاف العادة فيقضون في الأصح لعدم المشقة العامة والثاني لا قضاء لأنهم لا يأمنون مثله في القضاء وإن 
وقفوا في اليوم الثامن غلطا بأن شهد شاهدان برؤية هلال ذي الحجة ليلة الثلاثين من القعدة ثم بانا كافرين 
أو فاسقين وعلموا قبل فوت الوقوف وجب الوقوف في الوقت تداركا له وإن علموا بعده أي بعد فوت وقت 
الوقوف وجب القضاء لهذه الحجة في عام آخر في الأصح لندرة الغلط وفارق العاشر بأن تأخير العبادة 
عن وقتها أقرب إلى الحساب من تقديمها عليه وبأن لغلط بالتقدم يمكن الاحتراز عنه لأنه إنما يقع لغلط 
في الحساب أو خلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم الذي لا حيلة 
في دفعه والناني لا يجب القضاء عليهم قياسا على ما إذا غلطوا بالتأخير وفرق الأول بما مر ولو غلطوا 
يومين فأكثر أو في المكان لم يصح جزما لندرة ذلك فصل في المبيت بالمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر 
معهما ويبيتون بمزدلفة بعد دفعهم من عرفة للاتباع رواه مسلم وهو واجب ليس بركن على الأصح فيهما 
والواجب مبيت جزء كالوقوف بعرفة والمعتبر فيه حصوله فيها لحظة من النصف الثاني من الليل لا لكونه 
يسمى مبيتا إذ الأمر بالمبيت لم يرد هنا بخلاف المبيت بمنى لا بد فيه من معظم الليل لورود المبيت فيه 
ومن ثم لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمعظم الليل ويسن الإكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر 
والصلاة 


(0) . 


' صبيا أو مجنونا دابة لا يضبطها مثلهما فإنه يضمن متلفها وما لو كان مع دواب راع فتفرقت لنحو 


هيجان ريح أو ظلمة لا لنحو نوم وأفسدت زرعا فلا يضمنه كما لو ند بعيره أو انفلتت دابته من يده وأفسدت 


شيئا لكن هذا خارج بقوله مع دابة فإيراده غير صحيح وما لو ربطها بطريق متسع بإذن الإمام أو نائبه كما 
لو حفر فيه لمصلحة نفسه وخرج بقولنا في الطريق مثلا من دخل دارا بها كلب عقور فعقره أو دابة فرفسته 
فلا يضمنه صاحبهما إن علم بحالهما وإن أذن له في دخولها بخلاف ما إذا جهل فإن أذن له في الدخول 


)١(‏ نهاية المحتاج» 55/١‏ ؟ 
(؟) نهاية المحتاج» 0/7" 


شعدو لا نوبعلت الخارم متوجاعن الدار نول بتجاعية انها أنه ظاهر يمكن الاحتراز عنه وخرج به 
أيضا ربطها بموات أو ملكه فلا يضمن به متلفها بالاتفاق ولو أجره دارا إلا بيتا معينا فأدخل دابته فيه وتركه 
مفتوحا فخرجت وأتلفت مالا للمكتري لم يضمنه ولا يرد على قوله نفسا ومالا صيد الحرم وشجره وصيد 
ال حرام فإنه يضمنها لأنهما لا يخرجان عنهما ولو ربط فرسه في خان فقال لصغير خذ من هذا التبن 
واعلفها ففعل فرفسته فمات وهو حاضر 


00 

"الماء وحده ولو كمله بمائع يستهلك فيه لكفاه وجب تكميل الماء به إن لم تزد قيمته على قيمة ماء 
مثله 

أما الملح المائي فلا يضر التغير به وإن كثر لأنه ينعقد من الماء والماء المستعمل كمائع فيفرض 
مخالفا وسطا للماء في صفاته لا في تكثير الماء فلو ضم إلى ماء قليل فبلغ قلتين صار طهورا وإن أثر في 
الماء بفرضه مخالفا 

( ولا يضر تغير ) يسير بطاهر ( لا يمنع الاسم ) لتعذر صون الماء عنه ولبقاء إطلاق اسم الماء 
عليه وكذلك لو شك في أن تغيره كثير أو يسير 

نعم إن تغير كثيرا ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر عملا بالأصل في الحالين قاله 
الأذرعي 

( ولا ) يضر في الطهارة بالماء ( متغير بمكث ) بتثليث ميمه مع إسكان كافه وإن فحش التغير 

( وطين وطحلب ) بضم الطاء وبضم اللام وفتحها شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث 


( وما في مقره وممره ) ككبريت وزرنيخ ونورة لتعذر صون الماء عن ذلك ولا يضر أوراق شجر تناثرت 
وتفتتت واختلطت وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء لتعذر صون الماء عنها فلا يمنع التغير به إطلاق 
اسم الماء عليه وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه لا إن طرحت وتفتتت أو أخرج منه 
الطحلب أو الزرنيخ ودق ناعما وألقي فيه فغيره فإنه يضر أو تغير بالثمار الساقطة فيه لإمكان التحرز عنها 
غالبا 
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( وكذا ) لا يضر في الطهارة ( متغير بمجاور ) طاهر ( كعود ودهن ) ولو مطيبين وكافور صلب ( 
أو بتراب ) ولو مستعملا ( طرح ) بقصد في غير تراب تطهير النجاسة الكلبية ونحوها ( في الأظهر ) لأن 
تغيره بذلك لكونه في غير التراب تروحا وفي التراب كدورة لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه نعم إن تغير حتى 
صار لا يسمى إلا طينا رطبا ضر 

والثاني يضر كالمتغير بنجس مجاور في الأول وبزعفران في الثاني 

وفرق الأول بلغظ أمر النجاسة وبطهورية التراب ولأن تغيره به مجرد كدورة 

وما تقرر في التراب المستعمل هو المعتمد وهو مقتضى التعليل الثاني كما اعتمده شيخي وإن خالف 
فيه بعض المتأخرين 

ولو صب المتغير بمخالط لا يضر على ما لا تغير فيه فتغير به كثيرا ضر لأنه تغير بما يمكن الاحتواز 
عنه قاله ابن أبي الصيف وقال الإسنوي إنه المتجه 

وعليه يقال لنا ماءان تصح الطهارة بكل منهما منفردا ولا تصح بهما مختلطين والمخالط هو الذي 
لا يتميز في رأى العين 

وقيل ما لا يمكن فصله بخلاف المجاور فيهما 

وقيل المعتبر العرف فالتراب مخالط على الأول ومجاور على الثاني لأنه يمكن فصله بعد رسوبه أما 
التغير بتراب تطهير النجاسة الكلبية ونحوها أو بتراب تهب به الريح أو طرح بلا قصد كأن ألقاه صبي قال 
الأذرعي فلا يضر جزما 

تنبيه كان الأحسن أن المصنف يحذف الميم من قوله ولا متغير بمكث ومن قوله وكذا متغير بمجاور 
فيقول ولا تغير بمكث وكذا تغير بمجاور لأن المتغير لا يصح التغير به لأنه لا يضر نفسه بل المضر التغير 

ويندفع ذلك بما قدرته بقولي في الطهارة تبعا للشارح 

فائدة الكافور نوعان خليط ومجاور وكذا القطران 

واختلف في التغير بالكتان والذي عليه الأكثر أنه يتغير بشيء يتحلل منه فيكون كالتغيير بمخالط 

( ويكره ) شرعا تنزيها الماء ( المشمس ) أي ما سخنته الشمس أي استعماله في البدن في الطهارة 
وغيرها كأكل وشرب لما روى الشافعي عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره الاغتسال به وقال إنه 


يورث البرص 


لكن بشرط أن يكون ببلاد حارة أي تقلبه الشمس عن حالته إلى حالة أخرى كما نقله فى البحر 
عن الأصحاب في آنية منطبعة غير النقدين وهي كل ما طرق كالنحاس ونحوه 

وأن يستعمل في حال حرارته لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن 
بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص بخلاف ما إذا استعمله فى غير بدنه كغسل 
ثوبه فلا يكره لفقد العلة المذكورة وبخللاف المسخن بالنار المعتدلة وإن سخن بنجس ولو بروث نحو كلب 
وإن قال بعضهم فيه وقفة فلا يكره لعدم ثبوت نهي عنه ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها وبخلاف ما إذا كان 
في بلاد باردة أو معتدلة وبخلاف المشمس في غير المنطبع كالخزف والحياض أو في منطبع نقد لصفاء 
جوهره واستعمل في البدن بعد أن برد 


وأما المطبوخ به فقال الماوردي و الروياني إنه إن بقي مائعا كره وإن لم يبق مائعا 


00 )00 
بضد قصده وينبغي على العلتين الخلاف في مسألة النقل المذكورة 


فإن قيل لو عبر بالوقوع بدل الطرح لكان أولى لثلا يرد عليه ما لو وقع فيها شيء بغير طرح كإلفاء 
ريح فإنها لا تطهر معه على الأصح 
أجيب بأنه إنما ذكر ذلك لأجل الخلاف القائل بالمعالجة المحرمة وإن كان الحكم فيما ذكر كذلك 


م لو عصر اب وعم ب بات في سيدا 295 يني آنا لاد 


ولو نزع العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر لفقد العلة بخلاف العين النجسة لأن النجس يقبل التنجيس 


فلا يطهر بالتخلل ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن إذ لا ضرورة ولا الخل لاتصالها 
بالمرتفع النبجس 
فلو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه خلافا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف ولو 
نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل 
والخمر هي المشتدة من ماء العنب كما مر 
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ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ وهو المتخذ من غير العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل وبه صرح 
القاضي أبو الطيب لتنجس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب خلا 

وقال البغوي يطهر واختاره السبكي لأن الماء من ضرورته وهذا هو المعتمد 

ويدل له ما صرحوا به في باب الربا من أنه لو باع خل تمر بخل عنب أو خل زبيب بخل غالب 
رطب صح ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر لأنه لقلة الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد تخلله أو بخل 
غالب فلا يضر لأن الأصل والظاهر عدم التخمر وأما المساوي فينبغي إلحاقه بالخل الغالب لما ذكر 

فائدة قال الحليمي قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور إحداها أن يصب في الدن 
المعتق بالخل 

ثانيها أن يصب الخل في العصير فيصير بمخالطته خلا من غير تخمر لكن محله كما علم مما مر 
أن لا يكون العصير غالبا 

الثها إذا تجردت حبات العنب من عناقيده ويملاً منها الدن ويطين رأسه ويجوز إمساك ظروف 
الخمر والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت وإمساك المحترمة لتصير خلا وغير المحترمة يجب إراقتها فلو 
لم يرقها فتخللت طهرت على الصحيح كما مر 

( و ) ثانيهما ( جلد نجس بالموت ) ولو من غير مأكول ( فيطهر بدبغه ) يعني باندباغه ولو بإلقاء 
الدابغ عليه بنحو ريح أو إلقائه على الدابغ كذلك 

( ظاهره ) وهو ما لاقى الدابغ لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر رواه مسلم وفيه 
وفي البخاري هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 

( وكذا باطنه ) وهو ما لم يلاق الدابغ ( على المشهور ) لظاهر الخبرين المتقدمين 

والثاني يقول آلة الدبغ لا تصل إلى الباطن ودفع بأنها تصل إليه بواسطة الماء أو رطوية الجلد فعلى 
الثاني لا يصلى فيه ولا يباع ولا يستعمل في الشيء الرطب 

وأما على الأول فهو كالثوب المتنجس كما سيأتي 

وخرج بالجلد الشعر لعدم تأثره بالدبغ ويؤخذ مما مر من أنه يطهر بالدبغ باطن الجلد أنه لو نتف 
الشعر بعد الدبغ صار موضعه متنجسا يطهر بالغسل وهو كذلك 

قال المصنف ويعفى عن قليله فيطهر تبعا 


واستشكله الزركشي بأن ما لا يتأثر بالدبغ كيف يطهر قليله وأجاب بأن قوله يطهر أي يعطى حكم 
الطاهر اه 

وهذا مأخوذ من قوله ويعفى وهذا هو الظاهر 

وبعضهم وجه كلام المصنف بأنه يطهر تبعا للمشقة وقال السبكي الذي اختاره وأفتي به أن الشعر 
يطهر مطلقا لخبر في صحيح مسلم اه 

وينجس بالموت جلد نحو الكلب فإنه لا يطهر بالدباغ لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ 
والحياة لا تقيد طهارته 

( والدبغ نزع فضوله ) وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها بحيث لو تقع في الماء 
لم يعد إليه النتن والفساد 

وذلك إنما يحصل ( بحريف ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الراء ما يحرف الفم أي يلذع اللسان 
به والشب بالموحدة من جواهر الأرض معروف يشبه الزاج يدبغ به أيضا ولا فرق في ذلك بين الطاهر كما 
مر والنجس كذرق الطيور 
الفضلات لم تزل وإنما جمدت بدليل أنه لو تقع في الماء عادت إليه العفونة 


( ولا يجب الماء في أثنائه ) أي 


000 

"استحب العمل بقوله قاله في الأنوار وجزم به السبكي بخلاف عدد ركعات الصلاة والفرق أن زيادة 
الركعات مبطلة بخلاف الطواف 

ولا بد أن يحاذي شيئا من الحجر بعد الطوفة السابعة مما حاذاه أولا 

( و ) سادسها كونه ( داخل المسجد ) للاتباع أيضا فلا يصح حوله بالإجماع كما نقله في المجموع 
ويصح داخل المسجد وإن وسع وحال حائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري 
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نعم لو زيد فيه حتى بلغ الحل فطاف فيه في الحل لم يصح كما هو القياس في المهمات ويصح 
على سطح المسجد وإِن كان سقف المسجد أعلى من البيت كالصلاة على جبل أبي قبيس مع ارتفاعه 
عن البيت 

وهذا هو المعتمد وإن فرق بأن المقصود في الصلاة جهة بنائها فإذا علا كان مستقبلا 

والمقصود في الطواف نفس بنائها فإذا علا لم يكن طائفا به 

وسابعها نية الطواف إن استفل بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات كالطواف المنذور والمتطوع به 

قال ابن الرفعة وطواف الوداع لا بد له من نية لأنه يقع بعد التحلل ولأنه ليس من المناسك عند 
الشيخين كما سيأتي بخلاف الذي شمله نسك وهو طواف الركن للحج أو العمرة وطواف القدوم فلا يحتاج 
في ذلك إلى نية لشمول نية النسك له 

وثامنها عدم صرفه لغيره كطلب غريم كما في الصلاة فإن صرفه انقطع لا إن نام فيه على هيئة لا 
تنقض الوضوء 

( وأما السئن ) المطلوبة للطائف فثمانية أحدها ما ذكره بقوله ( فأن يطوف ماشيا ) ولو امرأة للاتباع 
رواه مسلم لا محمولا على آدمي أو بهيمة أو نحو ذلك لمنافاة الخشوع ولأن البهيمة قد تؤذي الناس 
وتلوث المسجد 

نعم إن كان له عذر من مرض ونحوه فلا بأس لما في الصحيحين أن أم سلمة قدمت مريضة فقال 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفي وراء الناس وأنت راكبة وفيها أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكعا 
في حجة الوداع ليظهر فيستفتى فلمن احتيج إلى ظهوره للفتوى أن يتأسى به فلو ركب بهيمة بلا عذر لم 
يكره وكان خلاف الأولى كما في المجموع عن الجمهور وهذا عند أمن التلويث وإلا حرم إدخالها المسجد 
وقول الإمام وفي القلب من إدخال البهيمة شيء أي التي لا يؤمن من تلوينها المسجد فإن أمكن الاستيئاق 
فذاك أي خلاف الأولى وإلا فإدخالها مكروه محمول على كراهة التحريم لما سيأتي في الشهادات أن 
إدخال البهائم التي لا يؤمن تلويثها المسجد حرام 

وما فرق به من أن إدخال البهيمة إنما هو لحاجة إقامة السنة كما فعله صلى الله عليه وسلم إطلاقه 
ممنوع لأن ذلك إذا لم يخف تلويثها ولا يقاس ذلك على إدخال الصبيان المحرمين المسجد لأن ذلك 


ضروري 
وبنغنا يمكن الاحتراز عنه عن الخورف بالتحفظل وتحون وله كذاك البهيمة 


51 


ونقل الإسنوي الكراهة عند أمن التلويث عن جزم الرافعي و النووي في مجموعه في الفصل المعقود 
لأحكام المساجد وقال إن عدم الكراهة مخالف لما في كتب الأصحاب ولنص الشافعي 


وما رد به على الإسنوي من عدم الكراهة بأن من حفظ عدم الكراهة حجة على من يحفظ ممنوع 
إذ المثبت مقدم على النافي والإسنوي مثبت الكراهة وغيره ناف لها 

وقال الأشموني في بسط الأنوار قلت نص الشافعي على كراهة الركوب بلا عذر وجزم بها في شرح 
المهذب وقال من زيادته في كتاب الشهادات إدخال الصبيان في المسجد حرام إن غلب تنجيسهم له وإن 
لم يغلب فمكروه قال أعني الأشموني وأقل مراتب البهائم أن تكون كالصبيان في ذلك 

وقال الأذرعي إنه المذهب بلا شك ومع ذلك فترك الكراهة هنا كما مر أولى للحاجة لإقامة السنة 
بخلاف إدخالها لغير ذلك فيكره عند الأمن كما مر أيضا 

قال الماوردي وحكم طواف المحمول على أكتاف الرجال كالراكب فيما ذكر وإذا كان معذورا فطوافه 
محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير 

ذكر ذلك في المجموع وفيه ولو طاف زحفا مع قدرته على المشي صح مع الكراهة 

قال الإسنوي ويسن أن يكون حافيا في طوافه كما نبه عليه بعضهم أي عند عدم العذر 

قال في الإملاء وأحب لو كان يطوف بالبيت حافيا أن يقصر في المشي لتكثر خطاه رجاء كثرة 
الأجر له 

( و ) ثانيها أن ( يستلم الحجر ) الأسود بعد استقباله أي يلمسه بيده ( أول طوافه ) ويسن أن 
تكون يده اليمنى 

( ويقبله ) للاتباع رواه الشيخان 

فإن لم يتمكن من الاستلام باليد استلم بخشبة ونحوها 

وإن كان ظاهر كلام المصنف أنه مخير بين اليد وغيرها فإنه لم يبين ما يستلمه به 


قال في المجموع ويسن أن يخفف 


00) 
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"لخبر أبي داود مرسلا يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه ولأنهم لو كلفوا بالقضاء لم يأمنوا وقوع مثله 
فيه ولأن فيه مشقة عامة 

( إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح ) لعدم المشقة العامة والثاني لا قضاء لأنهم 
لا يأمنون مثله في القضاء 

وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب كما ذكره الرافعي 

قال الدارمي وإذا وقفوا العاشر غلطا حسب أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم فلا 
يقيمون بمنى إلا ثلاثة أيام خاصة 

تنبيه لا فرق في ذلك بين أن يتبين لهم الحال بعد العاشر أو فيه في أثناء الوقوف فأما إذا تبين لهم 
فيه قبل الزوال فوقفوا عالمين فقال البغوي فينبغي أن يجعل قوله غلطا مفعولا لأجله ليشمل المسائل الثلاث 
وأما إذا جعل مصدرا في موضع الحال بمعنى غالطين فلا تدخل فيه المسألة الثالثة لأن وقوفهم فيها لم 
يقارنه غلط 

ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزىء وهو كذلك كما صححه القاضي 


حسين وإن بحث السبكي الإجزاء كالعاشر لأنه من تتمته 


ومن رأى الهلال وحده أو مع غيره وردت شهادته لا معهم ووقف قبلهم أجزأه إذ العبرة في دخول 


وقت عرفة وخروجه باعتقاده وهذا كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته يلزمه الصوم 

( وإن وقفوا في ) اليوم ( الثامن ) غلطا بأن شهد شاهدان برؤية هلال ذي الحجة ليلة الثلاثين من 
ذي القعدة ثم بانا كافرين أو فاسقين ( وعلموا قبل ) فوت ( الوقوف وجب الوقوف في الوقت ) تداركا له 
( وإن علموا بعده ) أي بعد فوات وقت الوقوف ( وجب القضاء ) لهذه الحجة في عام آخر ( في الأصح 
) لندرة الغلط في التقدم ولأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه ولأن الغلط 
بالتقديم يمكن الاحتراز عنه فإنه إنما يقع للغلط في الحساب وللخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم 
الهلال 

والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه 

والثاني لا يجب عليهم القضاء قياسا على ما إذا غلطوا بالتأخير 

قال في البيان وعليه الأكثرون وفرق الأول بما مر 

ولو غلطوا بيومين فأكثر أو في المكان لم يصح جزما لندرة ذلك 
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فصل في المبيت بالمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 

( ويبيتون بمزدلفة ) بعد دفعهم من عرفة للاتباع رواه مسلم وهو واجب وليس بركن على الأصح فيهما 
خلافا للرافعي في قوله إنه مندوب و للسبكي في اختياره أنه ركن 

ويكفي في المبيت بها الحصول بها لحظة كالوقوف بعرفة فيكفي المرور بها وإن لم يمكث ووقته 
بعد نصف الليل كما نص عليه في الأم 

وإنما اشترط معظم الليل في مبيت منى لورود التعبير بالمبيت ثم بخلافه هنا وصحح الرافعي بناء 
على الوجوب اشتراط المعظم هنا ثم استشكله من جهة أنهم لا يصلونها حتى يمضي نحو ربع الليل مع 
جواز الدفع منها بعد النصف 

ويستحب الإكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر والصلاة 

( ومن دفع منها ) أي من مزدلفة ( بعد نصف الليل ) ولم يعد ( أو قبله ) ولو لغير عذر ( وعاد ) 
إليها ( قبل الفجر فلا شيء عليه ) أي لا دم عليه 

أما في الحالة الأولى فلها في الصحيحين عن عائشة أن سودة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن 
أفاضتا في النصف الأخير بإذنه صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهما ولا من كان معهما بدم 

وأما في الثانية فكما لو دفع من عرفة قبل الغروب ثم عاد إليها قبل الفجر 

( ومن لم يكن بها في النصف الثاني ) سواء أكان بها في النصف الأول أم لا ( أراق دما وفي وجوبه 
) أي الدم بترك المبيت ( القولان ) السابقان في الفصل الذي قبله في وجوبه على من لم يجمع بين الليل 
والنهار بعرفة 

وقضية هذا البناء عدم وجوب الدم فيكون مستحبا كما لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة 

لكن رجح المصنف فيما عدا المنهاج من كتبه الوجوب 


وقال السبكي إنه 
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"الجارح وللأجنبي أخذ الصيد من جارح معلم استرسل بنفسه ويملكه بالأخذ كما لو أخذ فرخ طائر 
من شجرة غيره لا من غير معلم أرسله صاحبه لأن ما صاده ملك صاحبه تنزيلا لإرساله منزلة نصب شبكة 
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تعلق بها الصيد ولو أرسله مسلم فازداد عدوه بإغراء مجوسي حل لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء 
وإن أرسله مجوسي فأغراه مسلم حرم لذلك 

( ولو أصابه ) أي الصيد ( سهم بإعانة ريح ) مثلا ( حل ) سواه اقترن الريح بابتداء رمي السهم أو 
هجم الريح قبل خروجه كما يقتضيه إطلاقهم 

إذ لا يمكن الاحتراز عن هبوبها بخلاف حملها الكلام حيث لا يقع به الحنث لأن اليمين مبنية 
على العرف 

تنبيه أشار المصنف كغيره بإعانتها إلى أنه لو صارت الإصابة منسوبة إلى الريح خاصة لم يحل وبه 
صرح صاحب الوافي كما نقله عنه الزركشي وأقره ولو أصاب السهم الأرض أو جدارا أو حجرا فازدلف ونفذ 
فيه أو تقطع الوتر عند نزع القوس فصدم الفوق فارتمى السهم وأصاب الصيد في الجميع حل لأن ما يتولد 
من فعل الرامي منسوب إليه إذ لا اختيار للسهم 

( ولو أرسل سهما ) مثلا ( لاختبار قوته أو إلى غرض ) يرمي إليه ( فاعترضه صيد فقتله ) ذلك 
السهم ( حرم في الأصح ) المنصوص لأنه لم يقصد صيدا معينا ولا منهما والثاني لا يحرم نظرا إلى قصد 
الفعل دون مورده كما لو قطع ما ظنه ثوبا بان حلق شاة وفرق الأول بأنه هناك قصد عينا بخلافه هنا 

تنبيه قضية قوله فاعترضه صيد أنه لو كان هناك صيد حل وليس مرادا بل الاعتبار بنية الاصطياد كما 
نص عليه في الأم والمختصر 

فلو قال لا يقصد لكان أشمل وفي معنى ما ذكره ما لو أرسله على ما لا يؤّكل كخنزير فأصاب صيدا 
فإنه لا يكل على الأصح وكذا لو أرسل الكلب حيث لا صيد فاعترضه صيد فقتله لم يحل 

( ولو رمى صيدا ظنه حجرا ) أو حيوانا لا يوؤكل فأصاب صيدا حل ( أو ) رمى ( سرب ) بكسر 
السين أي قطيع ( ظباء ) ونحوها من الوحوش ( فأصاب واحدة ) من ذلك السرب ( حلت ) أما في الأولى 
فلأنه قتله بفعله ولا اعتبار بظنه وأما في الثانية فلأنه قصد السرب وهذه منه ( وإن قصد واحدة ) من السرب 
( فأصاب غيرها ) منه ( حلت في الأصح ) المنصوص سواء أكان العير على سمت الأولى أم لا لوجود 
قصد الصيد والثاني المنع نظرا إلى أنها غير المقصودة ولو أرسل كلبا على صيد فعدل إلى غيره ولو إلى غير 
جهة الإرسال فأصابه ومات حل كما في السهم لأنه يعسر تكليفه ترك العدول ولأن الصيد لو عدل فتبعه 
حل قطعا وظاهر كلامهم حله وإن ظهر للكلب بعد إرساله كما لو أرسله على صيد فأمسكه ثم عن له آخر 
فأمسكه فإنه يحل سواء أكان عند الإرسال موجودا أم لا لأن المعتبر أن يرسله على صيد وقد وجد ولو 
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قصد وأخطأ في الظن والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم لأنه قصد 
محرما فلا يستفيد الحل بخلاف عكسه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا فمات حل لأنه 
قصد مباحا 

فروع لو رمى في ظلمة لعله يصادف صيدا فصادفه ومات لم يحل لأنه لم يقصد قصدا صحيحا وقد 
يعد مثله سفها وعبثا ولو رمى شاة فأصابه مذبحها ولو اتفاقا بأن لم يقصده فقطعه حلت لأنه قصد الرمي 
إليها ولو أحس بصيد في ظلمة أو من وراء شجرة أو غيرها فرماه فأصابه ومات حل لأن له به نوع علم ولا 
يقدح هذا في عدم الحل برمي الأعمى إذ البصير يصح رميه في الجملة بخلاف الأعمى 

( ولو غاب عنه الكلب ) الذي أرسله ( والصيد ) قبل أن يجرحه الكلب ( ثم وجده ) أي الصيد ( 
ميتا حرم ) لاحتمال موته بسبب آخر ولا أثر لتلطخ الكلب بالدم لاحتمال أن الكلب جرحه وأصابته جراحة 


أخرى ( وإن جرحه ) الكلب أو أصابه بسهم فجرحه جرحا يمكن إحالة الموت عليه ( وغاب ثم 
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"وأجاب الأول بأن المعين في العقد لا يبدل بغيره والمطلق إذا عين قد يبدل 

تنبيه محل الخلاف إذا أطلق اللفظ فإن نوى الأيام التي تقبل الصوم من سنة متتابعة لم يلزمه القضاء 
قطعا وإِن نوى عددا يبلغ سنة كأن قال ثلاثمائة وستين يوما لزمه القضاء قطعا قاله المتولي وإذا أطلق الناذر 
السنة حملت على الهلالية لأنها السنة شرعا 

( ولا يقطعه ) أي التتابع في السنة لو كان الناذر لها امرأة ( حيض ) ونفاس أي زمنهما لأنه لا 
يمكن الاحتراز منه ( و ) لكنه ( في قضائه ) ومثله النفاس ( القولان ) السابقان في قضاء زمن الحيض 
في السنة المعينة أظهرهما لا يجب كما مر 

قال ابن الرفعة والأشبه لزومه كما في رمضان بل أولى وفرضه في الحيض 

قال الزركشي ومثله النفاس وإن أفطر لسفر أو مرض أو لغير عذر استأنف كفطره في صوم الشهرين 
المتتابعين ( وإن لم يشرطه ) أي التتابع في صوم السنة غير المعينة ( لم يجب ) أي التتابع فيها لعدم التزامه 


فيصوم ثلاثمائة وستين يوما ( أو ) نذر صوم ( يوم الاثنين أبدا لم يقض أثاني رمضان ) الواقعة فيه غالبا 
وهي أربعة جزما لأن النذر لا يشملها لسبق وجوبها 
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وأما لو وقع فيه خمسة أثانين ففي قضاء الخامس القولان في العيد كما قال ( وكذا العيد والتشريق ) 
إن اتفق شيء منها يوم الاثنين لا يقضي أبدا ( في الأظهر ) قياسا على أثاني رمضان 

والثاني يقضيها لأن مجيء الاثنين فيما ذكر غير لازم 

تنبيه أثاني بياء ساكنة جمع اثنين كما صوبه في المجموع وهو المحكي عن سيبويه أيضا لكن في 
الصحاح أن يوم الاثنين لا يثنى ولا يجمع فإن أحببت أن تجمعه لأنه صفة للواحد قلت أثانين واعترضه ابن 
بري بأنه لم يسمع أثانين بل هو من قول الفراء وعن النحاس أن أثاني بحذف النون أكثر من أثانين بإثباتها 

قال الشارح وكان وجه حذف النون التبعية لحذفها من المفرد ووجه إثباتها أنها محل الإعراب بخلافها 
في المفرد وظاهر على الحذف بقاء سكون الياء كما نقل عن ضبط المصنف في الموضعين 

( فلو لزمه صوم شهرين تباعا ) بكسر أوله أي ولاء ( لكفارة ) أو لنذر لم يعين فيه وقتا ( صامهما 
ويقضي أثانيهما ) لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين ( وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر ) أي 
نذر صوم الاثنين ( قلت ذا القول أظهر والله أعلم ) نظرا إلى وقت الوجوب والأول نظرا إلى وقت الأداء 
وصوبه الإسنوي 

تنبيه قول المصنف الكفارة لو تركه كان أولى ليشمل ما قدرته 

( وتقضي ) المرأة في نذرها صوم الأثاني ( زمن حيض ونفاس ) واقع في الأثاني ( في الأظهر ) 
لأنها لم تتحقق وقوعه فيه لم تخرج من نذرها 

والثاني المنع كما في العيد ويؤخذ من الروضة كأصلها ترجيحه وهو المعتمد ولعل المصنف سكت 
غخ' اسعناراكة هنا خرن المضرن اكتفاء: بامتدراكة غلية فيما سبق حبق قال قلت الأظهر لا يحت ولو كان 
لها عادة غالبة فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر لأنها لا تقصد صوم اليوم الذي لا يقع في عادتها 


في مفتتح الأمر وتقضي ما فات بالمرض ( أو ) نذر ( يوما بعينه لم يصم ) عنه ( قبله ) فإن فعل لم يصح 
كالواجب بأصل الشرع ولا يجوز تأخير عنه بغير عذر فإن أخره وفعله صح وكان قضاء ( أو ) نذر ( يوما 
) عينه ( من أسبوع ) أي جمعة ( ثم نسيه صام آخره ) أي الأسبوع ( وهو الجمعة فإن لم يكن هو ) أي 
اليوم الذي عينه الجمعة ( وقع ) صوم يوم الجمعة ( قضاء ) عنه وإن كان هو فقد وفى بما التزمه 

قال المصنف في مجموعه ومما يدل على أن يوم الجمعة آخر الأسبوع ويوم السبت أوله خبر مسلم 


00 

"ص ( أو بمتولد منه ) ش : يعني أن الماء إذا تغير بما يتولد منه كالطحلب بضم الطاء واللام وبفتح 
اللام أيضا وهو الخضرة التي تعلو الماء والخز بالخاء المعجمة والزاي وهو ما ينبت في جوانب الجدر 
الملاصقة للماء قال اللخمي : والضريع ولم أقف على معناه قال الشيخ زروق : والزغلان قال وهو حيوان 
صغير يتولد في الماء فإن ذلك التغير لا يسلبه الطهورية لأن ذلك مما يتعذر الاحتراز منه وهذا هو المعروف 
في المذهب وحكى صاحب الطراز عن مالك في المجموعة قولا بكراهة المتغير بالطحلب مع وجود غيره 
ونقله عنه المصنف في التوضيح والشارح في الوسط والكبير ومن ذلك ما تغير لطول مكثه سواء كان تغيره 
في لونه أو طعمه أو ريحه أو في الجميع قال الشيخ زروق : ومن ذلك ما يكون من طول مكثه كاصفراره 
وغلظ قوامه ودهنية تعلوه من ذاته والمكث مثلث الميم طول الإقامة .( تنبيهات الأول ) إذا ألقي الطحلب 
وما يتولد من الماء في ماء فغيره فالمشهور أنه لا يضر والماء باق على طهوريته لأن ذلك مما لا ينفك 
الماء عن جنسه قاله ابن بشير ونقل صاحب الطراز عن اللخمي وعبد الحق في ذلك قولين من غير ترجيح 
4( الناقي )"قال :اب فرخوة فى الألغاق:: إذا :طب الماد .وفيه'الطلخلك سيلية الظهوزيةة أن 'سدالة الطبخ يمكن 
الاحتراز هن فليس هو بمنزلة مخالطته في مستقره لأنه مما لا ينفك عنه غالبا قاله الشيخ أبو بكر الطرطوشي 
في أول تعليقه الخلاف انتهى .ونقله ابن غازي وقبله .( قلت ) : ولا." (5) 

"شرح المهذب الإجماع على ذلك قال وسواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه .( قلت ) : في حكاية 
الإجماع على ما تغير ريحه فقط نظر لما سيأتي عن ابن الماجشون » ( الثاني ) ظاهر كلام المصنف أيضا 
أنه لا فرق بين كون أجزاء الماء أكثر من أجزاء المخالط أو عكس ذلك وهذا هو المعروف في المذهب 
وحكى اللخمي فيما إذا كانت أجزاء المخالط الطاهر المغير للماء أقل من أجزاء الماء قولين قال : والمعروف 
من المذهب أنه غير طهور وروي عن مالك أنه مطهر وإن تركه مع وجود غيره استحسان وأخذ ذلك من 
الرواية التي في مسألة الغدير بتغير بروث الماشية ومثله البئر إذا تغير بورق الشجر كما سيأتي بيانه ورد عليه 
صاحب الطراز وقال : إن ذلك فاسد وإنما تردد فيه مالك لاشتباه الأمر فيه هل يمكن الاحتراز منه أم لا 
ونحوه الباجي كما سيأتي وتبع ابن رشد في نوازله اللخمي فيما ذكره فقال : وإن كان ما انضاف إلى الماء 
من الأشياء الطاهرة ليس هو الغالب إلا أنه غير أوصاف الماء أو بعضها فالمشهور في المذهب المعلوم 
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من قول مالك وأصحابه أنه غير مطهر ولا يجوز الغسل ولا الوضوء به ولا يرفع حكم النجاسة من ثوب ولا 
بدن وقد روي عن مالك أنه قال : ما يعجبني أن يتوضأ به من غير أن أحرمه فاتقاه من غير تحريم انتهى 
فتأمله .ونقل ابن عرفة كلام اللخمي وابن رشد بعبارة توهم التسوية بين القولين وسيأتي لفظه في الكلام على 
مسألة الغدير والله أعلم .( الثالث ) علم من كلام المصنف أن." )١(‏ 

"ص ( ويضر بين تغير بحبل سانية ) ش : لما دل كلامه أولا على أن مطلق التغير يسلب الطهورية 
كما ذكرنا نبه هنا على أن حبل السانية لا يسلب الماء الطهورية إلا إذا تغير منه تغيرا بينا والسانية الحبل 
الذي يستقى عليه وفي المثل سير السواني سفر لا ينقطع وأشار المصنف بما ذكره إلى قول ابن رشد وأما 
الماء يستقى بالكوب الجديد فلا يجب الامتناع من استعماله في الطهارة إلا أن يطول مكث الماء في 
الكوب أو طرح الحبل فيه حتى يتغير من ذلك تغيرا بينا فاحشا انتهى .لكن قال ابن غازي : الظاهر من 
كلام ابن رشد في الأجوبة أن السانية ليست مخصوصة بهذا الحكم لأنه فرض ذلك في حبل الاستقاء 
وهو أعم ثم ذكر لفظ الأجوبة السابق ثم قال بعده وكذا فرضه ابن عرفة عاما فقال : وفي طهورية المتغير 
بحبل استقائه ثالثها إن لم يكن تغيرا فاحشا الأول لابن زرقون والثاني لابن الحاجب والثالث لفتوى ابن 
رشد في المغير به وبالكوب انتهى .فظهر أنه لا خصوصية لحبل السانية فلو قال المصنف بحبل استقائه 
كان أحسن وذكر ابن فرحون عن بعض أئمة المذهب أنه فرق بين حبل السانية وحبل البثر وجعل الصحيح 
في حبل السانية أنه لا يضر قال : بخلاف حبل البئر لأنه حبل البئر بل يربط في الدلو 
مقدار ما يحل في الماء من حبل قديم .وأما حبل السانية فلا لحلوله كله في الماء » 
قال : وأفتى بعضهم باستوائهما في المنع قال ابن فرحون : وهذا في السانية التي." (5) 

"ص ( كغدير بروث ماشية أو بر بورق شجر أو تبن والأظهر في بثر البادية بهما الجواز ) ش : ظاهر 
كلامه - رحمه الله - أن هاتين المسألتين لا يضر فيهما إلا التغير البين كالمسألة التي قبلها وقال ابن غازي 
ينبغي أن يكون التشبيه راجعا لمجرد التغير لا لقيد كونه بينا كالمشبه به وهذا هو المساعد للنقول ألا تراهم 
لم يذكروا فيها قولا بالتفصيل بين البين وغيره كما ذكروه في المشبه به ثم ذكر كلام ابن عرفة على المسألتين 
.( قلت ) : أما مسألة الغدير ترده الماشية فتبول فيه وتروث فيه حتى يتغير لونه وطعمه فذكر اللخمي وغيره 
فيها روايتين : الأولى ذلك يسلبه الطهورية وقال اللخمي : إنه المعروف من المذهب ونقله عنه في التوضيح 
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وقبله قال اللخمي : فيكون الماء غير مطهر يتيمم إن لم يجد غيره ون توضأ به أعاد وإن ذهب الوقت » 
والرواية الثانية في المجموعة قال : ما يعجبني أن يتوضأ به من غير أن أحرمه ف.ملها اللخمي على أن 
الماء طهور وإن تركه مع وجود غيره إنما هو استحسان » قال : فتجوز الصلاة وتستحسن الإعادة ما لم 
يخرج الوقت » قال : وإن عدم غيره لم يقتصر على التيمم ويتوضأ به ويتيمم لكنه بنى ذلك على أنه إذا 
كانت أجزاء المخالط أقل من الماء ففيه قولان وذكر ما تقدم عنه وعن ابن رشد وقد تقدم عن صاحب 
الطراز أنه رد عليه ذلك قال : وإنما تردد فيه مالك لاشتباه أمره هل يمكن الاحتراز منه أم لا وهكذا قال 
في المنتقي فإنه لما ذكر رواية." )١(‏ 

"وكان تركه إنما هو على وجه الاستحسان واقتضى كلامه هذا أن هذا القول مقابل المعروف من 
المذهب فإنه ذكر أن المعروف من قول مالك في ذلك سلب الطهورية كما تقدم واعتمد الشارح في الكبير 
على هذا فذكر عن اللخمي أن المعروف من المذهب أن ذلك يضر قال : ولهذا اقتصر الشيخ - رحمة 
الله عليه - ونحوه في الصغير ولعله أراد أن يقول : ولهذا قدمه المصنف فتأمله .وقد تقدم عن صاحب 
الطراز أنه لم يرتض بناء اللخمي ورد ذلك عليه وأن ذلك هو الذي يفهم من كلام الباجي ولما تكلم صاحب 
الطراز على هذه المسألة قال ما نصه : أما الحشيش وأوراق الشجر تسقط في الماء فتغيره فقال أصحابنا 
العراقيون : لا بأس به وهو قول أبي حنيفة والشافعي ولأنه يمكن الاحتراز منه ومنعه أبو العباس الإبياني 
وكرهه مالك إن وجد منه بدلا وقد تقدم وجهه انتهى .يشير به إلى مسألة السليمانية وأن مالكا إنما تردد 
في ذلك لاشتباه أمره هل يملشن الاحتراز منه أم لا ؟ وتبع ابن عرفة صاحب الطراز في حكاية هذه الأقوال 
الثلاثة فقال : وفيما غير لونه ورق أو حشيش غالب » ثالئها يكره للعراقبين الإبياني وقول السليمانية تعاد 
الصلاة بوضوئه في الوقت انتهى وذكر ابن مرزوق في شرحه لهذا المختصر أن بعضهم حكى عن ابن العربي 
أنه حكى اتفاق العلماء على جواز الوضوء بما تغير من ورق شجر نبت عليه انتهى .فتحصل من هذا أن 
في ماء البئر المتغير بورق الشجر والحشيش طرقا : الأولى للباجي وابن رشد." () 

"- رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة بعد ذكره المشهور : والأقرب من القولين العفو والأقرب من 
احتمال ابن عبد السلام الأول ؛ لأن المشهور في الدم العفو عموما فكذلك البول » وقال ابن راشد - 
رحمه الله تعالى - لما تكلم على الأحداث المستنكحة ألحق القاضي أبو الوليد بهذا القبيل ما يغلب على 
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الظن من البول المتطاير من الطرقات إذا لم يتبين لكنه كثير متكرر يغلب على الظن وجوده وتكرره وكثرته 
فلا يجب غسله من ثوب , ولا خف , ولا جسد إذ لا يمكن الاحتراز منه اتتهى .ونقله ابن فرحون وابن 
عرفة ونصه .والباجي وعما تطاير من نجاسة الطريق وخفيت عينه وغلب على الظن ولم يتحقق وقبله المازري 
والظاهر أن مراده أن الطرقات يغلب على الظن وجود البول وتطايره فيها فإذا وطئ برجله » أو خفه أو وقع 
ثوبه على شيء من الطريق فلا يغسله » ولو كان ذلك مبلولا » وفي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من 
توضأ وخرج بالق بقاب فنزلت رجله وهي مبلولة فأخذت من تراب الأرض فصلى به لا إعادة عليه قال البرزلي 
: لأن غبار الطريق الأصل فيه الطهارة انتهى .( الثاني ) قال في الإرشاد : ويعفى عن يسير كل نجاسة ما 
عدا الأخبثين وهو قدر الدرهم فدونه » وقال الشيخ زروق يعني أن كل نجس خارج من الجسد يعفى عن 
قليله إلا البول والغائط وليس ذلك إلا الدم وتوابعه من القيح والصديد انتهى .وعموم كلام الإرشاد مشكل 
ففي المدونة والبول والرجيع والمني والمذي والودي وخرء الطير التي تصل." )١(‏ 

"ص ( وموضع حجامة مسح ) ش : أي ولا يعفى عنه قبل المسح فإذا برئ الماسح غسل وحكم 
الفصادة كذلك قاله في المدونة .ص ( وإلا أعاد في الوقت وأول بالنسيان ) .ش هو اختيار ابن أبي زيد 
وابن يونس وتأولا المدونة عليه وهو الظاهر الجاري على القواعد ومقابله تأويل أبي عمران وإليه أشار بقوله 
وبالإطلاق .ص ( وكطين مطر » وإن اختلطت العذرة بالمصيب ) ش : قال في المدونة » ولا بأس بطين 
المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب » أو الخف أو النعل » أو الجسد » وإن كان فيه العذرة 
وسائر النجاسات وما زالت الطرق وهذا فيها وكانت الصحابة يخوضون في طين المطر ويصلون ولا يغسلونه 
قال عياض والمستنقع بكسر القاف قال سند وظاهره أنه لا فرق بين أول مطرة وغيرها » ولا بين ما أصاب 
حين نزول المطر » أو بعد انقطاعه فإنه تكلم في المستنقع » وإن كان فيه سائر النجاسات في الجملة ورأى 
أن ذلك مما لا يمكن الاحتر از منه وأتى بالكاف ليدخل في ذلك ماء الرش الذي في الطرقات كما حكاه 
المصنف عن شيخه الشيخ عبد الله المنوفي » وقال ابن فرحون ونحو المستنقع من فضلات النيل في 
الطرقات .ص ( إلا إن غلبت ) .ش أي لا إن كانت النجاسة غالبة على الطين وهذا معنى ما قيد به الشيخ 
ابن أبي زيد كلام المدونة » فقال يريد ما لم تكن النجاسة غالبة » أو عينا قائمة وقبله غير واحد كالباجي 
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وابن رشد وقيد به المدونة وقال سند قوله في المدونة » وإن كان فيها النجاسات يريد » وإن كان يعلم أنها 
لا تنفك عن." () 

"وأما طين الماء المستنقع في الطرقات وماء الرش الذي لا تنفك عنه الطرق غالبا فهذا يعفى عما 
يصيب منه دائما ؛ لأنه لا ينفك عنه الطرق فتأمله والله - تعالى - أعلم .( فائدة ) ذكر ابن ناجي في شرح 
الرسالة والمدونة في الكلام على دم البراغيث أن ثمانية أشياء تحمل على الطهارة وهي طين المطر وأبواب 
الدور وحبل البئر والذباب يقع على النجاسة وقطر سقف الحمام وميزاب السطوح وذيل المرأة وما نسجه 
المشركون انتهى .والله - تعالى - أعلم .ص ( وذيل امرأة مطال للستر ) ش : قال ابن عبد السلام : يعني 
أن المرأة لها أن تطيل ذيلها ما ليس للرجل بل يجب عليها ستر رجليها ولها أن تبلغ بالإطالة شبرا أو ذراعا 
على ما جاء في ذلك فإذا قصدت بالإطالة الستر ثم مشت في المكان القذر فإن كانت النجاسة يابسة 
فمعفو عن الذيل الواصل إليها » وفي الرطبة قولان المشهور لا يعفى والثاني أنه يعفى انتهى .والأصل في 
ذلك حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 45 يطهره ما بعده 
© رواه مالك وغيره قال مالك في المدونة معناه في القشب اليابس والقشب بسكون الشين المعجمة وهو 
الرجيع اليابس أصله الخلط بما يفسده قاله عياض .وقال ابن فرحون القشب بفتح القاف والشين المعجمة 
وجاء بكسر القاف وسكون الشين انتهى .وقال الباجي في معنى الحديث : إن النجاسات في الطرقات لا 
يمكن الاحتراز منها مع التصرف الذي لا بد للناس منه فخفف أمرها إذا خفي عينها ولم تتيقن النجاسات 
ان 

"لا يستطيع من به ذلك ترك الحك وتركه عليه مشقة انتهى .( تنبيهان الأول ) ظاهر كلامه أن الدمل 
إذا لم تنكأ يعفى عن أثرها مطلقا سواء كان ما يخرج منها متصلا » أو مرة بعد مرة ويمكن الاحتراز منه أم 
لا .وعلى ذلك حمله الشارح وهو ظاهر كلام ابن الحاجب الأول فإنه قال : وعفي عما يعسر كالجرح 
يمصل والدمل في الثوب والجسد بخلاف ما ينكأ فإنه يغسل وظاهر كلامه ثانيا قبل الكلام على الرعاف 
أنه إنما يعفى عن أثرها إذا لم تنكأ قال : ولو سالت قرحته أو نكأها تمادى إلا أن يكون كثيرا إلا أن تمصل 
بنفسها » ولا تكف فيدرؤها بخرقة قال في التوضيح ظاهر كلامه أنه يتمادى إذا مصلت بنفسها بشرط أن 
لا تكف .وأما لو رجا الكف لقطع » وإن سالت بنفسها وهذا كما قال في المدونة وذكر لفظها المتقدم , 
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وقال الباجي : خروج الدم من الجرح على وجهين أحدهما أن يكون خروجه متصلا غير منقطع فعلى 
المجروح أن يصلي على حالده » ولا تبطل بذلك صلاته ؛ لأنها نجاسة لا يمكنه التوقي منها وليس عليه 
غسلها إلا إذا كثرت وتفاحشت فإنه يستحب له غسلها والثاني أن لا يتصل خروجه وأمكن التوقي من 
نجاسته ودمه فإن انبعثت في الصلاة بفعل المصلي » أو بغير فعله فإنه يقطع الصلاة لنجاسة جسمه وثوبه 
فليغسل ما به الدم ثم يستأنف الصلاة ؛ لأن هذه نجاسة يمكن التوقي منها للصلاة انتهى .وهو ظاهر كلام 
صاحب الطراز » وقال ابن عرفة : وعفي عما يشق .وفيها لا يغسل دم قرحة تسيل دون إنكاء." )١(‏ 

"أصل الباب أن كل ما شق الاحتراز منه يعفى عنه وقد تقدم أن صاحب السلس في الوجه الذي 
يستحب له الوضوء منه اختلف هل يستحب له غسل فرجه منه أم لا ؟ وتقدم في كلام صاحب الطراز في 
توجيه قول سحنون إنه لا يستحب غسل فرجه أن ذلك اعتبارا بسائر النجاسات السائلة كالقروح وشبهها لا 
تغسل إلا أن تتفاحش » وقال في الجواهر القسم الأول من النجاسات ما يعفى عن قليله وكثيره » ولا يجب 
أن يتفاحش جدا فيؤمر بها وهذا القسم هو في كل نجاسة لا يمكن الاحتراز منها » أو يمكن لمشقة كبرى 
كالجرح يمصل والدم يسيل والمرأة ترضع والأحداث تستنكح والغازي يضطر إلى إمساك فرسه » وخص 
مالك هذا ببلد الحرب ويرجح في بلاد الإسلام انتهى .وقد أطلت في هذه المسألة ؛ لأنها محتاج إليها 
فتأمل ذلك منصفا .( الثاني ) قوله في المدونة وليدرأها بخرقة قال ابن ناجي استحبابا والله - تعالى - 
أعلم .ص ( وندب إن تفاحش كدم براغيث إلا في صلاة ) .ش يعني أن الدمل والجرح إذا كانا يمصلان 
بأنفسهما يعفى عما يخرج منهما » ولا يجب غسله » ولا يستحب إلا إذا تفاحش فيستحب غسله كما 
يستحب غسل دم البراغيث إذا تفاحش إلا أن يتفاحش أثر الدمل والجرح وهو في الصلاة فلا يقطعها » أو 
لم ير ذلك إلا في الصلاة فإنه لا يقطعها . وكذلك دم البراغيث لا تقطع له الصلاة وحكى صاحب العمدة 
قولين إذا تفاحش دم البراغيث بالوجوب والاستحباب » والله - تعالى - أعلم .( تنبيهات الأول ) قال ابن 
ناجي اختلف في حد التفاحش." (2) 

'( فرع ) وأما المداد فجعله صاحب الطراز كالمستثنى من مسألة الحائل ونصه أثر كلامه السابق .( 
فرع ) إذا قلا : إنه لا يجزئه فإن كان ذلك مما لا يمكن الاحتراز منه ولا من مثله فهل يعفى عنه وينتقل 
الفرض للجسم الحائل كما في الظفر يكسى مرارة من ضرورة فقد قال مالك في الموازية فيمن توضأ وعلى 
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يديه مداد فرآه بعد أن صلى على حاله : إنه لا يضره ذلك إذا أمر الماء على المداد » ثم قال : إذا كان 
الذي كتب » كأنه رأى أن الكاتب لا يمكنه الاحتراز عن ذلك بخلاف غير الكاتب » وقوله : إن كان إمرار 
الماء على المداد واضح في إعطاء المداد حكم ما تحته » فإن قيل : المداد غير حائل وإنما هو في حكم 
ما يصبغ كالحناء قلنا : ليس كذلك فإن الحناء تزال ويبقى أثرها بخلاف المداد ولو كان غير حائل لم يكن 
لاشتراط كونه هو الكاتب معنى انتهى . بلفظه ونقله في النوادر قبل فصل التيمم بيسير عن ابن القاسم في 
المجموعة ولفظه : قال ابن القاسم : ومن توضأ على مداد بيده لم يضره وقال ابن عرفة الشيخ عن ابن 
القاسم : من توضأ على مداد يديه لم يضره » وقال ابن عرفة عن ابن القاسم : من توضأ على مداد بيده 
أجزأه وعزاه الطراز لرواية محمد وقيده بالكاتب وقيده بعض شيوخنا برقته وعدم تجسده إذ هو مداد من 
مضى انتهى (١.‏ قلت ) قوله : وقيده بالكاتب الذي يتبادر من لفظه أن المقيد له صاحب الطراز ومحمد » 
والذي يظهر من كلام صاحب الطراز المتقدم أن التقييد بذلك من كلام مالك فإن لفظه :." () 

"( ص ) أو بمتولد منه ( ش ) هو معطوف على بمجاورة أي » وإن تغير ذلك المطلق بمتولد من 
الماء كالمتغير بالطحلب بضم الطاء واللام وبفتح اللام أيضا وهي الخضرة التي تعلو الماء والخز بالخاء 
المعجمة والزاي ما ينبت في جوانب الجدران الملاصقة للماء قال اللخمي والضريع قال بعض لم أقف على 
معناه قال سيدي زروق والزعلان حيوان صغير يتولد منه ومنه ما ينشأ من طول مكثه بتثليث الميم كاصفراره 
وغلظ قوامه ودهنية تعلوه من ذاته كل ذلك لا يسلب الطهورية سواء غيره في حال اتصاله أو ألقي فيه بعد 
انفصاله على المشهور في الثاني عند ابن بشير وعن مالك الكراهة مع وجود غيره وبعبارة أخرى أو تغير لونه 
أو طعمه أو ريحه أو الجميع بمتولد منه كالطحلب ونحوه وقيد الطرطوشي الطحلب إذا لم يطبخ في الماء 
وقبله ابن غازي ؛ لأنه يمكن الاحتراز منه حينئذ ولا يضر تغير الماء بالسمك أو روثه احتاج إلى ذكور 
وإناث أم لا ؛ رأنه إما متولد من الماء أو مما لا ينفك عنه .8و." (5) 

"( ص ) أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بثر البادية بهما الجواز ( ش ) يعني أن البئر إذا تغير 
أحد أوصاف مائها بورق شجر أو خشب أو حشيش طويت به أو سقط من الرياح أو غيرها فيها أو تبن 
ألقته الرياح فيها فإنه يسلب الطهورية » وهو قول الإبياني واللخمي ؛ وهو المعروف من المذهب واختار ابن 
رشد في بثر البادية والصحاري تتغير بورق الشجر والتبن وكذا الحشيش الذي تطوى به الذي لم يوجد غيره 


١١5/5 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل؛‎ )١( 
791/١ (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


تطوى به عدم التأثير قال في الطراز » وهو قول أصحابنا العاقيين وأبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز منه لكن ابن رشد لم يخصص الجواز باليثر بل جعل في حكمها الماء المتغير في الأودية والغدر 
ويجاب عن المؤلف بأنه لا مفهوم في كلامه للبثر ولا لقيد كونها في بادية وإنما خرج مخرج الغالب والمدار 
على عسر الاحتراز كما دل عليه كلام ابن رشد وابن عرفة وغيرهما .و." )١(‏ 

"( قوله طعام ) ومثل الطعام الماء المضاف فيتنجس بحلول النجاسة فيه » وإن كثر ولم يغيره ؛ لأنه 
.كالمائع ولا يدفع عن نفسه وهذا إذا حلت فيه بعدما صار مضافا كما هو ظاهر » وأما لو حلت فيه نجاسة 
قبل الإضافة ولم تغيره ثم أضيف بطاهر كلبن فإنه طاهر ونقل الزرقاني عن الناصر اللقاني أن المضاف ليس 
كالطعام فإذا لاقته نجاسة ولم تغيره لم ينجس .( تنبيه ) : شمل منطوق وينجس مسألة ابن القاسم وهي 
من فرغ عشر قلال سمن في زقاق أي جمع زق وعاء من جلد ثم وجد في قلة منها فارغة فأرة يابسة لا 
يدري في أي الزقاق فرغها أنه يحرم أكل الزقاق وبيعها قاله تت وليس هذا من تنجيس الطعام بالشك ؛ 
لأنه لما امتنع تعلق النجاسة بواحد بعينه ولو تحريا كأن النجاسة تعلقت بالجميع تحقيقا ( قوله بنجس ) 
يحتمل فتح الجيم وكسرها والأحسن النظر للمادة فيحتمل الأمرين ( قوله وقت ملاقاة النجاسة ) عبارة أخرى 
وسواء كان مائعا في الأصل أو جامدا » ثم انماع كدقيق حلته نجاسة » ثم عجن أو قمح فيه فأرة » ثم 
طحن خلافا لعلماء البيرة حيث قالوا يغربل الدقيق ويؤّكل قال الحطاب ولا فرق بين كون النجاسة الواقعة في 
المائع مائعة أو يابسة ففي البرزلي عن مسائل ابن قداح إذا وقعت ريشة غير المذكى في طعام مائع طرح 
أي وسواء كان النجس الواقع فيه يمكن الاحتراز عنه أم لا خلافا لما أفتى به ابن عرفة من طهارة طعام 
طبخ وفيه روث الفأرة وأكلت ( قوله : وإن لم يتغير ) وحكى المازري." (5) 

"( ص ) أو بمتولد منه ( ش ) هو معطوف على بمجاورة أي » وإن تغير ذلك المطلق بمتولد من 
الماء كالمتغير بالطحلب بضم الطاء واللام وبفتح اللام أيضا وهي الخضرة التي تعلو الماء والخز بالخاء 
المعجمة والزاي ما ينبت في جوانب الجدران الملاصقة للماء قال اللخمي والضريع قال بعض لم أقف على 
معناه قال سيدي زروق والزعلان حيوان صغير يتولد منه ومنه ما ينشأ من طول مكثه بتثليث الميم كاصفراره 
وغلظ قوامه ودهنية تعلوه من ذاته كل ذلك لا يسلب الطهورية سواء غيره في حال اتصاله أو ألقي فيه بعد 
انفصاله على المشهور في الثاني عند ابن بشير وعن مالك الكراهة مع وجود غيره وبعبارة أخرى أو تغير لونه 


517/١ شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
477/١ (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


أو طعمه أو ريحه أو الجميع بمتولد منه كالطحلب ونحوه وقيد الطرطوشي الطحلب إذا لم يطبخ في الماء 
وقبله ابن غازي ؛ لأنه يمكن الاحتراز منه حينئذ ولا يضر تغير الماء بالسمك أو روثه احتاج إلى ذكور 
وإناث أم لا ؛ رأنه إما متولد من الماء أو مما لا ينفك عنه .و." )١(‏ 

"( ص ) أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بثر البادية بهما الجواز ( ش ) يعني أن البئر إذا تغير 
أحد أوصاف مائها بورق شجر أو خشب أو حشيش طويت به أو سقط من الرياح أو غيرها فيها أو تبن 
ألقته الرياح فيها فإنه يسلب الطهورية » وهو قول الإبياني واللخمي » وهو المعروف من المذهب واختار ابن 
رشد في بثر البادية والصحاري تتغير بورق الشجر والتبن وكذا الحشيش الذي تطوى به الذي لم يوجد غيره 
تطوى به عدم التأثير قال في الطراز » وهو قول أصحابنا العاقيين وأبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه لا يمكن 
الاحتواز منه لكن ابن رشد لم يخصص الجواز بالبثر بل جعل في حكمها الماء المتغير في الأودية والغدر 
ويجاب عن المؤلف بأنه لا مفهوم في كلامه للبثر ولا لقيد كونها في بادية وإنما خرج مخرج الغالب والمدار 
على عسر الاحتراز كما دل عليه كلام ابن رشد وابن عرفة وغيرهما .و." (0) 

"( قوله طعام ) ومثل الطعام الماء المضاف فيتنجس بحلول النجاسة فيه » وإن كثر ولم يغيره ؛ لأنه 
.كالمائع ولا يدفع عن نفسه وهذا إذا حلت فيه بعدما صار مضافا كما هو ظاهر » وأما لو حلت فيه نجاسة 
قبل الإضافة ولم تغيره ثم أضيف بطاهر كلبن فإنه طاهر ونقل الزرقاني عن الناصر اللقاني أن المضاف ليس 
كالطعام فإذا لاقته نجاسة ولم تغيره لم ينجس .( تنبيه ) : شمل منطوق وينجس مسألة ابن القاسم وهي 
من فرغ عشر قلال سمن في زقاق أي جمع زق وعاء من جلد ثم وجد في قلة منها فارغة فأرة يابسة لا 
يدري في أي الزقاق فرغها أنه يحرم أكل الزقاق وبيعها قاله تت وليس هذا من تنجيس الطعام بالشك ؛ 
لأنه لما امتنع تعلق النجاسة بواحد بعينه ولو تحريا كأن النجاسة تعلقت بالجميع تحقيقا ( قوله بنجس ) 
يحتمل فتح الجيم وكسرها والأحسن النظر للمادة فيحتمل الأمرين ( قوله وقت ملاقاة النجاسة ) عبارة أخرى 
وسواء كان مائعا في الأصل أو جامدا » ثم انماع كدقيق حلته نجاسة » ثم عجن أو قمح فيه فأرة » ثم 
طحن خلافا لعلماء البيرة حيث قالوا يغربل الدقيق ويؤّكل قال الحطاب ولا فرق بين كون النجاسة الواقعة في 


المائع مائعة أو يابسة ففي البرزلي عن مسائل ابن قداح إذا وقعت ريشة غير المذكى في طعام مائع طرح 


”5917/١ شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
517/1 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


أي وسواء كان النجس الواقع فيه يمكن الاحتراز عنه أم لا خلافا لما أفتى به ابن عرفة من طهارة طعام 
طبخ وفيه روث الفأرة وأكلت ( قوله : وإن لم يتغير ) وحكى المازري." )١(‏ 

"ضغيف والمعتمد طهارته أيضا (وبول وعذرة من آدمي (و) من (محرم) كحمار (و) من (مكروه) 
كسبع وهر ووطواط.ولما ذكر الاعيان الطاهرة والنجسة ذكر حكم ما إذا حلت النجاسة بطاهر فقال: 
(وينجس كثير طعام مائع) كعسل وسمن ولو جمد بعد ذلك فالقليل أولى (بنجس) أو متنجس يتحلل منه 
شئ ولو ظنا لا شكا إذ لا يطرح الطعام به» وأولى إذا علم بأنه لا يتحلل منه شئ كالعظم إذ الحكم عندنا 
لا ينتقل (قل) حل فيه فالكثير أولى ولو بمعفو عنه في الصلاة أو لم إيمكن الاحتراز منه كروث فارء ومثل 
الطعام الماء المضاف كماء العجين أو سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الاضافة وإلا اعتبر التغير (ك) 
- طعام (جامد) وهو الذي إذا أخذ منه شئ لا يتراد بسرعة كثريد وسمن وعسل جامدين فينجس (إن أمكن 
السريان) في جميعه تحقيقا أو ظنا لا شكا." (5) 

"وعلى كل حال لا قضاء في النفل» فقد خالف ابن القاسم قاعدته من أن كل ما أوجب الكفارة في 
الفرض أوجب القضاء في النفل فتستثني هذه الصورة من تلك القاعدة» فمن قيده بالغلبة فقد خالف النقل 
فلا يعول عليه فليتأمل» ولان من أفطر في الفرض لوجه كوالد وشيخيكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم, 
وأما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فإنه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها 
أنه لا قضاء في النفل فلا ترد» وبمن أصبح صائما في الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه 
في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي (ولا قضاء في غالب قئ) من إضافة الصفة للموصوف وكذا ما بعده 
أي خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئا كما مر (أو) غالب (ذباب) أو بعوض لان الانسان لا بد له من 
حديث والذباب يطير فيسبقه إلى حاقه فلا إيمكن الاحتواز عنه فأشبه الريق (أو) غالب (غبار طريق) لحلقه 
للمشقة (أو) بار (دقيق أو) غبار (كيل أو جبس لصانعه) قيد في الدقيق وما بعده (و) لا في (حقنة من 
إحليل) أي ثقب الذكر ولو بمانع (أو) لا في (دهن جائفة) أي دهن وضع على الجرح الكائن في البطن 
الواصل للجوف لانه لا يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من ساعته (و) لا في خروج (مني مستنكح 


477/١ شرح خليل للخرشيء»‎ )1١( 
ه/./١ (؟) الشرح الكبير للشيخ الدردير»‎ 


أو مذي) بأن يعتريه كلما نظر أو تفكر من غير تتابع للمشقة (و) لا قضاء في (نزع مأكول أو مشروب أو 
فرج طلوع الفجر) أي حال طلوعه وإن لم يتمضمض من الاكل." )١(‏ 

"ولما ذكر الأعيان الطاهرة والنجسة ذكر حكم ما إذا حلت النجاسة بطاهر فقال ( وينجس كثير 
طعام مائع ) كعسل وسمن ولو جمد بعد ذلك فالقليل أولى ( بنجس ) أو متنجس يتحلل منه شيء ولو 
ظنا لا شكا إذ لا يطرح الطعام به وأولى إذا علم بأنه لا يتحلل منه شيء كالعظم إذ الحكم عندنا لا ينتقل 
( قل ) حل فيه فالكثير أولى ولو بمعفو عنه في الصلاة أو لم يمكن الاحتراز منه كروث فار , ومثل الطعام 
الماء المضاف كماء العجين أو سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الإضافة وإلا اعتبر التغير ( ك ) طعام 
( جامد ) وهو الذي إذا أخذ منه شيء لا يتراد بسرعة كثريد وسمن وعسل جامدين فينجس ( إن أمكن 
السريان ) في جميعه تحقيقا أو ظنا لا شكا بأن تكون النجاسة مائعة كبول والطعام متحلل كسمن أو يطول 
الزمن بحيث يظن السريان في الجميع ( وإلا ) يمكن السريان في جميعه لانتفاء الأمرين ( فبحسبه ) أي 
بحسب السريان من طول مكث أو قمره على ما يقتضيه الظن .ولما كان الطعام إذا حلت فيه نجاسة لا 
يمكن تطهيره بخلاف الماء وكان بعض الأطعمة وقع فيها خلاف في قبول التطهير والراجح عدم القبول نبه 
عليه بقوله ( ولا يطهر ) أي لا يقبل التطهير ( زيت ) وما في معناه من جميع الأدهان ( خولط ) بنجس 
( و )لا ( لحم طبخ ) بنجس من ماء أو وقعت فيه نجاسة حال طبخه قبل نضحه أما إن وقعت بعد 
نضجه فيقبل التطهير بأن يغسل ما تعلق به من المرق ( و ) لا ( زيتون ملح ) بتخفيف اللام بنجس ( و ) 
لا ( بيض صلق بنجس )." 27) 

"وإن كان الواقع في كلامهم التعبير بالبول كعبارة المصنف ( قوله : والراعي ) أي والحمار والخادم ( 
قوله : فلا يعتبر اجتهاد ) أي تحفظ بل العفو مطلقا تحفظ من ذلك أم لا لتحقق الضرورة حينئذ ( قوله : 
وأثر ذباب ) أي صغير ومثله ما لا يمكن الاحتراز هنه كبعوض ونمل صغير .وأما أثر فم ورجل الذباب 
والنمل الكبير فلا يعفى عنه ؛ لأن وقوع ذلك على الإنسان نادر ( قوله : حل عليها ) أي حل الذباب على 
العذرة ثم حل على الثوب أو الجسد ( قوله : حيث زاد إلخ ) أي المصيب أي حيث كان المصيب زائدا 
على أثر إلخ ( قوله : وموضع حجامة ) أي أنه يعفى عن أثر دم موضع الحجامة أو الفصادة إذا كان ذلك 
الموضع مسح عنه الدم لتضرره أي المحتجم من وصول الماء لذلك المحل ويستمر العفو إلى أن يبرأ ذلك 


)00 الشرح الكبير للشيخ الدردير» ممه 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ١53/١‏ 


الموضع ثم إن محل العفو إذا كان أثر الدم الخارج أكثر من درهم وإلا فلا يعتبر في العفو مسح ( قوله : 
مسح ) الجملة صفة رموضع » ومثل موضع الحجامة موضع الفصادة أو قطع عرق ( قوله : أي ما بين 
الشرطات معها ) أي لا الشرطات فقط ( قوله : على ما مر ) أي من الخلاف في إزالة النجاسة ( قوله : 
وإلا يغسل وصلى ) أي وإلا بأن برئ ولم يغسل الموضع وصلى ( قوله : بالنسيان ) أي بما إذا صلى بعد 
البرء ناسيا للغسل » وهذا التأويل لأبي محمد بن أبي زيد وابن يونس ( قوله : : فالعامد يعيد أبدا ) أي ؛ 
لأن محل العفو عن الأثر قبل البرء وقد ذهب عدم البرء بوجود البرء وحينئذ فلا وجه للعفو ( قوله :." )١(‏ 

'( ولا قضاء في غالب قيء ) من إضافة الصفة للموصوف وكذا ما بعده أي خرج غلبة ولو كثر ما لم 
يزدرد منه شيئا كما مر ( أو ) غالب ( ذباب ) أو بعوض ؛ لأن الإنسان لا بد له من حديث والذباب يطير 
فيسبقه إلى حلقه فلا يمكن الاحتراز عنه فأشبه الريق ( أو ) غالب ( غبار طريق ) لحلقه للمشقة ( أو ) 
غبار ( دقيق أو ) غبار ( كيل أو جبس لصانعه ) قيد في الدقيق وما بعده ( و ) لا في ( حقنة من إحليل 
) أي ثقب الذكر ولو بمائع ( أو ) لا في ( دهن جائفة ) أي دهن وضع على الجرح الكائن في البطن 
الواصل للجوف ؛ لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من ساعته ( و ) لا في خروج ( مني 
مستنكح أو مذي ) بأنه يعتريه كلما نظر أو تفكر من غير تتابع للمشقةو." (5) 

" نظرت فإن كان الماء دون القلتين فهو نجس وإن كان قلتين فصاعدا فهو طاهر لقوله صلى الله 
عليه وسلم إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث ولأن القليل يمكن حفظه من النجاسة في الظروف 
والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة فجعل القلتان حدا فاصلا بينهما والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي 
لأنه روي في الخبر بقلال هجر قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين 
وشيئا فجعل الشافعي رحمه الله الشيء نصفا احتياطا وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل فصار 
الجميع خمسمائة رطل وهل ذلك تحديد أو تقريب فيه وجهان أحدهما أنه تقريب فإن نقص منه رطل أو 
رطلان لم يؤثر لأن الشيء يستعمل فيما دون النصف في العادة 

والثاني أنه تحديد فلو نقص منه ما نقص نجس لأنه لما وجب أن يجعل الشيء نصفا احتياطا وجب 
استيفاؤه كما أنه لما وجب غسل شيء من الرأس احتياطا لغسل الوجه صار ذلك فرضا 

فإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ففيه ثلاث طرق 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 5715/١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ١7/8‏ 


ن سسا من قل لا حك ا ١‏ 0150 نبي كبر رين 


ومنهم من قال حكمها حكم سائر النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهي كالنجاسة التي يدركها الطرف 

ومنهم من قال فيه قولان أحدهما لا حكم لها 

والثاني لها حكم 

ووجههما ما ذكرناه 

وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور وما أشبههما ففيه قولان أحدهما أنها 
كغيرها من الميتات لأنه حيوان لا يؤّكل بعد موته لا لحرمته فهو كالحيوان الذي له نفس سائلة 

والثاني أنه لا يفسد الماء لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وقد يكون الطعام حارا فيموت بالمقل فيه فلو كان يفسده 
لما أمر بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلناه فإن كثر من ذلك ما غير الماء ففيه وجهان أحدهما أنه ينجس 
لأنه ماء تغير بالتجاسة 

والثاني لا ينجس لأن ما لا ينجس الماء إذا وقع فيه وهو دون القلتين لم ينجسه وإن تغير به كالسمك 
والجراد 

فصل في كيفية تطهير الماء النجس إذا أراد تطهير الماء النجس نظرت فإن كانت نجاسته بالتغير 
وهو أكثر من قلتين طهر بأن يزول التغير بنفسه أو بأن يضاف إليه ماء آخر أو بأن يؤخذ بعضه لأن النجاسة 
بالتغير وقد زال وإن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان 


000 
" باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده الماء المستعمل ضربان مستعمل فى طهارة 
الحدث ومستعمل في طهارة النجس فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه فإن استعمل في رفع 
حدث فهو طاهر لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر وهل تجوز به 
الطهارة أم لا فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان المنصوص أنه لا يجوز لأنه زال عنه إطلاق اسم 

الماء فصار كما لو تغير بالزعفران 


5/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 


وروي عنه أنه قال يجوز الوضوء به لأنه استعمال لم يغير صفة الماء فلم يمنع الوضوء به كما لو غسل 
به ثوب طاهر ومن أصحابنا من لم ( يقبت ) هذه الرواية 

فإن قلنا لا يجوز الوضوء به فهل تجوز إزالة النجاسة به أم لا فيه وجهان قال أبو القاسم الأنماطي 
وأبو علي بن خيران رحمة الله عليهما يجوز لأن للماء حكمين رفع الحدث وإزالة النجس فإذا رفع الحدث 
بقي عليه إزالة النجس والمذهب أنه لا يجوز لأنه ماء لا يرفع الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس فإن 
جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين ففيه وجهان أحدهما أنه يزول حكم الاستعمال كما يزول حكم 
النجاسة ولأنه لو توضأ فيه أو اغتسل وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال فإذا بلغ قلتين وجب أن يزول 
عنه حكم الاستعمال 

ومن أصحابنا من قال لا يزول لأن المنع منه لكونه مستعملا وهذا لا يزول بالكثرة 

وإن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة ففيه وجهان أحدهما أنه لا تجوز 
الطهارة به لأنه مستعمل في طهارة فهو كالمستعمل في رفع الحدث 

والثاني أنه يجوز لأنه ماء لم يرفع به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر 

فصل في الماء المستعمل في النجس وأما المستعمل في النجس فينظر فيه فإن انفصل من المحل 
متغيرا فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه وإِن كان 
غير متغير ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه طاهر وهو قول أبي العباس وأبي إسحق لأنه ماء لا يمكن حفظه من 
النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة 

والثاني أنه ينجس وهو قول أبي القاسم الأنماطي لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فأشبه ما إذا وقعت فيه 
نجاسة 

والثالث أنه إن انفصل والمحل طاهر فهو طاهر وإِن انفصل والمحل نجس فهو نجس وهو قول أبي 
العباس بن القاص لأن المنفصل من جملة الباقي في المحل فكان حكمه في النجاسة والطهارة حكمه فإذا 
قلنا إنه طاهر فهل يجوز الوضوء به فيه وجهان قال أبو علي بن خيران يجوز وقال سائر أصحابنا لا يجوز 
وقد مطنئ 'توجيههما 

باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به لأن 
الأصل بقاؤه على الطهارة وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به لأن الأصل بقاؤه على النجاسة 
وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته فإن وجده متغيرا ولم يعلم بأي شيء تغير توضا 


اميا 


به لأنه يجوز أن يكون تغيره بطول المكث وإن رأى حيوانا يبول في ماء ثم وجده متغيرا وجوز أن يكون 
تغيره بالبول لم يتوضاً به لأن الظاهر أن تغيره من البول وإن رأى هرة أكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل 
فشربت منه ففيه ثلاثة أوجه 

أحدها أنها #تحسه لأنا ترقذا تجاسة فمها 

والثاني أنها إن غابت ثم رجعت لم تنجسه لأنه يجوز أن تكون قد وردت على ماء فطهر ( فمها ) 
فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك 

والثالث لا ينجس بكل حال لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعني عنها فلهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات 

فصل في متى يقبل الإخبار بنجاسة الماء وإن ورد على ماء فأخبره رجل بنجاسته لم يقبل حتى 
يبين بأي شيء نجس لجواز أن يكون قد رأى سبعا ولغ فيه فاعتقد أنه نجس بذلك فإن بين النجاسة قبل 
منه كما يقبل ممن يخبره بالقبلة ويقبل في ذلك قول الرجل والمرأة والحر والعبد 


000 

" فصل في النجاسة بالموت كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص وروي 
عن الشافعي رحمه الله أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي 

واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق 

فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال ينجس الشعر بالموت قولا واحدا لأنه جزء متصل بالحيوان 
انصال خلقة فيتجس بالموت كالأعضاء 


ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن تنجيس جميع الشعور فجعل في الشعور 
قولين أحدهما ينجس لما ذكرناه 

ومنهم من جعل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شعر الآدمي خاصة فجعل في الشعور قولين أحدهما 
ينجس الجميع لما ذكرناه 


//١ المهذب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 


والثاني ينجس الجميع إلا شعر الآدمي فإنه لا ينجس لأنه مخصوص بالكرامة ولهذا يحل لبنه مع 
تحريم أكله 

وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قلنا إن شعر غيره طاهر فشعره صلى الله عليه وسلم 
أولى بالطهارة وإذا قلنا إن شعر غيره نجس ففي شعره عليه السلام وجهان أحدهما أنه نجس لأن ماكان 
نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم 

وقال أبو جعفر الترمذي هو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين 
الناس 

وكل موضع قلنا إنه نجس عفي عن الشعرة والشعرتين في الماء والثوب لأنه لا يمكن الاحتراز منه 
فعفي عنه كما عفي عن دم البراغيث فإن دبغ جلد الميتة وعليه شعر فقد قال في الأم لا يطهر لأن الدباغ 
لا يؤثر في تطهيره 

وروى الربيع بن سليمان الجيزي عنه أنه يطهر لأنه شعر نابت على جلد ( طاهر ) فكان كالجلد في 
الطهارة كشعر الحيوان في حال الحياة وإِن جز الشعر من الحيوان نظرت فإن كان من حيوان يكل لم ينبجس 
لأن الجز في الشعر كالذبح في الحيوان ولو ذبح الحيوان لم ينجس فكذلك إذا جز شعره وإن كان من 
حيوان لا يؤكل فحكمه حكم الحيوان ولو ذبح الحيوان كان ميتة فكذلك إذا جز شعره وجب أن يكون ميتة 

فصل في العظم والسن وغيرهما فأما العظم والسن والقرن والظلف والظفر ففيه طريقان من أصحابنا 
من قال هو كالشعر والصوف لأنه لا يحس ولا يألم 

ومنهم من قال ينجس ( ذلك ) قولا واحدا 

فصل في اللبن الصائبة بضرع الميتة وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس لأنه ملاق للنجاسة 
فهو كاللبن في إناء نجس وأما البيض في جوف الدجاجة الميتة فإن لم يتصلب قشره فهو كاللبن وإن تصلب 
قشره لم ينجس كما لو وقعت بيضة في شيء نجس 

فصل في الحيوان المذبوح إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه ويجوز الانتفاع 
بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة لأنه جزء طاهر من حيوان ( طاهر ) مأكول فجاز الانتفاع 
به بعد الذكاة كاللحم 

وإن ذبح حيوان لا يؤّكل نجس بذبحه كما ينجس بموته لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما 
ينجس بالموت كذبح المجوسي 


فصل في الآنية من الذهب والفضة ويكره استعمال أواني الذهب والفضة لما روى حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية ( الذهب ) والفضة ولا تأكلوا في 
صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهل يكره كراهية تنزية أو تحريم قولان قال في القديم كراهية 
تنزية لأنه إنما نهى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم وهذا لا يوجب التحريم 

وقال في الجديد يكره كراهية تحريم وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية 
الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم فتوعد عليه بالنار فدل على أنه محرم وإن توضأ منه صح الوضوء 
لأن المنع لا يختص بالطهارة فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء 
وليس في ذلك معصية وإنما المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه فإن أكل أو شرب منه لم يكن 
المأكول والمشروب حراما لأن المنع لأجل الظرف دون ما فيه 


وأما اتخاذها ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز لأن الشرع ورد بتحريم 


ان 

' فصل في وجوب ترتيب الوضوء ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه وقطع النظير عن 
النظير فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب ولأنها عبادة تشتمل على أفعال متغايرة يرتبط بعضها ببعض فوجب 
فيها الترتيب كالصلاة والحج فإن غسل أربعة أنفس أعضاءه الأربعة دفعة واحدة لم يجزئه إلا غسل الوجه 
لأنه لم يرتب 

وإن غتسل وهو محدث من غير ترتيب ونوى الوضوء ففيه وجهان أحدهما أنه يجزئه لأنه إذا جاز 
ذلك عن الحدث الأعلى فلأن يجوز عن الحدث الأدنى أولى 

والثاني لا يجزئه وهو الأصح لأنه أسقط ترتيبا واجبا بفعل ما ليس بواجب 

فصل في الموالاة بين أعضائه ويوالي بين أعضائه فإن فرق تغريقا يسيرا لم يضر لأنه لا يمكن 

الاحتراز هنة وإن فرق تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان قال في 
القديم لا يجزئه لأنه عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة 

وقال في الجديد يجزئه لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الركاة 

فإذا قلنا إنه يجوز فهل يلزمه ستثناف النية فيه وجهان أحدهما أنه يلزمه لأنها نقطعت بطول الزمان 
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والثاني لا يستأنف لأنه لم يقطع حكم النية فلم يلزمه لاستئناف 

فصل في الذكر عقب الوضوء والمستحب لمن فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صادقا 
من قلبه فتح الله له ثمانية أبواب من الجنة يدخلها من أي باب شاء ويستحب أن يقول أيضا سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال من توضأ وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يفتح إلى يوم القيامة 

ويستحب لمن توضا ألا ينفض يده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم 

فصل هل ينشف أعضاءه ويستحب ألا ينشف أعضاءه من بلل الوضوء لما روت ميمونة رضي الله 
عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة فأتيته بالمنديل فرده ولأنه أثر عبادة 
فكان تركه أولى فإن تنشف جاز لما روى قيس بن سعد رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوضعنا له غسلا فغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فلتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه 

فصل في فروض الوضوء وسننه والفرض مما ذكرناه أشياء النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح 
بعض الرأس وغسل الرجلين والترتيب وأضاف إليه في القديم الموالاة فجعله سبعا 

وسننه ثنتا عشرة التسمية وغسل الكفين والمضمضة ولاستنشاق وتخليل اللحية الكثة ومسح جميع 
الرأس ومسح الأذنين وإدخال الماء في صماخي أذنيه وتخليل أصابع الرجلين وتطويل الغرة ولابتداء بالميامن 
والتكرار 

وزاد أبو العباس بن القاص مسح العنق بعد مسح الأذنين فجعلها ثلاث عشرة وزاد غيره أن يدعو 
على وضوئه فيقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه وعلى غسل اليد اللهم أعطني كتابي 
بيميني ولا تعطني بشمالي وعلى مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وعلى مسح الأذن اللهم 
جعلني من الذين يستمعون القول 


00) 1 
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"والثاني أن الثمن على الوكيل دون الموكل لان الذي التزم هو الوكيل فكان الثمن عليه فعلى هذا يجوز 
للبائع مطالبة الوكيل لان الثمن عليه ولا يجوز له مطالبة الموكل لانه لا شيء عليه 

فإن وزن الوكيل رجع على الموكل لانه التزم بإذنه وإن لم يزن لم يرجع كما نقول فيمن أحال بدين 
عليه على رجل لا دين له عليه أنه إذا وزن رجع وإذا لم يزن لم يرجع 

وإن أبرأ البائع الوكيل سقط الثمن وحصلت السلعة للموكل من غير ثمن 

والثالث أن الشمن على الوكيل وللوكيل في ذمة الموكل مثل الثمن فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون 
الموكل وللوكيل مطالبة الموكل بالثمن وإن لم يطالبه البائع 

فصل في البيع بثمن مؤجل ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل من غير إذن لان الأصل 
في البيع النقد وإنما يدخل التأجيل لكساد أو فساد فإذا أطلق حمل على الأصل فإن أذن له في بيع مؤجل 
وقدر الأجل لم يبع إلى أجل أكثر منه لانه لم يرض بما زاد على المقدر فبقي على الأصل في المنع وإن 
أطلق الأجل ففيه وجهان أحدهما لا يصح التوكيل لان الآجال تختلف فيكثر الغرر فيه فلم يصح 

والثاني يصح ويحمل على العرف في مثله لان مطلق الوكالة يحمل على المتعارف وإن لم يكن فيه 
عرف باع بأنفع ما يقدر عليه لانه مأمور بالنصح لموكله 

ومن أصحابنا من قال يجوز القليل والكثير لان اللفظ مطلق 

ومنهم من قال يجوز إلى سنة لان الديون المؤجلة في الشرع مقدرة بالسنة وهي الدية والجزية 
والصحيح هو الأول وقول القائل الثاني أن اللفظ مطلق لا يصح لأن العرف يخصه ونصح الموكل يخصه 
وقول القائل الثالث لا يصح لان الدية والجزية وجبت بالشرع فحمل على تأجيل الشرع وهذا وجب بإذن 
المؤكل فحمل على المتعارف 

وإن أذن له في البيع إلى أجل فباع بالنقد نظرت فإن باع بدون ما يساوي نسيئة لم يصح لان الإذن 
في لبعد السية بتعطيي الع يها يساوي سيم وإذا الع بماتووكه لمبيصضح 

وإن باع نقدا بما يساوي نسيئة فإن كان في وقت لا يأمن أن ينهب أو يسرق لم يصح لانه ضرر لم 
يرض به فلم يلزمه وإن كان في وقت مأمون ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانه قد يكون له غرض في كون 
الثمن في ذمة ملي ففوت عليه ذلك فلم يصح 

والثاني يصح لانه زاده بالتعجيل خيرا 


وإن وكله أن يشتري عبدا بألف فاشتراه بألف مؤجل ففيه وجهان أحدهما لا يصح الشراء للموكل 
لانه قصد ألا يكون عليه دين وألا يشتري إلا بما معه 

والثاني أنه يصح لانه حصل له العبد وزاده بالتأجيل خيرا 

فصل في اشتراط الوكيل الخيار للمشتري أو للبائع ولا يجوز للوكيل في البيع أن يشترط الخيار 
للمشتري ولا للوكيل في الشراء أن يشترط الخيار للبائع من غير إذن لانه شرط لا حظ فيه للموكل فلا يجوز 
من غير إذن كالأجل 

وهل يجوز أن يشترط لنفسه أو للموكل فيه وجهان أحدهما لا يجوز لان إطلاق البيع يقتضى البيع 
من غير شرط 

والثاني يجوز لانه احتاط للموكل بشرط الخيار 

فصل في بيع الوكيل بدون ثمن المثل ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن المثل بما لا 
يتغابن الناس به ومن غير إذن ولا للوكيل في الشراء أن يشتري بأكثر من ثمن المثل بما لا يتغاين الناس به 
من غير إذن لانه منهي عن الإضرار بالمؤكل مأمور بالنصح له وفي النقصان عن ثمن المثل في الببع والزيادة 
على ثمن المثل في الشراء إضرار وترك النصح ولان العرف في البيع ثمن المثل فحمل إطلاق الإذن عليه 

فإن حضر من يطلب بالزيادة على ثمن المثل لم يجز أن يبيع بثمن المثل لانه مأمور بالنصح والنظر 
للموكل ولا نصح ولا نظر للموكل في ترك الزيادة 

وإن باع بثمن المثل ثم حضر من يزيد في حال الخيار ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه فسخ البيع لان 
المزايد قد لا يثبت على الزيادة فلا يلزمه الفسخ بالشك 

والثاني يلزمه الفسخ وهو الصحيح لان حال الخيار كحال العقد ولو حضر في حال العقد من يزيد 
وجب البيع منه فكذلك إذا حضر في حال الخيار وقول القائل الأول إنه قد لا يثبت على الزيادة فيكون 
الفسخ بالشك لا يصح لان الظاهر أنه يثبت فلا يكون الفسخ بالشك 

وإن باع بنقصان يتغابن الناس بمثله بأن باع ما يساوي عشرة بتسعة صح البيع وإن اشترى بزيادة 


يتغابن الناس بمثلها بأن ابتاع ما يساوي 'عشرة: بأحد عشر صح الشراء ولزم الموكل لان ما يتغابن الناس 


ال 00 


وإن اشترى بزيادة لا تتغابن الناس بمثلها بأن ابتاع ما يساوي عشرة باثني عشر فإن كان بعين مال 
الموكل بطل الشراء لانه عقد على ماله عقدا لم يأذن فيه وإن كان في الذمة لزم الوكيل لانه اشترى في الذمة 
بغير إذن فوقع الملك له 

وإن باع بنقصان لا يتغابن الناس بمثله بأن باع ما يساوي عشرة بثمانية لم يصح البيع لانه بيع غير 
مأذون فيه فإن كان المبيع باقيا رد وإِن كان تالفا وجب ضمانه وللموكل أن يضمن الوكيل لانه سلم ما لم 
يكن له تسليمه وله أن يضمن 


"00 
' باب حد السرقة ومن سرق وهو بالغ عاقل مختار التزم حكم الإسلام نصابا ولان السارق يأخذ 
المال على وجه لا لمكن الاحتراز هن ولو لم يجب القطع عليه لادى ذلك إلى هلاك الناس بسرقة أموالهم 
ولا يجب القطع على المنتهب ولا على المختلس لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ليس على المنتهب قطع ولا على المختلس قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا ولان 
المنتتهب والمختلس يأخذان المال على وجه يمكن انتزاعه منه بالاستغاثة بالناس وبالسلطان فلم يحتج فى 
ردعه إلى القطع ولا يجب على من جحد أمانة أو عارية لانه يمكن أخذ المال منه بالحكم فلم يحتج إلى 

القطع 

فصل ولا يجب على صبى ولا على مجنون لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن 
الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وروى ابن مسعود رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها 

وهل يجب على السكران فيه قولان ذكرناهما فى الطلاق 

ولا يجب على مكره لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
ولان ما أوجب عقوبة الله عز وجل على المختار لم يوجب على المكره ككلمة الكفر 

ولا تجب على الحربى لانه لم يلتزم حكم الإسلام 

وهل يجب على المستأمن فيه قولان ذكرناهما فى السير 


"554/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 


الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا ) 
فإن سرق غير الذهب قوم بالذهب لان النبى صلى الله عليه وسلم قدر النصاب بالذهب فوجب أن 


فوع عيزواابه 


وإن سرق ربع مثقال من الخلاص وقيمته دوك ربع دينار ففيه وجهان احدهما وهو قول أبى سعيدك 


الإصطخرى وأبى على بن أبى هريرة أنه لا يقطع لان النبى صلى الله عليه وسلم نص على ربع دينار وهذا 
قيمته دون ربع دينار 

والثانى وهو قول عامة أصحابنا أنه يقطع لان الخلاص يقع عليه اسم الدينار ( وإن لم يصرف ) لانه 
يقال دينار خلاص كما يقال دينار قراضة 

وإن نقب اثنان حرزا وسرقا نصابين قطعا لان كل واحد منهما سرق نصابا وإن أخرج أحدهما نصابين 
ولم يخرج الآخر شيئا قطع الذى أخرج دون الآخر لانه هو الذى انفرد بالسرقة 

فإن اشتركا فى سرقة نصاب لم يقطع واحد منهما 

وقال أبو ثور يجب القطع عليهما كما لو اشترك رجلان فى القتل وجب القصاص عليهما 

وهذا خطأ لان كل واحد منهما لم يسرق نصابا ويخالف القصاص فأنا لو لم نوجب على الشريكين 
( فى القتل ) جعل الاشتراك طريقا إلى إسقاط القصاص وليس كذلك السرقة فإنا إذا لم نوجب القطع على 
الشريكين فى سرقة نصاب لم يصر الاشتراك طريقا إلى إسقاط القطع لانهما لا يقصدان إلى سرقة نصاب 
واحد لقلة ما يصيب كل واحد منهما فإذا اشتركا فى نصابين أوجبنا القطع وإذا نقب حرزا وسرق منه ثمن 
دينار ثم عاد وسرق ثمنا آخر ففيه ثلاثة أوجه 

أحدهما وهو قول أبى العباس ( بن سريج ) أنه يجب القطع لانه سرق نصابا من حرز مثله فوجب 
عليه القطع كما لو سرقه فى دفعة واحدة 

والثانى وهو قول أبى إسحاق أنه لا يجب القطع لانه سرق تمام النصاب من حرز مهتوك 

والثالث وهو قول أبى على بن خيران أنه إن عاد وسرق الثمن الثانى بعدما اشتهر هتك الحرز لم 
يقطع لانه سرق من حرز اشتهر خرابه وإن سرق قبل أن يشتهر خرابه قطع لانه سرق ( من ) قبل ظهور 


عر 


فصل ولا يجب القطع فيما سرق من غير حرز لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنه أن رجلا من مزينة قال يا رسول الله كيف ترى فى حريسة الجبل قال ليس فى شيء من الماشية قطع 
إلا ما أواه المراح وليس فى شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين 


00" 

"فقامت اليسار فيه مقام اليمين 

والثانى أنه لا يجزئه لانه قطع غير العضو الذى تعلق به القطع فعلى هذا إن كان القاطع تعمد قطع 
اليسار وجب عليه القصاص فى يساره وإن قطعها وهو يعتقد أنها يمينه أو قطعها وهو يعتقد أن قطعها 
يجزئه عن اليمين وجب عليه نصف الدية 

فصل إذا تلف المسروق فى يد السارق ضمن بدله وقطع ولا يمنع أحدهما الآخر لان الضمان 
يجب لحق الآدمى والقطع يجب لله تعالى فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة 

باب حد قاطع الطريق من شهر السلاح وأخاف السبيل فى مصر أو برية وجب على الإمام طلبه 

لانه إذا ترك قويت شوكته وكثر الفساد به فى قتل النفوس وأخذ الأموال 

فإن وقع قبل أن يأخذ المال ويقتل النفس عزر وحبس على حسب ما يراه السلطان لانه تعرض 
للدخول فى معصية عظيمة فعزر كالمتعرض للسرقة بالنقب والمتعرض للزنا بالقبلة 

وإن أخذ نصابا محرزا مثله ممن يقطع بسرقة ماله وجب عليه قطع يده اليمنى ورجله اليسرى لما 
روى الشافعى عن ابن عباس أنه قال فى قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم 
يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم إذا 
هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا وتقام عليهم الحدود لانه ساوى السارق في أخذ النصاب على وجه لا يمكن 
الاحتراز هغة فساواه فى قطع اليد وزاد عليه بإخافة السبيل بشهر السلاح فغلظ بقطع الرجل 

فإن لم يكن له اليد اليمنى وله الرجل اليسرى قطع الرجل ( اليسرى ) لان الحد تعلق بهما فإذا فقد 
أحدهما تعلق الحد بالباقى كما قلنا فى السارق إذا كانت له يد ناقصة الأصابع 

وإن لم يكن له اليد اليمنى ولا الرجل اليسرى انتقل القطع إلى اليد اليسرى والرجل اليمنى لان ما يبدأ 
به معدوم فتعلق الحد بما بعده وإِن أخذ دون النصاب لم يقطع 
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وخرج أبو على بن خيران قولا آخر أنه لا يعتبر النصاب كما لا يعتبر التكافق فى القتل فى المحاربة 
فى أحد القولين وهذا خطأ لانه قطع يجب بأخذ المال فشرط فيه النصاب كالقطع فيي السرقة فإن أخذ 
المال من غير حرز بأن انفرد عن القافلة أو أخذ من جمال مقطرة ترك القائد تعاهدها لم يقطع لانه قطع 
يتعلق بأخذ المال فشرط فيه الحرز كقطع السرقة 

فصل وإن قتل ولم يأخذ المال انحتم قتله ولم يجز لولى الدم العفو عنه لما روى ابن عباس رضى 
الله عنه قال نمل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل ولم يأخذ المال قتل والحد لا يكون إلا حتما 
ولان ما أوجب عقوبة في غير المحاربة تغلظت العقوبة فيه بالمحاربة كأخذ المال يغلظ بقطع الرجل 


وإن جرح جراحة توجب القود فهل يتحتم القود فيه قولان أحدهما أنه يتحتم لان ما أوجب القود فى 
غير المحاربة انحتم القود فيه فى المحاربة كالقتل 

والثانى أنه لا يتحتم لانه تغليظ لا يتبعض فى النفس فلم يجب فيما دون النفس كالكفارة 

فصل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب 

ومن أصحابنا من قال يصلب حيا ويمنع الطعام والشراب حتى يموت 

وحكى أبو العباس ابن القاص في التخليص عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال يصلب ثلاثا قبل 
القتل ولا يعرف هذا للشافعى والدليل على أنه يصلب بعد القتل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإن كان الزمان باردا أو معتدلا صلب بعد القتل ثلاثا وإن كان الحر شديدا وخيف عليه التغير قبل 
الفلاث حنط وغسل وكفن وصلى عليه 

وقال أبو على بن أبى هريرة رحمه الله يصلب إلى أن يسيل صديده وهذا خطأ لان فى ذلك تعطيل 
أحكام الموتى من الغسل والتكفين والصلاة والدفن 

وإن مات فهل يصلب فيه وجهان أحدهما وهو قول الشيخ أبى حامد الإسفرايبنى رحمه الله أنه لا 
يصلب لان الصلب تابع للقتل وصفة له وقد سقط القتل فسقط الصلب 

والثانى وهو قول شيخنا القاضى أبى الطيب الطبرى رحمه الله أنه يصلب لانهما حقان فإذا تعذر 
أحدهما لم يسقط الآخر 


00 

" نظرت فإن كان الماء دون القلتين فهو نجس وإن كان قلتين فصاعدا فهو طاهر لقوله صلى الله 
عليه وسلم إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث ولأن القليل يمكن حفظه من النجاسة في الظروف 
والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة فجعل القلتان حدا فاصلا بينهما والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي 
لأنه روي في الخبر بقلال هجر قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين 
وشيئا فجعل الشافعي رحمه الله الشيء نصفا احتياطا وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل فصار 
الجميع خمسمائة رطل وهل ذلك تحديد أو تقريب فيه وجهان أحدهما أنه تقريب فإن نقص منه رطل أو 
رطلان لم يؤثر لأن الشيء يستعمل فيما دون النصف في العادة 

والثاني أنه تحديد فلو نقص منه ما نقص نجس لأنه لما وجب أن يجعل الشيء نصفا احتياطا وجب 
استيفاؤه كما أنه لما وجب غسل شيء من الرأس احتياطا لغسل الوجه صار ذلك فرضا 

فإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ففيه ثلاث طرق 

من أصحابنا من قال لا حكم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منها فهي كغبار السرجين 

ومنهم من قال حكمها حكم سائر النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهي كالنجاسة التي يدركها الطرف 

ومنهم من قال فيه قولان أحدهما لا حكم لها 

والثاني لها حكم 

ووجههما ما ذكرناه 

وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور وما أشبههما ففيه قولان أحدهما أنها 
كغيرها من الميتات لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته فهو كالحيوان الذي له نفس سائلة 

والثاني أنه لا يفسد الماء لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وقد يكون الطعام حارا فيموت بالمقل فيه فلو كان يفسده 
لما أمر بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلناه فإن كثر من ذلك ما غير الماء ففيه وجهان أحدهما أنه ينجس 
لأنه هام قير بالسجابة 

والثاني لا ينجس لأن ما لا ينجس الماء إذا وقع فيه وهو دون القلتين لم ينجسه وإن تغير به كالسمك 
والجراد 
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فصل فى كيفية تطهير الماء النجس إذا أراد تطهير الماء النجس نظرت فإن كانت نجاسته بالتغير 
وهو أكثر من قلتين طهر بأن يزول التغير بنفسه أو بأن يضاف إليه ماء آخر أو بأن يؤخذ بعضه لأن النجاسة 
بالتغير وقد زال وإِن طرح فيه تراب أو جص فزال التغير ففيه قولان 


0 
" باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده الماء المستعمل ضربان مستعمل في طهارة 
الحدث ومستعمل في طهارة النجس فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه فإن استعمل في رفع 
حدث فهو طاهر لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كما لو غسل به ثوب طاهر وهل تجوز به 
الطهارة أم لا فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان المنصوص أنه لا يجوز لأنه زال عنه إطلاق اسم 

الماء فصار كما لو تغير بالزعفران 

وروي عنه أنه قال يجوز الوضوء به لأنه استعمال لم يغير صفة الماء فلم يمنع الوضوء به كما لو غسل 
به ثوب طاهر ومن أصحابنا من لم ( يقبت ) هذه الرواية 

فإن قلنا لا يجوز الوضوء به فهل تجوز إزالة النجاسة به أم لا فيه وجهان قال أبو القاسم الأنماطي 
وأبو علي بن خيران رحمة الله عليهما يجوز لأن للماء حكمين رفع الحدث وإزالة النجس فإذا رفع الحدث 
بقي عليه إزالة النجس والمذهب أنه لا يجوز لأنه ماء لا يرفع الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس فإن 
جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين ففيه وجهان أحدهما أنه يزول حكم الاستعمال كما يزول حكم 
النجاسة ولأنه لو توضأ فيه أو اغتسل وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال فإذا بلغ قلتين وجب أن يزول 
عنه حكم الاستعمال 

ومن أصحابنا من قال لا يزول لأن المنع منه لكونه مستعملا وهذا لا يزول بالكثرة 

وإن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة ففيه وجهان أحدهما أنه لا تجوز 
الطهارة به لأنه مستعمل في طهارة فهو كالمستعمل في رفع الحدث 

والثاني أنه يجوز لأنه ماء لم يرفع به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر 


>/١ المهذب»‎ )١( 


فصل في الماء المستعمل في النجس وأما المستعمل في النجس فينظر فيه فإن انفصل من المحل 
متغيرا فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه وإِن كان 
غير متغير ففيه ثلاثة أوجه أحدها أنه طاهر وهو قول أبي العباس وأبي إسحق لأنه ماء لا يمكن حفظه من 
النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة 

والثاني أنه ينجس وهو قول أبي القاسم الأنماطي لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فأشبه ما إذا وقعت فيه 
نجاسة 

والثالث أنه إن انفصل والمحل طاهر فهو طاهر وإن انفصل والمحل نجس فهو نجس وهو قول أبي 
العباس بن القاص لأن المنفصل من جملة الباقى فى المحل فكان حكمه فى النجاسة والطهارة حكمه فإذا 
قلنا إنه طاهر فهل يجوز الوضوء به فيه وجهان قال أبو علي بن خيران يجوز وقال سائر أصحابنا لا يجوز 
وقد مضى توجيههما 

باب الشك فى نجاسة الماء والتحري فيه إذا تيقن طهارة الماء وشك فى نجاسته توضأ به لأن 
الأصل بقاؤه على الطهارة وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به لأن الأصل بقاؤه على النجاسة 


وإ لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته فإن وجده متغيرا ولم يعلم بأي شىء تغير توضأ 


به لأنه يجوز أن يكون تغيره بطول المكث وإن رأى حيوانا يبول في ماء ثم وجده متغيرا وجوز أن يكون 
تغيره بالبول لم يتوضأ به لأن الظاهر أن تغيره من البول وإن رأى هرة أكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل 


٠6 50‏ 0 007 
فشربت منه ففيه ثلاثة أوجه 


أحدها أنها تتحنه لذنا ترقنا تحانية فمها 

والثاني أنها إن غابت ثم رجعت لم تنجسه لأنه يجوز أن تكون قد وردت على ماء فطهر ( فمها ) 
فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك 

والثالث لا ينجس بكل حال لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفي عنها فلهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات 

فصل في متى يقبل الإخبار بنجاسة الماء وإن ورد على ماء فأخبره رجل بنجاسته لم يقبل حتى 
يبين بأي شيء نجس لجواز أن يكون قد رأى سبعا ولغ فيه فاعتقد أنه نجس بذلك فإن بين النجاسة قبل 
منه كما يقبل ممن يخبره بالقبلة ويقبل في ذلك قول الرجل والمرأة والحر والعبد 


سع000 

" فصل في النجاسة بالموت كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص وروي 
عن الشافعي رحمه الله أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي 

واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق 

فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال ينجس الشعر بالموت قولا واحدا لأنه جزء متصل بالحيوان 
اتصال خلقة فينجس بالموت كالأعضاء 


ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن تنجيس جميع الشعور فجعل في الشعور 
قولين أحدهما ينجس لما ذكرناه 

ومنهم من جعل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شعر الآدمي خاصة فجعل في الشعور قولين أحدهما 
ينجس الجميع لما ذكرناه 
تحريم أكله 

وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قلنا إن شعر غيره طاهر فشعره صلى الله عليه وسلم 
أولى بالطهارة وإذا قلنا إن شعر غيره نجس ففي شعره عليه السلام وجهان أحدهما أنه نجس لأن ماكان 
نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم 

وقال أبو جعفر الترمذي هو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين 
الناس 


يكل موضع قلدا إنه نجس عفي عن الشعرة والشعرتين في الماء والذرب لان 79911 
فعفي عنه كما عفي عن دم البراغيث فإن دبغ جلد الميتة وعليه شعر فقد قال في الأم لا يطهر لأن الدباغ 
لا يؤثر في تطهيره 

وروى الربيع بن سليمان الجيزي عنه أنه يطهر لأنه شعر نابت على جلد ( طاهر ) فكان كالجلد في 
الطهارة كشعر الحيوان في حال الحياة وإن جز الشعر من الحيوان نظرت فإن كان من حيوان يكل لم ينجس 
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لأن الجز في الشعر كالذبح في الحيوان ولو ذبح الحيوان لم ينجس فكذلك إذا جز شعره وإِن كان من 
حيوان لا يؤكل فحكمه حكم الحيوان ولو ذبح الحيوان كان ميتة فكذلك إذا جز شعره وجب أن يكون ميتة 

فصل في العظم والسن وغيرهما فأما العظم والسن والقرن والظلف والظفر ففيه طريقان من أصحابنا 
من قال هو كالشعر والصوف لأنه لا يحس ولا يألم 

ومنهم من قال ينجس ( ذلك ) قولا واحدا 

فصل في اللبن الصائبة بضرع الميتة وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس لأنه ملاق للنجاسة 
فهو كاللبن في إناء نجس وأما البيض في جوف الدجاجة الميتة فإن لم يتصلب قشره فهو كاللبن وإن تصلب 
قشره لم ينجس كما لو وقعت بيضة في شيء نجس 

فصل في الحيوان المذبوح إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه ويجوز الانتفاع 
بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة لأنه جزء طاهر من حيوان ( طاهر ) مأكول فجاز الانتفاع 
به بعد الذكاة كاللحم 

وإن ذبح حيوان لا يؤّكل نجس بذبحه كما ينجس بموته لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما 
ينجس بالموت كذبح المجوسي 

فصل في الآنية من الذهب والفضة ويكره استعمال أواني الذهب والفضة لما روى حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية ( الذهب ) والفضة ولا تأكلوا في 
صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهل يكره كراهية تنزية أو تحريم قولان قال في القديم كراهية 
تنزية لأنه إنما نهى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم وهذا لا يوجب التحريم 

وقال في الجديد يكره كراهية تحريم وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية 


الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم فتوعد عليه بالنار فدل على أنه محرم وإن توضأ منه صح الوضوء 
لأن المنع لا يختص بالطهارة فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء 
وليس في ذلك معصية وإنما المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه فإن أكل أو شرب منه لم يكن 
المأكول والمشروب حراما لأن المنع لأجل الظرف دون ما فيه 


وأما اتخاذها ففيه وجهان أحدهما أنه يجوز لأن الشرع ورد بتحريم 


00 
"' فصل في وجوب ترتيب الوضوء ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه وقطع النظير عن 
النظير فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب ولأنها عبادة تشتمل على أفعال متغايرة يرتبط بعضها ببعض فوجب 
فيها الترتيب كالصلاة والحج فإن غسل أربعة أنفس أعضاءه الأربعة دفعة واحدة لم يجزئه إلا غسل الوجه 
لأنه لم يرتب 
وإن غتسل وهو محدث من غير ترتيب ونوى الوضوء ففيه وجهان أحدهما أنه يجزئه لأنه إذا جاز 
ذلك عن الحدث الأعلى فلأن يجوز عن الحدث الأدنى أولى 
والثاني لا يجزئه وهو الأصح لأنه أسقط ترتيبا واجبا بفعل ما ليس بواجب 
فصل في الموالاة بين أعضائه ويوالي بين أعضائه فإن فرق تفريقا يسيرا لم يضر لأنه لا يمكن 
الاحتراز هنه وإن فرق تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان قال في 
القديم لا يجزئه لأنه عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة 
وقال في الجديد يجزئه لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الرّكاة 
فإذا قلنا إنه يجوز فهل يلزمه ستئناف النية فيه وجهان أحدهما أنه يلزمه لأنها نقطعت بطول الزمان 
والثاني لا يستأنف لأنه لم يقطع حكم النية فلم يلزمه لاستئناف 
فصل في الذكر عقب الوضوء والمستحب لمن فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 


من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صادقا 


من قلبه فتح الله له ثمانية أبواب من الجنة يدخلها من أي باب شاء ويستحب أن يقول أيضا سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال من توضأ وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يفتح إلى يوم القيامة 
ويستحب لمن توضأ ألا ينفض يده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم 
فصل هل ينشف أعضاءه ويستحب ألا ينشف أعضاءه من بلل الوضوء لما روت ميمونة رضي الله 
عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة فأتيته بالمنديل فرده ولأنه أثر عبادة 
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فكان تركه أولى فإن تنشف جاز لما روى قيس بن سعد رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوضعنا له غسلا فغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فلتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه 

فصل في فروض الوضوء وسننه والفرض مما ذكرناه أشياء النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح 
بعض الرأس وغسل الرجلين والترتيب وأضاف إليه في القديم الموالاة فجعله سبعا 

وسننه ثنتا عشرة التسمية وغسل الكفين والمضمضة ولاستنشاق وتخليل اللحية الكثة ومسح جميع 
الرأس ومسح الأذنين وإدخال الماء في صماخي أذنيه وتخليل أصابع الرجلين وتطويل الغرة ولابتداء بالميامن 
والتكرار 

وزاد أبو العباس بن القاص مسح العنق بعد مسح الأذنين فجعلها ثلاث عشرة وزاد غيره أن يدعو 
على وضوئه فيقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه وعلى غسل اليد اللهم أعطني كتابي 
بيميني ولا تعطني بشمالي وعلى مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وعلى مسح الأذن اللهم 
جعلني من الذين يستمعون القول 


00 

"والثاني أن الثمن على الوكيل دون الموكل لان الذي التزم هو الوكيل فكان الثمن عليه فعلى هذا يجوز 
للبائع مطالبة الوكيل لان الثمن عليه ولا يجوز له مطالبة الموكل لانه لا شيء عليه 

فإن وزن الوكيل رجع على الموكل لانه التزم بإذنه وإن لم يزن لم يرجع كما نقول فيمن أحال بدين 
عليه على رجل لا دين له عليه أنه إذا وزن رجع وإذا لم يزن لم يرجع 

وإن أبرأ البائع الوكيل سقط الثمن وحصلت السلعة للموكل من غير ثمن 

والثالث أن الثمن على الوكيل وللوكيل في ذمة الموكل مثل الثمن فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون 
الموكل وللوكيل مطالبة الموكل بالثمن وإن لم يطالبه البائع 

فصل في البيع بثمن مؤجل ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل من غير إذن لان الأصل 
في البيع النقد وإنما يدخل التأجيل لكساد أو فساد فإذا أطلق حمل على الأصل فإن أذن له في بيع مؤجل 
وقدر الأجل لم يبع إلى أجل أكثر منه لانه لم يرض بما زاد على المقدر فبقي على الأصل في المنع وإن 
أطلق الأجل ففيه وجهان أحدهما لا يصح التوكيل لان الآجال تختلف فيكثر الغرر فيه فلم يصح 
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والثاني يصح ويحمل على العرف في مثله لان مطلق الوكالة يحمل على المتعارف وإن لم يكن فيه 
عرف باع بأنفع ما يقدر عليه لانه مأمور بالنصح لموكله 

ومن أصحابنا من قال يجوز القليل والكثير لان اللفظ مطلق 

ومنهم من قال يجوز إلى سنة لان الديون المؤجلة في الشرع مقدرة بالسنة وهي الدية والجزية 
والصحيح هو الأول وقول القائل الثاني أن اللفظ مطلق لا يصح لأن العرف يخصه ونصح الموكل يخصه 
وقول القائل الثالث لا يصح لان الدية والجزية وجبت بالشرع فحمل على تأجيل الشرع وهذا وجب بإذن 
الموكل فحمل على المتعارف 

وإن أذن له في البيع إلى أجل فباع بالنقد نظرت فإن باع بدون ما يساوي نسيئة لم يصح لان الإذن 
حي المع ده يطبي الع يما يساوي اليد فإذاتباع ايها ووه لم يضيج 

وإن باع نقدا بما يساوي نسيئة فإن كان في وقت لا يأمن أن ينهب أو يسرق لم يصح لانه ضرر لم 
يرض به فلم يلزمه وإِن كان في وقت مأمون ففيه وجهان أحدهما لا يصح لانه قد يكون له غرض في كون 
الثمن في ذمة ملي ففوت عليه ذلك فلم يصح 

والثاني يصح لانه زاده بالتعجيل خيرا 

وإن وكله أن يشتري عبدا بألف فاشتراه بألف مؤجل ففيه وجهان أحدهما لا يصح الشراء للموكل 
لانه قصد ألا يكون عليه دين وألا يشتري إلا بما معه 

والثاني أنه يصح لانه حصل له العبد وزاده بالتأجيل خيرا 

فصل في اشتراط الوكيل الخيار للمشتري أو للبائع ولا يجوز للوكيل في البيع أن يشترط الخيار 
للمشتري ولا للوكيل في الشراء أن يشترط الخيار للبائع من غير إذن لانه شرط لا حظ فيه للموكل فلا يجوز 
من غير إذن كالأجل 

وهل يجوز أن يشترط لنفسه أو للموكل فيه وجهان أحدهما لا يجوز لان إطلاق البيع يقتضى البيع 
من غير شرط 

والثاني يجوز لانه احتاط للموكل بشرط الخيار 

فصل في بيع الوكيل بدون ثمن المثل ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن المثل بما لا 


يتغابن الناس به ومن غير إذن ولا للوكيل في الشراء أن يشتري بأكثر من ثمن المثل بما لا يتغاين الناس به 


من غير إذن لانه منهي عن الإضرار بالمؤكل مأمور بالنصح له وفي النقصان عن ثمن المثل في الببع والزيادة 
على ثمن المثل في الشراء إضرار وترك النصح ولان العرف في البيع ثمن المثل فحمل إطلاق الإذن عليه 

فإن حضر من يطلب بالزيادة على ثمن المثل لم يجز أن يبيع بثمن المثل لانه مأمور بالنصح والنظر 
للموكل ولا نصح ولا نظر للموكل في ترك الزيادة 

وإن باع بثمن المثل ثم حضر من يزيد في حال الخيار ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه فسخ البيع لان 
المزايد قد لا يثبت على الزيادة فلا يلزمه الفسخ بالشك 

والثاني يلزمه الفسخ وهو الصحيح لان حال الخيار كحال العقد ولو حضر في حال العقد من يزيد 
وجب البيع منه فكذلك إذا حضر في حال الخيار وقول القائل الأول إنه قد لا يثبت على الزيادة فيكون 
الفسخ بالشك لا يصح لان الظاهر أنه يثبت فلا يكون الفسخ بالشك 

وإن باع بنقصان يتغابن الناس بمثله بأن باع ما يساوي عشرة بتسعة صح البيع وإن اشترى بزيادة 
يتغابن الناس بمثلها بأن ابتاع ما يساوي عشرة بأحد عشر صح الشراء ولزم الموكل لان ما يتغابن الناس 


سند دش ام + ل و مني ع 


وإن اشترى بزيادة لا تتغابن الناس بمثلها بأن ابتاع ما يساوي عشرة بائني عشر فإن كان بعين مال 


الموكل بطل الشراء لانه عقد على ماله عقدا لم يأذن فيه وإن كان في الذمة لزم الوكيل لانه اشترى في الذمة 
بغير إذن فوقع الملك له 

وإن باع بنقصان لا يتغابن الناس بمثله بأن باع ما يساوي عشرة بثمانية لم يصح البيع لانه بيع غير 
مأذون فيه فإن كان المبيع باقيا رد وإِن كان تالفا وجب ضمانه وللموكل أن يضمن الوكيل لانه سلم ما لم 
يكن له تسليمه وله أن يضمن 


"00 
" باب حد السرقة ومن سرق وهو بالغ عاقل مختار التزم حكم الإسلام نصابا ولان السارق يأخذ 
المال على وجه لا لمكن الاحتراز نه ولو لم يجب القطع عليه لادى ذلك إلى هلاك الناس بسرقة أموالهم 
ولا يجب القطع على المنتهب ولا على المختلس لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ليس على المنتهب قطع ولا على المختلس قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا ولان 


؟ه14/١ المهذب»‎ )١( 


المنتتهب والمختلس يأخذان المال على وجه يمكن انتزاعه منه بالاستغاثة بالناس وبالسلطان فلم يحتج فى 
ردعه إلى القطع ولا يجب على من جحد أمانة أو عارية لانه يمكن أخذ المال منه بالحكم فلم يحتج إلى 
القطع 

فصل ولا يجب على صبى ولا على مجنون لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلائة عن 
الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وروى ابن مسعود رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها 

وهل يجب على السكران فيه قولان ذكرناهما فى الطلاق 

ولا يجب على مكره لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
ولان ما أوجب عقوبة الله عز وجل على المختار لم يوجب على المكره ككلمة الكفر 

ولا تجب على الحربى لانه لم يلتزم حكم الإسلام 

وهل يجب على المستأمن فيه قولان ذكرناهما فى السير 

فصل ولا يجب فيما دون النصاب والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار لما روت عائشة رضى 
الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا ) 

فإن سرق غير الذهب قوم بالذهب لان النبى صلى الله عليه وسلم قدر النصاب بالذهب فوجب أن 
بكوم كيرة به 

وإن سرق ربع مثقال من الخلاص وقيمته دون ربع دينار ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبى سعيد 
الإصطخرى وأبى على بن أبى هريرة أنه لا يقطع لان النبى صلى الله عليه وسلم نص على ربع دينار وهذا 
قيمته دون ربع دينار 

والثانى وهو قول عامة أصحابنا أنه يقطع لان الخلاص يقع عليه اسم الدينار ( وإن لم يصرف ) لانه 
يقال دينار خلاص كما يقال دينار قراضة 


وإن نقب اثنان حرزا وسرقا نصابين قطعا لان كل واحد منهما سرق نصابا وإن أخرج أحدهما نصابين 
ولم يخرج الآخر شيئا قطع الذى أخرج دون الآخر لانه هو الذى انفرد بالسرقة 

فإن اشتركا فى سرقة نصاب لم يقطع واحد منهما 

وقال أبو ثور يجب القطع عليهما كما لو اشترك رجلان فى القتل وجب القصاص عليهما 


وهذا خطأ لان كل واحد منهما لم يسرق نصابا ويخالف القصاص فأنا لو لم نوجب على الشريكين 
( فى القتل ) جعل الاشتراك طريقا إلى إسقاط القصاص وليس كذلك السرقة فإنا إذا لم نوجب القطع على 
الكيرنحيرة فى سرقة نصاب لم يصر الاشتراك طريقا إلى إسقاط القطع لانهما لا يقصدان إلى سرقة نصاب 
واحد لقلة ما يصيب كل واحد منهما فإذا اشتركا فى نصابين أوجبنا القطع وإذا نقب حرزا وسرق منه ثمن 


دينار ثم عاد وسرق ثمنا آخر ففيه ثلاثة أوجه 


أحدهما وهو قول أبى العباس ( بن سريج ) أنه يجب القطع لانه سرق نصابا من حرز مثله فوجب 
عليه القطع كما لو سرقه فى دفعة واحدة 

والثانى وهو قول أبى إسحاق أنه لا يجب القطع لانه سرق تمام النصاب من حرز مهتوك 

والثالث وهو قول أبى على بن خيران أنه إن عاد وسرق الثمن الثانى بعدما اشتهر هتك الحرز لم 


يقطع لانه سرق من حرز اشتهر خرابه وإن سرق قبل أن يشتهر خرابه قطع لانه سرق ( من ) قبل ظهور 


غراة 

فصل ولا يجب القطع فيما سرق من غير حرز لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنه أن رجلا من مزينة قال يا رسول الله كيف ترى فى حريسة الجبل قال ليس فى شيء من الماشية قطع 
إلا ما أواه المراح وليس فى شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين 


00 

"فقامت اليسار فيه مقام اليمين 

والثانى أنه لا يجزئه لانه قطع غير العضو الذى تعلق به القطع فعلى هذا إن كان القاطع تعمد قطع 
اليسار وجب عليه القصاص فى يساره وإن قطعها وهو يعتقد أنها يمينه أو قطعها وهو يعتقد أن قطعها 
يجزئه عن اليمين وجب عليه نصف الدية 

فصل إذا تلف المسروق فى يد السارق ضمن بدله وقطع ولا يمنع أحدهما الآخر لان الضمان 
يجب لحق الآدمى والقطع يجب لله تعالى فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة 

باب حد قاطع الطريق من شهر السلاح وأخاف السبيل فى مصر أو برية وجب على الإمام طلبه 
لانه إذا ترك قويت شوكته وكثر الفساد به فى قتل النفوس وأخذ الأموال 


7/7/9 المهذب»‎ )١( 


فإن وقع قبل أن يأخذ المال ويقتل النفس عزر وحبس على حسب ما يراه السلطان لانه تعرض 
للدخول فى معصية عظيمة فعزر كالمتعرض للسرقة بالنقب والمتعرض للزنا بالقبلة 

وإن أخذ نصابا محرزا مثله ممن يقطع بسرقة ماله وجب عليه قطع يده اليمنى ورجله اليسرى لما 
روى الشافعى عن ابن عباس أنه قال فى قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم 
يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم إذا 
هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا وتقام عليهم الحدود لانه ساوى السارق في أخذ النصاب على وجه لا يمكن 
الاحتراز منه فساواه فى قطع اليد وزاد عليه بإخافة السبيل بشهر السلاح فغلظ بقطع الرجل 

فإن لم يكن له اليد اليمنى وله الرجل اليسرى قطع الرجل ( اليسرى ) لان الحد تعلق بهما فإذا فقد 
أحدهما تعلق الحد بالباقى كما قلنا فى السارق إذا كانت له يد ناقصة الأصابع 

وإن لم يكن له اليد اليمنى ولا الرجل اليسرى انتقل القطع إلى اليد اليسرى والرجل اليمنى لان ما يبدأ 
به معدوم فتعلق الحد بما بعده وإن أخذ دون النصاب لم يقطع 

وخرج أبو على بن خيران قولا آخر أنه لا يعتبر النصاب كما لا يعتبر التكافؤ فى القتل فى المحاربة 
فى أحد القولين وهذا خطأ لانه قطع يجب بأخذ المال فشرط فيه النصاب كالقطع فيي السرقة فإن أخذ 
المال من غير حرز بأن انفرد عن القافلة أو أخذ من جمال مقطرة ترك القائد تعاهدها لم يقطع لانه قطع 
يتعلق بأخذ المال فشرط فيه الحرز كقطع السرقة 

فصل وإِن قتل ولم يأخذ المال انحتم قتله ولم يجز لولى الدم العفو عنه لما روى ابن عباس رضى 
الله عنه قال نمل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل ولم يأخذ المال قتل والحد لا يكون إلا حتما 
ولان ما أوجب عقوبة في غير المحاربة تغلظت العقوبة فيه بالمحاربة كأخذ المال يغلظ بقطع الرجل 


وإن جرح جراحة توجب القود فهل يتحتم القود فيه قولان أحدهما أنه يتحتم لان ما أوجب القود فى 
غير المحاربة انحتم القود فيه فى المحاربة كالقتل 

والثانى أنه لا يتحتم لانه تغليظ لا يتبعض فى النفس فلم يجب فيما دون النفس كالكفارة 

فصل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب 

ومن أصحابنا من قال يصلب حيا ويمنع الطعام والشراب حتى يموت 

وحكى أبو العباس ابن القاص في التخليص عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال يصلب ثلاثا قبل 
القتل ولا يعرف هذا للشافعى والدليل على أنه يصلب بعد القتل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا 


القتلة وإن كان الزمان باردا أو معتدلا صلب بعد القتل ثلاثا وإن كان الحر شديدا وخيف عليه التغير قبل 
الفلاث حنط وغسل وكفن وصلى عليه 

وقال أبو على بن أبى هريرة رحمه الله يصلب إلى أن يسيل صديده وهذا خطأ لان فى ذلك تعطيل 
أحكام الموتى من الغسل والتكفين والصلاة والدفن 

وإن مات فهل يصلب فيه وجهان أحدهما وهو قول الشيخ أبى حامد الإسفرايبنى رحمه الله أنه لا 
يصلب لان الصلب تابع للقتل وصفة له وقد سقط القتل فسقط الصلب 

والثانى وهو قول شيخنا القاضى أبى الطيب الطبرى رحمه الله أنه يصلب لانهما حقان فإذا تعذر 
أحدهما لم يسقط الآخر 


000 
' ماؤه وبحديث : الماء طهور ولأنه لم يتغير عن أصل خلقته فأشبه غيره » وأما حديث تحت البحر 
نار فضعيف باتفاق المحدثين وممن بين ضعفه أبو عمر بن عبد البر ولو ثبت لم يكن فيه دليل ولا معارضة 
بينه وبين حديث هو الطهور ماؤه . وأما زمزم فمذهب الجمهور كمذهبنا أنه لا يكره الوضوء والغسل به » 
وعن أحمد رواية بكراهته لأنه جاء عن العباس رضي الله عنه أنه قال وهو عند زمزم : لا أحله لمغتسل » 
وهو لشارب حل وبل ودليلنا النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق » ولم يزل المسلمون 
على الوضوء منه بلا انكار » ولم يصح ما ذكروه عن العباس » بل حكى عن أبيه عبد المطلب ولو ثبت عن 
يجز ترك النصوص به . وأجاب أصحابنا بأنه محمول على أنه قال في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين . 
وأما المتغير بالمكث فنقل ابن المنذر الاتفاق على أنه لا كراهة فيه إلا ابن سيرين فكرهه » ودليلنا النصوص 
المطلقة ولأنه ل ١‏ إيمكن الاحتراز هن فأشبه المتغير بما يتعذر صونه عنه . وأما المسخن فالجمهور أنه لا 
كراهة فيه وحكى أصحابنا عن مجاهد 


1 إفة 


(1) المهذب» ؟/54/” 
(؟) المجموعء ١/ه ١١‏ 


' بغير الماء . وأما مسألة الهرة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا مذكورة بعد هذا » فإن قلنا بطهارة ما 
ولغت فيه فليس هو لطهارة فمها بريقها » بل لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفي عنها كأثر الاستنجاء . 
وينبغي للناظر في هذا الكتاب أن لا يسأم من طول بعض المسائل فإنها لا تطول إن شاء الله تعالى إلا 
بفوائد وتمهيد قواعد » ويحصل في ضمن ذكر مذاهب العلماء ودلائلها وأجوبتها فوائد مهمة نفيسة وتتضح 
المشكلات وتظهر المذاهب المرجوحة من الراجحة » ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب » ويتنقح ذهنه 
ويتميز عند أولي البصائر والألباب » ويتعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة » والدلائل الراجحة من 
المرجوحة » ويقوى للجمع بين الأحاديث التي تظن متعارضات » ولا يخفى عليه بعد ذلك إلا أفراد نادرات 
وبالله التوفيق . فرع : قال الشافعي في أول مختصر المزني : وما عدا الماء من ماء ورد أو شجر أو عرق 
لا تجوز الطهارة به » واختلف أصحابنا في ضبط قوله : عرق فقيل هو بفتح العين والراء وهو عرق الحيوان 
؛ وقيل بفتح العين وإسكان الراء وهو المعتصر من كرش البعير . وقد نص على هذا في الأم » وقيل بكسر 
العين وإسكان الراء وهو عرق الشجر أي المعتصر منه والأول أصح » والثالث ضعيف لأنه عطفه على 
الشجر والثاني فيه بعد لأنه نحس لا يخفى امتناع الطهارة به فلا يحتاج إلى بيان . فرع : إذا أغلى مائعا 
فارتفع من غليانه بخار تولد منه رشح فليس بطهور بلا خلاف كالعرق » ولو أغلى ماء مطلقا فتولد منه 
الرشح قال صاحب البحر قال بعض أصحابنا بخراسان : لفظ الشافعي يقتضي أنه لا تجوز الطهارة به لأنه 


عرق قال الروياني : وهذا غير صحيح عندي لأن رشح الماء ماء حقيقة » وينقص منه بقدره فهو ماء مطلق 
فيتطهر به . قلت : الأصح جواز الطهارة به والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن كمل الماء المطلق بمائع بأن احتاج في طهارته إلى خمسة 
أرطال ومعه أربعة أرطال فكمله بمائع لم يتغير به كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان » قال أبو علي 
الطبري : لا يجوز الوضوء به لأنه كمل الوضوء بالماء 


)00 
على الطحلب وشبهه » واحتج أصحابنا بالقياس الذي ذكره المصنف واعتمدوه . فإن قالوا : إنما لم تجز 
الطهارة بماء الباقلاء لأنه صار أدما فالجواب من وجهين : أحدهما : لا تأثير لكونه أدما لأن الماء لو طبخ 
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فيه حنظل وغيره لم يجز التطهر به بالاتفاق وإن لم يصر أدما فدل أنه لا أثر للأدمية » وإنما الاعتبار بزوال 
إطلاق اسم الماء والثاني : أن هذا المعنى موجود في ماء الزعفران فإنه صار صبغا وطيبا ويحرم على المحرم 
مسه ويازمه به الفدية . وأما قياسهم على الطحلب فضعيف لأن الطحلب تدعو الحاجة إليه ولا يمكن 
الاحتراز عنة بخلاف ما نحن فيه والله أعلم . فرع : قال أصحابنا صاحب الحاوي وغيره : سواء في 
مخالطة الطاهر للماء كان الماء قلتين أو أكثر » والحكم في كل ذلك واحد على ما سبق . فرع : قال إمام 
الحرمين : إن اعترض متكلف من أهل الكلام على الفقهاء في فرقهم بين المجاورة والمخالطة فزعم أن 
الزعفران ملاقاته أيضا مجاورة فإن تداخل الأجرام محال قلنا له مدارك الأحكام التكليفية لا تؤخذ من هذه 
المآخذ بل تؤخذ مما يتناوله أفهام الناس » لا سيما فيما بني الأمر فيه على معنى » ولا شك أن أرباب 
اللسان لغة وشرعا قسموا التغير إلى مجاورة ومخالطة وإن كان ما يسمى مخالطة عند الإطلاق مجاورة في 
الحقيقة » فالنظر إلى تصرف اللسان . فرع : حلف لا يشرب ماء فشرب ماء متغيرا بزعفران ونحوه لم يحنث 
وإن وكل من يشتري له ماء فاشتراه لم يقع الشراء للموكل لأن الاسم لا يقع عليه عند الإطلاق » ذكره 
ماعية الزياك, 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإِن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن والطيب والعود 


ففيه قولان » قال في البويطي : لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران » وروى المزني انه يجوز الوضوء به » 
لأن تغيره عن مجاورة » فهو كما لو تغير بجيفة بقربه » وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته ففيه 
وجهان أحدهما : لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران والثاني : يجوز لأنه لا يختلط به وإنما يتغير 


من جهة المجاورة . )١(‏ 


-١‏ الشرح : هذان القولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب رواية المزن 

سع000 

" الزكاة والجزية ودية الخطأ وتغريب الزاني وانتظار المولى والعنين ومدة الرضاع ومقادير الحدود كحد 
الزنا والقذف في الحر والعبد . ونصاب السرقة بربع دينار وغير ذلك فكل هذا تحديد » وسببه أن هذه 
المقدرات منصوصة ولتقديرها حكمة » فلا يسوغ مخالفتها » وأما المختلف فيه فسببه أن تقديره بالاجتهاد 
إذ لم يجيء نص صحيح في ذلك وما قارب المقدر فهو في المعنى مثله . والله أعلم . 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ففيه ثلاثة طرق من 
أصحابنا من قال : لا حكم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منها ‏ فهي كغبار السرجين » ومنهم من قال : 
حكمها حكم سائر النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهي كالنجاسة التي يدركها الطرف . ومنهم من قال : 
فيه قولان أحدهما : لا حكم لها والثاني : لها حكم ووجههما ما ذكرناه . )١(‏ 


-١‏ الشرح : قوله : لا يدركها الطرف معناه لا تشاهد بالعين لقلتها بحيث لو كانت مخالفة للون 
ثوب ونحوه ووقعت عليه لم تر لقلتها وذلك كذبابة تقع على نجاسة ثم تقع في الماء » قال المتولي وغيره 
: وكالبول يترشش إليه ونحو ذلك » وقوله : السرجين هي لفظة عجمية ويقال سرقين أيضا بالقاف وتكسر 
السين فيهما وتفتح فهي أربع لغات موضحات في تهذيب الأسماء . أما حكم المسألة : فعادة أصحابنا 
يضمون إلى هذه المسألة مسألة الثوب إذا أصابه نجاسة لا يدركها الطرف » والمصنف ذكر هذه الثانية في 
باب طهارة البدن » وأنا أذكرهما جميعا هنا على عادة الأصحاب ووفاء بشرط هذا الكتاب في تقديم 
المسائل في أول مواطنها . قال أصحابنا : في الماء والثوب سبع طرق . أحدها : يعفى فيهما . والثاني : 
ينجسان . قال الماوردي : هذه طريقة ابن سريج والثالث : فيهما قولان » قال الماوردي : وهذه طريقة أبي 


إسحاق المروزي » والرابع : ينجس الماء لا الثوب لأن الثوب أخف حكما في النجاسة ولهذا يعفى عن 
دم البراغيث وقليل سائر الدماء والقيح في الثوب دون الماء » والخامس : عكسه لأن للماء قوة دفع النجاسة 


عن غيره . فعن نفسه أولى بخلاف الثوب والسادس : ينجس الثوب وفي الماء قولان » والسابع : ينجس 
الها وفي الثوب قولان قال الماوردي : وهذه طريقة ابن أب هريرة . واختلف المصنفون في الأصح من هذه 
الطرق . فقال الماوردي : الأصح وهو طريقة المتقدمين لا ينجس الماء وينجس الثوب كما هو ظاهر نص 
الشافعي ووافقه على تصحيحه البندنيجي » وعكسه القاضي أبو الطيب فقال : الصحيح ينجس الماء لا 
الثوب إلا أن يكون رطبا وكذا قال الإمام : الصحيح ينجس الماء وفي الثوب وجهان وهي طريقة الصيدلاني 
» وقطع البغوي بنجاسة الماء وهي طريقة القفا 

00) 0 

" والثالث : يصير وإن لم ينو لأنه محكوم بصحة صلاته ولهذا لا يقتل بالاتفاق » وهذا الثالث أصح 
. الثالثة : لو غسل المتوضىء رأسه بدل مسحه فوجهان مشهوران حكاهما أبو علي الطبري في الإفصاح 
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والماوردي في الحاوي ٠‏ والدارمي في الاستذكار وآخرون قالوا : حكاهما أبو علي بن أبي هريرة أحدهما : 
لا يصير مستعملا لأن المستحق في الرأس المسح والثاني : يصير لأن الزيادة في الاستعمال على قدر 
الحاجة لا يمنع مصيره مستعملا كما لو توضأ بصاع من يكفيه نصف صاع » فإن الكل مستعمل » وهذا 
الثاني هو الأصح » وممن صححه الشاشي في كتابيه المعتمد والمستظهري . الرابعة : لو غمس المستيقظ 
من النوم يده في الإناء قبل غسلها فقد ارتكب مكروها ولا يصير الماء مستعملا » هذا هو المذهب وهو 
المشهور » وبه قطع القاضي حسين وغيره » وحكى صاحب البيان فيه طريقين أحدهما هذا والثاني : في 
مصيره مستعملا وجهان كالمستعمل في نفل الطهارة » وهذا قول أبي علي الطبري . الخامسة : قال القاضي 
حسين وإمام الحرمين لو تقاطر من أعضاء المتطهر قطرات في الإناء فإن كان قدرا لو كان مخالفا للماء 
لغيره لم تجز الطهارة به وهذه المسألة تقدمت في آخر الباب الأول مبسوطة . السادسة : إذا جرى الماء 
من عضو المتطهر إلى عضوه الآخر فإن كان محدثا صار بانفصاله عن الأول مستعملا فلا يرفع الحدث 
عن الثاني وسواء في ذلك اليدان وغيرهما » وهذا هو الصحيح الذي قطع به صاحب الحاوي وغيره » 
وحكى صاحب البيان في باب التيمم وجها أنه إذا انتقل من يد إلى يد لا يصير مستعملا لأن اليدين كعضو 
واحد » ولهذا لا ترتيب فيهما والصواب الأول لأنهما عضوان متميزان » وإنما عفونا عن ذلك في العضو 
الواحد للضرورة » وإن كان المتطهر جنبا فقال صاحب الحاوي والبحر : فيه وجهان » أحدهما : يصير 
مستعملا فلا يرفع الجنابة عن العضو والذي انتقل إليه كالحدث » قالا : وأصحهما لا يصير مستعملا حتى 
ينفصل عن كل البدن لأنه كله كعضو . وقال الفوراني والمتولي وصاحب العدة : إذا صب الجنب على 
رأسه الماء فسقط من الرأس إلى البطن وخرق الهواء صار مستعملا لانفصاله » وحكى إمام الحرمين هذا 
الكلام عن بعض المصنفين ويعني به صاحب الإبانة الفوراني قال الإمام : وفي هذا فضل نظر فإن الماء إذا 
كان يتردد على الأعضاء وهي متفاوتة الخلقة وقع في جريانه بعض التقاذف من عضو إلى عضو لا محالة 


)00 
0 وطال عهده فهو على طهارته 4 هذا كلام صاحب التهذيب 5 وقال القفال في شرح التلخيص : 
قال أصحابنا : صورة المسألة أنه رأى الحيوان يبول في الغدير فلما انتهى إلى شط الغدير فوجده متغيرا » 
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فأما إذا انتهى إليه فوجده غير متغير فتغير بعد ذلك فلا يحكم بنجاسته بل يستعمله » وذكر الدارمي أنه لو 
رأى نجاسة حلت في ماء فلم يغيره فمضى عنه ثم رجع فوجده متغيرا لم يتطهر به » وهذا الذي ذكره فيه 
نظر والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن رأى هرة أكلت نجاسة ثم وردت على ماء قليل فشربت منه 
ففيه ثلاثة أوجه أحدها : أنها تنجسه لأنا تيقنا نجاسة فمها والثاني : أنها إن غابت ثم رجعت لم تنجسه 
لأنه يجوز أن تكون قد وردت على ماء فطهر فمها فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك والثالث : لا ينجس 
بكل حال لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفى عنها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : أنها من الطوافين 
عليكم أو الطوافات . )١(‏ 


7- الشرح : هذه الأوجه مشهورة ودلائلها كما ذكره المصنف وأصحها عند الجمهور الوجه الثاني 3 
وهو أنها إن غابت وأمكن ورودها على ماء كثير بحيث إذا ولغت فيه طهر فمها ثم رجعت فولغت لم ينجس 
ما ولغت فيه » وإن ولغت قبل أن تغيب أو بعد أن غابت ولم يمكن ورودها على الماء الموصوف نجسته 
. ودليل هذا الصحيح أنها إذا غابت ثم ولغت فقد تيقنا طهارة الماء وشككنا في نجاسة فمها » فلا ينجس 


الماء المتيقن بالشك » وإذا لم تغب وولغت فهي نجاسة متيقنة . وليس في الحديث أن الهرة كانت نجسة 
الفم . وما يستدل به القائل بالطهارة مطلقا من عسر الاحتراز عنها لا يسلم » فإن العسر إنما هو في 
الاحتراز من مطلق الولوغ » لا من ولوغ بعد تيقن النجاسة وحكي عن المصنف أنه صحح أنها لا تنجسه 
بحال » وهذا هو الأحسن عند الغزالي في الوجيز » ودليله الحديث وعموم الحاجة وعسر الاحتراز وقد قال 


الله تعالى : 9# وما جعل عليكم في الدين من حرج #: الحج : 0 وفي تنجي 
4 


" أنه نجس لأن ماكان نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم » وقال أبو جعفر الترمذي : هو طاهر 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة رضي الله عنه شعره فقسمه بين الناس . وكل موضع قلنا : 
إنه نجس عفى عن الشعرة والشعرتين في الماء والثوب لأنه لا يمكن الاحتراز منه فعفى عنه كما عن عدم 
البرافيةه 1 ) 
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-١‏ الشرح : أما قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس فحديث 
صحيح رواه البخاري ومسلم . أما أحكام المسألة فحاصلها أن المذهب نجاسة شعر الميتة غير الآدمي » 
وطهارة شعر الآدمي » هذا مختصر المسألة » وأما بسطها فقد ذكر المصنف ثلاث طرق وهي مشهورة في 
المذهب » قال القاضي أبو الطيب وآخرون : الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن والظل 

00 

" قلنا لا يندرج وأنه يجب غسل أعضاء الوضوء مرتين عن الحدثين فإنه يجب هنا في الصورة الأولى 
غسل الرجلين مرتين مرة عن الحدث فيكون بعد الأعضاء الثلاثة ومرة عن الجنابة يفعلها متى شاء » وإن 
قلنا بالوجه الثالث أنه لا يندرج الترتيب ويندرج ما سواه وأنه يجب غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة لكن 
مرتبة وجب هنا غسل الرجلين مرة واحدة بعد الأعضاء الثلاثة » هكذا ذكره القاضي حسين والبغوي وهو 
ظاهر » ولكن هذان الوجهان ضعيفان والتفريع على المذهب وهو الاندراج . قال إمام الحرمين : فإن قيل 
الأصغر يندرج تحت الأكبر إذا كانا باقيين بكمالهما فأما إذا بقّي من الجنابة غسل الرجلين ثم طرأ الحدث 
فالوضوء الآن أكمل مما بقي من الغسل قلنا من هذا خرج الشيخ أبو محمد الوجه الذي قاله : أنه يجب 
الترتيب فيؤخر غسل الرجلين ولكن الذي ذكره الأصحاب هو المذهب المعتد به » وحكم الجنابة على 
الجملة أغلب وهو بأن يستتبع أولى . قال : فلو نسي حكم الجنابة في رجليه ونوى رفع الحدث قال 
الشيخ أبو على : ترتفع الجنابة عن رجليه على المذهب لأن أعيان الأحداث لا أثر لها فلا يضر الغلط فيها 
؛ وحكى وجها أن الجنابة لا ترتفع فيهما لأنها أغلظ من الحدث » قال الإمام : هذا ضعيف مزيف » ولو 
غسل كل البدن إلا يديه ثم أحدث فلا ترتيب في يديه على المذهب كما سبق فله غسلهما متى شاء , 
ويجب الترتيب في الوجه والرأس والرجلين » وكذا الحكم في ترك الوجه أو الرأس أو ترك عضوين أو ثلاثة 
والله أعلم . قال أصحابنا : هذه المسألة تلقى في المعاياة على أوجه فيقال : وضوء لم يجب فيه غسل 
القدمين مع وجودهما مكشوفتين بلا علة فيهما وهذه صورته كما سبق على المذهب » ويقال محدث 
اقتضى حدثه طهارة بعض أعضاء الوضوء دون بعض مع سلامتها » قال صاحب التلخيص : ويقال وضوء 
سقط فيه الترتيب فإنه يبدأ برجليه » لكن نقل صاحب العدة عن الأصحاب أنهم غلطوه وقالوا : ليس هذا 
وضوءا بلا ترتيب بل لم يجب فيه غسل الرجلين » وإنكار الأصحاب إنكار صحيح والله أعلم . 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : ويوالي بين أعضائه فإن فرق تفريقا يسيرا لم يضر » لأنه لا يمكن 
الاحتراز هنة » وإن كان تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان » قال 
في القديم : لا يجزيه لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة » وقال في الجديد : يجزيه لأنها 
عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الركاة » فإذا قلنا : إنه يجوز فهل يلزمه 
استثناف النية فيه وجهان أحدهما : يلزمه لأنها انقطعت بطول الزمان والثاني : لا يستأنف لأنه لم يقطع 
حكم النية فلم يلزمه الاستئناف . 


00 
" صلاته لأنه تكرار ذكر فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين » ومن أصحابنا من قال : تبطل 
لأنه ركن زاده في الصلاة فهو كالركوع والسجود . )١(‏ 


» الشرح : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بمعناه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ -١ 
قال أصحابنا : إذا زاد فعلا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته » وإن كان سهوا لم تبطل بركن ولا أركان‎ 
ولا ركعة ولا أكثر للحديث ولأنه لا يمكن الاحتراز منه فإن قرأ الفاتحة مرتين سهوا لم يضر » وإن تعمد‎ 
فوجهان الصحيح المنصوص لا تبطل لأنه لا يخل بصورة الصلاة والثاني : تبطل كتكرار الركوع » وهذا الوجه‎ 
حكاه إمام الحرمين عن أبي الوليد النبسابوري من متقدمي أصحابنا الكبار » تفقه على ابن سريج وحكاه‎ 
صاحب العدة عن أبي علي بن خيران وأبي يحيى البلخي » قال : وحكاه الشيخ أبو حامد عن القديم‎ 
والمذهب أنها لا تبطل » وبه قال الأكثرون » وكذا لو كرر التشهد الآخر والصلاة على رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم عمدا لا تبطل لما ذكرناه » قال المتولي وغيره : وإذا كرر الفاتحة وقلنا : لا تبطل صلاته لا يجزيه‎ 
. عن السورة بعد الفاتحة‎ 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن عمل عملا ليس من جنسها فإن كان قليلا مثل أن دفع مارا 
بين يديه أو ضرب حية أو عقربا أو خلع نعليه أو أصلح رداءه أو حمل شيئا أو سلم عليه رجل فرد عليه 
بالإشارة وما أشبه ذلك لم تبطل صلاته » لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه » وأمر 
بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة » وخل 
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00 
" مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا 
عرقت إحدانا سالت على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا هذا حديث حسن رواه أبو داود 
بإسناد حسن . قال أصحابنا : ويكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام » لأنه من الزينة وهي مكروهة للمحرم , 
لأنه أشعث أغبر . قال أصحابنا : فإذا اختضبت في الإحرام فلا فدية » لأن الحناء ليس بطيب عندنا » 
فإن اختضبت ولفت على يديها الخرق قال الشافعي في الأم : رأيت أن تفتدي » وقال في الإملاء : لا 
يبين لي أن عليها الفدية قال القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل والأصحاب هذه الاختلاف من قول 
الشافعي مع تحريمه القفازين من هذين الكتابين » يدل على أن قول الشافعي مع تحريمه القفازين فالموضع 
الذي أوجب فيه الفدية في الخرقة الملفوفة يدل على أن تحريم القفازين إنما كان لأمر إحرام المرأة يتعلق 
بوجهها وكفيها » وإنما جوز لها ستركفيها بكميها للحاجة إلى ذلك » ولأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك 
ودليل ذلك أن الكفين ليسا عورة فوجب كشفهما منها كالوجه . قالوا : والموضع الذي لم يوجب فيه الفدية 
في الخرق يدل على أنه إنما حرام القفازين لأنهما معمولان على قدر الكفين » كما يحرم على الرجل الخفان 
. ودليل هذا أنه لما تعلق إحرامها بعضو تعلق تحريم المخيط بغيره كالرجل » ولا يرد على هذا سائر بدنها 


لأنه عورة » هذا نقل القاضي أبي الطيب وصاحب الشامل والأكثرين » ولم يحك الشيخ أبو حامد نصه في 
الإملاء » وإنما حكى نصه في الأم » قال : إن لم يشد الخرقة فلا فدية وإلا فقولان كالقفازين » وقطع 
آخرون بأن لف الخرق على يديها مع الحناء أو دونه لا فدية فيه . والحاصل ثلاث طرق ( المذهب ) أن 
لف الخرق مع الحناء وغيره على يدي المرأة لا فدية فيه والثاني : في وجوبها قولان » والثالث : إن لم 
تشدها لا فدية وإلا فقولان » وسنعيد المسألة في فصل تحريم اللباس من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


الرابعة : قال أصحابنا : يستحب أن يتأهب للإحرام مع ما سبق بحلق العانة ونتف الإبط » وقص الشارب 
» وقلم الأظفار » وغسل رفن بسدر أوخطمى ونحوهما » وعجب كون المصنف أهمل هذا من المهذب 
» مع أنه ذكره في التنبيه » ومع أنه مشهور في كتب المذهب ويستحب أن يلبد رأسه بصمغ أو خطمي أو 
عسل ونحورها » والتلبيد أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ ونحوه ليتلبد شعره 
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" فرع : الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث » والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه 
فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنة كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد 
أو أكثر وذكر أو أثني » وكامل الأعضاء أو ناقصها , وكشراء الشاة في ضرعها لبن » ونحو ذلك فهذا يصح 
بيعه بالإجماع ونقل العلماء الإجماع أيضا في أشياء غررها حقير منها : أن الأمة أجمعت على صحة بيع 
الجبة المحشوة » وإن لم ير حشوها ولو باع حشوها منفردا لم يصح . وأجمعوا على جواز الدار وغيرها 
شهرا » مع أنه قد يكون ثلاثين يوما » وقد يكون تسعة وعشرين . وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة 
وعلى جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمام 
. قال العلماء : مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه » وهو أنه إذا دعت الحاجة 
إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة » أو كان الغرر حقيرا جاز البيع » وإلا فلا » وقد 
تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة » وبيع الحنطة في سنبلها » ويكون اختلافهم مبنيا على 
هذه القاعدة » فبعضهم يرى الغرر يسيرا لا يؤثر » وبعضهم يراه مؤثرا والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن 


حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبع ما ليس عندك ولأن ما يملكه لا يقدر على تسليمه فهو 
كالطير في الهواء أو السمك في الماء . )١(‏ 


-١‏ الشرح : حديث حكيم صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد 
صحيحة » وقال الترمذي : وهو حديث حسن » وقول المصنف من غير إذن يريد من غير إذن شرعي » 
فيدخل فيه الوكيل والوصي وقيم القاضي في ببع مال المحجور عليه والقاضي ونائبه في بيع مال من توجه 
عليه أداء دين لو امتنع عن بيع ماله في وفائه » فكل هذه الصور يصح فيها البيع لوجود الإذن الشرعي » 
ويخرج منه إذن المحجور عليه لصغر أو فلس أو سفه أو رهن » فإنه لو أذن لأجنبي في البيع لم يصح , 
مع أنه مالك وجملة القول في هذا الفصل أنه سبق أن شروط المبيع خمسة . منها أن يكو 

0 
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"البحر فجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يكره كمذهبنا: وحكى الترمذي في 
رضي الله عنه انهما كرها الوضوء به وحكاه اصحابنا ايضا عن سعيد بن المسيب: واحتج لهم بحديث روى 
عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت البحر نار وتحت النار بحر حتى عد سبعة وسبعة رواه 
أبو داود في سننه: واحتج أصحابنا بحديث هو الطهور ماؤه وبحديث الماء طهور: ولانه لم يتغير عن أصل 
خلقته فأشبه غيره: وأما حديث تحت البحر نار فضعيف باتفاق المحدثين وممن بين ضعفه أبو عمر بن 
عبد البر ولو ثبت لم يكن فيه دليل ولا معارضة بينه وبين حديث هو الطهور ماؤه: وأما زمزم فمذهب 
الجمهور كمذهبنا أنه لا يكره الوضوء والغسل به وعن احمد رواية بكراهته لانه جاء عن العباس رضي الله 
عنه أنه قال وهو عند زمزم لا أحله لمع تسل وهو لشارب حل وبل: ودليلنا النصوص الصحيحة الصريحة 
المطلقة في المياه بلا فرق ولم يزل المسلمون علي الوضوء منه بلا انكار ولم يصح ما ذكروه عن العباس بل 
علي أنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين: واما المتغير بالمكث فنقل ابن المنذر الاتفق علي انه لا 
كراهة فيه الا ابن سيرين فكرهه: ودليلنا النصوص المطلقة ولانه لا يمكن الاحتراز منه فأشبه المتغير يما 
يتعذر صونه عنه: وأما المسخن فالجمهور أنه لا كراهة فيه وحكى أصحابنا عن مجاهد كراهته: وعن أحمد 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر 
أرض ثمود فاستقو امن آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم ربرول الله صلي الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا 
ويعلفوا الابل الصجين وأمرهم ان يستقوا من البئر التى كانت ترده الناقة: وفي رواية للبخاري ان النبي صلى 
الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ان لا يشربوا من." )١(‏ 

"المسألة قولان القديم ان مسح أسفل الخف الذى لصقت به نجاسة كلف في جواز الصلاة فيه مع 
أنه نجس عفى عنه والجديد أنه ليس بكاف فعلى هذا الجواب أن الاذى المذكور محمول على مستقذر 
طاهر كمخاط وغيره مما هو طاهر أو مشكوك فيه: وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود من طرق كلها 
ضعيفة ولو صح لاجيب عنه بنحو ما سبق: وأما حديث إذا ولغ الكلب فالغسل فيه وفي غيره من الاحاديث 
المطلقة محمول علي الغسل بالماء لانه المعروف المعهود السابق إلى الفهم عند الاطلاق: قال أصحابنا 
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ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء: وأما قياسهم علي الماء فباطل لانه يرفع الحدث بخلاف المائع ولانه 
يتتقض بالدهن والمرق: وقياسهم علي الطيب مردود من وجهين أحدهما أن إزالة الطيب وغسله ليس واجبا 
بل الواجب اذهاب رائحته واهلاكها بدليل انه لو طلى عليه حين أو غسله بدهن كفاه: والثاني أن النجاسة 
بطهارة الحدث أشبه من إزالة الطيب ذالحاق طهارة بطهارة أولى: وأما قولهم الحكم يتعلق بعين النجاسة 
فزال بزوالها فليس بلازم وينتقض بلحم الميتة إذا وقع في ماء قليل فينجسه وإذا زال لا يزول التنجيس: وقولهم 
الخل أبلغ غير مسلم لان في الماء لطافة ورقة ليست في الخل وغيره ولو صح ما قالوه لكان إزالة النجاسة 
بالخل أفضل وأجمعنا بخلافه: وأما قولهم الدن يطهر بالخل فغير صحيح بل يطهر تبعا للخل للضرورة ولو 
كان الخل هو الذي طهره لنجس الخل لان المائع إذا أزيلت به النجاسة تنجس عندهم: ولانه لو كان 
مطهرا لوجب أن تتقدم طهارته في نفسه ولو كان كذلك لم يطهر الخللحصوله في محل نجس: وأما نجاسة 
النجو فإذا استنجي بالاحجار عفى عما بقى للضرورة وهي رخصة ورد الشرع بها ولا خلاف أن المحل 
يبقى نجسا ولهذا لو انعمس في ماء قليل نجسه فلم تحصل إزالة نجاسة بغير الماء: وأما مسألة الهرة ففيها 
ثلاثة أوجه لاصحابنا مذكورة بعد هذا فان قلنا بطمارة ما ولغت فيه فليس هو لطهارة فمها بريقها بل لانه 
لا يمكن الاحتراز منها فعفى عنها كأثر الاستنجاء: وينبغي للناظر في هذا الكتاب أن لا يسأم من طول 
بعض المسائل فانها لا تطول ان شاء الله تعالى إلا بفوائد وتمهيد قواعد ويحصل في ضمن ذكر مذاهب 
العلماء ودلائلها وأجوبتها فوائد مهمة نفيسة وتتضح المشكلات وتظهر المذاهب المرجوحة من الراجحه 
ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب ويتنقح ذهنه ويتميز عند أولى البصائر والالباب ويتعرف الاحاديث." 
)00 

"والثاني ليس بطهور نقله إمام الحرمين وغيره عن العراقيين والقفال: ووجهه القياس على النجاسة فلا 
فرق فيها بين التغير الكثير واليسير: ويجاب عن هذا للمذهب المختار بان باب النجاسة أغلظ * وأما الفاظ 
الفصل فالطحلب بضم الطاء وضم اللام وفتحها لغتان مشهورتان: والنورة بضم النون حجارة رخوة فيها 
خطوط بيض يجرى عليها الماء فتنحل: وفي الباقلاء لغتان احداهما تشديد اللام مع القصر ويكتب بالياء 
والثانية تخفيف اللام مع المد ويكتب بالالف والله أعلم (فرع) هذا الذى ذكرناه من منع الطهارة بالمتغير 
بمخالطة ما ليس بمطهر والماء يستغنى عنه هو مذهبنا ومذهب مالك وداود وكذا احمد في أصح الروايتين: 
وقال أبو حنيفة يجوز بالمتغير بالزعفران وكل طاهر سواء قل التغير أو كثر بشرط كونه يجرى لا ثخينا الا 
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مرقة اللحم ومرقة الباقلاء ولهذا رد المصنف عليهم بقوله كماء اللحم والباقلاء وهذه عادة المصنف يشير 
الي الزام المخالف بما يوافق عليه فتفطن لذلك وحكي القاضى حسين في تعليقه قولا للشافعي كمذهب 
أبي حنيفة وهذا غريب جدا وضعيف: واحتج لابي حنيفة بالقياس على الطلحب وشبهه واحتج اصحابنا 
بالقياس الذى ذكره المصنفواعتمدوه فان قالوا انما لم تجز الطهارة بماء الباقلاء لانه صار أدما: فالجواب 
من وجهين أحدهما لا تأثير لكونه أدما لان الماء لو طبخ فيه حنظل وغيره لم يجز التطهر به بالاتفاق وأن 
لم يصر أدما فدل انه لا أثر للادمية وانما الاعتبار بزوال اطلاق اسم الماء والثانى أن هذا المعنى موجود في 
ماء الزعفران فانه صار صبغا وطيبا ويحرم على المحرم مسه ويلزمه به الفدية: وأما قياسهم على الطحلب 
فضعيف لان الطحلب تدعو الحاجة إليه ولا يمكن الاحتراز عنه بخلاف ما نحن فيه والله أعلم (فرع) قال 
أصحابنا صاحب الحاوى وغيره سواء في مخالطة الطاهر للماء كان الماء قلتين أو أكثر والحكم في كل 
ذلك واحد على ما سبق (فرع) قال امام الحرمين ان اعترض متكلف من أهل الكلام على الفقهاء في فرقهم 
بين المجاورة والمخالطة فزعم أن الزعفران ملاقاته أيضا مجاورة فان تداخل الاجرام محال قلنا له مدارك 
الاحكام التكليفية لا تؤخذ من هذه المآخذ بل تؤخذ مما يتناوله أفهام الناس لا سيما فيما بنى الامر فيه 
على معنى ولا شك ان أرباب اللسان لغة وشرعا قسموا التغير إلى مجاورة ومخالطة وان كان ما يسمى 
مخالطة عند الاطلاق مجاورة في الحقيقة فالنظر الي تصرف." )١(‏ 

"الركاة كبتك مخاض بسنة ونظائرها وسن الاضحية. والاوسق الخمسنة قن العرايا إذا جوزناها 2 
خمسة. والآجال في حول الرّكاة والجزية دية الخطأ تغريب الزاني وانتظار المولى والعنين ومدة الرضاع ومقادير 
الحدود كحد الزنا والقذف في الحر والعبد ونصاب السرقة بربع دينار وغير ذلك فكل هذا تحديد: وسببه 


ان هذه المقدرات منصوصة ولتقديرها حكمة.فلا يسوغ مخالفتها: وأما المختلف فيه فسببه أن تقديره 
بالاجتهاد إذ لم يجئ نص صحيح في ذلك وما قارب المقدر فهو في المعنى مثله. والله أعلم * قال المصنف 
رحمه الله * (وان كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف ففيه ثلاثة طرق من اصحابنا من قال لاحكم لها 
لانها لا يمكن الاحتراز منها فهى كغبار السرجين ومنهم من قال حكمها حكم سائر النجاسات لانها 
نجاسة متيقنة فهي كالنجاسة التى يدركها الطرف ومنهم من قال فيه قولان أحدهما لاحكم لها والثاني لها 
حكم وجههما ما ذكرنا) * (الشرح) قوله لا يدركها الطرف معناه لا تشاهد بالعين لقلتها بحيث لو كانت 


مخالفة للون ثوب ونحوه ووقعت عليه لم تر لقلتها وذلك كذبابة تقع على نجاسة ثم تقع في الماء قال 
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المتولي وغيرهوكالبول يترشش إليه ونحو ذلك: وقوله السرجين هي لفظة عجمية ويقال سرقين أيضا بالقاف 
وتكسر السين فيهما وتفتح فهى أربع لغات موضحات في تهذيب الاسماء * أما حكم المسألة فعادة 
أصحابنا يضمون الي هذه المسألة مسألة الثوب إذا أصابه نجاسة لا يدركها الطرف.والمصنف ذكر هذه 
الثانية في باب طهارة البدن.وانا إذ كرهما جميعا هنا على عادة الاصحاب ووفاء بشرط هذا الكتاب في 
تقديم المسائل في أول مواطنها: قال أصحابنا في الماء والثوب سبع طرق: أحدها يعفى فيهما: والثاني 
ينجسان قال الماوردي هذه طريقة ابن سريج والثالث فيهما قولان: قال الماوردى وهذه طريقة أي اسحاق 
المروزى: والرابع ينجس الماء لا الثوب لان الثوب أخف ‏ كما في النجاسة ولهذا يعفى عن دم البراغيث 
وقليل سائر الدماء والقيح في الثوب دون الماء: والخامس عكسه لان للماء قوة دفع النجاسة عن غيره فعن 
نفس )١(‏ وفرقوا على الرابع بفرقتين اخريين احدهما ان النجاسة تجف بطيران الذبابة فلا 
ينجس الثوب الا ان يكون رطبا والثاني يمكن تغطية الاناء بخلاف الثوب." () 

"الكلام عن بعض المصنفين ويعنى به صاحب الابانة الفوراني: قال الامام وفي هذا فضل نظر فان 
الماء إذا كان يتردد على الاعضاء وهى متفاوتة الخلقة وقع في جريانه بعض التقاذف من عضو الي عضو 
لا محالة ولا يمكن الاحتراز من هذا كيف ولم يرد الشرع بالاعتناء بهذا أصلا فما كان من هذا الجنس 
فهو عفو قطعا: وأما التقاذف الذى لا يقع الا نادرا فان كان قصد )١(‏ فهو مستعمل: وان اتفق ذلك بلا 
قصد لم يمتنع أن يعفى عنه فان الغالب على الظن انه كان يقع أمثال هذا من الاولين وما وقع عنه بحث 
من سائل ولا تنبيه من مرشد: (السابعة) إذا غمس المتوضئ يده في اناء فيه دون القلتين فان كان قبل غسل 
الوجه لم يصر الماء مستعملا سواء نوى رفع الحدث أم لا: وان كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد 
ففيه تفصيل ذكره امام الحرمين وجماعات من الخراسانيين قالوا ان قصد غسل اليد صار مستعملا وارتفع 
الحدث عن الجزء الاول من اليد وهو الذى قارنته النية وهل يرتفع عن باقي اليد فيه خلاف سنذكره ان 
شاء الله تعالى بين الخضري والجماعة: المذهب انه يرتفع: وان قصد بوضع يده في الاناء أخذ الماء لم 
يصر مستعملا وان وضع اليد ولم يخطر له واحدة من الثنتين فالمشهور الذى اقطع به الامام والجمهور انه 
يصير مستعملا لان من نوى وعزبت نيته ثم غسل بقية الاعضاء بلا قصد ارتفع حدثه: وقال الغزالي المشهور 
انه مستعمل ويتجه (؟) أن يقال هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير 
مستعملا وهذا الاحتمال الذى ذكره الغزالي قطع به البغوي )١(‏ لا مخل للقد هنا اعني 


١١5/١ المجموع؛‎ )١( 


في التقاذف اه اذرعي )١(‏ انما يتم اتجاها بما ذكر في درسه من انه أولانا وللوضوء والاغتراف وتمسك 


ايضا بحال الاولين اه اذرعي." () 

"المسألة اكثر أصحابنا وكذا اطلقها الشافعي في الام وقال صاحب التهذيب نص الشافعي أن الماء 
ينجس فقال صاحب التلخيص هو على اطلاقه ومنهم من قال صورته أن يكون رآه قبل البول غير متغير ثم 
رآه عقبه متغيرا فان لم يكن رآه قبل البول أو رآه وطال عهده فهو على طهارته هذا كلام صاحب التهذيب 
5 وقال القفال في شرح التلخيص قال اصحابنا صورة المسألة أنه رأى الحيوان يبول في الغدير فلما انتهى 
إلى شط الغدير فوجده متغيرا فأما إذا انتهي إليه فوجده غير متغير فتغير بعد ذلك فلا يحكم بنجاسته بل 
يستعمله * وذكر الدارمي أنه لو رأى نجاسة حلت في ماء فلم تغيره فمضي عنه ثم رجع فوجده متغيرا لم 
يتطهر به وهذا الذى ذكره فيه نظر والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *(وان رأى هرة أكلت نجاسة ثم 
وردت علي ماء قليل فشربت منه ففيه ثلاثة أوجه أحدها تنجسه لانا تيقنا نجاسة فمها: والثاني ان غابت 
ثم رجعت لم ينجس لانه يجوز أن تكون وردت على ماء فطهرها فلا تنجس ما تيقنا طهارته بالشك: 
والثالث لا ينجس بحال )١(‏ لانه لا يمكن الاحتراز منها فعفى عنه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 
انها من الطوافين عليكم أو الطوافات) * (الشرح) هذه الاوجه مشهورة ودلائلها كما ذكره المصنف وأصحها 
عند الجمهور الوجه الثاني وهو انها ان غابت وامكن ورودها على ماء كثير بحيث إذا ولغت فيه طهر فمها 
ثم رجعت فولغت لم ينجس ما ولغت فيه وان ولغت قبل أن تغيب أو بعد أن غابت ولم يمكن ورودها علي 
الماء الموصوف نجسته: ودليل هذا الصحيح انها إذا غابت ثم ولغت فقد تيقنا طهارة الماء وشككنا في 
نجاسة فمها فلا ينجس الماء المتيقن بالشك وإذا لم تغب وولغت فهى نجاسة متيقنة.وليس في الحديث 
أن الهرة كانت نجسة الفم وما يستدل به القائل بالطهارة مطلقا من عسر الاحتراز عنها لا يسلم فان العسر 
انما هو في الاحتراز من مطلق الولوغ لا من ولوغ بعد تيقن النجاسة (؟) وحكي عن المصنف انه صحح 
انها لا تنجسه (؟) بحال وهذا هو الاحس: )١(‏ قال الفاروقي وهو الصحيح فقيل قد 
تيقنت النجاسة قال بلى ولكن الشرع أسقط اعتبارها كالقول في النجاسة التي لا يدركها الطرف وغبار 
السرجين ودم البراغيث اه وهذا هو الحق والتفصيل ضعيف مخالف للضرورة فما نقطع بان الهرة لا يطهر 
فمها بالولوغ (؟) هذا لا يسلم لانه يقال ايضا تيقنا نجاسة فمها قطعا وشككنا في طهارته والاصل عدمها 


١517/١ المجموع»‎ )١( 


() قوله وقال ابن كج ان غابت واحتمل ولوغا في ماء آخر لم ينجسه وان لم تغب فوجهان احدهما تنجسه 
لتحقق النجاسة والثاني هو طاهر لان الريق يطهره ومثل ذلك قد عفا عنه." () 

"هذه الرواية وقال ينجس الشعر بالموت قولا واحدا لانه جزء متصل بالحيوان.اتصال خلقة فينبجس 
بالموت كالاعضاء ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمى رجوعا عن تنجيس جميع الشعور فجعل 
في الشعور قولين أحدهما ينجس لما ذكرناه والثاني لا ينجس لانه لا يحس ولا يتألم فلا تلحقه نجاسة 
الموت ومنهم من جعل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شعر الادسخاصة فجعل في الشعر قولين أحدهما 
ينجس الجميع لما ذكرناه والثاني ينجس الجميع الا شعر الآدمى فانه لا ينجس لانه مخصوص بالكرامة 
ولهذا يحل لبنه مع تحريم أكله: وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا إذا قلنا اشعر غيره طاهر 
فشعره صلى الله عليه وسلم أولى بالطهارة وإذا قلنا ان شعر غيره نجس ففي شعره عليه السلام وجهان 
أحداهما أنه نجس لان ماكان نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم وقال أبو جعفر الترمذي هو طاهر لان 
النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة رضي الله عنه شعره فقسمه بين الناس: وكل موضع قلنا انه نجس 
عفى عن الشعرة والشعرتين في الماء والثوب لانه لا إيمكن الاحتراز هنة فعفى عنه كما عفى دم البراغيث) 
(الشرح) أما قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحه شعرة فقسمه بين الناس فحديث صحيح 
رواه البخاري ومسلم أما أحكام المسألة فحاصلها ان المذهب نجاسة شعر الميتة غير الآدمى وطهارة شعر 
الآدمى هذا مختصر المسألة وأما بسطها فقد ذكر المصنف ثلاث طرق وهى مشهورة في المذهب قال 
القاضي أبو الطيب وآخرون الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن والظلف نحلها الحياة وتنجس بالموت 
هذا هو المذهب وهو الذى رواه البويطي والمزني والربيع المرادى وحرملة وروى ابراهيم البليدى عن المزني 
عن الشافعي انه رجع عن تنجيس شعر الآدمى وقال صاحب الجاوى الشعر والوبر والصوف ينجس بالموت 
هذا هو المروى عن الشافعي في كتبه والذى نقله عنه جمهور أصحابه البويطي والمزني والربيع المرادى 
وحرملة وأصحاب القديم قال وحكي ابن سريج عن أبي القاسم الانماطي عن المزني عن الشافعي انه رجع 
عن تنجيس الشعر وحكي ابراهيم البليدى عن المزني عن الشافعي." (") 

"الاكبر إذا كانا باقيين بكمالهما فاما إذا بقى من الجنابة غسل الرجلين ثم طرأ الحدث فالوضوء الآن 
أكملمما بقي من الغسل: قلنا من هذا خرج الشيخ أبو محمد الوجه الذى قاله أنه يجب الترتيب فيؤخر 
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غسل الرجلين ولكن الذى ذكره الاصحاب هو المذهب المعتد به وحكم الجنابة على الجملة أغلب وهو 
بان يستتبع أولى قال فلو نسى حكم الجنابة في رجليه ونوى رفع الحدث قال الشيخ أبو على ترتفع الجنابة 
عن رجليه على المذهب لان أعيان الاحداث لا أثر لها فلا يضر الغلط فيها وحكي وجها أن الجنابة لا 
ترتفع فيهما لانها أغلط من الحدث قال الامام هذا ضعيف مزيف ولو غسل كل البدن الا يديه ثم أحدث 
فلا ترتيب في يديه على المذهب كما سبق فله غسلهما متي شاء ويجب الترتيب في الوجه والرأس والرجلين 
وكذا الحكم في ترك الوجه أو الرأس أو ترك عضوين أو ثلاثة والله أعلم * قال أصحابنا هذه المسألة تلقي 
في المعاياة على أوجه فوقال وضوء لم يجب فيه غسل القدمين مع وجودهما مكشوفتين بلا علة فيهما 
وهذه صورته كما سبق على المذهب ويقال محدث اقتضى حدثه طهارة بعض اعضاء الوضوء دون بعض 


مع سلامتها قال صاحب التلخيص ويقال وضوء سقط فيه الترتيب فانه يبدأ برجليه لكن نقل صاحب العدة 
عن الاصحاب أنهم غلطوه وقالوا ليس هذا وضوء بلا ترتيب بل لم يجب فيه غسل الرجلين وانكار الاصحاب 
انكار صحيح والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ويوالى بين اعضائه فان فرق تفريقا يسير الم يضر لانه 
لا يمكن الاحتراز هنه وان كان تغريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه 
قولان قال أي القديم لا يجزيه لانها عبادة يبطلها الحدث فابطلها التفريق كالصلاة وقال في الحديث يجزيه 


لانها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الرّكاة فإذا قلنا إنه يجوز فهل يلزمه 
استثناف النية فيه وجهان احدهما يلزمه رانها انقطعت بطول الزمان والثاني لا يستأنف لانه لم." )١(‏ 

"(الشرح) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بمعناه من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال 
اصحابنا إذا زال فعلا من اركان الصلاة عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا لم تبطل بركن ولا اركان ولا ركعة 
ولا اكثر للحديث ولانه لا إيمكن الاحتراز مغ فان قرأ الفاتحة مرتين سهوا لم يضر وان تعمد فوجهان 
الصحيح المنصوص لا تبطل لانه لا يخل بصورة الصلاة والثانى تبطل كتكرار الركوع وهذا الوجه حكاه امام 
الحرمين عن ابى الوليد النيسابوري من متقدمي اصحابنا الكبار تفقه علي ابن سريج وحكاه صاحب العدة 
عن أبى على بن خيران وأبى يحبى البلخى قال وحكاه." (5) 

"ولفت على يديها الخرق قال الشافعي في الام رأيت أن تفتدي وقال في الاملاء لا يبين لى أن 
عليهاالفدية * قال القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل والاصحاب هذا الاختلاف من قول الشافعي مع 
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تحريمه القفاز من هذين الكتابين يدل على أن قوله مختلف في سبب تحريم القفازين فالموضع الذى أوجب 
فيه الفدية في الخرقة الملفوفة يدل علي أن تحريم القفازين إنما كان لان إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها 
وائمة بعرو ليا مور كينا كلميها البخائيوة إن ذلك ولانه لا لمكن اللكترار ان ذلك * ودليل ذلك أن 
الكفين ليسا عورة فوجب كشفهما منها كالوجه قالوا والموضع الذى لم يوجب فيه الفدية في الخرق يدل 
على أنه انما حرم القفازين لانهما معمولان على قدر الكفين كما يحرم علي الرجل الخفان * ودليل هذا أنه 
لما تعلق احرامها بعضو تعلق تحريم المحيط بغيره كالرجل ولا يرد على هذا سائر بدنها لانه عورة هذا نقل 
القاضى أبى الطيب ومراحب الشامل والاكثرين ولم يحك الشيخ أبو حامد نصه في الاملاء وإنما حكي 
نصه في الام قال ان لم يشد الخرقة فلا فدية والا فقولان كالقفازين وقطع آخرون بان لف الخرق على يديها 
مع الحناء أو دونه لا فدية فيه * والحاصل ثلاث طرق (المذهب) أن لف الخرق مع الحناء وغيره على 
يدى المرأة لا فدية فيه (والثانى) في وجوبها قولان (والثالث) ان لم تشدها لا فدية والا فقولان وسنعيد 
المسألة في فصل تحريم اللباس من هذا الباب ان شاء الله تعالى (الرابعة) قال أصحابنا يستحب أن يتأهب 
للاحرام مع ما سبق بحلق العانة ونتف الابط وقص الشارب وقلم الاظفار وغسل الرأس بدر أو خطمي 
ونحوهما وعجب كون المصنف أهمل هذا في المذهب مع أنه ذكره في التنبيه ومع أنه مشهور في كتب 
المذهب ويستحب أن يلبد رأسه بصمغ أو خطمى أو عسل ونحوها والتلبيد أن يجعل في رأسه شيئا من 
صمغ ونحوه ليتلبد شعره فلا يتولد فيه القمل ولا يتشعث في مدة الاحرام * ودليل استحبابه الاحاديث 
الصحيحة المشهورة في ذلك (منها) حديث ابن عمر قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل 
ملبدا) رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذى خر من 
بعيره ميتا (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة 
ملبدا)." )١(‏ 

"المصنف واسناده اسناد الصحيح ولفظ المعاومة في الترمذي أيضا وقال هو حديث حسن صحيح 
وفى رواية لمسلم بيع تمر سنتين وهو مفسر لبيع السنين وبيع المعاومة (وأما) الاثر المذكور عن عائشة 
فمشهور من جملة خطبتها المشهورة التى ذكرت فيها أحوال أبيها وفضائله (وقولها) نشر الاسلام هو بفتح 
النون والشين والاسلام مجرور بالاضافة أي رد ما انتشر من الاسلام ودخله من الاختلافات وتفرق الكلمة 
إلى ماكان عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد بقولها على غره والله تعالى أعلم * (أما) 


1 المجموع,‎ )١( 


حكم المسألة فبيع المعدوم باطل بالاجماع ونقل ابن المنذر وغيره اجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة 
بين وتبتو انلق * إلى التصيل: أذبيم القرر بأطل ليا التحديك: والمراد ها كان يه ور ار يمكن 
الاحتراز عنه (فأما) ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء الحامل مع احتمال 
أن الحمل واحد أو أكثر وذكر أو أنثى وكامل الاعضاء أو ناقصها وكشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك 
فهذا يصح بيعه بالاجماع ونقل العلماء الاجماع أيضا في أشياء غررها حقير (منها) أن الامة أجمعت على 
صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو باع حشوها منفردا لم يصح * وأجمعوا على جواز إجازة 
الدار وغيرها شهرا مع انه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين * وأجمعوا على جواز دخول 
الحمام بأجرة وعلي جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء أو 
مكثهم في الحمام * قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إذا 
زعي الحاتعة إلى 'ارتكاني لخر ول يمكن الاحتراز عنه امت أو كان الدرر عقي تجاز ابيع :والة ذا 
وقد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة وبيع الحنطة في سنبلها ويكون اختلافهم مبنيا 
على هذه القاعدة فبعضهم يرى الغرر وسيرا لا يؤثر وبعضهم يراه مؤثرا والله سبحانه وتعالى أعلم * * قال 
المصنف رحمه الله * (ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبي 
صلى الله عليه وسلم." )00 

"(فرع) لا يجوز أن يشترط الوكيل الخيار للمشترى ولا لوكيله» كما لا يجوز له أن يقبل شرط الخيار 
من غير اذن موكله في البيع أو في الشراء» وهل يجوز أن يشترط الخيار لنفسه أو لموكله ؟ وجهان (أحدهما) 
لا يجوز لانه قيد المطلق بشرط ليس مأذونا فيه.والوجه الثاني: إذا رأى أن هذا الشرط أنفع لموكله للاحتياط 
ولضمان مصلحته فانه يصح والله أعلم.قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) ولا يجوز للوكيل في البيع أن 
يبيع بدون ثمن المثل بما لا يتغابن به من غير إذنء ولا للوكيل في الشراء أن يشترى بأكثر من ثمن المثل 
بمالا يتغابن الناس به من غير إذن» لانه منهى عن الاضرار بالموكل مأمور بالنصح له وفى النقصان عن ثمن 
المثل في البيع» والزيادة على ثمن المثل في الشراء اضرار» وترك النصح, ولان العرف في البيع ثمن المثل» 
فحمل إطلاق الاذن عليه فان حضر من يطلب بالزيادة على ثمن المثل لم يجز أن يبيع بثمن الم ثل لانه 
مأمور بالنصح والنظر للموكل؛ ولا نصح ولا نظر للموكل في ترك الزيادةوإن باع بثمن المثل ثم حضر من 
يزيد في حال الخيار ففيه وجهان (أحدهما) لا يلزمه فسخ البيع» لان المزايد قد لا يثبت على الزيادة فلا 
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يلزمه الفسخ بالشك.(والثانى) يلزمه الفسخ وهو الصحيح, لان حال الخيار كحال العقد.ولو حضر في 
حال العقد من يزيد وجب البيع منه» فكذلك إذا حضر في حال الخيار وقول القائل الاول: إنه قد لا يثبت 
على الزيادة فيكون الفسخ بالشكء لا يصح لان الظاهر أنه يثبت فلا يكون الفسخ بالشكء وإن باع بنقصان 
يتغابن الناس بمثله» بأن باع ما يساوى عشرة بتسعة صح البيع.وإن اشترى بزيادة يتغاين الناس بمثلها بأن 


ابتاع نا يساوق عشرة باحد عشرة صح الشراء ولزم الموكل» لان ما يتغابن الناس بمثله يعد ثمن المثل» ولانه 
كن الات ننى ع..'٠'‏ 

"على ما نوى لا على ما حلفء ولان النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا يحنث بمخالفتهاء 
وبهذا قال أبو حنيفة رضى الله عنه وقال مالك وأحمد رضى الله عنهما: إذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت 
يمينه إليه» سواء خالف اللفظ أو وافقه» لان مبنى اليمين على النية (فرع) إذا خلف لا يسكن دارا وهو 
ساكنها خرج من وقته» فإن تخلف عن الخروج وأقام بعد يمينه زمنا حنث لان استدامة السكنى كابتدائها 
في وقوع اسم السكنى عليهاء ألا تراه يقول سكنت هذه الدار شهراء كما يقول لبست هذا الثوب شهراء 
وبهذا قال أحمد وأصحابه.وإن أقام لنقل رحله وقماشه لم يحنثء لان الانتقال لا يكون إلا بالاهل والمال 
فيحتاج أن ينقل ذلك معه حتى يكون منتقلا وحكى عن مالك أنه إن أقام دون اليوم واللية لم يحنث» لان 
ذلك قليل يحتاج إليه في الانتقال فلم يحنث به.وعن زفر انه قال يحنث وان انتقل في الحال لانه لابد من 
أن يكون سادنا عقيب يمينه ولو لحظة فيحنث بها وليس بصحيح فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لايراد 
باليمين ولا يقع عليه.وأما إذا أقام زمنا يمكنه الانتقال فيه فإنه يحنث لانه فعل ما يقع عليه اسم السكنى 
فحنث به كموضع الاتفاق ألا ترى أنه لو حلف لا يركب سيارة فوقف على سلمها أو تعلق بمؤخرتها حنث 
وإن كان قليلا ؟ (فرع) إذا أقام على متاعه وأهله حنثء وقال أبو حنيفة واحمد لم يحنث لان الانقتال لا 
يكون الا بالاهل والمال ولا يمكنه التحرز من هذه الاستدامةفلا يقع اليمين عليها..وعلى هذا إن خرج بنفسه 
وترك أهله وماله في المسكن مع إمكان نقلهم عنه حنث ولنا أن لا يحنث إذا خرج بنية الانتقال» لانه إذا 
خرج بنية الانتقال فليس بساكن - ولانه يجوز أن يريد السكنى وحده دون اهله وماله - وعند احمد وابي 
حنيفة ان السكنى لا يكون الا بالاهل والمال؛ ولهذا يقال فلان ساكن بالبلد الفلاني وهو غائب عنه 
بنفسه.وإذا نزل بلدا بأهله وماله يقال سكنه» ولو نزله نفسه لا يقال سكنه.." () 
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"قوله تعالى (والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما) ولان السارق يأخذ المال على وجه لا يمكن الاحتراز 
منه ولو لم يجب القطع عليه لادى ذلك إلى هلاك الناس بسرقة أموالهم ولا يجب القطع على المنتهب ولا 
على المختلس لما روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس على المنتهب قطع 
ولا على المختلس قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا) ولان المنتهب والمختلس يأخذان المال على 
وجه يمكن انزاعه منه بالاستغاثة بالناس وبالسلطان فلم يحتج في ردعه إلى القطع ولا يجب على من جحد 
أمانة أو عارية لانه يمكن أخذ المال منه بالحكم فلم يحتج إلى القطع.(فصل) ولا يجب على صبى ولا 
على مجنون لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة» عن الصبى حتى يبلغ» وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق.وروى ابن مسعود رضى الله عنه أن صلى الله عليه وسلم أتى بجارية قد 
سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطءعها.وهل يجب على السكران ؟ فيهقولان ذكرناهما في الطلاق» ولا 
يجب على مكره لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولان ما 
أوجب عقوبة الله عز وجل على المختار لم يوجب على المكره ككلمة الكفر» ولا تجب على الحربى لانه 
لم يلتزم حكم الاسلام» وهل يجب على المستأمن فيه قولان ذكرناهما في السير.(الشرح) حديث جابر 
(ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم والبيهقي وابن حبان 
وصححه. وفى رواية له عن ابن جريج عن عمر وبن دينار وأبى الزبير عن جابر» وليس فيه ذكر الخائن؛ ورواه 
ابن الجوزى في العلل وقال لم يذكر فيه الخائن غير مكى.قال الحافظ قد رواه ابن حبان من غير طريقه 
فأخرجه من حديث سفيان عن أبى الزبير عن جابر بلفظ (ليس على المختلس ولا على الخائن قطع) وقال 
ابن أبى حاتم في العلل لم يسمعه ابن جريج من أبى الزبير إنما سمعه من ياسين بن معاذ الزيات وهو 
ضعيفء وكذا قال أبو داود.وقال الحافظ أيضا.." () 

"واختلفوا في العبد فقال جمهور فقهاء الامصار إقراره على نفسه موجب للحد وليس يوجب عليه 
غرما وقال زفر لا يجب (قرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع لكونه مالا لمولاه» وبه قال شريح 
والشافعي وقتادة وجماعة.قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد قاطع الطريق من شهر السلاح وأخاف 
السبيل في مصر أو برية وجب على الامام طلبه لانه إذا ترك قويت شوكته وكثر الفساد به في قتل النفوس 
وأخذ الاموال» فإن وقع قبل أن يأخذ المال ويقتل النفس عزر وحبس على حسب ما يراه السلطان لانه 
تعرض للدخول في معصية عظيمة فعزر كالمتعرض للسرقة بالنقب والمتعرض للزنا بالقبلة» وان أخذ نصابا 
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محرزا بحرز مثله ممن يقطع بسرقة ماله وجب عليه قطع يده اليمنى ورجله اليسرى لما روى الشافعي عن 
ابن عباس أنه قال في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم 
يصلبواء وإذا أخدوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهموأرجلهم من خلاف ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى 
يؤخذوا وتقام عليهم الحدود لانه ساوى السارق في أخذ النصاب على وجه لا يمكن الاحتراز منه فساواه 
في قطع اليد وزاد عليه بإخافة السبيل بشهر السلاح فغلظ بقطع الرجل فإن لم يكن له اليد اليمنى وله الرجل 
البسرى قطع الرجل فأن الحد تعلق بهماء فإذا فقد أحدهما تعلق الحد بالباقي» كما قلنا في السارق إذا 
كانت له يد ناقصة الاصابع» وان لم يكن له اليد اليمنى ولا الرجل اليسرى انتقل القطع إلى اليد اليسرى 
والرجل اليمنى» لان ما يبدأ به معدوم فتعلق الحد بما بعده» وان أخذ دون النصاب لم يقطع.وخرج أبو على 
بن خيران قولا آخر أنه لا يعتبر النصاب كما لا يعتبر التكافؤ في القتل في المحاربة في أحد القولين» وهذا 
خطأ لانه قطع يجب بأخذ المال." () 

"أ - أجير خاص : وهو الذي يتعاقد معه المستأجر علي القيام بعمل ما مدة من الزمن » يستحق 
المستأجر نفعه فيها جميع الوقت » ويستحق الأجير فيها الأجر ولو لم يقم بعمل » أو يتعاقد معه المستأجر 
ليقوم له بعمل معين دون أن يتقبل عملا آخر لغيره قبل انتهائه » كالعمال في المعامل » والأجراء في 
الحوانيت ودور الصناعة كالخياطين وغيرهم » وكذلك الدهان في البيت والبناء والنجار » ومن إلي ممن 
يعملون في حوزة المستأجر أو بحضوره » فأمثال هؤلاء الأجراء لا يضمنون ما استؤجروا عليه وما تحت 
أيديهم أو تعيب » كما إذا تعمد الإتلاف » أو تساهل وقصر بأسباب الحفظ وأصول العمل . وذلك لأن 
يد المستأجر ثابتة حكما علي ما استأجر عليه الأجير » وإنما استعان بالأجير لشغله وتصنيعه » فصار 
كالمستعين بالوكيل .ب - أجير مشترك : وهو الذي يتعاقد معه المستأجر علي عمل معين يقوم به , 
ويستحق الأجر بانتهائه» ويمكن أن يدعاقد مع كثيرين علي مثل هذا العمل أو غيره في زمن واحد » ولا 
يكون عمله غاليا في حوزة المستأجر أو حضوره » وإنما يستقل بعمله في منزله أو دكانه أو معمله » كالخياط 
والصباغ والكواء والحمال إذا حمل لاثنين فأكثر» ومصلحي السيارات ونحو ذلك .... فهؤلاء الأجراء أيضا 
. ويسمون لدي الفقهاء أحيانا : الصناع . لا يضمنون إلا بالتعدي . والعين أمانة في يد الأجير » لأنه متطوع 
بالحفظ إذ الأجرة مقابل العمل » ولأن قبضه للعين إنما هو لمصلحة المستأجر » فلا يضمن إلا إذا تعدي 
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المعيرك رضم ماتعلاك شح ينه ]ذا كان اليلاك سيب عاء :لا يمكن الاحتراز عنه كالحريق والغرق 
الغالب » فإذا كان الهلاك أو التلف بسبب يمكن الاحتراز عنه غالبا » كالسرقة ونحوها » فإنه يضمن .." 
)00 

"الفكر والنظر فلا وان خرج بالقبلة والمعانقة مع حائل فهو كالمضمضة والمضاجعة متجردا كالمبالغة 
وتكره القبلة للشاب الذى لا يملك إربه وخروج القئ كالمني ولو اقتلع نخامة من مخرج الحاء ففى الحاقه 
بالاستقاءة وجهان ومخرج الخاء من الظاهر وفي إفساد القصد شرعا بالاكراه قولان (اصحهما) انه لا يفطر 
لانه ليس بصائم 4 * الفصل يجمع مسائل (احداها) ابتلاع الريق لا يفطر لانه لا يمكن الاحتراز عنه وبه 
يحيى الانسان وعليه حمل بعض المفسرين قوله تعالى (وجعلنا من الماء كل شي حى) وانما.لا يفطر 
بشروط (احدها) ان يكون الريق صرفا أما لو كان مخلوطا بغيره متغيرا به فانه يفطر بابتلاعه سواء كان ذلك 
الغير." لق 

"بعد الغروب اليوم الثلاثين من رمضان علي رؤية الهلال ليلة الثلاثين نص علي انهم يصلون من الغد 
للعيد فإذا لم تحكم بالفوات لقيام الشهادة ليلة العاشر لزم مثله في اليوم العاشر ولو شهد واحد أو عدد 
برؤية هلال ذى الحجة وردت شهادتهم لزمهم الوقوف اليوم التاسع عندهم وان كان الناس يقفون في اليوم 
بعده كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته يلزمه الصوم 7 ولو وقفو اليوم الحادى عشر لم يصح 
حجهم بحال (الحالة الثانية) أن يغلطوا بالتقديم ويقفوا اليوم الثامن فينظر إن تبين لهم الحال قبل فوات 
وقت الوقوف لزمهم الوقوف في وقته وان تبين بعده فوجهان (أحدهما) أنه لا قضاء كما في الغلط في 
التأخير (وأصحهما) عند الاكثرين وجوب القضاء وفرقوا من وجهين (أحدهما) أن تأخير العبادة عن الوقت 
أقرب الي الاحتساب من تقديمها على الوقت (والفاني) أن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه قانه انها 
يقع الغلط في الح.راب أو الخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال والغلط بالتأخير قد يكون للتغيم 
المانع من رؤية الهلال ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه ولو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة لم يصح 
حجهم بحال * ونتكلم بعد هذا في لفظ الكتاب خاصة (قوله) والواجب من ذلك ما ينطلق عليه اسم 
الحضور في جزء من أجزاء عرفة فيه تعرض للفعلين الاولين كبقية الوقوف ومكانه (وقوله) ولو في النوم معلم 
بالواو وكذا قوله وان سارت به دابته (وقوله) ولا يكفى حضور المغمي عليه لما مر (وقوله) من الزوال معلم 
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بالالف لما حكيناه عن احمد وبالواو لان القاضي ابن كج روى عن أبى الحسين وجها أنه لو وقف في أول 
الزوال وانصرف لم يجزه بل يجب أن يكون الوقوف بعد مضي زمان إمكان صلاة الظهرمن أول الزوال 
(وقوله) ولو أنشا إحرامه ليلة العيد جاز * المسالة مكررة قد ذكرها مرة في فصل الميقات الزماني واقتصر 
ههنا علي ذكر الوجه الاصح وهو الجواز (وقوله) وقيل لا يجوز الا بالنهار يعنى الوقوف وكأنه فرع جواز 
انشاء الاحرام ليلة العيد على امتداد وقت الوقوف الي طلوع الفجر ثم ذكر الوجه البعيد وهو أنه لا يمتد 
وليست الليلة وقنا له ولو حمل قوله وقيل لا يجوز على انه لا يجوز انشاء الاحرام فيها لكان تعسفا لانه 
قال الا بالنهار والاحرام لا تعلق له بالنهار وأيضا فان ذلك الوجه قد صار مذكورا في فصل المواقيت فالحمل 
على فائدة جديدة أولى (وقوله) ولا عاد بالليل تداركا فيه تقييد للقولين بما إذا لم يعد بالليل اشارة إلى أنه 
لو عاد لم يجب الدم جزما وهو الوجه الاصح ويجوز أن يعلم بالواو للوجه الثاني وبالحاء والالف أيضا لما 
سبق ويجوز اعلام قوله قولان بالواو للطريقين المانعين من اطلاق الخلاف (وقوله)." )١(‏ 

" الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها و يقبح بالفقيه جهلها 

القول في الناسي و الجاهل و المكره [ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه | 

هذا حديث حسن : 

أخرجه ابن ماجة و ابن حيان في صحيحه و الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس 

و أخرجه الطبراني و الدار قطني من حديثنه بلفظ تجاوز بدل وضع 

و أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي في فوائده من حدينه بلفظ رفع 

و أخرجه ابن ماجة أيضا من طريق أبي بكر الهذلي [ عن شهر عن أبي ذر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه | 

و أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير من حديث ثوبان 

و أخرجه في الأوسط من حديث ابن عمر و عقبة بن عامر بلفظ و ضع عن أمتي إلى آخره و إسناد 
حديث ابن عمر صحيح 

و أخرجه ابن عدي في الكامل و أبو نعيم في التاريخ من حديث أبي بكرة بلفظ رفع الله عن هذه 
الأمة الخطأ و النسيان و الأمر يكرهون عليه 
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و أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق أبي بكر الهذلي [ عن شهر بن حوشمب عن أم الدرداء 
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث : الخطأ و النسيان والاستكراه | 

قال أبو بكر ل فذكرت ذلك للحسن فقال : أجل أما تقرأ بذلك قرآنا 5 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا * 


و أبو بكر ضعيف و كذا شهر و أم الدرداء إن كانت الصغرى فالحديث مرسل 

و إن كانت الكبرى فهو منقطع 

و قال سعيد بن منصور في سننه : [ حدثنا خالد بن عبد الله عن هشام عن الحسن عن النبي صلى 
الله عليه و سلم قال : إن الله عفا لكم عن ثلاث : عن الخطأ و النسيان و ما استكرهتم عليه | 

وقال أيضا : [ حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني جعفر بن حبان العطاردي : عن الحسن قال سمعته 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تجاوز الله لابن آدم عما أخطأ و عما نسي و عما أكره و 
عما غلب عليه | 

و أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل 
أو تتكلم به و ما استكرهوا عليه 

فهذه شواهد قوية تقضي للحديث بالصحة : 

أعلم أن قاعدة الفقه : أن النسيان و الجهل مسقط للإثم مطلقا 

وأما الحكم : فإن و قعا في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه و لا يحصى الثواب المترتب عليه 
لعدم الائتمار أو فعل منهى ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان فإن كان 
يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها 

و خرج عن ذلك صور نادرة فهذه أقسام : 

فمن فروع القسم الأول : 

من نسي صلاة أو صوما أو حجا أو ركاة أو كفارة أو نذرا : وجب تداركه بالقضاء بلا خلاف 

و كذا لو وقف بغير عرفة يجب القضاء اتفاقا 

و منها : من نسي الترتيب في الوضوء 

أو نسي الماء في رحله فتيمم و صلى ثم ذكره 

أو صلى بنجاسة لا يعفى عنها ناسيا أو جاهلا بها 
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أو نسي قراءة الفاتحة في الصلاة 

أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء و القبلة و الثوب و قت الصلاة والصوم و الوقوت بأن بان 
وقوعها قبله 

أو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان خلافه 

أو دفع الركاة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا 

أو استناب في الحج لكونه معضوبا فبرأ 

و في هذه الصور كلها خلاف 

قال في شرح المهذب : بعضه كبعض و بعضه مرتب على بعض أو أقوى من بعض و الصحيح في 
الجميع : عدم الإجزاء و وجوب الإعادة 

وأخذ الخلاف : أن هذه الأشياء هل هي من قبيل المأمورات التي هي شروط كالطهارة عن الحدث 
فلا يكون النسيان و الجهل عذرا في تركها لفوات المصلحة منها ؟ أو أنها من قبيل المناهي : كالأكل و 
الكلام فيكون ذلك عذرا ؟ و الأول : أظهر 

و لذلك تجب الإعادة بلا خلاف : فيما لو نسي نية الصوم ؟ لأنها من قبيل المأمورات 

وفيما لو صادف صوم الأسير و نحوه : الليل دون النهار ؟ لأنه ليس وقتا للصوم كيوم العيد ذكره في 
شرح المهذب 

ولو صادف الصلاة أو الصوم بعد الوقت أجزأ بلا خلاف لكن هل يكون أداء للضرورة أو قضاء لأنه 
خارج عن و قته ؟ قولان أو وجهان أصحهما : | لثاني 

ويتفرع عليه : 

ما لوكان الشهر ناقصا و رمضان تاما 

وأما الوقوف : إذا صادف ما بعد الوقت فإن صادف الحادي عشر لم يجز بلا خلاف كما لو 


صادف السابع و إن صادف العاشر أجزأ و لا قضاء لأنهم لو كلفوا به لم يأمنوا الغلط في العام الآتي أيضا 
ويستثني : ما إذا قل الحجيج على خلاف العادة فإنه يلزمهم القضاء في الأصح لأن ذلك نادر 
وفرق بين الغلط في الثامن و العاشر بوجهين 
أحدهما : أن تأخير العبادة عن الوقت أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه 


القانى + أن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه فإنما يقع لغلط في الحساب أو لخلل في الشهود 
الذين شهدوا بتقديم الهلال 

ولغلط بالتأخير : قد يكون بالغيم المائع من الرؤية و سثل ذلك لا 15997599158 

ثم صورة المسألة كما قال الرافعي : أن يكون الهلال غم فأكملوا ذا القعدة ثلاثين ثم قامت بينة 
برؤيته ليلة الثلاثين 


أما لو وقع الغلط بسبب الحساب فإنه لا يجزئ بلا شك لتفريطهم وسواء تبين لهم ذلك بعد العاشر 
أو فيه في أثناء الوقوف أو قبل الزوال فوقفوا عالمين كما نقله الرافعي عن عامة الأصحاب و صححه في 
شرح المهذب 

ولو أخطأ الاجتهاد في أشهر الحج فأحرم النفير العام في غير أشهره ففي انعقاده حجا وجهان : 

أحدهما : نعم كالخطأ في الوقوف العاشر 


والثاني : لا 

والفرق : أنا لو أبطلنا الوقوف فى العاشر أبطلناه من أصله و فيه إضرار 

وأما هنا : فينعقد عمرة كذا في شرح المهذب بلا ترجيح 

ومن فروع هذا القسم في غير العبادات : 

ما لو فاضل في الربويات جاهلا فإن العقد يبطل اتفاقا فهو من باب ترك المأمورات لأن المماثلة 
شرط بل العلم بها أيضا 

و كذا لو عقد البيع أو غيره على عين يظنها ملكه فبانت بخلافه أو النكاح على محرم أو غيرها من 
المحرمات جاهلا لا يصح 

من شرب نهرا جاهلا فلا حد و لا تعزير 

و منها : لو قال : أنت أزق من فلان و لم يصرح في لفظه بزني فلان لكنه كان ثبت زناه بإقرار أو 
بينة و القائل جاهل فليس بقاذف بخلاف ما لو علم به فيكون قاذفا لهما 

و منها : الإتيان بمفسدات العبادة ناسيا أو جاهلا كالأكل فى الصلاة و الصوم و فعل ما ينافى 
الصلاة : من كلام و غيره و الجماع في الصوم و الاعتكاف والإحرام و الخروج من المعتكف و العود من 
قيام الثالثة إلى التشهد و من السجود إلى القنوت ؟ الاقتداء بمحدث و فى نجاسة و سبق الإمام بركنين و 
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مراعاة المأموم ترتيب نفسه إذا ركع الإمام في الثانية و ارتكاب محظورات الإحرام التي ليست بإتلاف 
كاللبس و الاستمتاع و الدهن و الطيب سواء جهل التحريم أو كونه طيبا 

والحكم في الجميع : عدم الإفساد و عدم الكفارة و الفدية و في أكثرها خلاف 

افق من دللك : 

الفعل الكثير في الصلاة كالأكل فإنه يبطلها في الأصح لندوره 

و ألحق بعضهم الصوم بالصلاة في ذلك و الأصح : أنه لا يبطل بالكثير لأنه لا يخدر فيه بخلاف 
الصلاة لأن فيه هيئة مذكرة 

و منها : لو سلم عن ركعتين ناسيا و تكلم عامدا لظنه إكمال الصلاة لا تبطل صلاته لظنه أنه ليس 
في صلاة 

و نظيره : ما لو تحلل من الإحرام و جامع ثم بان أنه لم يتحلل لكون رميه وقع قبل نصف الليل و 
المذهتي :أن لأ يفيل عه 

ومن نظائره أيضا : 

لو أكل ناسيا فظن بطلان صومه فجامع ففي وجه : لا يفطر قياسا عليه و الأصح : الفطر ؟ كما لو 


جامع على ظن أن الصبح لم يطلع فبان خلافه ولكن لا تجب الكفارة لأنه و طئ و هو يعتقد أنه غير صائم 
ونظيره أيضا : 
لو ظن طلاق زوجته بما وقع منه فأشهد عليه بطلاقها 
ومن فروع هذا القسم أيضا : 
ما لو اشترى الوكيل معيبا جاهلا به فإنه يقع عن الموكل إن ساوى ما اشتراه به و كذا إن لم يساو 
في الأصح فإنه بخلاف ما إذا علم 


من المشكل : تصوير الجهل بتحريم الأكل في الصوم فإن ذلك جهل بحقيقة الصوم فإن من جهل 
الفطر جهل الإمساك عنه الذي هو حقيقة الصوم فلا تصح نيته 

قال السبكي : فلا مخلص إلا بأحد أمرين : 

إما أن يفرض في مفطر خاص من الأشياء النادرة كالتراب فإنه قد يخفي و يكون الصوم الإمساك 


عن المعتاد و ما عداه شرط في صحته 


و إما أن يفرض كما صوره بعض المتأخرين فيمن احتجم أو م كل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل بعد 
ذلك جاهلا بوجوب الإمساك فإنه لا يفطر على وجه لكن الأصح فيه : الفطر انتهى 

وقال القاضي حسين : كل مسألة تدق و يغمض معرفتها هل يعذر فيها العامي ؟ وجهان أصحهما 
نعم 

ومن فروع القسم الثالث : إتلاف مال الغير 

فلو قدم له غاصب طعاما ضيافة فأكله جاهلا فقرار الضمان عليه في أظهر القولين و يجريان في 
إثلافت مال تيه جام 

وفيه صور : 

منها : لو قدم له الغاصب المغصوب منه أكله ضيافة جاهلا برئ الغاصب في الأظهر 

و منها : لوم تلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فهو قابض في الأظهر 

و منها : لو خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته بأن كان في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله 
و لم يعلم وقع و فيه احتمال للإمام 

و منها : لو خاطب أمته بالعتق كذلك قال الرافعي 

و من نظائرها : ما إذا نسي أن له زوجة فقال : زوجتي طالق 

و منها : كما قال ابن عبد السلام : ما إذا و كل و كيلا في إعتاق عبد فاعتقه ظنا منه أنه عبد 
الموكل فإذا هو عبد الوكيل نفذ عتقه 

قال العلائي : و لا يجيء فيه احتمال الإمام لأن هذا قصد قطع الملك فنفذ 

و منها : إذا قال الغاصب لمالك العبد المغصوب : أعتق عبدي هذا فاعتقه جاهلا عتق على 
الصحيح و في وجه : لا لأنه لم يقصد قطع ملك نفسه 


قلت : خرج عن هذه النظائر مسألة و هي : 

ما إذا استحق القصاص على رجل فقتله خطا فالأصح : م نه لا يقع الموقع 

ومن فروع هذا القسم أيضا 

محظورات الإحرام التي هي إتلاف كإزالة الشعر و الظفر و قتل الصيد لا تسقط فديتها بالجهل و 
القفيان 


و منها : يمين الناسي و الجاهل فإذا حلف على شيء بالله أو الطلاق أو العتق : أن يفعله فتركه 
ناسيا أو لا يفعله ففعله ناسيا للحلف أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو على غيره ممن يبالي بيمينه و وقع 
ذلك منه جاهلا أو ناسيا 

فقولان في الحنث رجح كلا المرجحون و رجح الرافعي في المحرر عدم الحنث مطلقا و اختاره في 
زوائد الروضة و الفتاوى 

قال : الحديث رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و هو عام فيعمل بعمومه إلا ما دل دليل على 
تخصيصه كغرامة المتلفات 

ثم استثنى من ذلك : ما لو حلف لا يفعل عامدا و لا ناسيا فإنه يحنث بالفعل ناسيا بلا خالاف 
لالتزام حكمه هذا في الحلف على المستقبل 

أما على الماضي كان حلف أنه لم يفعل ثم تبين أنه فعله فالذي تلقفناه من مشايخنا أنه يحنث 

ويدل له قول النووي في فتاويه : صورة المسالة أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسيا لليمين 
أوجاهلا بأنه المحلوف عليه 

و لابن رزين : فيه كلام مبسوط سأذكره 

و الذي في الشرح و الروضة : أن فيه القولين في الناسي و مقتضاه عدم الحنث 

و عبارة الروضة : لو جلس مع جماعة فقام و لبس خف غيره فقالت له امراته : 

استبدلت بخفك و لبست خف غيرك فحلف بالطلاق : أنه لم يفعل إن قصد أني لم آخذ بدله كان 
كاذبا فإن كان عالما طلقت و إن كان ساهيا فعلى قولي طلاق الناسي انتهى 

و لك أن تقول : لا يلزم من إجراء القولين الاستواء في التصحيح و ابن رزين أب عط من تكلم على 
الممفنالة 

و هأنذا أورد عبارته بنصها لما فيها من الفوائد 

قال : للجهل و النسيان و الإكراه حالتان : 

إحداهما : أن يكون ذلك واقعا في نفس اليمين أو الطلاق فمذهب الشافعي أن المكره على الطلاق 
لأ يقع طلاقه إذا كان غير مختار لذلك من جهة غير الإكراه بل طاوع المكره فيما أكرهه عليه بعينه و صفته 

ويستوي في ذلك : الإكراه على اليمين و على التعليق 


ويلتحق بالإكراه في ذلك : الجهل الذي يفقد معه القصد إلى اللفظ مع عدم فهم معناه و النسيان 
و ذلك بأن يتلفظ بالطلاق من لا يعرف معناه أصلا أو عرفه ثم نسيه فهذان نظير المكره فلا يقع بذلك 


طلاق و لا ينعقد بمثله يمين 


وذلك إذا حلف باسم من أسماء الله تعالى و هو لا يعرف أنه اسمه 

أما إذا جهل المحلوف عليه أو نسيه كما إذا دخل زيد الدار و جهل ذلك الحالف أو علمه ثم نسيه 
فحلف بالله أو بالطلاق : أنه ليس في الدار فهذه يمين ظاهرها تصديق نفسه في النفي و قد يعرض فيها 
أن يقصد أن الأمر كذلك في اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه و لا يكون قصده الجزم 
بان الأمر كذلك في الحقيقة بل ترجع يمينه إلى أنه حلف أنه يعتقد كذا أو يظنه و هو صادق في أنه يعتقد 


ذلك أو ظان له فإن قصد الحالف ذلك حالة اليمين أو تلفظ به متصلا بها لم يحنث وإن قصد المعنى 
الأول أو أطلق ففي و قوع الطلاق و وجوب الكفارة قولان مشهوران : 

مأخذهما : أن النسيان و الجهل هل يكونان عذرا له في ذلك كما كانا عذرا في باب الأوامر و 
النواهي أم لا يكونان عذرا كما لم يكونا عذرا في غرامات المتلفات ؟ 

و يقوى إلحاقهم بالإتلافات بأن الحالف بالله أن زيدا في الدار إذا لم يكن فيها قد انتهك حرمة 
الاسم الأعظم جاهلا أو ناسيا فهو كالجاني خطأ و الحالف بالطلاق إن كانت يمينه بصيغة التعليق كقوله 
: إن لم يكن زيد في الدار فزوجتي طالق إذا تبين أنه لم يكن فيها فقد تحقق الشرط الذي علق الطلاق 
عليه فإنه لم يتعرض إلا لتعليق الطلاق على عدم كونه في الدار و لا أثر لكونه جاهلا أو ناسيا في عدم 
كونه في الدار 

وأما إذا كان بغير صيغة التعليق كقوله لزوجته : أنت طالق لقد خرج زيد من الدار و كقوله : الطلاق 
يلزمني لعنين زيد في الدار فهذا إذا قصد به اليمين جرى مجرى التعليق لي إل لوقع الطالاق 58 الحال و إذا 
جرى مجرى التعليق كان حكمه حكمه 

والحالة الثانية : الجهل و النسيان و الأكراه أن يعلق الطلاق على دخول الدار أو دخول زيد الدار 
أو يحلف بالله لا يفعل ذلك فإذا دخلها المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن جرد قصده عن 
التعليق المحض كما إذا حلف لا يدخل السلطان البلد اليوم أو لا يحج الناس في هذا العام فظاهر المذهب 
: وقوع الطلاق والحنث في مثل هذه الصورة وقع ذلك عمدا أو نسيانا اختيارا أو مع إكراه أو جهل 


وإن قصد باليمين تكليف المحلوف عليه ذلك لكونه يعلم أنه لا يرى مخالفته مع حلفه أو قصد 
باليمين على فعل نفسه أن تكون يمينه رادعة عن الفعل فالمذهب في هاتين الصورتين : أنه لا يحنث إذا 
فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا إذ رجعت حقيقة هذه اليمين إلى تكليف نفسه ذلك أو تكليف 
المحلوف عليه ذلك و الناسي لا يجوز تكليفه و كذلك الجاهل 

وأما إن فعله مكرها فالإكراه لا ينافي التكليف فإنا نحرم على المكره القتل ونبيح له الفطر في الصوم 
و إذا كان مكلفا و قد فعل المحلوف عليه فيظهر وقوع الطلاق و الحنث كما تقدم في المسألة الأولى 
إلحاقا بالإتلاف لتحقق وجود الشرط المعلق عليه 

إذا لفظ التعليق عام يشمل فعل المعلق عليه مختارا و مكرها و ناسيا و جاهلا و ذاكرا ليمين و 
عالما و بهذا تمسك من مال إلى الحنث و وقوع الطلاق في صورة النسيان و الجهل 

لكنا إنما اخترنا عدم وقوع الطلاق فيهما لأن قصد التكليف يخصهما و يخرجهما عن الدخول 
تحت عموم اللفظ فلا ينهض لأن مخرج الأكراه لكونه لا ينافي التكليف كما ذكرنا 

هذا ما ترجح عندي في الصورة التي فصلتها 

وبقي صورة واحدة و هي : 

ما إذا أطلق التعليق و لم يقصد تكليفا و لا قصد التعليق المحض بل أخرجه مخرج اليمين فهذه 
الصورة : هي التي أطلق معظم الأصحاب فيها القولين 

واختار صاحب المهذب و الانتصار و الرافعي عدم الحنث و عدم وقوع الطلاق 

وكان شيخنا ابن الصلاح : يختار وقوعه و يعلله بكونه مذهب أكثر العلماء و بعموم لفظ التعليق 
ظاهرا لكن قرينة الحث و المنع تصلح للتخصيص و فيها بعض الضعف 

ومن ثم توقف صاحب الحاوي و من حكى عنه التوقف من أشياخه في ذلك 

فالذي يقوى التخصيص : أن ينضم إلى قرينة الحث و المنع : القصد للحث والمنع فيقوي حينئذ 
التخصيص كما اخترناه 

والغالب : أن الحالف على فعل مستقبل من أفعال من يعلم أنه يرتدع منه يقصد الحث أو المنع 
فيختار أيضا : أن لا يقع طلاقه بالفعل مع الجهل و النسيان إلا أن يصرفه عن الحث أو المنبر بقصد 
التعليق على الفعل مطلقا فيقع في الصور كلها بوجود الفعل 


وأما من حلف على فعل نفسه فلا يمتنع وقوع طلاقه بالنسيان أو الجهل إلا عند قصد الحث أو 
المنع انتهى كلامه بحروفه 

و ما جزم به من الحنث في الحالة الأولى و هي : الحلف على الماضي ناسيا أو جاهلا : ذكره 
بحروفه القمولي في شرح الوسيط جاز ما به و نقله عنه الأذرعي في القوت 

وقال : إنه أخذه من كلام ابن رزين و نقل عير واحد أن ابن الصلاح صرح بتصحيحه و بتصحيح 
لحنث في المستقبل أيضا فإذا جمعت بين المسألتين حصلت ثلاثة أقوال 

الثها : الحنث في الماضي دون المستقبل و هو الذي قرره ابن رزين و متابعوه و هو المختار 

من المشكل قول المنهاج : و لو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر أو 
بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه و علم به فكذلك و إلا فيقع قطعا 

و وجه الإشكال : أن قوله و أن لا يدخل فيه ما إذا لم يبال بتعليقه و لم يعلم به 

وما إذا علم به و لم يبال و ما إذا بالى و لم يعلم و القطع بالوقوع في الثالثة مردود 

وقد استشكله السبكي و قال : كيف يقع بفعل الجاهل قطعا و لا يقع بفعل الناسي على الأظهر 
مع أن الجاهل أولى بالمعذرة من الناسي ؟ 

وقد بحث الشيخ علاء الدين الباجي في ذلك هو و الشيخ زين الدين بن الكتاني في درس ابن بنت 
الأعز و كان ابن الكتاني مصمما على ما اقتضته عبارة المنهاج و الباجي في مقابلة 

قال السبكي : و الصواب أن كلام المنهاج محمول على ما إذا قصد الزوج مجرد التعليق و لم يقصد 
إعلامه ليمتنع 

وقد أرشد الرافعي إلى ذلك فإن عبارته و عبارة النووي في الروضة : و لو علق بفعل الزوجة أو أجنبي 
فإن لم يكن للمعلق بفعله شعور بالتعليق و لم يقصد الزوج إعلامه 

في قوله و لم يقصد إعلامه ما يرشد إلى ذلك 

وقال في المهمات : أشار بقوله و لم يقصد إعلامه إلى قصد الحث و المنع وعبر عنه به لأن قاصده 
يقصد إعلام الحالف بذلك ليمتنع منه 

ولهذا لما تكلم على القيود ذكر الحث و المنع عوضا عن الإعلام 


قال : و الظاهر أنه معطوف بأو لا بالواو حتى لا يكون المجموع شرطا فإن الرافعي شرط بعد ذلك 
لعدم الوقوع شروطا ثلاثة : شعوره و أن يبالي و أن يقصد الزوج الحث و المنع 

قال : و ما اقتضاه كلام الرافعي من الحث إذا لم يعلم المحلوف عليه رجحه الصيدلاني فيما جمعه 
من طريقة شيخه القفال فقال : فإن قصد منعه ." )١(‏ 

"الاقتصار على مرة فيندب أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلاث فإن 
المزيلة للنجاسة واحدة وإن تعددت النجاسة كما مر في غسلات الكلب لاستحباب ذلك عند الشك في 
النجاسة لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فعند تحققها أولى وشمل ذلك المغلظة وبه صرح صاحب 
الشامل الصغير فيندب مرتان بعد طهرها 

وقال الجيلي لا يندب ذلك لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر أي فتثلث النجاسة 
المخففة والمتوسطة دون المغلظة وهذا أوجه 


لا يشترط النية في إزالة النجاسة تنبيه قد علم مما تقرر أن النجاسة لا يشترط في إزالتها نية بخلاف 


طهارة الحدث لأنها عبادة كسائر العبادات وهذا من باب التروك كترك الزنا والغصب 

وإنما وجبت في الصوم مع أنه من باب التروك لأنه لما كان مقصودا لقمع الشهوة ومخالفة الهوى 
التحق بالفعل ويجب أن يبادر بغسل المتنجس عاص بالتنجيس كأن استعمل النجاسة في بدنه بغير عذر 
خروجا من المعصية فإن لم يكن عاصيا به فلنحو الصلاة ويندب أن يعجل به فيما عدا ذلك وظاهر كلامهم 
أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها وهو كذلك وإن قال الزركشي ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقا 

قال الإسنوي والعاصي بالجنابة يحتمل إلحاقه بالعاصي بالتنجيس والمتجه خلافه لأن الذي عصى 
به هنا متلبس به بخلافه ثم وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر ولا 
يبلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لثئلا يكون آكلا للنجاسة نقله في المجموع عن الشيخ أبي محمد الجويني 
وأقره 

حكم تخلل الخمر ( وإذا تخللت الخمرة ) أي المحترمة وغيرها والمحترمة هي التي عصرت بقصد 
الخلية أو هي التي عصرت لا بقصد الخمرية وهذا الثاني أولى ( بنفسها طهرت ) لأن علة النجاسة والتحريم 
الإسكار وقد زالا ولأن العصير غالبا لا يتخلل إلا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ خل من 
الخمر وهو حلال إجماعا ويطهر دنها معها وإن غلت حتى ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه وتشرب منها 


)١(‏ الأشباه والنظائر - شافعي» ص/771 


للضرورة وكذا تطهر لو نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه أو فتح رأس الدن لزوال الشدة من غير نجاسة 

( وإن تخللت بطرح شيء فيها ) كالبصل والخبز الحار ولو قبل التخمر ( لم تطهر ) لتنجس المطروح 
فيها فينجسها بعد انقلابها خلا 

تنبيه لو عبر بالوقوع بدل الطرح لكان أولى لثلا يرد عليه ما لو وقع فيها شيء بغير طرح كإلقاء ريح 
فإنها لا تطهر معه على الأصح نعم لو عصر العنب ووقع منه بعض حبات في عصيره لم يمكن الاحتراز 
عنها ينبغي أنها لا تضر ولو نزعت العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر لفقد العلة بخلاف العين النجسة 
لأن النجس يقبل التنجيس فلا تطهر بالتخلل ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن إذ لا 
ضرورة ولا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس فلو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه خلافا 
للبغوي في تقييده بقبل الجفاف ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل بخلاف ما لو أخرجت منه ثم 

والخمرة هي المتخذة من ماء العنب ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ وهو المتخذ من غير ماء 
العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل وبه صرح القاضي أبو الطيب لتنجس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد 
الانقلاب خلا 

وقال البغوي يطهر 

واختاره السبكي وهو المعتمد لأن الماء من ضرورياته ويدل له ما صرحوا به في باب الربا أنه لو باع 
خل تمر بخل عنب أو خل زبيب بخل رطب صح ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر لأنه لقلة الخل فيه 
يتخمر فيتنجس به بعد تخلله أو بخل غالب فلا يضر لأن 


(00) " 


' وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة 


وودي 
وكذا مني غير الآدمي 


84/١ الإقناع للشربيني»‎ )١( 


والكلب 


في الأصح 
أما مني الآدمي فطاهر وأما مني الكلب فنجس اتفاقا 


قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم 

ويستحب غسل المني خروجا من الخلاف 

ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي 

كلبن الأتان أما لبن الآدمي فطاهر ولو من ذكر وميتة 

والجزء المنفصل من الحي كميتته 

أي ميتة ذلك الحي فإن كانت ميتته نجسة فالجزء نجس وإلا فطاهر 

إلا شعر المأكول 

أو صوفه أو ريشه 

فطاهر أما المنفصل من غير المأكول أومن مأكول بعد موته فنجس 

وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج 

من حيوان طاهر ولو غير مأكول 

بدجس في الأصح 

بل طاهرة ومقابله يقول الثلاثة نجسة وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج الذي لا يصل إليه ذكر 
المجامع فنجسة 

ولا يطهر نجس العين 

ستل ولا تحال 

إلا خمر تخللت 

وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح 

ومقابله لا تطهر 

فإن خللت يطرح شيء فلا 


تطهر وكذا لو وقع فبها شيء بغير طرح لكن يعفى عن حبات عنب وقعت في عصيره لا يمكن 


و 

كذا 

ولو من غير مأكول 

فيطهر بدبغه ظاهره 

وهو ما لاقى الدابغ 

باطلده 

وهو مالم يلاق الدابغ 

على المشهور 

ومقابله يقول الباطن نجس فلا يصلى فيه ولايباع وأما الشعر فلا يطهر 
والدبغ نزع فضوله 

أي رطوباته 

يخريف 

وهو ما يلذع اللسان بحرافته كالقرظ وقشور الرمان 
لا شمس وتراب 

مما لا ينزع الفضول 

ولا يجب الماء فى أثنائه 


أي الدبغ 
في الأصل 


ومقابله يجب 


بعد الدبغ 

كثوب نجس 

أي متنجس فيطهر بغسله 

وما نجس بمالاقاة شيء من كلب 
من جميع أجزائه 

فسل سيعا احداها 


طهور يعم محل النجاسة بحيث يكون قدرا يكدر الماء ويجوز وضعه على المحل ثم وضع الماء 


والأظهر تعين التراب 
ومقابله قولان أحدهما لا يتعين بل يقوم مثل الأشنان والصابون مقامه والثانى يقوم ما ذكر مقامه 


عند فقده 
و 
الأظهر 
أن الخنزير ككلب 
ومقابله أنه يكفي في الخنزير مرة واحدة 


ولا يكفي تراب 


ا 
يقة أبي العباس بن سريج أن الماء والثوب جميعا ينجسان بما لا يدركه الطرف ويكون دليل 
خطاب الشافعي في الماء متروكا بصريح نفسه في الثوب » وتكون فائدة قوله فكانت مما يدركها الطرف - 
يعني - إذا كانت متيقنة » ولم يكن مشكوكا فيه فعبر بإدراك الطرف عن اليقين . والطريقة الثالثة : وهي 
طريقة أبي إسحاق المروزي أن في تنجيس الماء والثوب بما لا يدركه الطرف قولين على حسب اختلاف 


١ السراج الوهاج» ص/‎ )١( 


كلامه في الموضعين أحد القولين أن الماء والثوب معا ينجسان بما لا يدركه الطرف من النجاسة : لأنها 
نجاسة يمكن التحرز عنها فاقتضى أن ينجس بها ما لاقاها قياسا على ما يدركه الطرف » وهذا صريح نصه 
في الثوب » أن الماء والثوب طاهران معا لا ينجسان بما لا يدركه الطرف لأنها نجاسة يشعر التحرز منها 
وإن أمكن فشابهت دم البراغيث المعفو عنه » وهذا دليل نصه في الماء . والطريقة الرابعة : وهي طريقة أبي 
علي بن أبي هريرة أن الماء أغلظ حكما من الثوب فيكون الماء نجسا » وهل ينجس الثوب أم لا ؟ على 
قولين : والفرق بين الماء والثوب من ثلاثة أوجه : أحدها : أن الثوب لا يمكن الاحتراز من حلول هذه 
النجاسة فيه لبروزه » والماء لا يمكن." (0) 

"الفور بحسب الإمكان » وهو الصحيح عندي : لأن وضوء المستحاضة إنما يرفع الحدث المتقدم 
عليه » ولا يرفع ما قارنه أو تأخر عنه » فلم يجز أن تؤخر الصلاة مع حدثها إلا بحسب ضرورتها التي لا 
يمكن الاحتراز منها ارقي سود #الرق آله يتجوز :غير العيافة الشلانا لأسياب كناليا “الجماعة ع فين 
البقاع الشريفة » وارتياد سرة تستقبلها وما جرى هذا المجرى : لأن تأخير الصلاة لهذه الأسباب مندوب 
إليه » ولا يجوز تأخيرها لغير هذه الأسباب : لأنه ليس بمندوب إليه . فصل : فإذا فعلت ما وصفنا من 
الطهارتين فجرى دمها من الشداد وظهر هل تبطل طهارة المستحاضة فهذا على ضربين : أحدهما : أن 
يجري لضعف الشداد وتقصيرها فيه فقد بطلت طهارتها وصلاتها إن كانت في الصلاة . والضرب الثاني : 
أن يجري دمها لغلبته وكثرته مع كون الشداد محكما » فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون جريان الدم 
وسيلانه في الصلاة فصلاتها صحيءة وتيممها لقوله #وصلى الله عليه وسلم» لفاطمة بنت أبي حبيش 
حيث وصف لها حال الاستحاضة " صلي ولو قطر الدم على الحصير " . والضرب الثاني : أن يكون 
جريان دمها في غير الصلاة ففي بطلان طهارتها وجهان : أحدهما : لا تبطل وهي على حال." (") 

"أن إجماعنا أن الكلام في الصلاة عمدا وسهوا كان مباحا في الصلاة عمدا وسهوا » ثم نسخ عمد 
الكلام وبقي سهوه » فمن أبطل الصلاة به فقد أثبت نسخه والنسخ لا يجوز بخبر محتمل » وهذه دلالة 
قوله لا اعتراض لهم عليها » ولأن كل ما يختص من إبطال الصلاة وجب أن يفارق عمده لسهوه في إبطال 
الصلاة » كتقديم ركن على ركن » ولأنها عبادة لها محظورات تخصها فجاز أن لا ينقطع بعض محظوراتها 
» كالصوم . والحج . ولأن الكلام مباح في غير الصلاة فلم تبطل بسهوه الصلاة أصله : إذا أراد القراءة 
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فسبق لسانه بالكلام » ولأنه خطاب آدمي وقع في الصلاة على وجه السهو فوجب أن لا يبطلها أصله إذا 
سلم في خلالها ناسيا » فإن قيل إنما لم تبطل صلاة بالسلام » لأنه من أركانها » قيل : لو كان من أركانها 
لم يقع الفرق بين عمده وسهوه على أنه من أركان الصلاة في موضعه » فأما في غير موضعه فلا » وليس 
كون ذلك ذكر في موضعه دليل١‏ على أنه ذكر في كل موضع » ألا ترى أن حلق المحرم في موضع نسك 
وعبادة » وفي موضع آخر غير عبادة » بل يأثم ويضمن لتعديه » كقتل الصيد وغيره » ولأن سهو الكلام لا 
يمكن الاحتراز منه , ولا يوقن مثله في القضاء." )١(‏ 

"النجاسة وكثيرها . واستدل بما روي أن رسول الله #صلى الله عليه وسلم» صلى فرأى في ثوبه لمعا 
من نجاسة فبعث به إلى عائشة رضي الله عنها لتغسله » ولم ينقل أنه أعاد صلاته . والدلالة عليهما من 
طريق المعنى : على ما تقدم من الظواهر هو أنها نجاسة يمكن الاحتراز منها فوجب أن لا يعفى عنها . 
أصله مع أبي حنيفة ما زاد على الدرهم ومع مالك ما لم يخرج الوقت » ولأن التطهير إذا أمكن من غير 
مشقة في محل لم يجز العفو عنه عن قدر الدرهم كأعضاء الطهارة في الحدث . فأما قياس أبي حنيفة على 
أثر الاستنجاء فغير جائز » لأن الاستنجاء عنده غير واجب » فكيف يكون أصلا لواجب » لأن الحرام لا 
يجوز أن يقنص من أصل حلال » ولا الحلال من أصل حرام على أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة 
معدول عن حكم النجاسة فلم يجز أن يقاس عليه غيره وكيف قدره أبو حنيفة بالدرهم » وقد يختلف على 
اختلاف الناس في خلقتهم » وأما ما استدل به مالك من الخبر ففيه جوابان : أحدهما : أنه وإن لم يقض 
الصلاة في الحال فيجوز أن يكون قضاها بعد زمان » لأن تعجيل القضاء على الفور ليس بواجب . والثاني 
: أنه لم يعد » لأنه لم يعلم النجاسة إلا بعد فراغه." (5) 

" فصل : فأما إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يجد ما يغسله صلى عريانا » ولا إعادة عليه سواء كان 
نجسا كله » أو بعضه » وإن صلى فيه أعاد . وقال مالك والمزني : صلى فيه » ولا إعادة عليه . وقال أبو 
حنيفة : إن كان بعضه نجسا وجب عليه أن يصلي فيه » ولا إعادة عليه وإِن كان جميعه نجسا كان بالخيار 
بين أن يصلي فيه ولا قضاء عليه » وبين أن يصلي عريانا ولا قضاء عليه أيضا » والدلالة عليهم هو : أنه 
معنى يتوصل به إلى أداء شرط من شرائط الصلاة فوجب إذا كان نجسا أن لا يسقط معه , أصله الطهارة 


بالماء النجس ولا يدخل عليه دم البراغيث » لأن قولنا نجس يقتضي تنجيس جميع البدن » ودم البراغيث 
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لا ينجس جميعه » ولأنها نجاسة على شيء يمكن الاحتراز منها فوجب أن لا يسقط فرض الصلاة معها 
أصله : إذا كان الثوب طاهرا .." )١(‏ 

"فقال النبي «إصلى الله عليه وسلم» : " اغسليه بالماء » ولا يضرك أثره وقال ##صلى الله عليه 
وسلم لبعض النساء في مثل هذا : لطخيه بورس ولأن ما لا يقدر على إزالته في حكم ما لا يمكن الاحتراز 
منه من دم البراغيث » وأثر الاستنجاء في كونه معفوا عنه » ومن غلط من أصحابنا » ومنع من الصلاة فيه 
فقد خالف منصوص الشافعي مع السنة الواردة فيه .." (5) 

"أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر » وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس . والرابع : وهو مذهب أبي 
حنيفة أن أبوال جميعها , وأروائها نجسة إلا ما لا يمكن الاحتراز مغه من ذرق الخفاش , والطير » وغيرة 
» فأما ما إيمكن الاحتراز منه , فإن كان غير مأكول اللحم فهو كالعذرة يعفى عن قدر الدرهم منه في 
الصلاة » وإن كان مأكول اللحم فذرقه كالعذرة أيضا يعفى عن قدر الدرهم منه . وقوله : يعتبر فيه التفاحش 
» وقدر التفاحش ربع الثوب » ففرق بين بوله وروثه » وسوى أبو يوسف » ومحمد بين بوله وروثه في اعتبار 
التفاحش فيهما جميعا » وقدر ذلك الربع » واستدلوا في الجملة على طهارة ذلك مع اختلاف مذاهبهم 
برواية البراء بن عازب : أن رسول الله ##صلى الله عليه وسلم» قال : ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وبرواية 
حميد » عن أنس : أن قوما من عرنة قدموا على النبي «إصلى الله عليه وسلم» بالمدينة » فاستوخموا 
المدينة » فاندفخت أجوافهم » فبعثهم إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها . قالوا : ولأن النبي ##صلى الله 
عليه وسلم طاف بالبيت راكبا على راحلته يومين إلى البيت بمحجنه » ومعلوم من حال الراحلة أنها لا 
تخلو من البول » والروث » فلو." (9) 

" متمالة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن تلذذ بالنظر فأنزل لم يفطر " . قال الماوردي : أما إن 
فكر بقلبه فأنزل » فلا قضاء عليه ولا كفارة إجماعا ؛ لأن الفكر من حديث النفس » ورسول الله #صلى 
الله عليه وسلم» يقول : " إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها " فأما إذا 


نظر فأنزل فإن كان بأول نظرة لم يأثم » وإن كرر النظر وتلذذ به فقد أثم » ولا قضاء عليه في الحالين » وقال 
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مالك : إن أنزل بأول نظرة فعليه القضاء دون الجزء الثالث () الكفارة » وإن كرر النظر فعليه القضاء والكفارة 
؛ لأن رسول الله #صلى الله عليه وسلم» قال : العينان تزنيان واليدان تزنيان » ويصدق ذلك ويكذبه الفرج 
" فسوى بين النظر واللمس » وهذا خطأ ؛ لأنه إنزال عن غير مباشرة فوجب أن لا يفطر كالفكر والاحتلام 
٠‏ ولأن النظرة الأولى لا يمكن الاحتراز منها 0-0 يمكن الاحتراز منه لا جوع :به الفظر كالدحان 
والغبار » فأما الخبر فكذا نقول إذا صدقه الفرج صار زنا يستوجب به الحد والكفارة » فأما بمجرد الرؤية 
فلا حد ولا كفارة .." (0) 

"إلى التسليم يصح مع الجهالة وما يفتقر إلى التسليم لا يصح مع الجهالة كالبيع » فلما كان الإبراء 
لا يفتقر إلى التسليم صح في المجهول . وإذا قيل بالثاني : إنه لا يبرأ من عيب » فوجهه " نهى رسول الله 
#وصلى الله عليه وسلم» عن الغرر " والإبراء عن المجهول غرر : لأنه لا يقف له على قدر » ولأن الإبراء 
كالهبة غير أن الإبراء يختص بما في الذمة والهبش بالأعيان القائمة فلما لم تصح هبة المجهول الجزء 
انامس (اكن يفوج الإاراة عن المجهرل 4 ولأن كان ججهالة يمكن الاحتراز منها لم يق هديا كالجهالة 
بتوابع المبيع كالأساس وأطراف الأجداع وطمي البئر » فلما أمكن الاحتراز من الجهال في الإبراء وجب أن 
تكون الجهالة مانعة من صحة الإبراء » ولأن الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد فلم يجز أن يسقط بشرط 


قبل لزوم العقد : لأنه إسقاط حق قبل وجوبه » ألا ترى أن الشفيع لو عفا قبل الشراء لم تسقط شفعته بعد 
ارشراء : لأنه أسقطها قبل وجوبها كذلك البيع بشرط البراءة . وإذا قيل بالثالث : إنه يبرأ في الحيوان مما 
لم نعلمه دون ما علمه » ولا يبرأ في غير الحيوان مما علمه ومما لم يعلمه . فوجهه قضاء عثمان رضي الله 


عسي ا 

"انتشر ولم يظهر خلافه - حجة يقدم على القياس » لا سيما إذا كان إماما » وأما على قوله في 
الجديد : فلأنه يرى أن قياس التقريب إذا انضم إلى قول صحابي كان أولى من قياس التحقيق » وقد انضم 
إلى قضاء عثمان قياس تقريب » فصار حجة يقدم على قياس التحقيق » وهو ما ذكره الشافعي : في أن 
الحيوان يفارق ما سواه : لأنه يغتذي بالصحة والسقم وتحول طبائعه » وقلما يخلو من عيب وإن خفي , 
فلم يكن الاحتراز من عيوبه الخفية بالإشارة إليها والوقوف عليها » وليس كذلك في غير الحيوان : لأنه قد 
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يخلو من العيوب ويمكن الاحتراز منها بالإشارة إليها لظهورها فدل على افتراق الحيوان وغيره من جهة 
المعنى مع ما ذكرنا من قضية عثمان .." )١(‏ 

ا ري لان سرافه في 
نفقته » فهل د مر ال بصي : أحدهما 0 اناي 
في اختلاف المتبايعين : إذا قال كل واحد منهما : لا أدفع حتى أقبض أنه يجبر البائع على تسليم السلعة 
ويجبر المشتري على دفع الثمن » فإن كان ماله غائبا حجر عليه في السلعة وفي جميع ماله » فقد أوقع 
الشافعى الحجر على من كان ماله يفى بدينه ويزيد . والوجه الثاني : أنه للا يجور أن يحجر عليه لقدرته 
0 ان ا يل الصا لا ميا و متا ولك غير جار 

"أو شاهدا وامرأتين فله الرجوع بالألف سواء بقي الشهود على حالهم أو ماتوا » أو فسقوا ؛ لأن 
حدوث الموت والفسق مما لا يمكن الاحتراز منه 4 وهل يراعى فيمن أشهده العدالة الظاهرة كشهود النكاح 
» أو تراعى فيهم العدالة الظاهرة والباطنة كشهود القاضي إذا أراد إنفاذ الحكم بشهادتهم ؟ على وجهين : 
أحدهما : أنه تراعى فيهم العدالة الظاهرة كالنكاح ؛ لأن العدالة الباطنة يتعزز الوصول إليها . والوجه الثاني 
: إن المراعى فيمن يشهد العدالة الباطنة كشهود الحاكم لأن المقصود بها إثبات الشهادة عند الحاكم . 
الجزء السادس () فعلى هذا إن أشهد عدلين في الظاهر فاسقين في الباطن لم يرجع فكان مفرطا » وإن 
كان من أشهده ناقص العدد ناقص الصفة مثل أن يشهد شاهدا واحدا . . عبدا أو فاسقا فهذا كمن لم 
يشهد ؛ لأن المقصود ا إثبات الحق بها عند 07 2 ا شهادة لا يثبت بها حق فكان وجودها 
0 ا بطو انس الات ١‏ عالقا 
بعد إشهادهما فإن ثبت الحق بشهادتهما." (4) 
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" فصل : وإذا استأجر امرأة لرضاع طفل جاز إذا عرفت سنه مشاهدة أو خبرا وكان زمان رضاعه 
معلوما » فإن لم تشاهده ولا أخبرت بسنه لم يجز لاختلاف شربه باختلاف سنه ثم عليها الجزء السابع )١(‏ 
أن تسقيه قدر ريه وفي أوقات حاجته » وإن كان ذلك مجهولا فهي جهالة لا يمكن الاحتراز منها فعفي 
عنها » فإن شرط عليها مع الرضاع حضانة الطفل وخدمته لزمها , وإن أغفلا ذلك ففي لزومه لها وجهان 
من اختلاف أصحابنا في الحضانة » هل مقصودها الرضاع والخدمة » أم الخدمة » والرضاع تبع ؟ وأثر ذلك 
في الاجارة . فأحد الوجهين : أن الخدمة تبع للرضاع في الحضانة » فعلى هذا لا تجبر على خلمته . 
والثاني : أن الرضاع تبع للخدمة » فعلى هذا تجبر على خدمته وليس على المرضعة أن تأتي إلى الطفل 
فترضعه بل على ولي الطفل إذا أراد إرضاعه أن يحمله إليها ليرتضع » ولولي الطفل أن يمنعها من أكل ما 
يضر بلبنها : فإن كان الطفن لا يستمرئ لبنها لعلة في اللبن » فهذا عيب وللمستأجر الفسخ » ولو كانت 
ذات زوج لم يمنع الزوج من وطئها ؛ فإن لم يعلم المستأجر أنها ذات زوج » فله الفسخ وللزوج أن يمنع 
زوجته من إجارة نفسها مرضعا » فإن أجرت نفسها فله." (5) 

' فصل : فإذا صح ما ذكرنا من صفة العقد وكيفيته فلتمامه وإبرامه ثلاثة شروط : أحدها : أن يكون 
قبول الزوج على الفور من بذل الولي من شروط إبرام وتمام عقد النكاح » فإن تراخى ما بينهما بسكوت 
وإن قل لم يصح العقد , إلا أن يكون لبلع ريق أو انقطاع نفس » فيصح العقد » وإن تخللته هذه السكتة : 
لأنه لا يمكن الاحتراز منها . والشرط افاتي +آن لا بكرن بين يقل الواى وكوك الروي كلهم ليس بذلة نولا 
قبولا من شروط إبرام وتمام عقد النكاح » فإن تخلل بينهما كلام ليس منهما لم يصح العقد : لأن خروجهما 
إلى غيره من الكلام قطع لحكم ما تقدم » ولكن لو قال الولي : قد زوجتك بنتي فاقبل النكاح مني » لم 
يكن هذا قطعا لحكم بذله : لأنه حث منه على القبول » وهكذا لو قال : قد زوجتك بنتي » فقل لي قد 
قبلت نكاحها » لم يكن قطعا لحكم بذله : لأنه تفسير لقوله " فاقبل النكاح مني " فأما إذا قال : قد 
زوجتك بنتي فأحسن إليها أو قال فاستوصي بها خيرا » كان هذا قطعا لبذله : لأنها وصية لا تتعلق بالبذل 
ولا بالقبول » ولكن لو قال : قد زوجتكها على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 
؛ صح العقد , ولم يكن ذلك قطعا : لأنه » وإن." (2) 
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" مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو عرض له في طلبه سبع فأكله لم يضمن لأن الجاني غيره 
. قال الماوردي : وهذا صحيح يحتاج إلى تفصيل » فإذا اعترض الهارب المطلوب سبع فافترسه فهذا على 
ضربين : أحدهما : أن يلجئه الطالب إلى موضع السبع فيضمنه بالدية كما لو ألقاه عليه . الجزء الثاني 
عشر () والضرب الثاني : أن لا يلجئه إليه وإنما هرب في صحراء وافق سبعا معترضا فيها فافترسه فلا 
ضمان على الطالب » سواء كان المطلوب بصيرا أو ضريرا » صغيرا أو كبيرا » لأنه غير مباشر ولا ملجئ . 
فإن قيل : فلو ألقاه في بحر فالتقمه الحوت ضمنه فهلا قلتم إذا اعترضه السبع ضمنه ؟ قيل : لأنه بإلقائه 
في البحر مباشر فجاز أن يضمن ما حدث بإلقائه » لأنه صار ملجئا وفي الهرب منه غير مباشر فلم يضمن 
ما حدث بالهرب إذا لم يقترن به إلجاء » ولو انخسف من تحت الهارب سقف فخر منه ميتا ففي ضمان 
الطالب له وجهان : أحدهما : لا يضمنه كالسبع إذا اعترضه . والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد 
الإسفراييني يضمنه لأنه ملجئ إلى ما لا يمكن الاحتراز منه ..' 0 

'فوجب أن لا يزول به قبل وسمه : لأن الوسم لما لم يؤثر في ثبوت الملك لم يؤثر في زواله . وأما 
الجواب عن استدلاله بأن زوال سبب الملك موجب نزوال الملك كالماء إذا عاد إلى النهر فهو بطلانه 
بالعبد المسبي إذا عاد آبقا إلى دار الحرب زال سبب ملكه » ولم نوجب زوال ملكه ‏ كذلك الصيد . فأما 
الماء فقد اختلف أصحابنا في حكمه إذا عاد إلى النهر على وجهين : أحدهما : أنه على ملكه , وإنما 
اختلط بما لم يتميز عنه » فصار مستهلكا . والثاني : أن ملكه قد زال بمثله المقدور عليه » فخالف حكم 
الصيد الذي لا يقدر عليه . وأما الجواب عن استدلاله بأن صيد البر على الإباحة بعد انفلاته » فهو أن 
اختلاط الحلال بالحرام إذا لم يمكن الاحتراز منه يوجب تغليبا الإباحة على التحريم » ألا ترى أن ماء النهر 
إذا أريق فيه خمر أو بول لم يحرم لتعذر الاحتراز منه : ولو اختلطت أخته بنساء بلد لم يحرم عليه أن يتزوج 
منهن من شاء » ولو اختلطت بعدد من نساء بلد حرمن كلهن : لأنه لا يقدر على الاحتراز منها في نساء 
البلد ويقدر على الاحتراز منها في العدد المحصور من نساء البلد ,» كذلك حكم الضيد. المنفلت: إذا 
اختلطت بصيد البر لم." 20( 


للم ردن 
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'ايمكن الاحتراز , فحل » وإذا اختلط بعدد محصور من عدة صيود حرم . فصل : فأما مالك الصيد 
إذا قتله باختياره فعلى ضربين : أحدهما : أن يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى به » هذا موجب لزوال 
المالك عنه كالعتق » واختلف أصحابنا » هل يحل صيده بعد امتناعه إذا عرف على وجهين : الجزء الخامس 
عشر )١(‏ أحدهما : وهو قول كثير من البصريين أنه لا يحل صيد كالمعتق » لا يجوز استرقاقه . والوجه 
الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يحل صيده : لأن زوال الملك يوجب عوده إلى حكم الإباحة : 
وليخرج عن حكم السائبة المحرمة . والضرب الثاني : أن لا يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى » فقد 
اختلف أصحابنا في زوال ملكه عنه بالإرسال على وجهين : أحدهما : يزول كما يزول لو أرسله متقربا به 
. والوجه الثاني : لا يزول ملكه كما لو أرسل بعيره أو فرسه . فإن قيل : ببقائه على ملكه حرم صيده إذا 
عرف » وإِن قيل بزوال ملكه عنه حل صيده » وإن عرف » بخلاف ما تقرب به على أحد الوجهين : لأن 
لله تعالى في القربة حا ليس في غيره . مستوى مسألة الصيد في الحرم." (5) 

'قولان : أحدهما : لا ييطل به كما لا ييطل بالحيض » لأنه عذر لا ليمكن الاحتراز منه . والقول 
الثاني : يبطل به التتابع » وإن لم يبطل بالحيض » لأن فطر الحيض معهود » وفطر المرض نادر . فإن قيل 
: بأنه يبطل التتابع لزمه أن يستأنف قضاء سنة كاملة إلا شهر رمضان » والخمسة المحرمة . وإِن قيل : إنه 
غير مبطل للتتابع كالحيض » ففي وجوب قضاء ما أفطر بالمرض قولان كالفطر بالحيض . وأما الفطر 
بالسفر ففيه قولان : أحدهما : أنه كالمرض لاشتراكهما في إباحة الفطر شرعا » فيكون الفطر به كالفطر 
بالمرض . والقول الثاني : أنه كالفطر بغير عذر » لقدرته على الصيام » فخالف المرض العاجز عنه » فيكون 
الفطر به كفطر غير المعذور .." 7) 

' أحدهما : أنه يزيل النجاسة » وليس كذلك الثوب . والثاني : أنه يدفع كثير النجاسة عن نفسه إذا 
كثر » وليس كذلك الثوب . فكذلك نجس الثوب بما يدركه الطرف » أو لا يدركه » ولم ينجس الماء إلا 
بما يدركه الطرف دون ما لا يدركه . والطريقة الثانية : وهي طريقة أبي العباس بن سريج أن العام موالكوت 
جميعا ينجسان بما لا يدركه الطرف ويكون دليل خطاب الشافعي في الماء متروكا بصريح نفسه في الثوب 
» وتكون فائدة قوله فكانت مما يدركها الطرف - يعني - إذا كانت متيقنة » ولم يكن مشكوكا فيه فعبر 


() مه 
)١(‏ الحاوى الكبير . الماوردى» ١١/1/١5‏ 
() الحاوى الكبير . الماوردى» ١٠١915/1١8‏ 


بإدراك الطرف عن اليقين . والطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي أن في تنجيس الماء والثوب 
بما لا يدركه الطرف قولين على حسب اختلاف كلامه في الموضعين أحد القولين أن الماء والثوب معا 
ينجسان بما لا يدركه الطرف من النجاسة : لأنها نجاسة يمكن التحرز عنها فاقتضى أن ينجس بها ما 
لاقاها قياسا على ما يدرك الطرف », وهذا صريح نصه في الثوب » أن الماء والثوب طاهران معا لا ينجسان 
بما لا يدركه الطرف لأنها نجاسة يشعر التحرز منها وإن أمكن فشابهت دم البراغيث المعفو عنه » وهذا 
دليل نصه في الماء . والطريقة الرابعة : وهي طريقة أبي علي بن أبي هريرة أن الماء أغلظ حكما من الثوب 
فيكون الماء نجسا » وهل ينجس الثوب أم لا ؟ على قولين : والفرق بين الماء والثوب من ثلاثة أوجه : 
اتحفها + أن الوب لد يمكن الاحتراز من جاول قال الددجا وزلا ليها اوروز الماع نل يمكن الاحتراز من 
حلولها فيه بتخمير إنائه ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى إناء مخمرا . من خمره ؟ 
فقيل ابن عباس فقال : " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل " . والثاني : أن يسير دم البراغيث نجاسته 
يعفى عنه في الثوب ولا يعفي عنه في الماء فاقتضى أن يكون حكم الثوب أخف من حكم الماء . والثالث 
: أن الذباب إذا طار عن النجاسة جفت قبل سقوطه على الثوب فصار تنجيسه ." )١(‏ 

'" وضوءها قبل الوقت » وقد تقدم الكلام معه فإذا توضأت بعد دخول الوقت فهل يلزمها فعل الصلاة 
على الفور في الحال أم يجوز التراخي المستحاضة فيها على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي العباس أنه 
يجوز فعلها على التراخي ما لم يخرج الوقت : لأن أداء الصلاة في آخر الوقت كأدائها في أوله . والوجه 
الثاني : أنه يجوز تأخيرها وعليها المبادرة بها على الفور بحسب الإمكان » وهو الصحيح عندي : لأن 
وضوء المستحاضة إنما يرفع الحدث المتقدم عليه » ولا يرفع ما قارنه أو تأخر عنه » فلم يجز أن تؤخر 
الصلاة مع حدثها إلا بحسب ضرورتها التي لا لمكن الاحتراز منها . ويه وجه ثالث أنه يجوز تأخير 
الصلاة انتظارا لأسباب كمالها كالجماعة » وقصد البقاع الشريفة » وارتياد سرة تستقبلها وما جرى هذا 
المجرى : لأن تأخير الصلاة لهذه الأسباب مندوب إليه » ولا يجوز تأخيرها لغير هذه الأسباب : لأنه ليس 
بمندوب إليه . فصل : فإذا فعلت ما وصفنا من الطهارتين فجرى دمها من الشداد وظهر هل تبطل طهارة 
المستحاضة فهذا على ضربين : أحدهما : أن يجري لضعف الشداد وتقصيرها فيه فقد بطلت طهارتها 
وصلاتها إن كانت في الصلاة . والضرب الثاني : أن يجري دمها لغلبته وكثرته مع كون الشداد محكما , 
فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون جريان الدم وسيلانه في الصلاة فصلاتها صحيحة وتيممها لقوله 
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صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش حيث وصف لها حال الاستحاضة " صلي ولو قطر الدم على 
الحصير " . والضرب الثاني : أن يكون جريان دمها في غير الصلاة ففي بطلان طهارتها وجهان : أحدهما 
: لا تبطل وهي على حال الصحة وهذا ظاهر قول أبي العباس إذ لم يجعل صلاة الاستحاضة على الفور 
من طهارتها . والوجه الثاني : أن طهارتها قد بطلت كما يبطل التيمم » برؤية الماء قبل الصلاة » ولا ييطل 
برؤيته في الصلاة » وهذا قول من جعل صلاة المستحاضة على ادفور من طهارتها » وعلى هذين الوجهين 
يتفرع حكم من جرى دمها في الصلاة فأرادت أن تتنفل بتلك الطهارة بعد فراغها من الصلاة » فإن قيل : 
ببطلان طهارتها قبل الصلاة لم يجز أن تتنفل بتلك الطهارة إلا بطهارة مستأنفة » وإن قيل بصحة طهارتها 
قبل الصلاة جاز أن تتنفل بعد تلك الصلاة فيما شاءت من صلاة وطواف . ." () 

' رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة وغيرها فلم يسعهما ترك إجابته » ولو كانا في 
الصلاة ألا ترى لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على أبي بن كعب وهو في الصلاة فلم يرد 
عليه فخفف » ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " ما منعك أن 
ترد علي قال : كنت أصلي . فقال : عندك إن الله تعالى أنزل فيما أوحي إلي استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم فقال : لا أعود " ومن الدليل على صحة ما ذهب إليه هو أن إجماعنا أن الكلام في 
الصلاة عمدا وسهوا كان مباحا في الصلاة عمدا وسهوا » ثم نسخ عمد الكلام وبقي سهوه » فمن أبطل 
الصلاة به فقد أثبت نسخه والنسخ لا يجوز بخبر محتمل » وهذه دلالة قوله لا اعتراض لهم عليها » ولأن 
كل ما يختص من إبطال الصلاة وجب أن يفارق عمده لسهوه في إبطال الصلاة » كتقديم ركن على ركن 
؛ ولأنها عبادة لها محظوران تخصها فجاز أن لا ينقطع بعض محظوراتها » كالصوم » والحج » ولأن الكلام 
مباح في غير الصلاة فلم تبطل بسهوه الصلاة أصله : إذا أراد القراءة فسبق لسانه بالكلام » ولأنه خطاب 
آدمي وقع في الصلاة على وجه السهو فوجب أن لا يبطلها أصله إذا سلم في خلالها ناسيا » فإن قيل إنما 
لم تبطل صلاة بالسلام » لأنه من أركانها » قيل : لو كان من أركانها لم يقع الفرق بين عمده وسهوه على 
أنه من أركان الصلاة في موضعه » فأما في غير موضعه فلا » وليس كون ذلك ذكر في موضعه دليلا على 
أنه ذكر في كل موضع » ألا ترى أن حلق المحرم في موضع نسك وعبادة » وفي موضع آخر غير عبادة ) 
بل يأئم ويضمن لتعديه , كقتل الصيد وغيره » ولأن سهو الكلام لا يمكن الاحتراز منه , ولا يوقن مثله في 


القضاء فسقطت فيه الإعادة » وصار كالخطأ في وقوف الناس بعرفة في العاشر فأما احتجاجهم بحديث 
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ابن مسعود ففيه جوابان : أحدهما : أن حديث ذي اليدين أولى منه لتأخره والثاني : أن النهي وارد في عمد 
الكلام دون سهوه » لأن السهو غير مقصود فلم يجز أن يتوجه النهي إليه مع تعذر الاحتراز منه وأما حديث 
معاوية بن الحكم وقوله : " لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين " يقتضي فساد الكلام لا الصلاة على 
أن الحديث حجة لنا » لأنه تكلم جاهلا بتحريم الكلام فلم تبطل صلاته » ولا أمره بإعادتها » والجاهل 
بتحريم الكلام في الصلاة إذا تكلم فيها في حكم المتكلم ناسيا وأما حديث جابر فمحمول إن صح على 
عمد الكلام 00 

"فإذا تقرر هذا فالنجاسة ضربان : أحدهما : ما استوى حكم قليله وكثيره في المنع منه وبطلان الصلاة 
به من النجاسة وهو الغائط » والبول » والخمر » وما لا يشق التحرز منه . وقال أبو حنيفة : يعني عن قدر 
الدرهم البغلي » فما دونه قال : لأنها نجاسة يسيرة فوجب أن يعفى عنها قياسا على أثر الاستنجاء . وقال 
مالك : إن كان وقت الصلاة باقيا أعاد الصلاة في قليل النجاسة » وكثيرها وإِن فات لم يعد في قليل النجاسة 
وكثيرها . واستدل بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فرأى في ثوبه لمعا من نجاسة فبعث 
به إلى عائشة رضي الله عنها لتغسله » ولم ينقل أنه أعاد صلاته . والدلالة عليهما من طريق المعنى : على 
ما تقدم من الظواهر هو أنها نجاسة يمكن الاحتراز منها فوجب أن لا يعفى عنها . أصله مع أبي حنيفة 
ما زاد على الدرهم ومع مالك ما لم يخرج الوقت , ولأن التطهير إذا أمكن من غير مشقة في محل لم يجز 
العفو عنه عن قدر الدرهم كأعضاء الطهارة في الحدث . فأما قياس أبي حنيفة على أثر الاستنجاء فغير 
جائز » لأن الاستنجاء عنده غير واجب » فكيف يكون أصلا لواجب » لأن الحرام لا يجوز أن يقنص من 
أصل حلال » ولا الحلال من أصل حرام على أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة معدول عن حكم 
النجاسة فلم يجز أن يقاس عليه غيره وكيف قدره أبو حنيفة بالدرهم » وقد يختلف على اختلاف الناس في 
خلقتهم » وأما ما استدل به مالك من الخبر ففيه جوابان : أحدهما : أنه وإن لم يقض الصلاة في الحال 
فيجوز أن يكون قضاها بعد زمان , لأن تعجيل القضاء على الفور ليس بواجب . والثاني : أنه لم يعد » 
لأنه لم يعلم النجاسة إلا بعد فراغه من الصلاة » والإعادة عندنا في مثله غير واجبة في أحد القولين » ثم 
أفسد مذهبه بما ذكره المزني من أن لا يعدو من صلى بنجاسته من أن يكون مؤديا فرضه » أو غير مؤد 
وليس ذهاب الوقت بمزيل عنه فرضرا لم يؤده » ولا إمكان الوقت بموجب عليه إعادة فرض قد أداه . والضرب 
الثاني : من النجاسة ما عفي عن قليله » ولم يعف عن كثيره » وذلك مثل دم البراغيث » وماء القروح , 
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والبثور » والمدة إذا لم يختلط كل ذلك بدم » لأن في التحرز من قليل ذلك مشقة غالبة » فأما سائر الدماء 
سوى دم البراغيث ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا : أحدها كالأبوال لا يعفى عن قليلها وكثيرها لدفع المشقة 
في التحرز منها . ." (0) 

"أصله إذا تطهر بالماء النجس . والضرب الثاني : أن يكون قد علم بالنجاسة قبل الصلاة » ثم يسهو 
عند دخوله في الصلاة » فعلى قولين في الجديد عليه الإعادة » وعلى قوله في القديم على وجهين : أحدهما 
: عليه الإعادة ؟ لتفريطه في إزالتها . والثاني : خرجه القاضي أبو حامد لا إعادة عليه . فصل : فأما إذا 
لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يجد ما يغسله صلى عريانا » ولا إعادة عليه سواء كان نجسا كله » أو بعضه » 
وإن صلى فيه أعاد . وقال مالك والمزني : صلى فيه » ولا إعادة عليه . وقال أبو حنيفة : إن كان بعضه 
نجسا وجب عليه أن يصلي فيه » ولا إعادة عليه وإِن كان جميعه نجسا كان بالخيار بين أن يصلي فيه ولا 
قضاء عليه » وبين أن يصلي عريانا ولا قضاء عليه أيضا » والدلالة عليهم هو : أنه معنى يتوصل به إلى أداء 
شرط من شرائط الصلاة فوجب إذا كان نجسا أن لا يسقط معه » أصله الطهارة بالماء النجس ولا يدخل 


عليه دم البراغيث » لأن قولنا نجس يقتضي تنجيس جميع البدن » ودم البراغيث لا ينجس جميعه » ولأنها 


نجاسة على شيء يمكن الاحتراز منها فوجب أن لا يسقط فرض الصلاة معها أصله : إذا كان الثوب 


طاهرا . مسألة : قال الشافعي » رضي الله عنه : " وإن كان معه ثوبان أحدهما طاهر » والآخر نجس » 
ولا يعرفه فإنه يتحرى أحد الثوبين » فيصلي فيه ويجزئه » وكذلك إناءان من ماء أحدهما طاهر والآخر نجس 
فإنه يتوضأ بأحدهما على التحري ويجزئه " . قال الماوردي : أما الاجتهاد في الإناءين فقد مضى في كتاب 
الطهارة » وأما الاجتهاد في الثوبين إذا كان أحدهما طاهرا والآخر نجسا فجائز على مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة » فإذا بان له طهارة أحدهما بالاجتهاد صلى فيه وأجزأه . وقال أبو إبراهيم المزني : لا يجوز الاجتهاد 
فيهما ؟ بل يصلي في أحدهما ويعيد في الآخر . قال : لأنه قد يقدر على أداء فرضه بيقين فلم يجز أن 
يؤديه مجدهدا بالشك كمن ترك صلاة من جملة خمس صلوات لا يعرفها بعينها لما لزمه إعادة الخمس 
صلوات ليكون مؤديا لفرضه بيقين » وجب أن يكون في الثوبين كذلك قال : ويفارق هذا الإناءين حيث 
جاز له الاجتهاد فيهما أنه لو أمر أن يتطهر بكل واحد منهما لكان حاملا لنجاسة بيقين » وهذا خطأ ‏ 
والدلالة على فساده من طريق المعنى أن ستر العورة في الصلاة عبادة تؤدى باليقين والظاهر » ." (") 
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"والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز , لأنه قد تيقن حلول النجاسة في أحدهما 
وهو شاك في زوالها » فلو أخبره ثقة بحلول النجاسة في أحدهما فهل يجوز له قبول خبره أم لا ؟ على 
وجهين : أحدهما : لا يجوز إذا قيل : إن الاجتهاد فيهما لا يجوز . والوجه الثاني : يجوز إذا قبل إن 
الاجتهاد فيهما يجوز . مسألة : قال الشافعي » رضي الله عنه : " وإِن أصاب ثوب المرأة من دم حيضها 
قرضته بالماء حتى تنقيه ثم تصلي فيه " . قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أصاب ثوب المرأة من دم 
حيضها فعليها غسله للصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر » وقد سألته عن دم الحجيض 
؛ حتيه » ثم اقرضيه » ثم اغسليه بالماء » فإن غسلته » وأزالته بلا حت » ولا قرض جاز . وقال داود بن 
على : لا يجوز للخبر » وهذا خطأ » لأن أمره بالحت والقرض من صفات الغسل » ومخالفة الصفة لا 
تبطل الحكم مع وجود الإزالة ارمقصودة بالغسل على أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لأم قيس بنت محصن : نديه بالماء » وحكيه بصلع » واغسليه بماء وسدر وليس هذا شرط لازم في الغسل 
؛ كذلك الحت والقرض » فإذا غسلته بالماء فزال لونه وأثره وريحه ثوب المرأة أصابه الحيض فقد طهر » 
وجاز لها الصلاة فيه » وإن بقي لونه » أو ريحه لم يطهر » وإن بقي أثره دون لونه » وريحه ولم يمكن إزالته 
فقد نص الشافعي في كتاب " الأم " على جواز الصلاة فيه لرواية أبي هريرة أن ميمونة بنت يسار سألت 
النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض إذا لم يخرج من الثوب » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " 
اغسليه بالماء » ولا يضرك أثره وقال صلى الله عليه وسلم لبعض النساء في مثل هذا : لطخيه بورس ولأن 
ما لا يقدر على إزالته في حكم ما لا يمكن الاحتراز هنه من دم البراغيث » وأثر الاستنجاء في كونه معفوا 
عنه » ومن غلط من أصحابنا » ومنع من الصلاة فيه فقد خالف منصوص الشافعي مع السنة الواردة فيه . 
مسألة : قال الشافعي » رضي الله عنه : " ويجوز أن يصلى بثوب الحائض » والثوب الذي جامع فيه الرجل 
أهله " . قال الماوردي : وأما ثوب الحائض » والنفساء حكم الصلاة فيهما فطاهران إن لم يعلم فيهما 
نجاسة » والصلاة فيه جائزة » والدلالة على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة 
: ناوليني الخمرة » فقالت : أنا حائض » فقال صلى الله عليه وسلم : ليست الحيضة في يدك فأما ثوب 
الجنب الذي جامع فيه أهله طهارته والصلاة فيه فطاهر أيضا » والصلاة فيه جائزة ما لم يعلم فيه نجاسة 


لرواية ميمونة » رضي الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع أهله 


فيه . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي بعض الصحابة فمد إليه يده ليصافحه فامتنع الربجل من 
00 

"والثاني : وهو مذهب النخعي : أن أبوالها وأرواثها كلها طاهرة . والثالث : وهو مذهب عطاء » 
ومالك » وسفيان الثوري » أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر » وبول ما لا يؤّكل لحمه وروثه نجس . والرابع 
: وهو مذهب أبي حنيفة أن أبوال جميعها » وأروائها نجسة إلا ما لا يمكن الاحتراز مغ من ذرق الخفاش 
» والطير » وغيره » فأما ما يمكن الاحتراز هنه , فإن كان غير مأكول اللحم فهو كالعذرة يعفى عن قدر 
الدرهم منه في الصلاة » وإن كان مأكول اللحم فذرقه كالعذرة أيضا يعفى عن قدر الدرهم منه . وقوله : 
يعتبر فيه التفاحش » وقدر التفاحش ربع الثوب » ففرق بين بوله وروثه » وسوى أبو يوسف » ومحمد بين 
بوله وروثه في اعتبار التفاحش فيهما جميعا » وقدر ذلك الربع » واستدلوا في الجملة على طهارة ذلك مع 
اختلاف مذاهبهم برواية البراء بن عازب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أكل لحمه فلا بأس 
ببوله وبرواية حميد » عن أنس : أن قوما من عرنة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة » 
فاستوخموا المدينة » فانتفخت أجوافهم » فبعثهم إلى لماح الصدقة ليشربوا من أبوالها . قالوا : ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا على راحلته يومين إلى البيت بمحجنه » ومعلوم من حال الراحلة 
أنها لا تخلو من البول » والروث » فلو كان نجسا لامتنع من تنجيس المسجد به قالوا : ولأنه إجماع أهل 
الحرمين لا يمتنعون من الصلاة على ذرق الحمام مع كثرته » فدل هذا الفعل على طهارته . قالوا : ولأن 
عسل النحل من المخرج » وليس بنجس » ولأن الإنفحة كرش » وهي طاهرة . والدلالة على تنجيسه قوله 
تعالى : وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين [ 
النحل : ] . فامتن الله سبحانه علينا بإخراج اللبن من بين فرث ودم . وفائدة الامتنان إخراج طاهر من بين 
نجسين . وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين » فقال إنهما ليعذبان » وما يعذبان 
في كبير » أما أحدهما يسعى بالنميمة » وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول . ." (2) 

" الكفارة » وإِن كرر النظر فعليه القضاء والكفارة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العينان 
تزنيان واليدان تزنيان » ويصدق ذلك ويكذبه الفرج " فسوى بين النظر واللمس » وهذا خطأ ؛ لأنه إنزال عن 


غير مباشرة فوجب أن لا يفطر كالفكر والاحتلام » ولأن النظرة الأولى لا يمكن الاحتراز منها » وما لا 
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يمكن الاحتراز منه لا يقع به الفطر كالدخان والغبار » فأما الخبر فكذا نقول إذا صدقه الفرج صار زنا 
يستوجب به الحد والكفارة » فأما بمجرد الرؤية فلا حد ولا كفارة . مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه 
: " وإذا أغمي على رجل فمضى له يوم أو يومان من شهر رمضان » ولم يكن أكل ولا شرب فعليه القضاء 
» فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم » وكذلك إن أصبح راقدا ثم استيقظ ( قال المزني ) 
إذا نوى من الليل ثم أغمي عليه فهو عندي صائم أفاق أو لم يفق واليوم الثاني ليس بصائم ؛ لأنه لم ينوه 
في الليل وإذا لم ينو في الليل فأصبح مفيقا فليس بصائم " . قال الماوردي : أما إذا نوى الصيام من الليل 
ثم أغمي عليه نهاره أجمع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » فمذهب الشافعي أن صومه باطل ؛ لأنه 
أتى بنية مجردة عريت عن قصد وعمل فشابه الصلاة » وقال المزني : صومه جائز قياسا على النائم فأما إذا 
نوى الصيام من الليل » ثم نام نهاره أجمع » فمذهب الشافعي أنه على صومه ؛ لأن حكم العبادات جار 
عليه » وقال أبو سعيد الإصطخري : صومه باطل قياسا على المغمى عليه والفرق بين النوم والإغماء واضح 
» وهو أن النوم جبلة » وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن إلا بها والإغماء عارض مزيل لحكم 
الخطاب فلم يصح معه الصيام إذا اتصل واستدام » فأما إذا أغمى عليه في بعض النهار » وأفاق في بعضه 
فقد قال الشافعي هاهنا : " إذا أفاق في بعض نهاره صح صومه " » وقال في كتاب الظهار إذا أفاق في 
أول النهار صح صومه » وقال في اختلاف العراقيين : " وإذا حاضت » أو أغمي عليها بطل صومها " , 
فاختلف أصحابنا في مذهب الشافعي على ثلاثة أوجه : أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن 
المسألة على ثلاثة أقاويل منصوصة : أحدها : متى أفاق في بعض نهاره صح صومه . والثاني : أن صومه 
لا يصح حتى يكون مفيقا في أول النهار . ." )١(‏ 

" لم يصح الإبراء عن المجهول » ولأن كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف عنها كالجهالة بتوابع 
المبيع كالأساس وأطراف الأجداع وطمي البئر » فلما أمكن الاحتراز من الجهال في الإبراء وجب أن تكون 
الجهالة مانعة من صحة الإبراء » ولأن الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد فلم يجز أن يسقط بشرط قبل 
لزوم العقد : لأنه إسقاط حق قبل وجوبه » ألا ترى أن الشفيع لو عفا قبل الشراء لم تسقط شفعته بعد الشراء 
: لأنه أسقطها قبل وجوبها كذلك البيع بشرط البراءة . وإذا قيل بالثالث : إنه يبرأ في الحيوان مما لم نعلمه 
دون ما علمه , ولا يبرأ في غير الحيوان مما علمه ومما لم يعلمه . فوجهه قضاء عثمان رضي الله عنه » 


وهو ما روي أن زيد بن ثابت ابتاع من عبد الله بن عمر عبدا بثمان مائة درهم على شرط البراءة » فوجد 
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بالعبد عيبا » فأراد رده على ابن عمر » فلم يقبله فتحاكما فيه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه » فال 
لابن عمر : أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب فاتقى اليمين واسترد العبد » فباعه بألف وستمائة درهم فقال 
: تركت اليمين لله فعوضني . فقد قضى عثمان رضي الله عنه بالفرق في عيوب الحيوان بين ما علمه وما 
لم يعلمه » وحكم بالبراءة مما لم يعلم » وتابعه زيد بن ثابت » وابن عمر رضي الله عنهما : لأن زيدا رضي 
بقضائه وابن عمر لم يقل بخلافه » وإنما امتنع من قبوله : لأن العيب مما لم يعلم به . فإن قيل : فإذا كان 
هذا إجماعا » فهلا استدل به الشافعي » ولم يجعله تقليدا لعثمان » قيل : لأن التصريح بالحكم إنما كان 
من عثمان دون زيد وابن عمر » وإنما كان إمساكهما اتباعا لعثمان . فإن قيل : لما قلد عثمان في هذا 
الحكم » والتقليد عنده ليس بحجة » قيل : لأن قول عثمان في هذا الموضع حجة على مذهب الشافعي 
في القديم والجديد وإن لم يجز التقليد عنده . أما على قوله في القديم : فلأنه كان يرى قول الواحد من 
الصحابة - إذا انتتشر ولم يظهر خلافه - حجة يقدم على القياس » لا سيما إذا كان إماما » وأما على قوله 
في الجديد : فلأنه يرى أن قياس التقريب إذا انضم إلى قول صحابي كان أولى من قياس التحقيق » وقد 
انضم إلى قضاء عثمان قياس تقريب » فصار حجة يقدم على قياس التحقيق » وهو ما ذكره الشافعي : في 
أن الحيوان يفارق ما سواه : لأنه يغتذي بالصحة والسقم وتحول طبائعه » وقلما يخلو من عيب وإن خفي 
؛ فلم يكن الاحتراز من عيوبه الخفية بالإشارة إليها والوقوف عليها » وليس كذلك في غير الحيوان : لأنه 
قد يخلو من العيوب ويمكن الاحتراز منها بالإشارة إليها لظهورها فدل على افتراق الحيوان وغيره من جهة 
المعنى مع ما ذكرنا من قضية عثمان . فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه الأقاويل انتقل الكلام إلى 
التفريع عليها » فإن قلنا بالقول الأول » إنه يبرأ من كل العيوب » فإنما يبرأ من كل عيب به كان قبل العقد 
منواة كان +07 

" فصل : فإذا ثبت جواز الحجر بالفلس فلا يجوز للحاكم أن يبتدئه من غير سؤال الغرماء » فإذا 
سألوه الحجر عليه بدين لهم لم يجز أن يوقع الحجر عليه إلا بعد ثبوت ديونهم » وثبوتها بأحد وجهين : 
اى ديون الغرماء إما بإقراره » وإما بقيام البينة عليه عند إنكاره » فإذا ثبت ديون الغرماء وجب على الحاكم 
أن ينظر قدر ماله فإنه لا يخلو من أن يعجز عن دينه أو يكون فيه وفاء بدينه » فإن عجز ماله عن ديونه 
وجب على الحاكم أن يحجر عليه في ماله ؛ سواء سأله جميع الغرماء أو بعضهم : لأن في تركه متصرفا 
في ماله إضاعة لديونهم وإبطالا لحقوقهم » وأنه ربما عجل قضاء بعضهم وترك ديون الباقين تالفة فكان 
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الحجر عليه أولى ليمتنع من التبذير ويصل جميع الغرماء إلى حقوقهم بالسواء » وإن كان ماله يفي بديونه 
أو يزيد عليها لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن تظهر منه إمارات الإفلاس أو لا يظهر » فإن لم يظهر 
منه إم ارات الإفلاس - بل كان ماله يفي بديونه ويكتسب قدر نفقته ولم يكن مبذرا لماله - لم يجز الحجر 
عليه ؛ بل يأخذه الحاكم بقضاء ديونه » فإن أبى حبسه بها إن سأل أربابها » وإن ظهرت عليه إمارات 
الفلس وذلك يكون في أحد وجهين : إما من عجز عن كسبه عن قدر حاجته » وإما من تبذيره وإسرافه في 
نفقته » فهل يستحق الحجر عليه أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : يحجر عليه الحاكم في ماله : لأن في 
تركه متصرفا فيه إضاعة له وإبطالا لحقوق غرمائه » ويستدل قائل هذا الوجه لذلك من مذهب الشافعي بقوله 
في اختلاف المتبايعين : إذا قال كل واحد منهما : لا أدفع حتى أقبض أنه يجبر البائع على تسليم السلعة 
ويجبر المشتري على دفع الثمن » فإن كان ماله غائبا حجر عليه في السلعة وفي جميع ماله » فقد أوقع 
الشافعي الحجر على من كان ماله يفي بدينه ويزيد . والوجه الثاني : أنه لا يجوز أن يحجر عليه لقدرته 
على أداء دينه » ولأن في إيقاع الحجر عليه تعجيل الحكم لعلة مظنونة غير متحققة » وذلك غير جائز ‏ 
وما يخالف من تبذير ماله قد إيمكن الاحتراز نه بأن يؤخذ بتعجيل القضاء . فصل : فإذا ثبت أن الحجر 
بالفلس مستحق بما ذكرنا فحجر الحاكم على ماله لغرمائه » وكان فيهم من وجد عين ماله قبل قبض ثمنه 
فأراد الرجوع به » فإن كان الحجر عليه لعجز ماله عن ديون غرمائه كان لكل من وجد عين ماله أن يرجع 
به » فإن كان الحجر عليه مع وفاء ماله بديونه على أحد الوجهين فهل لمن وجد عين ماله الرجوع به أم لا 
؟ على وجهين : أحدهما : له الرجوع بعين ماله : لأنه محجور عليه بالفلس كالعاجز . ." () 

"وكانت طائفة أخرى من أصحابنا تمنع أن يكون هذا قضاء على الغائب والله أعلم بالصواب لأن ما 
قضي على الغائب أحلف المدعي مع بينته » والمدعي هاهنا لا يحلف فلم يكن ذلك قضاء على الغائب 
والله أعلم . مسألة : قال المزني : " ولو ضمن عن رجل بأمره ألف درهم عليه لرجل فدفعها بمحضره ثم 
أنكر الطالب أن يكون قبض شيئا حلف وبرئ وقضى على الذي عليه الدين بدفع الألف إلى الطالب ويدفع 
ألفا إلى الضامن لأنه دفعها بأمره وصارت له دينا عليه فلا يذهب حقه ظلم الطالب له ولو أن الطالب طلب 
الضامن فقال لم تدفع إلي شيئا قضي عليه بدفعها ثانية ولم يرجع على الآمر إلا بالألف التي ضمنها عنه 
لأنه يقر أن الثانية ظلم من الطالب له فلا يرجع على غير من ظلمه " . قال الماوردي : وصورتها في رجل 
ضمن عن رجل ألفا بأمره ودفعها إلى المضمون له وأنكرها فلا يخلو حال الضامن في دفعه الألف إلى 
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الطالب من أحد أمرين : إما أن يشهد عليه بدفعها إليه أو لا يشهد عليه » فإن أشهد عليه بدفعها إليه فلا 
يخلو حال من أشهده عليه ليكون بينة عند إنكاره من أربعة أحوال : أحدها : أن تكون بينة كاملة العدد 
كاملة الصفة . والثاني : أن تكون ناقصة العدد ناقصة الصفة . والثالث : أن تكون كاملة العدد ناقصة 
الصفة . والرابع : أن تكون ناقصة العدد كاملة الصفة . فإن أشهد بينة كاملة العدد كاملة الصفة » مثل أن 
يشهد شاهدين عدلين أو شاهدا وامرأتين فله الرجوع بالألف سواء بقي الشهود على حالهم أو ماتوا » أو 
فسقوا ؛ لأن حدوث الموت والفسق مما لا يمكن الاحتراز منه » وهل يراعى فيمن أشهده العدالة الظاهرة 
كشهود النكاح » أو تراعى فيهم العدالة الظاهرة والباطنة كشهود القاضي إذا أراد إنفاذ الحكم بشهادتهم ؟ 
على وجهين : أحدهما : أنه تراعى فيهم العدالة الظاهرة كالنكاح ؛ لأن العدالة الباطنة يتعزز الوصول إليها 
. والوجه الثاني : إن المراعى فيمن يشهد العدالة الباطنة كشهود الحاكم لأن المقصود بها إثبات الشهادة 
عند الحاكم . ." () 

" أن تسقيه قدر ريه وفي أوقات حاجته » وإن كان ذلك مجهولا فهي جهالة لا يمكن الاحتراز منها 
فعفي عنها » فإن شرط عليها مع الرضاع حضانة الطفل وخدمته لزمها , وإن أغفلا ذلك ففي لزومه لها 
وجهان من اختلاف أصحابنا في الحضانة » هل مقصودها الرضاع والخدمة » أم الخدمة » والرضاع تبع ؟ 
وأثر ذلك في الاجارة . فأحد الوجهين : أن الخدمة تبع للرضاع في الحضانة » فعلى هذا لا تجبر على 
خدمته . والثاني : أن الرضاع تبع للخدمة » فعلى هذا تجبر على خدمته وليس على المرضعة أن تأتي إلى 
الطفل فترضعه بل على ولي الطفل إذا أراد إرضاعه أن يحمله إليها ليرتضع » ولولي الطفل أن يمنعها من 
أكل ما يضر بلبنها : فإن كان الطفل لا يستمرئ لبنها لعلة في اللبن » فهذا عيب وللمستأجر الفسخ » ولو 
كانت ذات زوج لم يمنع الزوج من وطئها ؛ فإن لم يعلم المستأجر أنها ذات زوج » فله الفسخ وللزوج أن 
يمنع زوجته من إجارة نفسه١‏ مرضعا » فإن أجرت نفسها فله الخيار في فسخ الإجارة عليها » وإذا سقت 
المرضعة الطفل من لبن غيرها ؛ فإن كانت الإجارة في الذمة فلها الأجرة » وإن كانت معينة فلا أجرة لها . 
وقال أهل العراق : لها الأجرة . ولو ماتت المرضعة في الإجارة بطلت الإجارة » ولو مات الطفل ففي بطلان 
الإجارة قولان إجارة المرضعة : أحدهما : قد بطلت . والثاني : لا تبطل ويأتي المستأجر ببدله على ما 
سنذكره في الخلع وإذا ضاع حلي الطفل لم تضمنه إن قيل إن العوض للرضاع والخدمة تبع » فإن قيل : إن 
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العوض أجرة للخدمة والحفظ فهي كالأجير لا يضمن إن كان منفردا ويضمن في أحد القولين إن كان مشتركا 
؛ والله أعلم بالصواب . تضمين الأجراء من الإجارة ." () 

" فصل : فإذا صح ما ذكرنا من صفة العقد وكيفيته فلتمامه وإبرامه ثلاثة شروط : أحدها : أن يكون 
قبول الزوج على الفور من بذل الولي من شروط إبرام وتمام عقد النكاح » فإن تراخى ما بينهما بسكوت 
وإن قل لم يصح العقد , إلا أن يكون لبلع ريق أو انقطاع نفس » فيصح العقد » ون تخللته هذه السكتة : 
لأنه لا يمكن الاحتراز منها و شوك لفان جتان لذ ركو بين ذلك الرلى وقول الزوع كاكم ليد يفيل 
قبولا من شروط إبرام وتمام عقد النكاح » فإن تخلل بينهما كلام ليس منهما لم يصح العقد : لأن خروجهما 
إلى غيره من الكلام قطع لحكم ما تقدم » ولكن لو قال الولي : قد زوجتك بنتي فاقبل النكاح مني » لم 
يكن هذا قطعا لحكم بذله : لأنه حث منه على القبول » وهكذا لو قال : قد زوجتك بنتي » فقل لي قد 
قبلت نكاحها » لم يكن قطعا لحكم بذله : لأنه تفسير لقوله " فاقبل النكاح مني " فأما إذا قال : قد 
زوجتك بنتي فأحسن إليها أو قال فاستوصي بها خيرا » كان هذا قطعا لبذله : لأنها وصية لا تتعلق بالبذل 
ولا بالقبول » ولكن لو قال : قد زوجتكها على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 
؛ صح العقد » ولم يكن ذلك قطعا : لأنه » وإن تضمن صفة الوصية » فهو بيان لحكم البذل والقبول . 
والشرط الثالث : أن يكون الولي عند قبول الزوج من أهل العقد » فإن قبل الزوج وقد مات الولي أو جن أو 
أغمي عليه لم يصح العقد : لبطلان بذله بخروجه من أهل العقد . فإذا تكاملت شروط العقد على ما وصفنا 
فقد انعقد بإجزاء لا يثبت فيه لواحد من الزوجين خيار المجلس بالعقد » ولا خيار الثلاث بالشرط بخلاف 
البيع : لأن الخيار موضوع لاستدراك المعاينة في الأعواض » وليس النكاح من عقود المعاوضات لجوازه مع 
الإخلال بذكر العوض من الصداق ., فإن شرط فيه خيار الثلاث أبطله . وقال أبو حنيفة : يبطل الخيار » 
ولا يبطل النكاح . وهذا خطأ : لأن الشروط المنافية للعقود تبطلها كالشروط في سائر العقود » والله أعلم 
. خطبة النكاح قبل الخطبة سنة مسألة : قال الشافعي : " وأحب أن يقدم بين يدي خطبته وكل أمر طلبه 
سوى الخطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام والوصية بتقوى الله ثم 
يخطب ؛ وأحب للولي أن يفعل مثل ذلك » وأن يقول ما قال ابن عمر : أنكحتك على ما أمر الله به من 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " . قال الماوردي : اعلم أن خطبة النكاح قبل الخطبة سنة مستحبة 
وليست بواجبة . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام » وداود بن علي : خطبة النكاح واجبة استدلالا برواية 
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الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أبتر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عد لنفسه نكاحا إلا بعد خطبة » فكان الخاطب 
في تزويجه خديجة عمه أبا طالب » وكان الخاطب بتزويجه بعائشة طلحة بن عبيد الله » وزوج فاطمة ." 
)0 

"والضرب الثاني : أن لا يلجئه إليه وإنما هرب في صحراء وافق سبعا معترضا فيها فافترسه فلا ضمان 
على الطالب » سواء كان المطلوب بصيرا أو ضريرا » صغيرا أو كبيرا » لأنه غير مباشر ولا ملجئ . فإن قبل 
: فلو ألقاه في بحر فالتقمه الحوت ضمنه فهلا قلتم إذا اعترضه السبع ضمنه ؟ قيل : لأنه بإلقائه في البحر 
مباشر فجاز أن يضمن ما حدث بإلقائه » لأنه صار ملجئا وفي الهرب منه غير مباشر فلم يضمن ما حدث 
بالهرب إذا لم يقترن به إلجاء » ولو انخسف من تحت الهارب سقف فخر منه ميتا ففي ضمان الطالب له 
وجهان : أحدهما : لا يضمنه كالسبع إذا اعترضه . والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني يضمنه 
لأنه ملجئ إلى ما لا يمكن الاحتراز منه . فصل : ولو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيفه من تحته فقده 
نصفين فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون الشاهق مما يجوز أن يسلم الواقع منه فضمانه على القاطع 
دون المورقي : لأن القاطع موح والملقي جارح . والضرب الثاني : أن يكون الشاهق مما لا يجوز أن يسلم 
الواقع منه ففي ضمانه ثلاثة أوجه : أحدها : على الملقي ضمانه » لأنه قد صار بإلقائه كالموجي فيضمنه 
بالقود لمباشرته . والوجه الثاني : أن ضمانه بالقود أو الدية على القاطع دون الملقي » لأنه قد سبقه إلى 
مباشرة موحيه . والوجه الثالث : أنهما يضمنانه جميعا بالقود أو الدية » لأنهما قد صارا كالشريكين في 
توحيته والله أعلم . مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ويقال لسيد أم الولد إذا جنت أفدها بالأقل من 
قيمتها أو جنايتها ثم هكذا كلما جنت ( قال المزني ) هذا أولى بقوله من أحد قوليه وهو أن السيد إذا غرم 
قيمتها ثم جنت شرك المجني عليه الثاني المجني عليه الأول ( قال المزني ) فهذا عندي ليس بشيء لأن 
المجني عليه الأول قد ملك الأرش ." 00 

"وقال مالك : إن بعد في البر مع قرب المكث زال ملكه عنه : استدلالا بأن الإمساك سبب الملك 
» فإذا زال بالانفلات زال به الملك » كما لو ملك ماء باستقائه من نهر » فانصب منه في النهر » زال ملكه 
عنه : ولأنه لو بقي على ملكه بعد انفلاته تحرم صيد البر لجواز اختلاطه بمنفلت فحرم » وفي إجماعهم 
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على إباحة صيده دليل على أن المنفلت عائد في الإباحة إلى أصله . ودليلنا هو أنه يملك الصيد بالابتياع 
»كما يملكه بالاصطياد » فلما لم يزل به الملك عما ابتاعه بالانفلات لم يزل به الملك عما صاده : ولأنه 
يملك عبده بالسبي : ولا يزول ملكه عنه بالرجوع إلى داز الخرب + كذللق الصيد إذا ملكه الاصطياد لم 
يزد ملكه عنه بالانفلات : ولأنه لو وسم الصيد قبل انفلاته لم يزل ملكه عنه بعد وسمه » فوجب أن لا يزول 
به قبل وسمه : لأن الوسم لما لم يؤثر في ثبوت الملك لم يؤثر في زواله . وأما الجواب عن استدلاله بأن 
زوال سبب لباك موسب لزوال: البلك كالما إذا عاد إلى العهر .فهو يطلاته بالعيد العسمي 31 عاد أبتنا 
إلى دار الحرب زال سبب ملكه » ولم نوجب زوال ملكه » كذلك الصيد . فأما الماء فقد اختلف أصحابنا 
في حكمه إذا عاد إلى النهر على وجهين : أحدهما : أنه على ملكه » وإنما اختلط بما لم يتميز عنه » 
فصار مستهلكا . والثاني : أن ملكه قد زال بمثله المقدور عليه » فخالف حكم الصيد الذي لا يقدر عليه 
. وأما الجواب عن استدلاله بأن صيد البر على الإباحة بعد انفلاته » فهو أن اختلاط الحلال بالحرام إذا 
لم يمكن الاحتراز نه يوجب تغليبا الإباحة على التحريم » ألا ترى أن ماء النهر إذا أريق فيه خمر أو بول 
لم يحرم لتعذر الاحتراز منه : ولو اختلطت أخته بنساء بلد لم يحرم عليه أن يتزوج منهن من شاء » ولو 
اختلطت بعدد من نساء بلد حرمن كلهن : لأنه لا يقدر على الاحتراز منها في نساء البلد ويقدر على 
الاحتراز منها في العدد المحصور من نساء البلد » كذلك حكم الصيد المنفلت إذا اختلطت بصيد البر لم 
يمكن الاحتراز » فحل , وإذا اختلط بعدد محصور من عدة صيود حرم . فصل : فأما مالك الصيد إذا 
قتله باختياره فعلى ضربين : أحدهما : أن يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى به » هذا موجب لزوال 
المالك عنه كالعتق » واختلف أصحابنا » هل يحل صيده بعد امتناعه إذا عرف على وجهين : ." )١(‏ 

" الفرض » وخالف ما عداه من الأيام المستثناة لعموم استثنائها في حق كل نادر » وخصوص استثناء 
الحيض في حق الحائض ؛ وحكم الفطر بالنفاس كحكم الفطر بالحيض » وإِن خالفه في اشتراكهما في 
أحكام الحظر والإباحة . فإن قيل : فقد جعلتم قضاء أيام الحيض موجبا لدخوله في نذرها » ولو نذرت 
صيام أيام حيضها » بطل نذرها » ولم يلزمها القضاء » فهلا كانت هذه كذلك ! قيل : لأن إفرادها بالنذر 
يجعله معقودا على معصية » فيبطل » ولا يجعله إذا دخل في العموم معقودا على معصية فلزم . وأما الفطر 
بالمرض فلا يبطل به التتابع المستحق بالزمان » وفي إبطاله التتابع المستحق بالشرط قولان : أحدهما : لا 
ييطل بهكما لا ييطل بالحيض » لأنه عذر لا ليمكن الاحتراز هنه . والقول الثاني : ييطل به التتابع » وإن 
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لم يبطل بالحيض » لأن فطر الحيض معهود » وفطر المرض نادر . فإن قيل : بأنه يبطل التتابع لزمه أن 
يستأنف قضاء سنة داملة إلا شهر رمضان » والخمسة المحرمة . وإِن قيل : إنه غير مبطل للتتابع كالحيض 
» ففي وجوب قضاء ما أفطر بالمرض قولان كالفطر بالحيض . وأما الفطر بالسفر ففيه قولان : أحدهما 
أنه كالمرض لاشتراكهما في إباحة الفطر شرعا » فيكون الفطر به كالفطر بالمرض . والقول الثاني : أنه 
كالفطر بغير عذر » لقدرته على الصيام » فخالف المرض العاجز عنه » فيكون الفطر به كفطر غير المعذور 
مسألة : قال الشافعي : " وإن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كلها " . قال الماوردي : إذا كان 
النذر معقودا على صيام سنة غير معينة » فالسنة تجمع شهورا والشهر يجمع أياما » فشهور السنة اثنا عشر 
شهرا » وأيام الشهر ما بين هلاليه » فإن تم كان ثلاثين يوما » لا يزيد عليها » وإن نقص كان تسعة وعشرين 
يوما » لا ينقص منها . فإن فات هلاله كان ثلاثين يوما لا ينقص منها » فتصير شهور السنة بفوات أهلتها 
ثلاثمائة وستين يوما » وإذا كان كذلك فنذر صيامها على ضربين : مطلق » ومتتابع . ." () 
عرفا من التنحنح ونحوه وإن ظهر به حرفان ولو من كل نفخة للغلبة فإن كثر وظهر به حرفان فأكثر 
وكثر عرفا بطلت صلاته لقطع ذلك نظم الصلاة ١‏ ه لكن قال الناشري ذكر المتكلمون على الحاوي أن 
التنحنح من كلام فيأتي فيه ما في الكلام | ه .وهو يؤيد النظر وفي حاشية سم على المنهج ما يفيد أنهما 
قولان اعتمد الشيخ الطبلاوي منهما اعتبار الحروف لا التنحنح ثم رأيت عبارة الروضة هكذا وفي التنحنح 
أوجه أصحها وبه قطع الجمهور إن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا وحيث أبطلتا فذاك إذا كان بغير 
عذر فإن كان مغلوبا فلا بأس ١‏ ه وفي سم على المنهج قال الإسنوي في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة 
: الصواب أنها لا تبطل وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها واعتمده م ر ووافق الإسنوي في تصويبه في 
السعال والعطاس بشرط أن يصير كل منهما علة مزمنة لا تزول بحيث لا يبقى له وقت يخلو عنه ا ه أي : 
ما لم يلزم خروج الوقت وإلا صلى فيه واغتفر له ذلك كما نقله الشيخ الشرقاوي على التحرير قال شيخنا 
العلامة الذهبي رحمه الله : ومحل ذلك ما لم يشتد به في الصلاة بأن كانت عادة له وإلا فلا حكم ؛ لأنها 
حينئذ اضطرارية ابتدائية وهي مغفورة ا هه .( قوله : جواز التنحنح للجهر إلخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي 
عدم استثناء ذلك وعليه ينبغي استثناء الجمعة إذا توقفت متابعة الأربعين على الجهر المذكور وكان ذلك 
في الركعة الأولى لتوقف صحة صلاته على متابعتهم المتابعة الواجبة." (5) 


497/1١5 الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي؛‎ )١( 
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"بالعاشر فظنوه التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحجة فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين ثم بان أن 
الهلال أهل ليلة الثلاثين أن يحضروا بعرفات ( بين زوال نحرهم » والفجر ) لخبر أبي داود مرسلا 38 يوم 
عرفة الذي يعرف الناس فيه © ولأنهم لو كلفوا بالقضاء لم يأمنوا وقوع مثله فيه ولأن فيه مشقة عامة بخلاف 
ما إذا قلوا على خلاف العادة في الحجيج .وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب 
كما ذكره الرافعي ولو غلطوا بالحادي عشر » أو بالمكان لم يكف مطلقا لندرة ذلك » أو بالثامن فكذلك 
وفارق الغلط بالعاشر بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها وبأن الغلط بالتقديم 
يمكن الاحتراز عنه ؛ لأنه إنما يقع لغلط في الحساب » أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال 
والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال وهو لا يمكن الاحتراز عنه ولو بان الحال قبل زوال 
شمس ارعاشر فوقفوا بعده أجزأهم كما لو قامت البينة على رؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون 
من الوقوف ليلا فإنه يجزئهم الوقوف غدا ذكره في الروضة وأصلها وهو قضية قول النظم غلطوا وفي التهذيب 
أنه لا يجزئهم ؛ لأنهم وقفوا على يقين الفوات وهو قضية قول الحاوي غالطين ؛ لأنه اسم فاعل » والوصف 
به بعد زوال المشتق منه مجاز وعبارة الأكثرين العاشر وهو شامل لما قبل الزوال ومخرج لليلة وعبارة النظم 
وأصله بالعكس وهي موافقة لما بحثه السبكي من الاكتفاء." )١(‏ 

"( قوله : في البلد ) أي : للغصب ( قوله : وحواليه ) أي : إلى دون مسافة القصر ( قوله : للمخصوب 
) قال في شرح الروض : وقيل : للمثل وصححه السبكي ١‏ ه فإن قيل : ما فائدة الخلاف قلنا : قد تتفاوت 
قيم أفراد النوع الواحد من المثلي من رداءة » ولا عين نحو كون حبات بعض الأفراد أكثر » أو أشد بياضا 
» أو حمرة وذلك التفاوت لا يمنع الممائلة » قلنا : ممنوع ؛ لأن هذا التفاوت لا ينضبط ولا يمكن الاحتراز 
عفه فلا يؤثر في اتحاد النوع بدليل أن الظاهر أن من عليه مثلي لآخر يجب عليه قبول ما يدفعه إليه عنه ؛ 
وإن وجد التفاوت المذكور ( قوله : للمغصوب ) قال في شرح الروض : وقيل : للمثل وصححه السبكي | 
ه ولقائل أن يقول : يتجه اعتبار المغصوب إلى تلفه ثم المثل إلى فقده فليتأمل ( قوله : إلى يوم الفقد ) 
فلو كان مفقودا حين الغصب فينبغي أن يقال من يوم غصبه إلى يوم تلفه كما يؤخذ من قوله : ومحل ذلك 
إلخ ( قوله : الذي لنقله مؤنة ) بخلاف ما ليس لنقله مؤنة فله مطالبته بالمثل ( قوله : إنما كان للحيلولة 
) ويملكها ملك قرض » وقد يؤخذ منه امتناع أخذها أي : عن القيمة إذا كانت جارية تحل لكن الأوجه 
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الجواز ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى أخذها ؛ لئلا يفوت حقه لعدم تيسر أخذها م ر ( قوله : كوقف ) ينبغي 


أو بيع لمن يعرف مكانه وقدر عليه." )١(‏ 

"( ولا أرش ) يتعلق ( بعنقه ) أي : برقبته إن كان مملوكا ( وما تمولا ) أي : ولا بماله إن كان حرا 
؛ لأنه كالآلة من سبع ضار » أو غيره وخرج بالحث ما لو ربط بدهليز داره كلبا عقورا ودعا إليها ضيفا 
فافترسه الكلب فلا قود ولا مال بخلاف ما لو غطى بثرا في دهليز فوقع بها من دعاه على ما سيأتي ؛ لأن 
للكلب اختيارا ؛ ولأنه ظاهر يمكن الاحتراز عنه , ثم لفظ الحث لا يكاد يستعمل في حيوان غير إنسان 
وإنما يستعمل فيه لفظ الإغراء » وقد مر أنه إذا جمع شخصا مع سبع في مضيق فافترسه لزمه القود فلو 
أغراه مع ذلك عليه لزمه القود بالأولى بخلاف ما لو أغراه في واسع إلا إذا كان ضاريا شديد العدو بحيث 
لا يتأتى الهرب منه فإن تأتى فلم يفعل فهو كترك السباحة ولو أمر إنسانا بقتل نفسه ففعل فإن كان صغيرا 
؛ أو مجنونا ضمنه » أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره فإنما يضمنه إذا أمره بما لا يظنه قاتلا كبط جرح 
وفتح عرق بمقتل بخلاف قتل نفسه فإنه لا يظن طاعته فيه بخلاف من لا يميزو( قوله : ؛ لأن للكلب 
إلخ ) قضية ما هو الأصل » والمتبادر أن كلا علة الضمان بين كون الكلب ظاهرا » أو مستورا ( قوله : 
ضمنه ) أي : ولو بالقصاص وعبارة الروض وإن أمر أحد هؤلاء بقتل نفسه اقتص منه إلخ." () 

"( وإن مات ) الصيد ( بفم ) أي : بفم الجارحة وثقلها عليه بلا جرح فإنه يحل لعموم الآية , 
ويخالف عرض السهم فإنه من سوء الرمي » وأما تسميتها جوارح فلكونها كاسبة أي : صائدة لا لكونها 
تجرح .قال تعالى | ويعلم ما جرحتم بالنهار © أي : كسبتم ( وشركة ) أي : » وكذا إن مات بمشاركة ( 
انصدام أرض ) لجرح السهم ؛ لأن الوقوع عليها لا بد منه فيعفى عنه كما لو كان الصيد قائما على الأرض 
فوقع على جنبه لما أصابه السهم بخلاف ما لو انصدم بغصن » أو طرف جبل » أو سطح أو تدهور من 
جبل أو نحوه أو وقع في ماء فإنه يحرم ؛ لأن ذلك ليس لازما ولا غالبا نعم إن كان من طيور الماء وهو 
على وجه الماء فالماء له كالأرض أو خارجه فوقع فيه فوجهان قطع الجويني بالحل ؛ لأنه لا يفارق الماء 
غالبا فالماء له كالأرض والبغوي بالحرمة ؛ لأن الماء بعد الجرح يعين على التلف .قال نعم إن كان في هواء 
الماء والرامي بسفينة فيه حل ( واعتنا ) أي : أو بشركة إعانة ( ريح ) السهم إذ لا يمكن الاحتراز من 


هبوبها بخلاف حملها الكلام حيث لا يقع بها الحنث كما مر ؛ لأن اليمين مبنية على العرف ( وبانصدام 
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) أي : أو بشركة انصدام ( سهم للبنا ) بأن أصابه فارتد عنه وأصاب الصيد ؛ لأن ما يتولد بفعل الرامي 
منسوب إليه ( أو ارتمى ) أي : السهم بنفسه فأصاب الصيد ( بعد انقطاع ) حصل ( في الوتر ) عند نزع 
القوس فيحل نظرا إلى ابتداء الرمي وحصول الإصابة كما قصد ( وظن خنزيرا وثوبا وبشر ) الوقف بلغة ربيعة 
أي : أو." )00 

"العبيد » وقوله من زيادته ( ثبت ) تكملة » ( أو شركا وأعبد ) أي أو كتب الشركاء في الملك والعبيد 
في العتق » وتخرج على الأجزاء أو الرق والحرية .ومحل التخيير في قسمة الملك أن تستوي الأنصباء » فإن 
اختلفت كنصف وثلث وسدس تعين كتابة الشركاء وإخراجها على الأجزاء » على ما ذكره بقوله : ( وكتبا 
للشركا ) أي : وكتبت الشركاء ( عند اختلاف الأنصبا ) ؛ لأنه لو كتبت الأجزاء فقد يخرج الرابع لذي 
النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو بعده » أو يخرج الثاني أو الخامس لذي السدس 
فيتفرق ملك شريكيه » والأصح عدم الوجوب ؛ لأن التنازع قد يمنع باتباع نظر القسام كما في المبتداً به 
من الجزء أو الشريك » ويمكن الاحتراز عن التفريق بأن لا يبدأ بذي السدس ؛ لأن التفريق إنما جاء من 
قبله » فإن بدأ بذي النصف » فإن خرج له الأول أو الثاني » فله الثلاثة الأول » أو الثالث ففي شرح مختصر 
الجويني أنه يتوقف فيه ويخرج لذي الثلث » فإن خرج الأول أو الثاني أخذهما » وأخذ ذو النصف الثالث 
مع اللذين بعده » وإن خرج الخامس أخذه مع السادس .قال الشيخان وأهمل باقي الاحتمالات » وكان 
يجوز أن يقال : إذا خرج لذي النصف الثالث أخذه مع اللذين قبله أو الرابع ؛» فكذلك ويتعين الأول لذي 
السدس والأخيران لذي الثلث 4 أو الخامس أخذه مع اللذين قبله 4 وينعين الأولان لذي الثنلث والأخير لذي 


السدس » أو السادس أخذه مع اللذين قبله .وإذا أخذ ذو النصف حقه ولم يتعين حق." (") 

"قوله : في الاستحباب ) ؛ لأنه أقرب إلى التثليث الذي راعاه المعتق ولفعله صلى الله عليه وسلم ( 
قوله الوجوب ) لعله ؛ لأن ورقة العتق ربما خرجت على ثلاثة فينحصر العتق فيهم وهو أقرب لغرض معتق 
الثلث فتأمله ( قوله منهم ) أي المقتسمين ( قوله لا بظهور طائر ) أي لا يجوز كما في شرح العراقي وقوفا 
مع الوارد كما في شرح الإرشاد لحجر وهو كالصريح في عدم حصول الملك بذلك ( قوله وكأن يجوز إلخ 
) هذا بحث للشيخين في قول الجويني أنه يتوقف إلخ كما يفيده شرح الروض مع بيان حكم ما تركه ( قوله 
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: أخذه من اللذين قبله ) أي ثم يخرج باسم الأخيرين شرح الروض ( قوله : ويمكن أن يبدأ إلخ ) هذا مقابل 
قوله ويمكن الاحتراز عن التفريق بأن لا يبدأ إلخ." (01 

"ولأن الإكراه أبلغ من الظن والإجهاد؛ ولهذا لو قتل مسلما ظنه مرتدا أو أجهده الجوع» فقتل رجلا 
ضمنه» ولو أكره على قتله لم يضمنه.قالوا: من المضمضة اكتسب السبب الذي تولد منه ما يقع به الفطر 
مع ذكر الصوم؛ فأشبه إذا بالغ أو قبل فأنزل(5577) .قلنا : إذا بالغ أو قبل لم نسلم في أحد 
الطريقين(577؟) .ثم المعنى فيه وفي القبلة : أنه تسبب بفعل منهي عنه(4714؟4)7؛ فضمن ما تولد منه؛ 
كما / لو جرح رجلا فمات» وهاهنا تسبب بفعل مأمور به؛ فهو كالإمام إذا قطع يد السارق فمات .5١7.‏ 
مسألة : | حكم من ابتلع ما بين أسنانه أثناء صومه ]إذا ابتلع ما بين أسنانه بطل صومه .وقال أبو حنيفة : 
لا ييطل(5"5١)‏ .لنا : هو أنه طعام وصل إلى جوفه باختياره» عالما بالتحريم؛ يمكنه الاحتراز منه؛ فأشبه 
إذا أخذهء وأكله(57>7؟).قالوا : لا يخلو الصائم من ذلك؛ فلم يبطل صومه به؛ كبلل المضمضة:؛ وما 
يجري به الريق(77557) .قلنا : ذاك لا يمكن الاحتراز منه: وهذا يمكن؛ فافترقا(/5؟) .5١7.‏ مسألة : 
[ حكم التقطير في الإحليل أثناء الصوم ]إذا قطر في إحليله(479؟) شيئا بطل صومه(١‏ 57 ؟) .وقال أبو 
حنيفة : لا يبطل(١57١)‏ .لنا : أنه منفذ يبطل الصوم بالخارج منه؛ فبطل بالواصل منه؛ كالفم(577 ؟) 
.قالوا : الإحليل ليس بينه وبين الباطن منفذ؛ فالواصل إليه لا يصل إلى الجوف ؛ فأشبه ما ترك في فيه 
وأنفه( 577 ؟).قلنا : بل بينهما منفذ؛ ولهذا يزرق فيه ما يكسر الحصاء وما يدفعه إذا احتبس البول» ومن 
المثانة(5 57 ؟) ثقبة إلى الكلية» ويخالف الفم ؛ فإنه في حكم الظاهر ؛ ألا ترى أنه يجب غسله من 
النجاسة ؛ بخلاف الإحليل(575 ؟) ؟!4 7١‏ مسألة : [ حكم المسافر إن صام في رمضان عن غيره |لا 


يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره(577؟) .وقال أبو حنيفة : يجوز عن النذر والقضاء(411 ؟) 
يو" 

"(وقيل): إذا كان الوارد على المتنجس أكثر منه فهو (طاهر لا طهور) بشرط أن لا يكون به نجاسة 
جامدة ولكن يرده حديث القتين (ويستثنى) مما ينجس قليل الماء (ميتة) لا دم لها أصلا (سائل) بحيث 
يسيل عند شق عضو منها في حال حياتها: كذباب وبعوض وقمل وبراغيث وخنافس وبق وعقرب ووزغ ولو 
شك في شيء أيسيل دمه أو لا ولم يجرح؟ فله حكم ما لا يسيل دمه (فلا تنجس مائعا على الشهور) لما 
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لون 


روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: [إذا وقع الذباب في شراب فليغ مسه ثم لينزعه فإن في 
إحدى جناحيه داء والآخر شفاء] وإنما يقدم السم ويؤخر الشفاء.والمقل: الغمس وقد يكون الطعام حارا 
فيموت الحيوان بالمقل فيه فلو كان ينجسه لما أمر بمقله.وروى الدارقطني وضعفه عن سلمان أن النبي 
(ص) قال: "أيما طعام و شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضؤوه" 
والمعروف أن الذباب لا يمكن الاحتراز من. دوما فلو لم يعف عنه لم تؤكل كثير من المأكولات؛ لأن 
الذباب لا ينفك يقع فيها وقيس بالذباب غيره مما لا دم له متعفن؛ لأن عدم الدم المتعفن يقتضي خفة 
النجاسة على أنه يجب الانتباه إلى أن طرح الميت في المائع ينجسه إذ لا ضرورة في ذلكء (وكذا) يستثنى 
(في قول: نجس لا يدركه) لقلته ولو احتمالا عملا بأصل الطهارة. ." )١(‏ 

"ودليل الجاهل حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم خلف النبي (ص) ورمقه القوم بأبصارهم 
(في الأصح) لأن الكلام الكثير يقطع نظم الصلاة واليسير بالعرف خمس كلمات فما دون والكثير المبطل 
ستة فما فوق وقيل هو القدر الواقع في حديث ذي اليدين (و) يعذر (في) اليسير عرفا من (التنحنح ونحوه) 
كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان للغلبة والمراد من الغلبة عدم قدرته على دفعه أما إذا ابتلي شخص 
بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة منه فيعفى عنه ولا قضاء ونظير ذلك من به 
حكة لا يصبر معها على عدم الحك فيعفى عن ذلك ولو كثرت حركته (وتعذر القراءة) في الفاتحة والتشهد 
زكل واجب قولي فيعذر فيه ولو ظهر حرفان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة لأنه لا يمكن الاحتراز 
عنها (لا الجهر على الأصح) لأن الجهر سنة فلا ضرورة لللتنحنح من أجل الجهر وفي معنى الجهر سائر 
السئن كقراءة السورة بعد الفادحة والقنوت وتكبيرات الانتقال للمنفرد والمأموم ولا بأس بالتنحنح للجهر 
بأذكار الانتقالات عند الحاجة لإسماع المأمومين (ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر) لندرة الإكراه 
في الصلاة وكذلك ندرة الإكراه على الحدث (ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيايحيى خذ الكتاب) 
بقوة مفهما بها من يستأذن بأخذ شيء أن يأخذه فإن قصد القرآن مع التفهيم لم تبطل علله بعضهم بالقياس 
على التسبيح الوارد في الفتح على الإمام (إن قصد معه قراءة لم تبطل) لأنه كمن أراد القراءة فقط (وإلا 
بطلت) إن قصد التفهيم فقط (ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب) لأن الدعاء مناجاة لله تعالى فهو 
من جنس الذكر إلا أن يخاطب غير الله تعالى وغير نبيه (ص) سواء في الغير الملك والشيطان والميت 
والحي والجماد (كقوله لعاطس يرحمك الله) لأنه من كلام الآدميين أما خطاب الله كإياك نعبد وخطاب 
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النبي (ص) كالسلام عليك أو سمع ذكره (ص) فقال: السلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أو نحو 
ذللك ليي" 7 

'(أما الواجب فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس) أما ستر العورة فكما في الصلاة وأما 
الطهارة فيجب أن تكون في الثوب والبدن والمكان لما روى ابن عباس أن النبي (ص) قال: الطواف بالبيت 
صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي والأثرم. وعن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق بعثه "في الحجة التي 
أمره عليها" رسول الله (ص) قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة والستارة فيها شرطا كالصلاة فلو طاف عاريا أو محدثا أو 
على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه وكذا لوكان يطأ في طوافه النجاسة على أنه يعفى 
مما لا يمكن الاحتراز منه في المكان (فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفي قول استأنف) كما في الصلاة 
ولكن الصلاة قصيرة فلا تحتمل ما يحتمله الطواف خاصة وأن الكلام مباح فيه (وأن يجعل البيت من 
يساره) ويمر إلى ناحية الحجر ويسير تلقاء وجهه وعلى طبيعة سيره ويعفى عن المريض الذي لا يستطيع 
أن يسير ووجهه أو ظهره إلى البيت (مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره) عليه ابتداء (بجميع بدنه) 
بحيث لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر ويستحب استقباله عند شروعه في الطواف لخبر مسلم 
عن جابر أن النبي طاف بالبيت وقال خذوا عني مناسككم وفي رواية له عن جابر» لما قدم مكة أتى الحجر 
فاستلمه ثم مشي على يمينه -- "(يمين البيت)" فرمل ثلاثا ومشي أربعا (فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب 
فإذا انتهى إليه ابتدأ منه) لإخلاله بالترتيب ويحسب له من حين ابتدائه بالحجر كما لو قدم المتوضئ على 
غسل الوجه عضوا آخر لا يحسب هذا الغسل (ولو مشى على الشاذروان) وهو أساس البيت الخارج عن 
جداره مرتفعا عن سطح الأرض قرابة ثلاثين سنتيمترا ويجب أن يتنبه إلى أمر وهو أن من قبل الحجر فقد 
أدخل رأسه في البيت فيلزمه أن يقر رجليه في موضعها حتى ينهي التقبيل ويعتدل قائما ثم." (7) 

"(وإن عاد فكان بها) أي بعرفة (عند الغروب فلا دم) عليه جزما لأنه جمع بين الليل والنهار (وكذا 
إن عاد ليلا في الأصح) لأنه جمع بين الليل والنهار وقيل يجب أول الليل (ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا) 
سواء تبين لهم وذلك بعد الوقوف أو أثناءه أو قبله وبعد انقضاء التاسع بأن غم هلال ذي الحجة فاكملوا 
ذي القعدة ثلاثين (أجزأهم) الوقوف إجماعا لمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم ولأنهم لا يأمنون أن يقع هذا 
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الخطأ في القضاء وتحسب لهم أيام التشريق والعيد على حسب وقوفهم (إلا أن يقلوا على خلاف العادة 
في الأصح) لعدم المشقة العامة فقد روى أبو داود من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد "يوم 
عرفه الذي يعرف الناس فيه وعبد العزيز تابعي فلذا يكون الحديث مرسلا ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد 
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر أيجزئ عنه؟ قال: نعم قال: 
وأحسب. قال: قال رسول الله (ص) "فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" قال: وأراه قال: وعرفة 
يوم تعرفون رواه الترمذي وصححه ورواه الدار قطني من حديث عائشة مرفوعا. (وإِن وقفوا في الثامن) غلطا 
بأن شهد اثنان برؤية الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة ثم بانا فاسقين أو كافرين (وعلموا قبل) فوت 
(الوقوف) أن الشاهدين ممن لا تقبل شهادتهم وأنهم إنما وقفوا في الثامن من ذي الحجة (وجب الوقوف 
في الوقت وإن علموا بعده) أي بعد الوقوف بعرفة (وجب القضاء في الأصح) أي إن علموا قبل وقوفهم أنهم 
قد أخطأوا وقفوا في الوقت وهذا ممكن أما إذا علموا بعد فوات الوقت فقد وجب القضاء لأن الخطأ في 
التقديم نادر ويمكن الاحتراز منه ومقابل هذا القول أنه لا يجب القضاء مطلقا لعموم الخبر السابق وهو 
قول أحمد ومالك رحمهما الله. فصل في المبيت بمزدلفة." )١(‏ 

"ولو أرسل مجوسي كلبا فأغراه مسلم؛ فازداد عدوه» فوجهان بناء على عكس ما تقدم» ومنهم من 
قطع بالتحريم. ولو أرسل مسلم كلبه» فزجره فضولي فانزجرء ثم أغراه فاسترسل» فأخذ صيداء فلمن يكون 
الصيد ؟ وجهان. أصحهما: للغاصب. ولو زجره فلم ينزجر» فأغراه» أو لم يزجره» بل أغراه وزاد عدوه» وقلنا: 
الصيد للغاصب» خرج على الخلاف في أن الاغراء يوسف يقطع حكم الابتداء, أم لا ؟ إن قلنا: لا وهو 
الاصح, فالصيد لصاحب الكلبء وإلاء فللغاصب الفضولي. قال الامام: ولا يمتنع تخريج وجه باشتراكهما. 
فرع لو أصاب السهم الصيد بإعانة الريح» وكان يقصر عنه لولا الريح» حل قطعاء لانه لا يمكن الاحتراز 
عن هبوبهاء هكذا صرح به الاصحاب كلهم» وأبدى الامام فيه ترددا. ولو أصاب الارض أو انصدم بحائط 
ثم ازدلف وأصاب الصيد» أو أصاب حجرا فنبا عنه وأصاب الصيد أو نفذ فيه إلى الصيدء أو كان الرامي 
في نزع القوس فانقطع الوتر وصدم الفوق فارتمى السهم وأصاب الصيدء حل على الاصح. المرتبة الثانية: 
قصد جنس الحيوان» فلو أرسل سهما في الهواء» أو فضاء من الارضء لاختبار قوته» أو رمى إلى هدف» 
فاعترض صيد فأصابه وقتله» وكان لا يخطر له الصيدء أو كان يراه» ولكن رمى إلى الهدف. أو ذئبء ولا 
يقصد الصيد فأصابه» لم يحل على الاصح المنصوصء لعدم قصده. ولو كان يجيل سيفه فأصاب عنق شاة 
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وقطع الحلقوم والمرئ من غير علم بالحال» فقطع الامام وغيره: بأنها ميتة قد يجئ في هذا الخلاف وأيضا 
الوجه المنقول فيما لو وقع السكين من يده. ولو أرسل كلبا حيث لا صيد فاعترض صيد فقتله» لم يحل 
على المذهب.." () 

" فصل في الركن الرابع من أركان الذبح وهو آلة الذبح وما معها . قوله : ( يحل ذبح إلخ ) هو 
من إطلاق المصدر على اسم المفعول إذ المراد أن المذبوح من الحيوان تحصل ذكاته المحللة له بالفعل 
أصالة أو تبعاكما في الجنين الآتي في الأطعمة بكل آلة تجرح بجرحه بها في أي موضع منه في غير 
المقدور عليه ابتداء أو دواما أو بقطع الحلقوم » والمريء المقدور عليه كذلك » ون حرم الفعل أو الآلة أو 
كانت نجسة أو متنجسة أو غير ذلك قال بعضهم ومنها خيط قطع بجره لا بخنق . قوله : ( وذكر اسم 
الله عليه ) هو قيد للأكمل وضمير عليه وكلوه للمنهور أي المذبوح المأخوذ من أنهر وحكمة المنع المذكور 
في الظفر . لأنه مدى المجوس وألحق به السن وحكمة المنع في العظم لأنه زاد الجن غالبا » فلا ينجس 
عليهم وهذا ظاهر في أنهم لا يأكلون لحم الميتة » وحينئذ فالمنع في عظمها حسما للباب » قوله : ( فلا 
حاجة إلخ ) لأنه را إيمكن الاحتراز منه والاستثناء عائد إلى كلام المصنف والحديث . ويؤخذ مما ذكر 
أنه لو قتله بعظم معلق في قلادته أنه لا يحل وهو محتمل فراجعه والوجه حرمته . قوله : ( وبندقة ) ويجوز 
الاصطياد بالبندق في صيد لا يموت به وإلا فيحرم كالعصافير والبندق شامل لما كان بواسطة نار أو لا وهو 
مثال فكل مثقل كذلك . قوله : ( عرض السهم ) هو بضم العين بمعنى الجانب وبفتحها مقابل الطول 
وبكسرها موضع المدح والذم من الناس . قوله : ( بأرض عالية ) المراد بها ما ينسب موته إلى الوقوع منها 
على غيرها » فدخل ما لو وقع عن غصن شجرة على آخر » أو أصابه جدران حائط في نحو بثر وقع فيها 
سواء كان بها ماء أو لا » وما لو انغمس في الماء بوقوعه فيه أو بالسهم » سواء كان هو أو الرامي في هواء 
الماء أو في الماء أو خارجا عنه . قوله : ( حرم في المسائل كلها ) نعم إن كان الجرح مذففا في المسائل 
كلها » أو كانت الأحبولرة في عنق الجارحة » وإن علمت على الصيد بها أو مات بثقل الجارحة » كما 
يأتي لم يحرم وخرج بسقط ما لو تدحرج على الأرض أو الجبل » فلا يحرم كما لو كان السقوط قريبا لا 
يؤثر في الموت ولو مات بشدة عدوه أو فزعا من الجارحة حرم . قوله : ( في الهواء ) ولو بإعانة الهواء 
للسهم وسيأتي . قوله : ( بأرض ) فإن سقط بنار حرم أو بماء فقد مر . قوله : ( ككسر جناح ) ومثله 
جرح غير مؤثر وهذا تقيبد لإصابة السهم في كلامه » قوله : ( ويحل الاصطياد ) لغير المقدور عليه حال 
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عدم القدرة عليه . قوله : ( بجوارح ) أي كواسب من قول الله تعالى ‏ ويعلم ما جرحتم © أي كسبتم . 
قوله : ( ككلب ) أو خنزير وإن حرم اقتناؤه . قوله : ( والمراد إلخ ) فأطلق 


ذلك 

"والتقطير في باطن الأذن والإحليل) أي الذكر (مفطر في الأصح) من الوجهين المذكورين كما في 
المحرر لأنه في جوف غير محيل؛ ولو أوصل الدواء لجراحة على الساق إلى داخل اللحمء أو غرز فيه 
سكينا وصلت مخه لم يفطر لأنه ليس بجوف, ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بأذنه فوصل السكين جوفه 
أفطر. (وشرط الواصل كونه من منفذ) بفتح الفاء (مفتوح فلا يضر وصول الدهن) إلى (") الجوف (بتشرب 
المسام) كما لو طلى رأسه أو بطنه به كما لا يضر اغتساله بالماء» وإِن وجد له أثرا في باطنه. (ولا) يضر 
(الاكتحال وإن وجد طعمه) أي الكحل (بحلقه) لأنه لا منفذ من العين إلى الحلق والواصل إليه من المسام 
(وكونه) أي الواصل (بقصد فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر) لأن 
التحرز عن ذلك يعسر ولو فتح فاه عمدا حتى دخل الغبار جوفه لم يفطر على الأصح في التهذيب. (ولا 
يفطر ببلع ريقه من معدنه) لأن. لا يمكن الاحتراز عنه. (فلو خرج عن الفم) لأعلى اللسان (ثم رده) إليه 
بلسانه أو غيره. (."29) 

"نص على أنهم يصلون من الغد العيد فإذا لم نحكم بالفوات بقيام الشهادة ليلة العاشر لزم مثله في 
اليوم العاشر وسكت على ذلك في الروضة ولو وقفوا اليوم الحادي عشر لم يصح حجهم بحال (وإِن وقفوا 
في) اليوم (الثامن وعلموا قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت وإن علموا بعده) أي بعد فوت الوقوف 
(وجب القضاء) لهذا الحج (في الأصح) والثاني لا يجب كما في الغلط بالتأخير وفرق بأن تأخير العبادة 
عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من (4) تقديمها عليه. وبأن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عفة فإنه إنما 
يقع لغلط في الحساب أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال. والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم 
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المانع من رؤية الهلال ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه ولو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة لم يصح 
حجهم.(."(01 

"وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه) لم يحل الصيد (في () الأصح)» والثاني ينظر إلى 
الإغراء المزيد به العدو ويجاب بتغيب المحرم (ولو أصابه) أي الصيد (سهم بإعانة ريح حل) إذ لا يمكن 
الاحتراز عن هبوبها (ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيدا فقتله) السهم (حرم في 
الأصح) لأنه لم يقصد الصيدء والثاني ينظر إلى قصد الفعل دون مورده (ولو رمى صيدا ظنه حجرا)» حل 
ولا اعتبار بظنه (أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت ولو قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح), 
لوجود قصد الصيد الثاني ينظر إلى أنها غير المقصودة. (ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرم)؛ 
لاحتمال أن موته بسبب آخر (وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر) لما ذكر والثاني يحل حملا 


على أن موته بالجرح وصححه البغوي قال في الروضة والغزالي في الإحياء وفي شرح المهذب وهو الصحيح." 
فيه 


عين ( وصلت ) من الظاهر وإن لم تؤكل عادة كحصاة ( مسمى جوف ) وإن لم يحل الغذاء أو 
الدواء ( بمنفذ ) بفتح الفاء مفتوح والباء بمعنى في أومن أو سببية فلا يضر وصول الدهن إلى الجوف 
بتشرب المسام كما لو طلى رأسه أو بطنه به كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد له أثرا في باطنه ولا يضر 
الاكتحال وإِن وجد طعم الكحل بحلقه لأنه لا منفذ من العين إلى الحلق وإنما الواصل إليه من المسام ( 
وذكر صوما ) فلا يفطر بالأكل ناسيا وإن كثر ويشترط أيضا كونه مختارا فلا يبطل بالأكل مكرها عليه وإن 
كثر كالناسي وقصده وصول العين جوفه فلا يضر الإيجار والطعن في الجوف بلا اختيار وإن تمكن من 
دفع الطاعن إذ لا فعل له ولا وصول ذباب وغربلة دقيق وغبار طريق لعسر تجنبها بل لو تعمد فتح فيه للغبار 
حتى وصل جوفه لم يضر لأنه معفو عن جنسه ولو خرجت مقعدة المبسور ثم عادت لم يفطر وكذا إن 
أعادها لاضطراره إليه كما لا يبطل طهر المستحاضة بخروج الدم والجوف المذكور ( كالبطن والدماغ ثم 
المثن ) بضم الميم والثاء المثلثة جمع مثانة المثلثة وهي مجمع البو ودبر وباطن من أذن ) ووصول العين 


775/١ شرح المحلي على المنهاج»‎ )١( 
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إلى الأول يحصل بأكل أو شرب أو جائفة وإلى الثاني باستعاط أو مأمومة أو دامغة وإلى الثالث بتقطير في 
إحليل وإن لم يجاوز الحشفة وإلى الرابع بحقنة أو نحوها وإلى الخامس بنحو التقطير ولا بد أيضا من كونه 
عالما بالتحريم فلا يفطر بأكل مع جهل تحريمه لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء ولا 
ببلع ريقه من معدنه لأنه لا ليمكن الاحتراز عنه فلو خرج عن فمه لأعلى لسانه ثم رده إليه وابتلعه أو بل 
خيطا بريقه ورده إلى فمه كما يعتاد عند الفتل أو الغزل وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها أو ابتلع ريقه مخلوطا 
بغيره أو متنجسا أفطر ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه من باطن أو دماغ فإن بالغ أفطر 
وإلا فلا لأنه متولد من مأمور به بغير اختيار فلو سبق من نحو رابعة أفطر وغسل الفم من النجاسة 
كالمضمضة بلا مبالغة ( والعمد للوطء ) أي وشرط الصوم انتفاء الوطء عمدا فيفطر بالوطء عمدا ولو بغير 
إنزال فلا يفطر بالوطء ناسيا أو مكرها أو جاهلا تحريمه بشرطه المار ( وباستقياء ) أي تكلف القيء فيفطر 
بعمده وإن لم يعد منه شيء إلى جوفه فهو مفطر لعينه لا لعود شيء منه بخلاف سهوه كالأكل سهوا 
وبخلاف غلبة القيء ولو اقتلع نخامة ولفظها لم يفطر لأن الحاجة إليه مما يتكرر فيرخص فيه فلو نزلت 
من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها مع القدرة على ذلك 
فوصلت الجوف أفطر لتقصيره ولو لم تحصل في حد الظاهر من الفم أو حصلت فيه ولم يقدر على مجها 
وقطعها لم يضر قال الغزالي ومخرج الحاء المهملة من الباطن والخاء المعجمة من الظاهر قال الرافعي وهو 
ظاهر لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن والم عجمة تخرج مما يلي الغلصمة قال ويشبه أن يكون 
قدره مما بعد مخرج الحاء من الظاهر أيضا قال النووي والمختار أن المهملة أيضا من الظاهر وعجيب 
ضبطه بها وهي من وسط الحلق لا بالهاء والهمزة التي كل منهما من أقصاه وأما المعجمة فمن أدناه انتهى 
( أو أخرج المنى باستمناء ) أي وهو تعمد إخراج المنى بغير جماع فيفطر به إذا كان مختارا عالما بتحريمه 
عامدا ولو كان بنحو قبلة ولمس ومباشرة فيما دون الفرج لأنه إذا أفطر بالوطء بلا إنزال فبالإنزال بمباشرة 
فيها نوع شهوة أولى بخلاف خروج المنى بنظر أو فكر أو ضم المرأة إلى نفسه بحائل وإن تكررت الثلاثة 
بشهوة إذ لا مباشرة كالاحتلام مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل ولو لمس شعرها فأنزل لم يفطر وكذا لو 
حك ذكره لعارض فأنزل لتولده من مباشرة مباحة ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل فإن كانت الشهوة مستصحبة 
والذكر قائما أفطر وإلا فلا ولو أنزل بلمس عضوها المبان لم يفطر هذا كله في الواضح أما المشكل فلا 
يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال 


00" 

"أنه يفطر لان هذا الايجار لمصلحته فكأنه باذنه واختياره (واصحهما) أنه لا يفطر كايجار غيره بغير 
اختياره (واعلم) أن هذا الخلاف مفرع علي أن الصوم لا يبطل بمطلق الاغماء وإلا فالايجار مسبوق بالبطلان 
وهذا الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية *---[ 6/,/؟ 
]قال هل ولو ابتلع دما خرج من سنه أو سنا أفطر بخلاف الريق الا أن يجمتع الريق بالعلك ففيه وجهان ولو 
رد النخامة الي أقصى الفم ثم ابتلع افطر ولو قدر علي قطعه من مجراه فترك حتي جرى بنفسه ففيه وجهان 
ولو أخرج لسانه وعلى طرفه ريق ثم أعاد لم يفطر إذ لم ينفصل (أما) الخياط إذا بل الخيط ثم رده الي فمه 
افطر علي الصحيح ولو سبق الماء في المضمضة الي بطنه ففيه قولان وان بالغ فقولان مرتبان واولى بالافطار 
وإن جرى الريق ببقية طعام في خلال الاسنان فان قصر في التخليل فهو كصورة المبالغة وان لم يقصر 
فكغبار الطريق والمنى ان خرج بالاستمناء افطر وان خرج بمجرد---[ 784 ]الفكر والنظر فلا وان خرج 
بالقبلة والمعانقة مع حائل فهو كالمضمضة والمضاجعة متجردا كالمبالغة وتكره القبلة للشاب الذى لا يملك 
إربه وخروج القئ كالمني ولو اقتلع نخامة من مخرج الحاء ففى الحاقه بالاستقاءة وجهان ومخرج الخاء من 
الظاهر وفي إفساد القصد شرعا بالاكراه قولان (اصحهما) انه لا يفطر لانه ليس بصائم © * الفصل يجمع 
مسائل (احداها) ابتلاع الريق لا يفطر لانه لا يمكن الاحتراز عنه ويه يعن :الالسان وغلزه بحدل يعن 
المفسرين قوله تعالى (وجعلنا من الماء كل شي حى) وانما. لا يفطر بشروط (احدها) ان يكون الريق صرفا 
أما لو كان مخلوطا بغيره متغيرا به فانه يفطر بابتلاعه سواء كان ذلك الغير---[ "94٠.‏ ]." () 

"بعد الغروب اليوم الثلاثين من رمضان علي رؤية الهلال ليلة الثلاثين نص علي انهم يصلون من الغد 
للعيد فإذا لم تحكم بالفوات لقيام الشهادة ليلة العاشر لزم مثله في اليوم العاشر ولو شهد واحد أو عدد 
برؤية هلال ذى الحجة وردت شهادتهم لزمهم الوقوف اليوم التاسع عندهم وان كان الناس يقفون في اليوم 
بعده كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته يلزمه الصوم * ولو وقفو اليوم الحادى عشر لم يصح 
حجهم بحال (الحالة الثانية) أن يغلطوا بالتقديم ويقفوا اليوم الثامن فينظر إن تبين لهم الحال قبل فوات 
وقت الوقوف لزمهم الوقوف في وقته وان تبين بعده فوجهان (أحدهما) أنه لا قضاء كما في الغلط في 
التأخير (وأصحهما) عند الاكثرين وجوب القضاء وفرقوا من وجهين (أحدهما) أن تأخير العبادة عن الوقت 


١ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» ص/5ه‎ )١1( 


١١5/5 فتح العزيز شرح الوجيزء‎ )١( 


أقرب الى الانحنساب من تقديمها على الوقث (والغاني) أن الغلظ بالتقاديه يمكن الاحتراز عنه فانه إنما 
يقع الغلط في الحساب أو الخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال والغلط بالتأخير قد يكون للتغيم 
المانع من رؤية الهلال ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه ولو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة لم يصح 
حجهم بحال * ونتكلم بعد هذا في لفظ الكتاب خاصة (قوله) والواجب من ذلك ما ينطلق عليه اسم 
الحضور في جزء من أجزاء عرفة فيه تعرض للفعلين الاولين كبقية الوقوف ومكانه (وقوله) ولو في النوم معلم 
بالواو وكذا قوله وان سارت به دابته (وقوله) ولا يكفى حضور المغمي عليه لما مر (وقوله) من الزوال معلم 
بالالف لما حكيناه عن احمد وبالواو لان القاضي ابن كج روى عن أبى الحسين وجها أنه لو وقف في أول 
الزوال وانصرف لم يجزه بل يجب أن يكون الوقوف بعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر من أول الزوال 
(وقوله) ولو أنشا إحرامه ليلة العيد جاز * المسالة مكررة قد ذكرها مرة في فصل الميقات الزماني واقتصر 
ههنا علي ذكر الوجه الاصح وهو الجواز (وقوله) وقيل لا يجوز الا بالنهار يعنى الوقوف وكأنه فرع." )١(‏ 

"لامعتسال ولا يؤثر الإغراء حل هنا 

ولا يؤثر إغراء المجوسي 

وإن قطعناه وأحلنا على الإغراء لم يحل هنا كذا ذكر الجمهور هذا البناء 

وقطع في التهذيب بالتحريم 

واختاره القاضي أبو الطيب لأنه قطع للأول أو مشاركة وكلاهما يحرمه 

ولو أرسل مجوسي كلبا فأغراه مسلم فازداد عدوه فوجهان بناء على عكس ما تقدم ومنهم من قطع 
بالتحريم 

ولو أرسل مسلم كلبه فزجره فضولي فانزجر ثم أغراه فاسترسل فأخذ صيدا فلمن يكون الصيد وجهان 

أصحهما للغاصب 

ولو زجره فلم ينرجر فأغراه أو لم يزجره بل أغراه وزاد عدوه وقلنا الصيد للغاصب خرجع على الخلااف 
في أن الإغراء يوسف يقطع حكم الابتداء أم لا إن قلنا لا وهو الأصح فالصيد لصاحب الكلب وإلا 
فللغاصب الفضولي 

قال الإمام ولا يمتنع تخريج وجه باشتراكهما 


١7/1 فتح العزيز شرح الوجيز»‎ )١( 


فرع لو أصاب السهم الصيد بإعانة الريح وكان يقصر عنه لولا الريح حل قطعا لأنه لا يمكن 
الاحتراز عن هبوبها هكذا صرح به الأصحاب كلهم وأبدى الإمام فيه ترددا 

ولو أصاب الأرض أو انصدم بحائط ثم ازدلف وأصاب الصيد أو أصاب حجرا فنبا عنه وأصاب 
الصيد أو نفذ فيه إلى الصيد أو كان الرامي في نزع القوس فانقطع الوتر وصدم الفوق فارتمى السهم وأصاب 
الصيد حل على الأصح 

المرتبة الثانية قصد جنس الحيوان فلو أرسل سهما في الهواء أو فضاء من الأرض لاختبار قوته أو 
رمى إلى هدف فاعترض صيد فأصابه وقتله وكان لا يخطر له الصيد أو كان يراه ولكن رمى إلى الهدف 


أو 'ذثيت 


4 

"الهواء 

وأجيب بأن المراد بلقائه نزوله في القبر فإنه في معنى لقائه إذ هو أول منزلة من منازل الآخرة وقيل 
المعاد من أجزائه ما مات عليه ا ه برماوي وهذا الجواب بعيد ومن ثم كان هذا القول ضعيفا 

ويفرق بينه وبين ذي القلفة المتعذر غسل ما تحتها بدون قطعها حيث قالوا لا تقطع إذا مات ويدفن 
من غير غسل وصلاة بأن النجس الموصول به لكونه مقوما لعضو من الآدمي اغتفر فيه ما لم يغتفر في 
القلفة كذا قيل شوبري ح ف 

قوله ( لزوال التكليف ) أي مع ما فيه من هتك حرمة الميت فلا يرد ما لو كان ببدنه نجاسة ومات 
تأمل شوبري أي فإنه يجب إزالتها لفقد الجزء الثاني من العلة وكذا لا يرد ما لو وصلت شعرها بشعر نجس 
أو شعر آدمي أو آدمية فإنه تجب إزالته 

قوله ( عن محل ) أي عن أثر محل استجماره وكذا ما يلاقيه من الثوب ع ش 

قوله ( في الصلاة ) فلو أصاب ماء قليلا نجسه اه م ر 

قوله ( ولو عرق ) من باب تعب كما في المصباح أي ولم يجاوز الصفحة والحشفة وإلا وجب غسل 
المجاوز وهل المراد غسله فقط ولو اتصل بما فيهما أو ما لم يتصل وإلا وجب غسل الجميع قياس الاستنجاء 
بالأحجار وجوب غسل الجميع وهو الوجه شوبري 


قوله ( في حقه ) فلو قبض في بدن مصل أو في ثوبه بطلت صلاته ومثله كل من كان به نجاسة 
وأفاد المصنف أن العفو مقيد بقيدين كونه في الصلاة ومثلها الطواف وفي حقه وهذان القيدان يجريان في 
سائر المعفوات كطين الشارع ودم البراغيث كما أفاده م ر 

وفي حقه متعلق بعفى وهو مطلق 

وقوله في الصلاة تعلق به بعد تقيبده بقوله في حقه فاختلف العامل بالإطلاق والتقييد فلا يلزم عليه 
تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد 

قوله ( فلو حمل أو قبض على يده ) ومثل المستجمر كل ذي خبث آخر معفو عنه كدم البراغيث 
م ري 

ولو أمسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بطلت صلاة المتسجمر أيضا لأن بعض بدنه متصل 
ببدن المستنجي بالماء وبعض بدنه متصل ببدن المتسجمر فصدق عليه أنه متصل به فهو متصل بمتصل 
بنجس وهو نفسه ولا ضرورة لاتصاله به ع ش على م ر 

قال الرشيدي هو في غاية السقوط إذ هو مغالطة إذ لاخفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي 
متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه بالنسبة للمصلي وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر 
لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم 

قوله ( فلو حمل مستجمرا الخ ) بخلاف حمل طهر المنفذ ولو من غير حاجة ولا نظر للخبث 
بباطنه لأنه في معدنه الخلقي مع وجود الحياة المؤثرة في دفعه كما في جوف المصلي لحمله صلى الله 
عليه وسلم أمامة في صلاته وبهذا فارق حمل المذبوح والميت الطاهر الذي لم يطهر باطنه ولو سمكا أو 
جرادا ويؤخذ من كون العفو في حقه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء أو استنجائها وأنه لا يلزمها 
حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد ا ه 

شرح م ر بل يحرم عليها 

قوله ( هو أولى الخ ) لأن التعبير بالتعذر يقتضي أنه لا بد أن يتعذر الاحتراز أي لا يمكن أصلا 
وليسن كذلك فإن المدار على العسير بأن يمكن الاحتراز لكنه يعسر 

قوله ( من طين شارع ) أو مائه أي إذا وصل إليه ذلك وخرج به ما لو تلطخ كلب بطين الشارع 
وانتفض على إنسان وما لو رش السقاء على الأرض النجسة أو رشه على ظهر كلب فطار منه شيء على 


شخص لم يعف عنه م ر سم 


والمراد به محل المرور وإن لم يكن شارعا شرح م ر كدهليز الحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد 
تطهيره | ه ع ش 

وخرج بالطين عين النجاسة إذا تيقنت في الطريق فلا يعفى عنها شرح م ر 

ما لم تعمها كما قاله الزركشي واستوجه حج عدم العفو حينئذ ويعفى عن طين الشارع وإن مشى فيه 
حافيا فلا يجب عليه غسل رجليه بخلاف تراب المقبرة المنبوشة فلا يعفى إلا عن قليله فقط ع ش على م 
ر بالمعنى وقوله فلا يجب عليه غسل رجليه وإن انتقل إلى محل آخر ليس فيه طين عفى عنه أيضا إذا كان 
غير مسجد لأن المسجد يصان عن النجاسة ويمتنع تلويثه بها ااه م ر 


قوله ( نجس ) ولو من 


000 

"ومن عام 

قوله ( مطيقا ) فإن ظن إطاقته بقول أهل الخبرة فمات فلا قصاص ويجب دية شبه العمد كما بحثه 
الأذرعي نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فلا دية س ل 

قوله ( لم يضمنه ولي ) عبارة ع ب لم يضمنه إن كان وليا أو مأذونه ا ه 

فقول الشارح وخرج بالولي غيره وهو الأجنبي الغير المأذون له سم 

قوله ( غيره ) ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان نحو ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح 
شأنهم وإرادة الثواب 

وينبغي أن الضمان على المزبن لأنه المباشر ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن 
وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة ع ش على م ر 

قوله ( فيضمن ) أي بالدية لأنه لم يقصد إهلاكه 

قوله ( فيضمنه من ختنه ) يحتمل تقييده فيما إذا كان الذي ختنه مأذون الولي بما إذا علم أنه لا 
يطيق وإن جهل ذلك واحتمل فلا يبعد أنه لا ضمان عليه بل على الولي كما في الجلاد مع الإمام وعلى 
هذا فهل القول قوله في دعواه جهله بذلك لا يبعد أن القول قوله عند الاحتمال ا ه سم 

قوله ( بشرطه ) شرط القود المكافأة وشرط المال أن يكون معصوما والجاني ملتزم الأحكام 
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فصل فيما تتلفه الدواب قوله ( من صحب ) أي ولو غير مكلف م ر 


والمراد المصاحبة العرفية ليشمل ما لو رعى البقر فى الصحراء فهو فى هذه الحالة يعد مصاحبا 
شيخنا 


ومن ذلك ما إذا اكتراه من وليه إنسان ليسوق دابته أو يقودها أو يرعاها واقتضت المصلحة إيجاره 
لذلك فقضية ذلك أن الضمان على الصبي كإركابه لمصلحته فإن استعمله صاحب الدابة في سوقها أو 


قودها أو رعيها بغير إذن وليه فينبغي أن يكون كما لو أركبه أجنبي شرح م ر سم 

قوله ( دابة ) أي في الطريق فيخرج ما إذا صحبها في مسكنه فدخل فيه إنسان فرفسته أو عضته فلا 
ضمان إن دخل بغير إذنه أو أعلمه س ل 

ومثلها الكلب العقور شرح م ر 

ثم قال بخلاف الخارج منهما عن الدار ولو بجانب بابها لأنه ظاهر يمكن الاحتراز عنه أي ولو لم 
يكن له طريق إلا عليه أو كان أعمى وخرج به أيضا ربطها بموات أو ملكه فلا يضمن به متلفها بالاتفاق 
ولو آجره دارا إلا بيتا معينا فأدخل دابته فيه وتركه مفتوحا فخرجت وأتلفت مالا للمكتري لم يضمنه اه 

قوله ( ولو مستأجرا ) ولو قنا أذن له سيده أم لا ويتعلق متلفها برقبته س ل وشرح م ر 

قوله ( نفسا ومالا ) ضمان النفس على عاقلته وضمان المال عليه زي 

قوله ( كأن أركبها أجنبي ) وكما لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب 
ووقعت في زرع وأفسدت فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة كما لو ند بعيره أو انفلتت دابته من يده 
وأفسدت شيئا س ل 

وهذا خارج بقوله من صحب لخروجها عن يده حينئذ كما قاله خط وم ر 

قوله ( بغير إذن الولي ) قال في ع ب إن أركبها الولي الصبي لمصلحته وكان ممن يضبطها ضمن 
الصبي وإلا ضمن الولي سم 

قوله ( لا يضبطها ) ليس بقيد فالضمان على الأجنبي مطلقا ع ش 

قوله ( فردها ) أي بغير إذن من صحبها فلو أخر قوله بغير إذن من صحبها عن المسألتين لكان 
أولى زي 

فلو كان كل من النخس والرد بإذن من صحبها فالضمان عليه 


قوله ( والناخس ) أي ولو صغيرا مميزا 


كان أو غير مميز لأن ماكان من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره ع ش على 


ر 

قوله ( والراد ) انظر إلى متى يستمر ضمانه ولعله ما دام سيرها منسوبا لذلك الراد فليراجع رشيدي 

قوله ( ولو سقطت ميتة ) أي بخلاف ما إذا سقطت لمرض أو ريح لأن للحي فعلا بخلاف الميت 
كما قاله ح ل 

وهذا أيضا خارج بقوله غالبا 

قوله ( لم يضمن ) بخلاف الطفل إذا سقط على شيء وأتلفه فإنه يضمنه لأن له فعلا بخلاف الميت 
زي وح ل 

قوله ( ولو صحبها سائق الخ ) الأولى تقديمه على قوله غالبا إلا أن يقال ذكره توطئة لقوله أو راكب 
الخ لأن هذا يخرج بقوله غالبا أيضا لأن الضمان حيئئذ على بعض من صحبها لا على كل من صحبها 
وتضمينهم للراكب شامل لما إذا كان الزمام بيد القائد فليحرر 

وقيد بعضهم ضمان الراكب 


00) " 


صفحة رقم .4 """"""ذهب له لا يرجع منه إلا وقد خرج الوقت الذي استظهره م ر . أنه 
يجب عليه قصد الحطب والتسخين » وإن خرج الوقت ولا يجوز له التيمم » وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك في 
التتمة بدليل أن واجد الماء يسعى فيه » وإن خرج الوقت وخرج بالتسخين التبريد فلا يجب انتظاره لعل 
الفرق بينهما أن التبريد ليس في وسعه ولا اختيار له فيه » بخلاف التسخين كما في ع ش قال شيخنا ح 
ف : وهو الذي تلقيناه خلافا له في موضع آخر من التسوية بين التبريد والتسخين اه .فائدة : لو كان في 
سفينة وخاف غرقا لو أخذ الماء من البحر تيمم ولا إعادة عليه اه عبد البر ناقلا عن م ر . وتقدم مثله عن 
زي . وقوله : ولا إعادة . أي وإِن قصر السفر . قال سم على المنهج : ومحل عدم الإعادة إذا كان الموضع 
الذي صلى فيه بذلك التيمم مما لا يغلب فيه وجود الماء بقطع النظر عما في السفينة . أما لو غلب وجود 
الماماية يد النظر عما ذكر وجب القضاء اه . بالمعنى . وقوله : يقطع النظر الخ . يمكن الاحتراز به 


عما لو كان الغالب في ذلك المكان وجود الماء في جميع السنة واتفق احتياجه إلى النزول في السفينة في 
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وقت منع فيه الطهارة بالماء لما سبق » فيجب فيه القضاء بخلاف ما لو كان المحل يغلب فيه الفقد في 
غالب السنة » لكن اتفق وجوده من سيل مثلا في بعض أيام السنة فإنه في هذه الحالة إذا تعذر عليه 
استعمال الماء لا قضاء عليه اه ع ش على م ر .قوله : ( بخلاف من معه ماء الخ ) أي حقيقة أو حكما 
بأن يعلم وجوده في حد الغوث كما مر ق ل . وعبارة ا ط ف قوله بخلاف من معه ماء أي : محصل 
عنده » وظاهره ولو فوق حد الغوث وهو الوجه لأن معه ماء فلا يصح التيمم » بخلاف ما يحصله فلا بد 
أن يأمن فليحرر شوبري » إلا أنه ينبغي أن المراد بكونه معه أن يكون قادرا على تحصيله من حد الغوث لا 
من فوقه » ولا يشترط حضوره معه قاله بعدرهم اه .وحاصله : أن المراتب ثلاثة حد الغوث يجب فيه الطلب 
بشرط الأمن حتى على الاختصاص والمال الذي يجب بذله لماء طهارته مع ما يأ » وحد القرب يجب 
طلبه فيه إن أمن على غير الاختصاص ., والمال الذي يجب بذله لماء طهارته » وحد البعد لا يجب فيه 
الطلب مطلقا . قوله : ( فإنه لا يتيمم لأنه واجد للماء ) أي ولا يكون خروج الوقت مجوزا للعدول إلى 
التيمم ا ط ف . قوله : ( لأنه واجد للماء ) أي بالفعل فلا ينافي أن الأول أيضا." () 

'فعند ع ش تغير بما في المقر وعند الرشيدي تغير بما لا يستغنى الماء عنه كالقطران الذي في القرب 
اه .( قوله لتعذر صون الماء عنه ) أي عما ذكر فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه » وإن أشبه التغير 
به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه محلى ومغني ( قوله على الأوجه ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما 
ولو ضبن مط بخ اليك 37 يعبر عن ماف 3 تكير لزه لكين بيدا كيرا ضر ؛ لأنه تغير بما يمكن الاحتراز 
عنة » قاله ابن أبي الصيف وقال الإسنوي إنه متجه وعليه يقال لنا ماءان تصح الطهارة بكل منهما منفردا 
ولا تصح بهما مختلطين اه .عبارة سم قوله لم يضر على الأوجه مشى جمع على أنه يضر وبه أفتى شيخنا 
الشهاب الرملي ويوجه بأنه إنما اغتفر تغيره بالنسبة له فإذا وضع على غيره وتغير لم يغتفر بقي هنا أمران 
الأول أن عبارة الشارح شاملة للمتغير بالمكث وبالمجاور فقضية ذلك أنه إذا صب على غيره فغيره ضر 
عند شيخنا الرملي وهو بعيد جدا في المتغير بالمكث بل وبالمجاور لكنه في شرح الإرشاد عبر بقوله ولو 
صب متغير بخليط لا يؤثر على غير متغير فغيره كثيرا ضر انتهى فصور المسألة بالمتغير بالمخالط » وأخرج 
المتغير بالمكث » وكذا بالمجاور الأمر الثاني أنه صور المسألة بما إذا كان المتغير واردا على غيره فهل 
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عكسه كذلك أو يفرق بينهما فيه نظر والظاهر عدم الفرق » ثم على فتوى شيخنا الشهاب الرملي قد يحتاج 
للفرق بين." (") 

"قول المتن ( وطين الشارع إلخ ) خرج به عين النجاسة كالبول الذي بالشارع قبل اختلاطه بطينه فلا 
يعفى عن شيء منه ومثله ما لو نزل كلب في حوض مثلا أو نزل عليه مطر أو ماء رشه السقاء وانتتفض 
وأصاب المارين منه شيء فلا يعفى عنه ونقل عن شيخنا الشيخ سالم الشبشيري العفو عما تطاير من طين 
الشوارع عن ظهر الكلب لمشقة الاحتراز عنه وفيه وقفة ومثله أيضا ما جرت عادة الكلاب به من طلوعهم 
على الأسبلة ورقودهم في محل وضع الكيزان وهناك رطوبة من أحد الجانبين فلا يعفى عنه ومما يشمله 
طين الشارع ما يقع من المطر أو الرش في الشوارع وتمر فيه الكلاب وترقد فيه بحيث يتيقن نجاسته بل ) 
وكذا لو بالت فيه واختلط بولها بطينه أو مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميزة فيعفى منه عما يعسر 
الاحتراز عنه فلا يكلف غسل رجليه منه وينبغي أن مثل ذلك في العفو ما وقع السؤال عنه من ممشاة 
لمسجد برشيد متصلة بالبحر وطولها نحو مائة ذراع ترقد عليها الكلاب وهي رطبة لمشقة الاحتراز عن 
ذلك ويحتمل عدم العفو فيما لو مشى على محل تيقن نجاسته منها » وهو الأقرب ويفرق بينه وبين طين 
الشارع بعموم البلوى في طين الشارع دون هذا إذ لمكن الاحتواز عن المشي عليها دون الشارع .ع ش وفي 
الكردي والبجيرمي ومثل طينه ماؤه | ه .وفيما مر عن ع ش ما يفيده ( قوله يعني ) إلى قوله وإن عمت في 
النهاية ( قوله يعني محل المرور إلخ ) أي المعد لذلك كما هو ظاهر رشيدي وعبارة ع ش أي المحل 
الل" 0 

"الحقيقة على قلة أو كثرة الحروف الظاهرة بنحو التنحنح للغلبة لا على قلة أو كثرة نحو التنحنح 
للغلبة ( قوله هل المعتمد ) أي خلافا لما صوبه الإسنوي سم أي من عدم البطلان في التنحنح والسعال 
والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها مغني وحمل النهاية كلام الإسنوي على الحالة الآتية 
في قول الشارح ولو ابتلي شخص إلخ .( قوله فالذي يظهر العفو عنه ) أي كمن به سلس بول ونحوه بل 
أولى ومغني ونهاية قال ع ش فإن خلا من الوقت زمنا يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها والقياس 
أنه إن خلا من السعال أول الوقت وغلب على ظنه حصوله في بقيته بحيث لا يخلو منه ما يسع الصلاة 
وجبت المبادرة للفعل وإنه إن غلب على ظنه السلامة منه في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها وجب 
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انتظاره وينبغي أن مثل السعال في التفصيل المذكور ما لو حصل له سبب كسعال أو نحوه يحصل منه 
حركات متوالية كارتعاش يد أو رأس ووقع السؤال عما لو كان السعال مزمنا ولكن علم من عادته أن الحمام 
يسكن عنه السعال مدة تسع الصلاة هل يكلف ذلك أم لا وأجبت عنه بأن الظاهر الأول حيث وجد أجرة 
الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن ترتب على ذلك فوات الجماعة وأول الوقت أخذا مما قالوه من 
وجوب تسخين الماء حيث قدر عليه إذا توقف الوضوء على تسخينه ع ش وقوله وأجبت عنه إلخ وقوله 
أخذا مما قالوه إلخ كل منهما محل نظر ( قوله بل قضية إلخ ) قضية هذا الكلام الجزم في مسألة الحكة." 
)0 

'في كل » فإن قلت إنما يتعين بالفعل لهما لا قبلهما قلت ممنوع بل المعين هو فعل ما قبلهما لا 
غير كما هو صريح كلامهم .5( قوله : تعينت بزعمهم ) أي باعتبار اقتدائهم بمن عداه ( قوله : قلت لما 
كان الأصل إلخ ) انظر هل يصح أيضا الجواب بأنه لما أمكن هنا الاحتراز عن الاقتداء الذي هو سبب 
الإعادة ضويق فيه ولا كذلك هناك إذ لا يمكن الاحتراز عن الاشتباه » والتحير فسومح فيه وبأنه ثم توجه 
إلى كل جهة بالاجتهاد بخلافه هنا » فإنه لم يقيد بكل إمام بالاجتهاد ( قوله : فكما ذكر ) لكن هذا 
بحسب الظاهر » والإنكار وإلا فصاحب الحدث عالم بنفسه فصلواته كلها باطلة سواء ما اقتدى به وما أم 
فيه كما هو ظاهر .." () 

".( قوله : القادر ) إلى قوله » وإن أطال إلخ في النهاية والمغني ( قوله : القادر الذي لا يحتاج إلخ 
) نعم إن كان به عذر كمرض أو احتاج إلى ظهوره ليستفتي فلا بأس به لما في الصحيحين ‏ أنه صلى الله 
عليه وسلم قال لأم سلمة وكانت مريضة طوفي وراء الناس وأنت راكبة #» وأنه صلى الله عليه وسلم إ طاف 
راكبا في حجة الوداع ليظهر فيستفتى : ثم محل جواز إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها وإلا كان 
حراما على المعتمد ولا يقاس ذلك على إدخال الصبيان المحرمين المسجد ؛ لأن ذلك ضرورة وأيضا يمكن 
الاحتراز عنه عند الخوف بالتحفظ ونحوه ولاكذلك البهيمة نهاية ومغني ( قوله : وحافيا ) أي ما لم يتأذ 
بالحفا نهاية أي أو يخشى انتقاض طهارته بلمس النساء ع ش ( قوله : لا زاحفا إلخ ) أي ماشيا على 
الاست ( ولا حابيا ) أي ماشيا على البطن كردي ( قوله : ولا حابيا ) كان ينبغي ولا متنعلا بصري قال 
الونائي ويتنعل لشدة الحر أو البرد وفي الفتح وحرم أي الحفا إن اشتد الأذى لنحو حر مفرط كما هو 
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ظاهر خلافا لبعض الجهال الذين يرون ذلك قربة في هذه الحالة ا ه .( قوله : فإن ركب إلخ ) أي ولو 
على أكتاف الرجال م راه سم ( قوله : لم يكره إلخ ) أي بل هو خلاف الأولى نهاية ومغني ( قوله : 
محمول إلخ ) الأوجه حمل الكراهة مع أمن التلويث على الإدخال فيهما بدون حاجة وعدمها على الحاجة 
إليه وطواف المعذور محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب 
البغال والحمير." )١(‏ 

"وعلموا ) بذلك ( قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت ) تداركا له ( وإن علموا بعده وجب 
القضاء ) لهذه الحجة في عام آخر ( في الأصح ) » وإن كثروا فارق ما مر بأن تأخير العبادة عن وقتها 
أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه وبأن الغلط بالتقديم إنما نشأ عن غلط حساب » أو غلط شهود » 

"قوله : فاسقين ) أي أو كافرين نهاية ومغني ( قوله : وهو يمكن إلخ ) أي كل من غلط الحساب 
وخلل الشهود ويمكن الاحتراز عنه والغاط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية ومثل ذلك لا يكن 

"فرفسته فلا يضمنه صاحبهما إن علم بهما » وإن أذن له في دخولها بخلاف ما إذا جهل فإن أذن 
له في الدخول ضمنه وإلا فلا » وبخلاف الخارج منهما عن لدار ولو بجانب بابها ؛ لأنه ظاهر يمكن 
الاحتراز عنة , ومحله كما يعلم مما يأتي فيما ليس تحت يده أو تحتها ولم يعرف بالضراوة أو ربطه وخرج 
به أيضا ربطها بموات أو ملكه فلا يضمن به متلفها اتفاقا ولو أجره دارا إلا بيتا معينا فأدخل دابته فيه وتركه 
مفتوحا فخرجت وأتلفت مالا للمكتري لم يضمنه » كما مر في الغصب بقيده قيل يرد على قوله : نفسا 
ومالا صيد الحرم وشجره وصيد الإحرام فإنه يضمنهما » ويرد بأنهما لا يخرجان عنهما .وأفتى ابن عجيل 
في دابة نطحت أخرى بالضمان إن كان النطح طبعها وعرفه صاحبها أي : وقد أرسلها أو قصر في ربطها 
أخذا مما يأتي في الضارية » لكن ظاهر إطلاقهم ثم إنه لا فرق بين أن يعلم واضع اليد عليها ضراوتها أو لا 
» نعم تعليلهم ل. بقولهم إذ مثل هذه إلى آخر ما يأتي يرشد إلى تقيبده » والكلام في غير ما بيده وإلا 
ضمن مطلقا كما علم مما مر » وصرح العبادي فيمن ربط دابة بشارع فربط آخر أخرى بجانبها فعضت 
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إحداهما الأخرى بأن العاض إن كان هو الثانية ضمن صاحبها أو الأولى فلا إلا أن يحضر صاحبها فقط ع 
ولم يمنعها مع قدرته فيضمنها ولو اكترى من ينقل متاعه على دابته » وعادتها الضراوة بشيء من أعضائها 
ولم يعلمه بها فأتلفت شيئا مع الأجير فالدعوى عليه ؛ لأنها بيده » لكن المالك غره." )١(‏ 

"الشيخين إلخ ) اعتمده النهاية والشهاب الرملي .( قوله : وعلى الأول ) أي : عدم الضمان .( قوله 
: بأن ما هنا أخف ) الأولى بأنه خفف هنا .( قوله : وما لو أركب ) إلى قوله : لكن هذا في المغني إلا 
قوله : لا ضبطها مثلهما » وقوله : لكن هذا إلى وما ربطها وإلى قوله : وأفتى ابن عجيل في النهاية إلا قوله 
: كما مر في الغصب بقيده » وقوله : ومحله إلى وخرج به .( قوله : أجنبي إلخ ) قال في العباب : وإن 
أركبها الولي الصبي لمصلحته وكان ممن يضبطها ضمن الصبي » وإلا ضمن الولي ١‏ ه . بجيرمي عن سم 
وفي الرشيدي عن الزركشي ما يوافقه .( قوله : لا يضبطها مثلهما ) ليس بقيد » فالضمان على الأجنبي 
مطلقا ع ش ورشيدي .( قوله : لا لنحو نوم ) أي : فإنه يضمن ع ش مغني .( قوله : فلا يصح إيراده ) 
قد يقال : ليس في كلام المصنف المعية حال الإتلاف سم على حج أي : لكنه هو المتبادر منه » وهو 
كاف في دفع الاعتراض اه .ع ش .( قوله : وما لو ربطها بطريق متسع إلخ ) أي : فلا يضمن وظاهره 
لا نهارا ولا ليلا سم على حج اه .ع ش .( قوله : بإذن الإمام أو نائبه ) أي : بخلاف ما إذا كان بدون 
إذنهما فيلزمه الضمان مطلقا ا ه .مغني .( قوله : فلا يضمنه ) ظاهره وإن كان غير مميز » وقد يتوقف فيما 
لو دخل غير المميز بإذن صاحب الدار فإنه عرضه لإتلاف الكلب ونحوه وقد يؤخذ ضمانه مما يأتي فيما 
لو قال : لصغير خذ من هذا التبن إلخ اه .ع ش .( قوله : إن علم ) أي : الداخل .( قوله : يمكن 
الاحتراز عنه ) أي : ولو لم يكن." © 

'( قوله : ولو لخوف سراق ) بل ظاهره » ولو لخوف القتل » ونحوه نعم إن تعين الدفع طريقا في 
دفع القتل » أو نحوه لم يبعد الجواز فلو لم يمكن الاحتراز منه إلا بالانتقال إلى بلد أخرى فهل يكلف 
الاتتقال » وإن شق حسا » ومعنى لمفارقة المألوف . أو لا فيه نظر .( قوله : على بناء جار مسلم إلخ .) 
» وقع السؤال عما لو اشترك مسلم » وذمي في بناء دار » ولهما جار مسلم هل يهدم » والجواب أن المتجه 
أنه يهدم ؛ لأنه صدق عليه أنه أعلى بناء ذمي على جاره المسلم » وأنه لا ضمان على الذمي بنقضه آلة 
المسلم » أو تلفها بالهدم » وإن كان الهدم بسببه فإن قيل كيف قدم المقتضي للهدم » وهو جهة الذمي 
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على المانع فلذا هدم » والمانع مقدم على المقتضي ( قوله : وتردد الزركشي إلخ .) تردده مفروض فيما لو 
ملك دارا لها روشن كما أفادته عبارة شرح الروض ( قوله : لو أذن ) ظاهره أذن للذمي » وحينئذ فليراجع 
ذلك فإنه م شكل ( قوله : ويعلو على ملاصقه من محلة أخرى ) قد يقال : كل ملاصق له من أي جانب 
هو من محلته ( قوله : نعم إن شرط مع الضبط بذلك بعده عن بناء المسلم من سائر الجوانب إلخ .) , 
ولو لاصقت دار الذمي دار مسلم من أحد جوانبها اعتبر في ذلك الجانب عدم الارتفاع » والمساواة » ولا 
يعتبر ذلك في بقية الجوانب ؛ لأنه لا جار فيه كنز ( قوله : والذي يتجه إبقاؤه ترغيبا في الإسلام إلخ .) 
أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي » وخالفه في هامش الأنوار فكتب فيه عدم التقرير »." )١(‏ 

"( ويسن نحر إبل ) أي : طعنها بما له حد في منحرها » وهو الوهدة التي في أسفل عنقها المسمى 
باللبة للأمر به في سورة الكوثر » وفي الصحيحين ؛ ولأنه أسرع لخروج الروح لطول العنق » ومن ثم بحث 
ابن الرفعة » وتبعوه أن كل ما طال عنقه كالإوز كالإبل ( وذبح بقر » وغنم ) » وخيل » وحمار » وحش , 
وسائر الصيود للاتباع ( ويجوز عكسه ) أي : ذبح نحو الإبل » ونحر نحو البقر من غير كراهة وقيل : يكره 
؛ ونص عليه في الأم قيل إن ظاهر عبارته أن إيجاب قطع الحلقوم » والمريء » وندب قطع الودجين 
مخصوض بالذايع :ولس كذلك كهافي المجموع +:وغيره عخلافا لقضيه كلم العلقي .هوقو عحيب 
مع قوله : أول الباب » أو لبة الصريح في شمول الذكاة للنحر أيضا » وقوله : هنا » وذكاة كل حيوان إلخ 
. يشملهما أيضا فالقول مع ذلك بأن ظاهر عبارته ما ذكر سهو ( و ) سن ( أن يكون البعير قائما ) » فإن 
لم يتيسر فباركا » وأن يكون ( معقول ركبة ) » وكونها اليسرى للاتباع ( و ) أن تكون ( البقرة » والشاة ) » 
ونحوهما ( مضجعة لجنبها الأيسر ) لما صح في الشاة » وقيس بها غيرها » ولكون الأيسر أسهل على 
الذابح » ويسن للأعسر إنابة غيره » ولا يضجعها على يمينها ( وتترك رجلها اليمنى ) بلا شد لتستريح 
بتحريكها ( وتشد باقي القوائم ) لئلا تضطرب فيخطئ المذبح قال في البسيط : ويجب الاحتراز عن حركتها 
ما أمكن حتى لا تحصل إعانة على الذبح » فإن فرض اضطراب يسير لا يمكن الاحتراز عنه عادة عفي 
عنه ( وإن يحد )." 7") 

'جواب آخر عن المغني قوله: (بتثليث ميمه) أي مع إسكان الكاف وفي المطلب لغة رابعة هي فتح 
الميم والكاف وعلى كل فهو مصدر مكث بفتح الكافأو ضمها شيخنا قول المتن (وطحلب) ولا فرق بين 
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أن يكون بمقر الماء أو ممره أو لا نهاية قوله: (بفتح لامه وضمها) أي وضم الطاء نهاية ومغني زاد شيخنا 
أو كسرهما فلغاته ثلاث اه قوله: (نابت من الماء) عبارة غيره شئ أخضر يعلو الماء من طول المكث اه 
قوله: (ولم يدق) ظاهره وإن تفتت وخالط فيخالف ما مر عن الاذرعي سم عبارة شيخنا قضيته أنه لو أخذ 
ثم طرح صحيحا ثم تفتت بنفسه لم يضر وقياس ما تقدم عن ابن حجر في الاوراق المطروحة الضرر به وبه 
صرح ابن قاسم في شرحه على الكتاب اه يعني مختصر أبي شجاع قول المتن (وما في مقره) ينبغي أن 
يكون منه طونس الساقية للحاجة إليه فهو في معنى ما في المقر بل منه سم ويأتي عن شيخنا والبجيرمي 
مثله بزيادة قوله: (وإن كان من القطران الخ) اعتمده ع ش خلافا للنهاية عبارته ويعلم مما تقرر أن الماء 
المتغير كثيرا بالقطران الذي تدهن به القرب إن تحققنا تغيره به وأنه مخالط فغير طهور وإن شككنا أو كان 
من مجاور فطهور سواء في ذلك الريح وغيره خلافا للزركشي اه وقوله فغير طهور حمله المغني وكذا شيخنا 
كما يأتي على ما إذا كان القطران لغير إصلاح القرب قوله: (لاصلاح م يوضع الخ) والمعروف في زمننا أن 
ذلك لاصلاح نفس القربة لا الماء قوله: (ولو مصنوعا الخ) أي بحيث صار يشبه الخلقي بخلاف الموضوع 
فيها أي نحو الارض لا بتلك الحيثية فإن الماء يستغنى عنه نهاية وإيعاب قال شيخنا ويؤخذ منه أن ماء 
الفساقي والصهاريج ونحوهما المعمولة بالجير ونحوه طهور وأن ماء القر ب التي تعمل بالقطران لاصلاحها 
كذلك ولو كأنه مخالطا بخلاف ما إذا كان لاصلاح الماء وكان من المخالط ومن ذلك ما يقع كثيرا من 
وضع الماء في نحو جرة وضع فيها نحو لبن فتير فلا يضر وينبغي أن يكون منه طونس الساقية وسلبة 
البئر للحاجة إليهما اه زاد البجيرمي وليس من هذا الباب ما يقع من الاوساخ المنفصلة من أرجل الناس من 
غسلها في الفساقي خلافا لما وقع في حاشية شيخنا ع ش وإنما ذلك من باب ما لا يستغنى الماء عنه 
غير الممرية والمقرية كما أفتى به والد الشارح م ر في نظيره من الاوساخ التي تنفصل من أبدان المنغمسين 
في المغاطس رشيدي فعلم أن تغير الماء الموضوع في الاواني التي كان فيها الزيت ونحوه لا يضر وإنما 
الخلاف في أن التغير به تغير بما في المقر أو بما لا يستغنى عنه فعند ع ش تغير بما في المقر وعند 
الرشيدي تغير بما لا يستغني الماء عنه كالقطران الذي في القرب اه قوله: (لتعذر صون الماء عنه) أي عما 
ذكر فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير بمستغنى عنه محليومغني 
قوله: (على الاوجه) خلافا للمغني والنهاي: عبارتهما ولو صب المتغير بمخالط لا يضر على ماء لا ت 
غير فيه فتغير به كثيرا ضر لانه تغير بما إيمكن الاحتراز عنة قاله ابن أبي الصيف وقال الاسنوي: إنه متجه 


وعليه يقال لنا ماء ان تصح الطهارة بكل منهما منفردا ولا تصح بهما مختلطين اه وعبارة سم قوله لم يضر 
على الاوجه." () 

"وهي رطبة لمشقة الاحتراز عن ذلك ويحتمل عدم العفو فيما لو مشى على محل تيقن نجاسته منها 
وهو الاقرب ويفرق بينه وبين طين الشارع بعموم البلوى في طين الشارع دون هذا إذ يمكن الاحتراز عن 
المشي عليها دون الشارع ع ش.وفي الكردي والبجيرمي: ومثل طينه ماؤه اه وفيما مر عن ع ش ما 
يفيده.قوله: (يعني) إلى قوله: وإن عمت في النهاية».قوله: (يعني محل المرور الخ) أي المعد لذلك كما 
هو ظاهر رشيدي وعبارة ع ش: أي المحل الذي عمت البلوى باختلاطه بالنجاسة كدهليز الحمام وما 
حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره إذا تنجس كما يؤخذ من قول المصنف عما يتعذر الاحتراز عنه غاليا.وأما 
ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا ينبغي أن يكون مرادا من هذه العبارة بل متى تيقنت 
نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفى عن شئ منه. ومنه ممشاة الفساقي فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه اه 
وبذلك يندفع ما كتبه السيد البصري هنا من الاشكال..قوله: (ولو بمغلظ) أي ولو دم كلب وإن لم يعف 
عن المحض منه وإن قل ع ش..قوله: (وإن عمت الخ) أي النجاسة المتميزة العين بحيث يشق المشي في 
غير محلها ومنها تراب المقابر المنبوشة ع ش..قوله: (خلافا للزركشي) مال إليه النهاية عبارته نعم إن عمتها 
فللزركشي احتمال بالعفو وميل كلامه إلى اعتماده كما لو عم الجراد أرض الحرم اه.قال ع ش: قوله م ر: 
وميل كلامه اعتماده معتمد» وعبارته م ر على العباب: أما لو عمت جميع الطريق فالاوجه العفو عنها وقد 
خالف فيه حج اه» قال الكردي: وكذا الشارح وافقه أي الزركشي في فتاويه» فقال بالعفو فيما إذا عمت عين 
النجاسة جميع الطريق ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ الخ. .قوله: (لندرة ذلك) أي 
عموم الطريق.قوله: (وفارق) إلى المتن في النهاية».قوله: (وفارق) أي المغلظ المختلط بالطين حيث عفي 
عنه. و.قوله: (ما مر) الخ (وما يأتي) أي من أنه لا يعفى عن دم المغلظ.قوله: (بل يستحيل الخ) لا سيما 
في موضع تكثر فيه الكلاب مغني..قوله: (وكالتيقن الخ) إنما احتاج إلى هذا بالنسبة لمفهوم قول المصنف: 
يعفى عنه الخ لا لمنطوقه لانه إذا عفي عن متيقن النجاسة من ذلك فمظنونها أولى رشيدي..قوله: (أي في 
الثوب الخ) وبحث الزركشي وغيره العفو عن قليل منه تعلق بالخف وإن مشى فيه بلا نعل شرح م ر أقول: 
قد يقال قياس هذا البحث العفو عن قليل تعلق بالقدم إذا مشى فيه حافيا سم وع ش.قوله: (نظير ما يأتي) 
أي آنفا.قوله: (دون المكان الخ) فإن صلى في الشارع المذكور لم تصح صلاته حيث لا حائللملاقاته 


٠7١/١ حواشي الشرواني»‎ )١( 


النجس وضوورة للصلاة فيه حتى يعذر ع ش..قوله: (إذ لا يعم الخ) قد يتوقف فيه بالنسبة لمن اطردت 
عادتهم بحمل ثوب للصلاة عليه واستصحابه دائما في الطرقات كالمكيين بصري.قول المتن: (عما يتعذر) 
أي يتعسر نهاية ومغني ولا فرق في ذلك بين أن يستعمل لباس الشتاء في زمنه أو زمن الصيف ع ش..قوله: 
(بأن لا ينسب الخ) في النهاية والمغني ما يوافقه..قوله: (لسقطة) أي ولو بسقوط مركوبه ع ش..قوله: (أراد 
ما ذكرناه) أي ما لا يزيد على الحاجة.قوله: (ذلك) أي المعفو عنه نهاية ومغني».قوله: (فيعفى) إلى قوله: 
سواء في المغني.قوله: (والرجل) أي وإن مشى حافيا كما مر عن سم وع ش..قوله: (لا يجوز تلويث نحو 
المسجد الخ) ظاهره وإن كان من ضرورة الصلاة في المسجد سمء.قوله: (وخرج) إلى قوله: نعم في المغني 
والنهاية.قوله." )١(‏ 

"أن الكلام الكثير ناسيا لا يبطل لقصة ذي اليدين مغني.قوله: (لكن إن قل) أي ما يظهر منه من 
الحروف إذ مجرد الصوت لا يضر مطلقا كما تقدم فلا يتأتى تقييده بالقلة سم وشرح بافضل عبارة المغني 
والنهاية ويعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه مما مر وغيره كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان ولو 
من كل نفخة ونحوها ثم قالا: فإن كثر التنحنح ونحوه للغلبة وظهر به حرفان فأكثر وكثر عرفا أي ما ظهر 
من الحروف بطلت صلاته اه وهي موافقة لما قاله سم ومبين أن المدار في الحقيقة على قلة أو كثرة الحروف 
الظاهرة بنحو التنحنح للغلبة لا على قلة أو كثرة نحو التنحنح للغلبة.قوله: (هل المعتمد) أي خلافا لما 
صوبه الاسنوي سم أي من عدمالبطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة ون كثرت إذ لا يمكن الاحتراز 
عنها نك «وخول النؤاية #الام اللسحوي على «البحالة لقنا قن اقول النشها رحدؤاو: انذالى #شخص :قرو فقول 
(فالذي يظهر العفو عنه) أي كمن به سلس بول ونحوه بل أولى مغني ونهاية قال ع ش: فإن خلا من 
الوقت زمنا يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها والقياس أنه إن خلا من السعال أول الوقت وغلب 
على ظنه حصوله في بقيته بحيث لا يخلو منه ما يسع الصلاة وجبت المبادرة للفعل وأنه إن غلب على 
ظنه السلامة منه في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها وجب انتظاره وينبغي أن مثل السعال في التفصيل 
المذكور ما لو حصل له سبب كسعال أو نحوه يحصل منه حركات متوالية كارتعاش يد أو رأس ووقع السؤال 
عما لو كان السعال مزمنا ولكن علم من عادته أن الحمام يسكن عنه السعال مدة تسع الصلاة هل يكلف 
ذلك أم لا ؟ وأجبت عنه بأن الظاهر الاول حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن ترتب 


على ذلك فوات الجماعة وأول الوقت أخذا مما قالوه من وجوب تسخين الماء حيث قدر عليه إذا توقف 
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الوضوء على تسخينه ع شء وقوله: وأجبت عنه الخ وؤوله: أخذا مما قالوه الخ كل منهما محل نظر.قوله: 
(بل قضية الخ) قضية هذا الكلام الجزم في مسألة الحكة بعدم وجوب الانتظار فإن قيل به أيضا في مسألة 
السعال وإلا فلا بد من فرق ظاهر لكن قضية قوله وهو محتمل عدم الجزم في مسألة الحكة بما ذكر 
فليراجع وقال م ر يتجه انتظار زمن الخلو هناك وفي الحكة سم وتقدم عن ع ش تقييده بما إذا غلب على 
ظنه السلامة من السعال في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها. .قوله: (الذي يخلو فيه الخ) قد يقال هذا 
لا يناسب فرض المسألة المفهوم من قوله: بحيث لم يخل زمن الخ سم..قوله: (إنه يكلف ذلك الخ) تقدم 
آنفا عن سم عن م ر اعتماده ويقتضيه أيضا ما قدمناه عن المغني والنهاية عن قريب.قوله: (ولو تنحنح) إلى 
المتن في النهاية والمغني..قوله: (ولو تنحنح إمامه الخ) أي ولو مخالفا لانه إما ناس وهو منه لا يضر أو 
عامد فكذلك لان فعل المخالف الذي لا يبطل في اعتقاده ينزل منزرة السهو ولو صلى خلف إمام فوجده 
يحرك رأسه مثلا في صلاته فينبغي أن يقال إن لم توجد قرينة تدل على أن ذلك ليس لمرض مزمن صحت 
صلاة المأموم حملا على أن ذلك لمرض مزمن وإلا بطلت ع ش..قوله: (على ما بحثه السبكي) اعتمده 
المغني والنهاية..قوله: (لحنا يغير المعنى) أي كضم تاء أنعمت أو كسرها ع ش..قوله: (ولا عند الركوع 
الخ) هذا هو المعتمد ع ش..قوله:(بل له انتظاره الخ) أي في القيام فإذا قام من السجود وقرأ على الصواب 
وافقه وأتى بركعة بعد سلام الامام إن لم ينتبه وإِن لم يقرأ على الصواب استمر المأموم في القيام ويفعل ذلك 
في كل ركعة ولو إلى آخر الصلاة ع شء زاد سم ما نصه: فإن سلولم يتدارك الصواب فيكمل هو صلاته 
حينئذ ولا يحكم ببطلان صلاته لانا لم نتحقق أمية الامام لاحتمال أنه سها بلحنه هكذا يظهر في جميع 
ذلك نعم إن كثر لحنه المغير للمعنى فينبغي وجوب مفارقته حالا." )١(‏ 

"إلى أخبارهما بل ولا أخبار ما زاد عليهما وإن كثروا نظير ما مر في الصلاة أو أخبراه أو عدل واحد 
كما هو ظاهر ثم رأيته في المجموع جزم به وتبعوه بالنقص عن السبع وعنده أنه أتمها ندب كما في 
المجموع عن الشافعي والاصحاب قبولهما بخلافه في الصلاة فإنه لا يجوز الرجوع إليهما لان الزيادة هنا 
غير مبطلة فلا محذور في الاخذ بقولهما مطلقا بخلافها في الصلاة انتهى ومنه يظهر تصوير المسألة بأخبار 
الواقع بعد الفراغ فإن كان قبله وحصل به شك دخل في قوله السابق فلو شك الخ لكن هذا لا يناسب قول 
الشارح إلا إن أورثه الخ لان الششك بعد الفراغ لا يؤثر فليتأمل سم فلعل قوله وإنما امتنع الخ متعلق بقوله 
يسن هنا الخ فقط لا بقوله ولا يلزمه الخ أيضا وإن كان الظاهر تعلقه بهما وبالثاني فقط بصري.قوله: 
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(بخلاف ما في ظنه) قضيته الاكتفاء بظنه مع أن الشك ولو مع رجحان يوجب البناء على اليقين إلا أن 
يراد بالظن الاعتقاد ثم رأيت الروض عبر بقوله ويعمل باعتقاده لا بخبر غيره ولاحتياط ولي اه ويوافقه قوله 
هنا عما في اعتقاده سم أقول وكذا عبر النهاية والمغني بالاعتقاد كما مر لكن فسره ع ش بغلبة الظن قوله: 
(وإنما امتنع نظيره الخ) لا يقال هذا مشكلفإن المصلي إذا أورثه الخبر ترددا صار شاكا والشاك يلزمه البناء 
على اليقين لانا نقول المراد نظير الاخذ المذكور رأى بخلافه هنا فإنه يجوز وإن لم يلزم سم وبصري قوله: 
(ولو على سطحه الخ) أي أو في سرداب ونائي قوله: (وإن كان الخ) أي سطح المسجد قوله: (القصد هنا 
نفس بنائها) أي فإذا علا لم يكن طائفا به.قوله: (وفي الصلاة ما يشمل هواءها) أي فإذا علا كان مستقبلا 
نهاية قوله: (وإن حال الخ) عطف على قوله ولو على سطحه قوله: (هنا) أي مع الحائل وقوله: (بل خارج 
المطاف) أي ولو بلا حائل بأن يزال نحو السواري قوله: (صحته) أي الطواف (عليه) أي المطاف قوله: 
(فلا يصح خارجه) أي المسجد سم قوله: (الاوجه خلافه) أي فلو وسع المسجد حتى انتهى إلى الحل 
وطاف في الحاشية التي من الحل لم يصح مغني وونائي زاد النهاية وأول من وسع المسجد النبي (ص) 
واتخذ له جداراء ثم عمر رضي الله تعالى عنه بدور اشتراها وزادها فيه واتخذ له جدارا دون القامة ثم وسعه 
الملك ثم المنصور ثم المهدي وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا كذا في الروضة وغيرها واعترض أي على الروضة 
وغيرها بأن عبد الملك وسعه قبل ولده وبأن المأمون زاد فيه بعد المهدي وبما تقرر أولا يعلم أن ال في 
كلام المصنف للعهد الذهني أي الموجود الآن أو حال الطواف لا ما كان في زمنه (ص) فقط اه.قوله: 
(القادر) إلى قوله وإِن أطال الخ في النهاية والمغني قوله: (القادر الذي لا يحتاج الخ) نعم إن كان به عذر 
كمرض أو احت اج إلى ظهوره ليستفتي فلا بأس به لما في الصحيحين أنه (ص) قال لام سلمة وكانت 
مريضة طوفي وراء الناس وأنت راكبة وأنه (ص) طاف راكبا في حجة الوداع ليظهر فيستفتي ثم محل جواز 
إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها وإلا كان حراما على المعتمد ولا يقاس ذلك على إدخال الصبيان 
المحرمين المسجد لان ذلك ضروري رأيضا يمكن الاحتراز عنة عند الخوف بالتحفظ ونحوه ولا كذلك 
البهيمة نهاية ومغني قوله: (وحافيا) أي ما لم يتأذ بالحفاء نهاية أي أو يخشى انتقاض طهارته بلمس النساء 
ع ش قوله: (لا زاحفا الخ) أي ماشيا على الاست (ولا حابيا) أي ماشيا على البطن كردي.قوله: (حابيا) 


كان ينبغي ولا متنعلا بصري قال الونائي ويتنعل لشدة الحر أو البرد وفي الفتح وحرم أي الحفاء إن اشتد 
الاذى لنحو حر مفرط كما هو ظاهر خلافا لبعض الجهال." )١(‏ 

"قوله: (ودخول هذا) أي قوله أم قبله بأن غم الخ كردي قوله: (فزعم تعين الخ) وممن زعمه النهاية 
والمغني قال سم أقول بل زعم نفس صحة المفعول لاجله ممنوع فضلا عن تعينه وذلك لاشتراط اتحاد زمان 
العامل والمفعول لاجله كما تقرر في محله نعم في الرضى في بيان المراد بالاتحاد ما يسهل الامر والوجه 
تخريج المفعول له على مذهب سيبويه والاقدمين من عدم اشتراط هذا الشرط كما قاله أبو حيان اه.قوله: 
(ممنوع) قد يقال يكفي في تعينه أن المعنى مجازي هنا غير مفهوم من اللفظ لانتفاء القرينة عليه فالحمل 
عليه حمل على ما لا يفهم من اللفظ وهولا يجوز بغير ضرورة سم قول المتن (أجزأهم) أي وقوفهم وإذا 
وقفوا العاشر غلطا لم يصح وقوفهم فيه قبل الزوال كما بحثه الاذرعي بل بعده ولا يصح رمي يوم نحره إلا 
بعد نصف الليل وتقدم الوقوف ولا ذبح إلا بعد طلوع شمس الحادي عشر ومضى قدر ركعتين وخطبتين 
خفيفات وأيام التشريق تمتد على حساب وقوفهم كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى نهاية عبارة سم 
عن شرح العباب ومفهوم كلام الحاوي الصغير وفروعه أن وقت الوقوف للغالطين من زوال العاشر إلى فجر 
الحادي عشر وهو ظاهر ومن ثم اعتمده السبكي وغيره اه.قوله: (لتقصيرهم) أي بعدم تحرير الحساب ع 
ش.قوله: (فتحسب أيام التشريق الخ) خلافا للاسنى والمغني.قوله: (على حساب وقوفهم) أي فالحادي 
عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهل يثبت كون الحادي 
عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق في حق غير الحجيج أيضا بالنسبة لصلاة العيد وذبح الاضحية 
ونحو ذلك فيه نظر والذي يظهر في غيرهم أن من سلم من الغلط وثبت الرؤية في حقه كان هو الرائي أولا 
لم يغبت ما ذكر في حقه بل مقتضى تلك الرؤية ومما يعين ذلك أن بعض الحجيج لو انفرد بالرؤية لزمه 
العمل بالرؤية ولم يجز له موافقة الغالطين وإن دثروا وإذا كان هذا في بعض الحجيج ففي غيرهم أولى ومن 
لم يسلم من الغلط بأن لم ير هو ولا من يلزمه العمل برؤيته فيحتمل ثبوت ما ذكر في حقه تبعا للحجيج 
ويحتمل خلافه لان هذا من خصائص الحج ألا ترى أنهم لو تركوا الحج ووقعوا في هذا الغلط لم يثبت في 
حقهم هذا الحكم كما هو ظاهر بل العبرة في حقهم بما تبين وهذا كله بالنسبة لاهل مكة ومن وافقهم في 
المطلع أما من خالفهم فيه فلا توقف في عدم ثبوت ما ذكر في حقهم مطلقا كما هو ظاهر فليتأمل سم 
والاحتمال الثاني هو الظاهر قوله: (فاسقين) أي أو كافرين نهاية ومغني قوله: (وهو يمكن الخ) أي كل من 
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غلط الحساب وخلل الشهود يمكن الاحتراز عنه والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية ومثل 
ذلك لا يمكن الاحتراز عنة مغني ونهاية.." (0 

"ليس في كلام المصنف المعية حال الاتلاف سم على حج أي لكنه هو المتبادر منه وهو كاف في 
دفع الاعتراض اه ع ش.قوله: (وما لو ربطها بطريق متسع إلخ) أي فلا يضمن وظاهره لا نهارا ولا ليلا سم 
على حج اه ع ش قوله: (بإذن الامام أو نائبه) أي بخلاف ما إذا كان بدون إذنهما فيلزمه الضمان مطلقا 
اه مغني قوله: (فلا يضمنه) ظاهره وإن كان غير مميز وقد يتوقف فيما لو دخل غير المميز بإذن صاحب 
الدار فإنه عرضه لاتلاف الكلب ونحوه وقد يؤخذ ضمانه مما يأتي فيما لو قال لصغير خذ من هذا التبن 
الخ اه ع ش قوله: (إن علم) أي الداخل قوله: (يمكن الاحتراز عنه) أي ولو لم يكن له طريق إلا عليه 
وكان أعمى اه ع ش قوله: (ومحله) أي محل عدم الضمان بالخارج قوله: (أو تحتها إلخ) قد يشكل هذا 
وقوله السابق فإن أذن له فيالدخول ضمنه بأن الفواسق التي منها الكلب العقور لا تثبت عليها اليد إلا أن 
يقال إلا بالنسبة للضمان اه سم قوله: (ولم يعرف بالضراوة) ينبغي أن يجري فيه قوله الآتي آنفا لكن ظاهر 
إطلاقهم الخ اه سم قوله: (أو ربطه) أي ربطا يكف ضراوته كما هو ظاهر فلو ربطه بحبل في رأسه فأتلف 
شيئا برمحه فكما لو لم يربطه كما هو ظاهر اه سم قوله: (أو ملكه) انظره مع قوله قبله من دخل دارا بها 
كلب عقور أو دابة الخ ولعل الدابة فيما مر شأنها الضراوة اه رشيدي ويظهر أن قوله أو ملكه داخل في 
قوله السابق ولذا اقتصر المغني على السابق قوله: (فأدخل) أي المؤجر قوله: (لم يضمنه) لعله لنسبة المكتري 
للتقصير اه ع ش عبارة سم ينبغي إلا أن يكون معها كما هو ظاهر ثم قضيته أنه لا فرق في عدم الضمان 
بين الليل والنهار والتقصير بتركه مفتوحا لغلبة خروجها وإتلافها وعدم التقصير ثم هل الدار كالبيت فإذا أدخل 
دابته في داره وترك الباب مفتوحا فخرجت فأتلفت شيئا فلا ضمان أولا فما الفرق وكل ذلك مشكل فليحرر 
اه سم أقول إن الويد المار في الغصب كالصريح في عدم الفرق وإن ما يأني في شرح أو ليلا ضمن من 
قوله أما لو أرسلها في البلد الخ كالصريح في الضمان فيما لو أدخل دابته في داره الخ والله أعلم قوله: 
(بقيده) عبارته هناك لم يضمن ما أتلفته على المستأجر إلا إن غاب وظن أن البيت مغلق اه قوله: (قيل يرد) 
إلى قوله وأفتى في المغني.قوله: (فإنه يضمنهما) أي الصيد والشجرة ولا يشملهما نفسا ومالا اه سم قوله: 
(بأنهما لا يخرجان عنهما) أي عن النفس والمال وهو لم يقل لآدمي اه مغني قوله: (أي وقد أرسلها) ظاهره 
ولو في الوقت الذي يعتاد الارسال فيه اه سم قوله: (أخذا مما يأتي في الضارية) أي بل هذه من أفرادها 
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لانها ضارية بالنسبة للنطح اه سم قوله: (له) أي للضمان بالضارية قوله: (إلى تقيبده) أي بعلم واضع اليد 
الضراوة قوله: (مطلقا) أي عن القيود المذكورة بقوله إن كان النطح طبعها الخ.قوله: (كما علم مما مر) أي 
من قول. ومحله الخ قوله: (فقط) مفهومه اختلاف الحكم إذا حضر صاحب الاخرى أيضا اه سم قوله: 
(فيضمنها) أي يضمن متلفها على حذف المضاف قوله:." )١(‏ 

"الهرة» لان هذا ينبغي أن يربط» ويكفى شرهء وخرج به ما إذا أحكم ربطه وأغلق الباب واحتاط على 
العادة» فانحل من رباطه» أو فتح لص الباب» فخرج وأتلف فلا ضمان.(قوله: وتدفع الهرة الضارية) أي 
المفترسة التي عهد منها ذلك. (وقوله: على نحو طير) متعلق بمحذوف صفة: أي الضارية الجانية على نحو 
طير.وسيأتي محترزه. (قوله: كصائل) متعلق بتدفع (وقوله: برعاية الترتيب السابق) متعلق أيضا بتدفع: أي 
تدفع بالاخف فالاخفء كما في الصائل.ولو أخر قوله كصائل عنه لكان أنسب.(قوله: ولا تقتل ضارية 
ساكنة) أي لا يجوز قتلها حال كونها ساكنة غير جانية على شئ.(وقوله: خلافا لجمع) أي قالوا إنها تقتل» 
إلحاقا لها بالفواسق الخمس المأمور بقتلهاء فلا يعصمها الاقتناء ووضع اليد عليها. تتمة: لو كان بداره كلب 
عقور» أو دابة جموح» ودخلها شخص بإذنه ولم يعلمه بالحال» فعضه الكلبء؛ أو جمحته الدابة» ضمنه 
ولو كان الداع ل بصيراء فإن دخل بلا إذنه» أو أعلمه» فلا ضمان لانه المتسبب في هلاك نفسه؛ وكذا لو 


كان ما ذكن كارما هن داق ولو كا يجاني ارها:ظلة ضيان لان فلك افر يمكن الاحتراز عنه. والله 


سبحانهوتعالى أعلم.." (5) 


وذلك يدل على أن التطيب مما يبقي جرمه جائز خلافا لأبي حنيفة 

أما تطييب ثوب الإحرام قصدا ففيه ثلاثة أوجه أحدهما الجواز قياسا على البدن 

والثاني لا لأنه ربما ينزع الثوب في وقت الغسل ثم يعيده إلى البدن فيكون تطييبا مستأنفا 

والثالث أنه يجوز تطييبه مما لا يبقى له جرم مشاهد 

فإن قلنا يجوز فلو نزع بعد الإحرام وأعاد ففي لزوم الفدية وجهان ولو تنحى جرم الطيب بالعرق من 
بدنه فلا فدية على أظهر الوجهين لأن ذلك لا لمكن الاحتراز عنة ومنهم من قال يجب إن لم يبادر إلى 


إزالته 


(1) حواشي الشرواني» 4/9 ٠١‏ 
(؟) حاشية إعانة الطالبين» 5/54 ٠١‏ 


ويستحب الاختضاب للمرأة تعميما لليد لا تطريفا وتزينا 


"00 
'وجود الماء بقطع النظر عما في السفينة .أما لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر وجب 
القضاء ١‏ ه .بالمعنى .وقوله : بقطع النظر إلخ .يمكن الاحتراز به عما لو كان الغالب في ذلك المكان 
وجود الماء في جميع السنة » واتفق احتياجه إلى النزول في السفينة في وقت منع فيه الطهارة بالماء لما 
سبق » فيجب فيه القضاء بخلاف ما لو كان المحل يغلب فيه الفقد في غالب السنة » لكن اتفق وجوده 
من سيل مثلا في بعض أيام السنة فإنه في هذه الحالة إذا تعذر استعمال الماء لا قضاء عليه .ا ه .ع ش 
على م ر .قوله : ( بخلاف من معه ماء إلخ ) أي حقيقة أو حكما بأن يعلم وجوده في حد الغوث كما مر 
ق ل .وعبارة ١ط‏ ف قوله بخلاف من معه ماء أي : محصل عنده » وظاهره » ولو فوق حد الغوث وهو 
الوجه لأنه معه ماء فلا يصح التيمم » بخلاف ما يحصله فلا بد أن يأمن فليحرر شوبري » إلا أنه ينبغي أن 
المراد بكونه معه أن يكون قادرا على تحصيله من حد الغوث لا من فوقه » ولا يشترط حضوره معه قاله 
بعضهم ا ه .وحاصله : أن المراتب ثلاثة : حد الغوث يجب فيه الطلب بشرط الأمن حتى على الاختصاص 
» والمال الذي يجب بذله لماء طهارته مع ما يأتي » وحد القرب يجب طلبه فيه إن أمن على غير الاختصاص 
» والمال الذي يجب بذله لماء طهارته » وحد البعد لا يجب فيه الطلب مطلقا .قوله : ( فإنه لا يتيمم ؛ 
لأنه واجد للماء ) أي ولا يكون خروج الوقت مجوزا للعدول إلى التيمم ا ط ف .قوله : ( لأنه واجد للماء 

) أي بالفعل فلا." (5) 

"( وإذا تخللت الخمرة ) أي المحترمة وغيرها والمحترمة هي التي عصرت بقصد الخلية أو هي التي 
عصرت لا بقصد الخمرية » وهذا الثاني أولى ( بنفسها طهرت ) لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد 
زال » ولأن العصير غالبا لا يتخلل إلا بعد التخمر » فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ خل من الخمر وهو 
حلال إجماعا ويطهر دنها معها » وإن غلت حتى ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه وتشرب منها للضرورة 
» وكذا تطهر إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه أو فتح رأس الدن لزوال الشدة من غير نجاسة خلفتها 
(٠‏ وإن تخللت بطرح شيء فيها ) كالبصل والخبز الحار ولو قبل التخمر ( لم تطهر ) لتنجس المطروح فيها 


6/9 الوسيط,‎ )١( 
477/7 (؟) حاشية البجيرمي على الخطيب»‎ 


فينجسها بعد انقلابها خلا .تنبيه : لو عبر بالوقوع بدل الطرح لكان أولى لثئلا يرد عليه ما لو وقع فيها شيء 
--: '. ]1111111 بغي أنها لا تضر » ولو نيعت العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر 
لفقد العلة بخلاف العين النجسة ؛ لأن النجس يقبل التنجيس فلا تطهر بالتخلل » ولو ارتفعت بلا غليان 
بل بفعل فاعل لم يطهر الدن ؛ إذ لا ضرورة ولا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس » فلو غمر المرتفع بخمر 
طهرت بالتخلل لو بعد جفافه خلافا للبغوي في تقييده ب قبل الجفاف » ولو نقلت من دن إلى آخر 
طهرت بالتخلل بخلاف ما لو أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم." )١(‏ 

"على نحو بثر أو سترة عورة أو محل صلاة أنها لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت صلى فيه بلا إعادة 
ويتيمم راكب سفينة خاف غرقا لو استقى ولا إعادة عليه كمن حال بينه وبين الماء سبع مثلا ولمستوطن 
بمحل لا ماء به الجماع والتيمم ولا إعادة عليه ولا يلزمه النقلة عنه انتهت ومثله شرح م ر وكتب عليه ع ش 
قوله خاف غرقا لو استقى قال في شرح العباب بعد ما ذكر ما نصه ونحوه كالتقام حوت وسقوط متمول 
أو سرقته | ه وقضيته أنه لا قضاء في مسألتنا بل قضيته عدم القضاء في مقيم تيمم للخوف على نفس أو 
مال فلينظر ومثل ذلك ما لو حال بينه وبين الماء سبع فيتيمم ولا إعادة عليه كما سيأتي وحينئذ فيصح أن 
يلغز بذلك فيقال لنا رجل سليم الأعضاء غير فاقد للماء تيمم وصلى ولا قضاء عليه وصورته لو كان في 
سفينة إلخ وقوله ولا إعادة عليه أي وإن قصر السفر قال سم ومحل عدم الإعادة إذا كان الموضع الذي 
بقطع النظر عما ذكر وجب القضاء ١‏ ه بالمعنى وقوله بقطع النظر عما فيه السفينة يمكن الاحتراز به عما 
لو كان الغالب في ذلك المكان وجود الماء في جميع السنة واتفق احتياجه إلى النزول في السفينة في وقت 
غالب السنة لكن اتفق وجوده من نيل مثلا فى بعض أيام السنة فإنه فى هذه الحالة إذا تعذر عليه استعمال 
الماء لا قضاء عليه انتهى لكن يرد عليه أن التيمم في السفينة على الوجه المذكور سببه الفقد الشرعي كما 
تقدم ولا إعادة في الفقد الشرعي مطلقا تأمل قوله فانتظاره أفضل هذا ظاهر أو صريح في أن الماء يأتي إليه 


(1) حاشية البجيرمي على الخطيب» ع/. و١‏ 


في منزله ويمكن شموله لذلك ولعكسه وهو المعتمد اه برماوي قوله قال الماوردي إلخ مرجوح ١ه‏ برماوي 
ويمكن حمل كلام. على ما إذاكان بمحل يغلب فيه وجود الماء فإنه يجب عليه التأخير." () 

"الشيخ سالم الشبشيري العفو عما تطاير من طين الشوارع عن ظهر الكلب لمشقة الاحتراز عنه وفيه 
وقفة ومثله في عدم العفو ما يتطاير منه في زمن الأمطار لأنه جرت العادة بالتحفظ منه ومثله أيضا ما جرت 
عادة الكلاب به من طلوعهم على الأسبلة ورقودهم في محل الكيزان وهناك رطوبة من أحد الجانبين فلا 
يعفى عنه ومما شمله طين الشارع بالمعنى الذي ذكر له ما يقع كثيرا من أنه يحصل مطر بحيث يعم 
الطرقات وما يقع من الرش في الشوارع وتمر فيه الكلاب وترقد فيه بحيث تتيقن نجاسته بل وكذا لو بالت 
فيه واختلط بولها بطينه أو مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميزة فيعفى منه عما يعسر الاحتراز عنه فلا 
يكلف غسل رجليه منه خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة وينبغي أن مثل ذلك في العفو عنه ما وقع 
السؤال عنه في الدرس عن ممشاة بمسجد برشيد متصلة بالبحر وبالمسجد وطولها نحو مائة ذراع ثم أن 
الكلاب ترقد عليها وهي رطبة دمشقة الاحتراز عن ذلك ويحتمل عدم العفو فيما لو مشى على محل تيقن 
نجاسته وهو الأقرب ويفرق بينه وبين طين الشارع بعموم البلوى في طين الشارع دون هذا إذ يمكن الاحتراز 
عن المشي عليها دون الشارع ا ه ع ش على م ر قوله أيضا من طين الشارع يعني محل المرور ولو غير 
شارع ومثل الطين ماؤه وسواء أصابه ذلك من الشارع أو من شخص أصابه أو من محل انتقل إليه ولو من 
نحو كلب انتقض ولا يكلف التحرز في مروره عنه ولا العدول إلى مكان خال منه ا ه برماوي وعبارة سم 
قال الزركشي وقضية إطلاقهم في طين الشارع العفو عنه ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه لا 
سيما في موضع تكثر فيه الكلاب لأن الشوارع معدن النجاسات ١‏ ه شرح الروض واعتمده م ر قال وإذا 
مشى في الشارع الذي به طين متيقن النجاسة وأصابه ومشى في مكان آخر فتلوث منه أنه يعفى عنه في 
المكان الثاني أيضا فليحرر انتهت ووجدت بهامشه بخط بعض الفضلاء م١‏ نصه قوله أنه يعفى عنه في 
المكان الثاني أيضا أي إذاكان غير." 9) 

'فالمدار على أنه رآه وقوله وقياسه وجوب الوقوف على من أخبره وانظر هل يجزئ هنا ما مر في 
الصوم من العمل بالحساب اه رشيدي ولا فرق في إجزاء الوقوف غلطا في العاشر بين وقوفهم فيه معا أو 
مرتبين واحدا واحدا مثلا كما هو ظاهر وإن توهم بعض الطلبة خلافه | ه سم على حج قوله ما إذا وقع 


5/8/١ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري»‎ )١( 
47//7 (؟) حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري»‎ 
8 


ذلك بسبب حساب أي فلا يجزيهم ووجهه نسبتهم إلى التقصير في الحساب ١‏ ه رشيدي قوله وخرج 
بالعاشر إلخ عبارة أصله مع شرح م ر وإن وقفوا في اليوم الثامن غلطا بأن شهد شاهدان برؤية هلال ذي 
الحجة ليلة الثلاثين من ذي القعدة ثم بانا كافرين أو فاسقين وعلموا قبل فوات الوقوف وجب الوقوف في 
الوقت تداركا له وإن علموا بعده أي بعد فوات وقت الوقوف وجب القضاء لهذه الحجة في عام آخر في 
الأصح لندرة الغلط وفارق العاشر بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه وبأن 
الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه لأنه إنما يقع لغلط في الحساب أو خلل في الشهود الذين شهدوا 
بتقديم الهلال والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم الذي لا حيلة في دفعه والثاني لا يجب القضاء عليهم قياسا 
على ما إذا غلطوا بالتأخير وفرق الأول بما مر ولو غلطوا بيومين فأكثر أو في المكان لم يصح جزما لندرة 
ذلك انتهت قوله فلا يجزيهم وقال الإمام مالك وأحمد رضي الله عنهما بإجزائه لهم ونقله صاحب البيان 
عن أكثر الأصحاب ١‏ ه برماوي فصل في المبيت بمزدلفة وينقضي بقوله لزمه دم والذي يذكر معه هو قوله 
وسن أن يأخذوا منها إلى قوله إلى أسفار وقوله والدفع منها هو المذكور بقوله ثم يسيروا فيدخلوا منى بعد 
طلوع شمس والذي يذكر معه هو قوله فيرمي كل إلخ الفصل قوله يجب مبيت لحظة إلخ وقيل المبيت سنة 
ورجحه الرافعي وقيل ركن وعليه كثيرون واختاره السبكي وعلى كل يكفي فيه لحظة من النصف الثاني ١‏ ه 
حج قوله أي مكث لحظة عبارة حج ويحصل بلحظة من النصف الثاني ولو بالمرور كما صرح به جمع 
أخذا من الأم والإملاء وعليه." )١(‏ 

"بخلاف ما إذا جهل فإن أذن له في الدخول ضمنه وإلا فلا وبخلاف الخارج منهما عن الدار ولو 
بجانب بابها لأنه ظاهر يمكن الاحتراز عنه أي ولو لم يكن له طريق إلا عليه أو كان أعمى وخرج به أيضا 
ربطها بموات أو ملكه فلا يضمن به متلفها بالاتفاق ولو أجره دارا إلا بيتا معينا فأدخل دابته فيه وتركه 
مفتوحا فخرجت وأتلفت مالا للمكتري لم يضمنه وخرج بقوله مع دابة ما لو انفلتت منه بعد إحكام نحو 
ربطها وأتلفت شيئا فإنه لا يضمن كما سيذكره وما لو كان راكبها يقدر على ضبطها فاتفق أنها غلبته لنحو 
قطع عنان وثيق وأتلفت شيئا لم يضمن على ما قاله بعضهم والمعتمد كما اقتضاه كلامهما واعتمده البلقيني 
وغيره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى الضمان وما لو كان مع دواب راع فتفرقت لنحو هيجان ريح أو ظلمة 
لا لنحو نوم وأفسدت زرعا فلا يضمنه كما لو ند بعيره أو انفلتت دابته من يده وأفسدت شيئا وما لو ربطها 


بطريق متسع بإذن الإمام أو نائبه كما لو حفر فيه لمصلحة نفسه انتهت فرع لو كان راكبا حمارة مثلا 


7/5/5 حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري»‎ )١( 


ووراءها جحش فأتلف شيئا ضمنه كذا في فتاوى القفال رحمه الله تعالى | ه سم ١‏ ه ع ش عليه قوله أيضا 
من صحب دابة إلخ المراد المصاحبة العرفية ليشمل ما لو رعى البقر في الصحراء فهو في هذه الحالة يعد 
مصاحبا ا ه شيخنا قوله ولو مستأجرا أي أو مودعا أو مرتهنا أو عامل قراض كما يأتي له آخر الفصل قوله 
أو غاصبا أي أو مكرها بفتح الراء فإنه يضمن ولا شيء على المكره بكسرها لأنه إنما أكرهه على ركوب 
الدابة لا على إتلاف المال وبهذا يفرق بين هذا وبين ما لو أكرهه على إتلاف المال حيث قيل فيه أن كلا 
طريق في الضمان والقرار على المكره بالكسر لكن نقل عن شيخنا ز ي بالدرس أن قرار الضمان على 
المكره بكسر الراء وأن المكره طريق في الضمان وعليه فلا فرق بين الإكراه على الإتلاف وعلى الركوب ١ه‏ 
ع ش على م ر قوله ضم ن ما أتلفته أي ولو صيد حرم أو شجره اه قوله نفسا ومالا ضمان." () 

" قوله قال الرافعي ويجيء على قياس ما ذكرنا إلخ ويجاب بأن الرؤية ثم باقية على معناها وهنا 
محمولة على العلم كما تقرر 

قوله قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة أشار إلى تصحيحه قوله فالراجح الفرق أشار 
إلى تصحيحه 

قوله فيتجه عدم الفرق أشار إلى تصحيحه فرع لو قال إن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم فأنت 
طالق فرأته في المنام فإن أراد رؤيته فيه فظاهر أنه يقع الطلاق فإن نازعها فيه فالقول قولها بيمينها إذ لا 
يطلع غيرها على رؤياها إلا من قبلها وإن أراد رؤيته عليه السلام لا في المنام أو لم يرد شيئا فهل يقع لأن 
من رآه فقد رآه أو لا يقع لأنه لا يقال رأيت النبي عليه السلام ولأن الأحكام لا تنبت بما يسمع منه في 
المنام فيه وجهان وما رأيت المسألة مسطورة ولكن الميل إلى الثاني ك قوله لو علق بتكليمها زيدا إلخ لو 
قال إن كلمك فأنت طالق ثم أعاد مرة أخرى طلقت بالإعادة ولو قال إن كلمت زيدا وعمرا أو بكرا فأنت 
طالق فكلمت أحدهم وقعت طلقة أو كلمتهم فواحدة أو ثلاث وجهان أصحهما أولهما 

قوله ثم رأيت البلقيني أجاب بذلك عبارته استثناء السكر الطافح ليس لموافقة ما ذكره الإمام في 
مراتب السكران وإنما استثنى لأن المدار هنا على العرف في التكليم وتكليم الطافح لغيره من الهذيان الذي 
لا يعد في العرف تكليما وإن كان مؤاخذا به فيما يتعلق بالتغليظات الشرعية وليس هذا منها 

اه 


قوله نعم إن علق بما ذكر إلخ أشار إلى تصحيحه 


١5/١١ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري»‎ )١( 
لليف‎ 


قوله طلقت بذلك أي بتكليمها له في جنونها 
قوله وجزم به الأصل في كتاب الجمعة انعكس هذا النقل على بعضهم 
قوله ففعله ناسيا إلخ لأن الفعل على وجه النسيان أو الجهل لا يمكن الاحتراز عنه فعفي عنه 


000 

"وإلا فلا لأن الأصل والظاهر عدم التخمر » ولا عبرة بالرائحة حينئذ » ويحتمل خلافه وهو أوجه ع 
ويكفي زوال النشوة وغلبة الحموضة ولا تشترط نهايتها بحيث لا تزيد ( وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل 
وعكسه في الأصح ) أو من دن إلى آخر أو فتح رأس ظرفه للهواء لزوال الشدة المطربة من غير نجاسة 
خلفتها سواء أقصد بكل منها التخلل أم لا » والثاني لا تطهر لما سيأتي ( فإن خللت بطرح شيء ) فيها 
ولو بنفسه أو بإلقاء نحو ريح ( فلا ) تطهر لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه غالبا » سواء 
كان له دخل في التخليل كبصل وخبز حار أم لاكحصةة » ولا فرق بين ما قبل التخمر وما بعده » ولا بين 
أن تكون العين طاهرة أو نجسة » نعم إن كانت طاهرة ونزعت منها قبل التخلل طهرت » أما النجسة فلا 
وإن نزعت قبله لأن النجس يقبل التنجيس .ولو عصر نحو العنب ووقع فيه بعض حبات لا يمكن الاحتراز 
عنها لم تضر فيما يظهر , ودالمتنجس بالعين العناقيد وحباتها إذا تخمرت في الدن ثم تخللت » وكذا لو 
صب عصير في دن متنجس أو كان العصير متنجسا » أو نقص من خمر الدن---." (5) 

"قال سم على منهج : ومحل عدم الإعادة إذا كان الموضع الذي صلى فيه بذلك التيمم مما لا يغلب 
فيه وجود---الماء بقطع النظر عما فيه السفينة » أما لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر وجب 
القضاء ١‏ ه بالمعنى .وقوله بقطع النظر إلخ يمكن الاحتراز به عما لوكان الغالب في ذلك المكان وجود 
الماء في جميع السنة واتفق احتياجه إلى النزول في السفينة في وقت منع فيه من الطهارة بالماء لما سبق 
فيجب عليه القضاء » بخلاف ما لو كان المحل يغلب فيه الفقد في غالب السنة لكن اتفق وجوده من 
سيل مثلا في بعض أيام السنة فإنه في هذه الحالة إذا تعذر عليه استعمال الماء لا قضاء عليه ( قوله : فلا 


أثر للخوف عليه هنا إلخ ( أي إذا كان يحصل الماء بلا مال ( وقوله وإن اعتبرناه ١‏ أي الخوف ) قوله : 


(1) حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب» .8م 
(؟) حاشية الشبراملسى» ٠5/*‏ 


لو قصد ) أي الماء .---( قوله : بمحل ) الأولى تأخيره عن قول المصنف ماء كما صنع في التحفة قوله 
: وعليه أن يسعى ) أي ولو لما فوق حد القرب ما لم يعد مسافرا كما صرح به الشهاب ابن قاسم في 
حواشي التحفة .( قوله : فلا أثر للخوف عليه ) أي على المذكور ( قوله : ولأن دائقا ) الصواب حذف 
الواو ( قوله : خير منها ) يعني الاختصاصات---." () 

"جد وين طبن الشارع بعميم البلوى تن طبن القنارع كو هنذا <١‏ يمكن الاحتراز عن المشي عليها 
دون الشارع ( قوله : وإن لم يكن شارعا ) أي المحل الذي عمت البلوى باختلاطه بالنجاسة كدهليز 
الحمام وحول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره إذا تنجس كما يؤخذ من قوله عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا .أما 


ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا ينبغى أن يكون مرادا من هذه العبارة » بل متى تيقنت 
نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفى عن شيء منه » ومنه ممشاة الفساقي فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه .." 
00 

"فردت شهادته يقف قبلهم لا معهم يجزئه إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه باعتقاده » وهذا 
كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته » وقياسه وجوب الوقوف على من أخبره بذلك ووقع في قلبه 
صدقه ( إلا إن نقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح ) لعدم المشقة العامة والثاني لا قضاء ؛ لأنهم 
لا يأمنون مثله في القضاء ( وإن وقفوا في ) اليوم ( الثامن ) غلطا بأن شهد شاهدان برؤية هلال ذي الحجة 
ليلة الثلاثين من القعدة ثم بانا كافرين أو فاسقين ( وعلموا قبل ) فوت ( الوقوف ) ( وجب الوقوف في 
الوقت ) تداركا له ( وإِن علموا بعده ) أي بعد فوت وقت الوقوف ( وجب القضاء ) لهذه الحجة في عام 
آخر ( في الأصح ) لندرة الغلط » وفارق العاشر بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الحساب من تقديمها 
عليه » وبأن الغلط بالتقدم يمكن الاحتراز عنه ؛ لأنه إنما يقع لغلط في الحساب أو خلل في الشهود 
الذين شهدوا بتقديم الهلال » والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم الذي لا حيلة في دفعه .والثاني لا يجب 
القضاء عليهم قياسا على ما إذا غلطوا بالتأخير » وفرق الأول بما مر » ولو غلطوا يومين فأكثر أو في المكان 
لم يصح جزما لندرة ذلك .الشرح." (7) 

"المشرع لا جميع أهل الدرب ا ه شيخنا زيادي ( قوله : والمراد ) أي بقول المصنف من نفذ باب 
داره إليه ) قوله : ولا يتوقف دخول بعضهم ( أي لما يعرض له كاستعارة شيء من الباقين أو دخوله لما 
)١(‏ حاشية الشبراملسى» 4/9 8٠.‏ 


(؟) حاشية الشبراملسى» 8.0/5 
(") حاشية الشبراملسى» 5454/١5‏ 


يستحق الانتفاع به » وهذا أوفق بقوله بعد لتعطل الأملاك إلخ ( قوله : بلا إذن ) أي بل » وإن منعوه من 
ذلك ( قوله : جواز الدخول ) أي لحاجة ومنها البيع لهم والشراء منهم ( قوله : من نهره ) أي المختص 
بهم ( قوله : بملك الغير ) ومنه ما لو دعت ضرورة إلى المرور منه كما لو تعين طريقا للوصول إلى مزرعته 
أو نحوها فلا يجوز إلا إذا لم يضر بصاحب الملك » ومثل الملك ما جرت العادة بزراعته من الأرض 
المضروب عليها الخراج » فلو دعت الحاجة إلى المرور في محل من تلك الأرض وترتب عليه ضرر على 
مستحق منفعتها لا يجوز إلا بطريق مسوغ له كالاستجار ممن له ولاية ذلك ( قوله : ويمكن رد أحدهما 
للآخر ) أي بأن يقال : مراد غير العبادي بما جرت العادة بالمسامحة فيه أن لا يصير به طريقا » وقد يقال 
لا يتعين حمله على ذلك بل يمكن الاحتراز به عما لو لم تجر العادة به أصلا كالبيوت النافذة حيث لم 
تجر العادة بالدخول من أحد بابيها والخروج." () 
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